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  مقدمة
ا في العدید من المجالات لاسیما المجال الصناعي والتجاري على شهد العالم بأثره تطورا ملحوظً       

ممـا  ،وسارت المجتمعات تتلاءم مع هذه التطورات في زمن العولمة والانفتـاح الاقتصـادي ،الخصوص
تـــدفق هائـــل للمنتجـــات والخـــدمات بشـــتى أنواعهـــا، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى الواقـــع  ترتـــب عـــن ذلـــك

من سلع  بهدف تحقیق رغباته من خلال الإقبال المتزاید على التعاقد بجمیع أشكاله للمستهلكالمعیشي 
  .بالآلیات والشروط القانونیة للتعاقد اللازمة عدم الدرایة بسببتفكیر  أودون تبصر  توخدما
فلـم یكـن هـذا  ،حاجیاتـهالمستهلك مـع المهنـي فـي الكثیـر مـن العقـود بهـدف تلبیـة  ولما كان ارتباط     

 جـــراءالتوازن العقــدي بـــ الإخــلال علــى لهــذه العلاقـــة الأثـــر المباشــر تبــینحتــى  ،الارتبــاط محــل اهتمـــام
 ،في مواجهة المستهلك الطـرف الضـعیف فـي الرابطـة العقدیـة الاقتصادي میزة التفوقاستغلال المهني 

  .یهدف إلى تحقیق العملیة الاستهلاكیة بحكم أنها هي محل الاهتمام الأخیرهذا  باعتبار
نما استعملت عدة  ،ولم تعرف القواعد العامة في القانون المدني مصطلح المستهلك أو المهني       وإ

المستهلك والمنـتج أو الإنتـاج والتوزیـع هـي  أنبالرغم من و  ،والبائع )المدین(مصطلحات منها المشتري 
ــ ا تتــرك بصــماتها مصــطلحات ذات طبیعــة اقتصــادیة، إلا أن الأفكــار التــي تــرد فــي علــم الاقتصــاد دائمً

ذلك إلـى تراجــع فكـرة المشـتري والبــائع لتحـل محلهـا فكــرة بـأدى  ممــا ،علـى العدیـد مــن المفـاهیم القانونیـة
  .1العقود لاسیما عقود البیعغلب أالمستهلك والمهني والمنتج وهو ما تظهره 

ذا      ن المســتهلك فــي علــم القــانون هــو كــل إفــ ،كــان مصــطلح المســتهلك شــائع فــي علــم الاقتصــاد وإ
التعاقــد مــع محتــرف أو مهنــي، وهــو یهــدف إلــى تلبیــة حاجیاتــه عــن طریــق  معنــوي أوشــخص طبیعــي 

ــ ً بالتــالي طرفً فــي مواجهــة المهنــي المتفــوق اقتصــادیا بحكــم تســتوجب حمایتــه ا فــي هــذه العلاقــة ا ضــعیف
مرتبـــة العـــالم  باعتبـــاره فـــيو  ،الإنتاجیـــة ةخبایـــا العملیـــموقعـــه الـــذي یملـــك فیـــه جمیـــع مقومـــات الإنتـــاج و 

  .مهنته وتخصصهیفترض فیه هذا العلم بحكم  بأسرار الإنتاج و
لعبــت القواعــد العامــة دور كبیــر فــي تــوفیر حمایــة للمســتهلك فــي نطــاق العقــد،  بــالرغم مــن ذلــكو       

عنایــة  الأخیــرةهــذه  خصصــت لــهبنظریــة العقــد التــي آلیــاً  یــرتبط" عقــد"علــى اعتبــار أن ذكــر مصــطلح 
خلق التوازن  وأركان العقد  تنظیم أهمها ،الغرضشرعت لهذا  التيالأحكام العدید من كبیرة من خلال 

  .یقوم على مصالح متضاربة بین البائع والمشتري العقد في مجمله أنبین الطرفین بالرغم من العقدي 

                                                        
مشـار إلیـه فــي  34العیـد حـداد، الحمایـة القانونیـة للمسـتهلك فــي ظـل اقتصـاد السـوق، رسـالة دكتـوراه فــي القـانون، جامعـة الجزائـر، ص -1

ســمیرة زوبــة الأحكــام القانونیــة المســتحدثة لحمایــة المســتهلك المتعاقــد، رســالة دكتــوراه دولــة فــي القــانون، جامعــة مولــود معمــري تیــزي وزو، 
 01، ص13/03/2016نوقشت بتاریخ 
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ومع التطور الصناعي والتجاري وظهور العدید من المشاكل، تفطن المجتمع الأمریكي للمخاطر       
والاقتصـــادیین مثـــل  MARCUSEالتـــي تواجـــه المســـتهلكین مـــن خـــلال كتابـــات بعـــض الفلاســـفة مثـــل 

GALBRATIH 1962، ممــا أدى بتــدخل الــرئیس الأمریكــي كینــدي فــي كلمــة أمــام الكــونجرس ســنة 
مســتهلكین هــم الطائفــة الاقتصــادیة الأهــم إلا أنهــا طائفــة غیــر مســموعة بشــكل كامــل، اعتبــر فیهــا أن ال

تكفـل لهـم ممارسـة حقـوقهم كاملـة  خاصـة طالب الرئیس كیندي آنـذاك بضـرورة إصـدار تشـریعاتحیث 
مثـل حقهـم فـي الأمـان، وحقهـم فـي الاسـتماع إلـیهم، وحقهـم فـي الحصـول علـى المعلومـات، وحقهـم فـي 

مـــا لبـــث أن ظهـــرت تجمعـــات المســـتهلكین فـــي الولایـــات المتحـــدة  تتجـــه للـــدفاع عـــن الاختیـــار، حتـــى 
  .1وظهر الاتجاه نحو حمایة المستهلكین ،مصالحهم

تهـدف إلـى حمایـة المسـتهلك فـي التـي  أولـى التشـریعات صـدرت هذه الحركـة إلـى أوربـا بانتقالو       
والمسـمى 19732دیسـمبر  27قـانون  أهمهـاالقانون الفرنسي، والتي جاءت عبارة عـن نصـوص متنـاثرة 

)Loi Royer (ایــة المســتهلك مــن المتعلــق بالتوجیــه الخــاص بالتجــارة والحــرفیین الــذي نظــم أحكــام حم
  .19933إصدار مدونة الاستهلاك  ، ثم توالت الأحداث إلى غایةالدعایة الكاذبة

العالمیــة وذلــك بســبب طبیعــة النظــام الــذي ولــم یواكــب التشــریع الجزائــري فــي البدایــة هــذه الحركــة       
مما أدى إلى تكفـل الدولـة  ،كان سائدا في البلاد منذ الاستقلال بسبب احتكار الدولة للحیاة الاقتصادیة

الحمایــــة حینهــــا لــــم یكــــن الوضــــع محتاجًــــا إلــــى نصــــوص خاصــــة لحمایــــة  لیــــاتآ وبجمیــــع إجــــراءات 
ا بالتشـریع الفرنسـي إحاطـة المستهلك، وعقب سیاسة الانفتاح الاقتصادي حاول التشریع الجزائـري مقتـدیً 

المتعلــق بالقواعــد العامــة  89/02فكــان قــانون  ،تهــدف إلــى حمایتــه هامــة المســتهلك بنصــوص قانونیــة
 ،تبــین عجــزه فــي تــوفیر الحمایــة المطلوبــة لكــنیهــدف إلــى ذلــك، مباشــر تشــریع لحمایــة المســتهلك أول 

لســـد الثغـــرات الـــواردة فـــي القـــانون  4المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش 09/03قـــانون ال فصـــدر
الـذي یحـدد القواعـد المطبقـة  04/02أهمهـا القـانون نصـوص  عـدةصـدرت قد نه أبالرغم من . 5السابق

  .7المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03، ولأمر 6اریة المعدل والمتممعلى الممارسات التج
                                                        

1-CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, DALLOZ, 9eme Edition, 2015, p02 
2-Loi n°73-1193 du 27 déc. 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, (www.legifrance.gouv.fr)    
3 - Loi n°93-949 du 26 juill. 1993 relative ai code de la consommation JORF N°0171 du 27/07/1993    

، الصــــــــادرة بتــــــــاریخ 15یتعلـــــــق بحمایــــــــة المســــــــتهلك وقمـــــــع الغــــــــش، ج ر عـــــــدد 2009فبرایــــــــر  25المــــــــؤرخ فـــــــي  09/03القـــــــانون  - 4
 2018یونیو  10المؤرخ في  18/09المعدل والمتمم بالقانون 08/03/2009
ون، كلیــة الحقـوق، جامعــة محمــد عمـار زعبــي، حمایـة المســتهلك مـن الأضــرار الناتجـة عــن المنتجــات المعیبـة، رســالة دكتـوراه فــي القـان -5

 ) ث) (ت(،  ص 2012/2013خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 
 27/06/2004، بتاریخ 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون  - 6
  المعدل والمتمم 2003 /20/07، الصادرة بتاریخ 43یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03الأمر  -7
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بـــالرغم مـــن الهجـــوم الضـــاري علـــى قـــانون حمایـــة المســـتهلك والـــذي قـــاده بعـــض فقهـــاء القـــانون و       
ن نصــوص قــانون حمایــة المســتهلك أویجــب الاعتــراف  بــ ،نصوصــه لــم تولــد مــن العــدم إلا أنالمــدني، 

مستمدة من القواعد العامة في القانون المدني، مثل ضمان العیوب الخفیة والالتـزام بالسـلامة والشـروط 
 .1التي تشكل جزءا هاما من أحكامه بالإعلامالتعسفیة والالتزام العام 

وبناء على ما تقدم یتحدد نطاق الدراسة من خلال التطرق لجمیع مراحل التعاقد، على أساس أن       
مـن المرحلـة السـابقة للتعاقـد التـي یتـأثر بهـا المسـتهلك  بدایـةكل مرحلـة لهـا ممیزاتهـا وظـروف تكوینهـا، 

ض المنــتج بجمیــع أســالیب الدعایــة والإشــهار التجــاري، وهــي وســائل تجتمــع فیهــا تقنیــات التســوق وعــر 
مزایا السـلع والخـدمات للتـأثیر علـى إرادة المسـتهلك، كمـا تشـمل هـذه المرحلـة أیضـا مسـألة الرضـا علـى 

نه من أهم الأركان التي یقوم علیها العقد، والتي تشمل بصـفة خاصـة إلزامیـة إعـلام المسـتهلك أاعتبار 
على غرار قواعد النظریة  بجمیع مقتضیات التعاقد وشروط البیع وخصائص المنتوج وطرق استخدامه،

  .الكلاسیكیة للرضا التي تواجه عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال
مرحلــة إبــرام العقــد وهــي مرحلــة لهــا أهمیــة حاســمة تقــوم علــى ضــرورة خلــق  الدراســةكمــا تشــمل       

صائص العقد حتى لا یـرد التوازن العقدي المفقود، الذي یكون سببه كل إخلال في إعلام المستهلك بخ
فیـــه بنـــودا تعســـفیة تثقـــل كاهـــل المســـتهلك وتعطـــي للمهنـــي میـــزة التفـــوق المفـــرط والســـیطرة علـــى جمیـــع 
ـا بممارسـة حقوقـه، لاسـیما  مقومات العقد، وهو ما یتطلب أن یكون المستهلك على بینة مـن أمـره وعالمً

  .ا فیها مقیدحقه في العدول عن التعاقد في الأحوال التي یكون ممارسة الرض
وتعتبـــر مرحلـــة تنفیـــذ العقــــد مرحلـــة غایـــة فــــي الأهمیـــة هـــي الأخــــرى، تشـــمل حقـــوق وضــــمانات       

المســتهلك فـــي حمایــة نفســـه مــن العیـــوب الخفیـــة التــي تعتـــري المنتــوج طبقـــا لنظریــة الضـــمان ومطابقـــة 
  .2المنتوج لقواعد الأمن وسلامة المستهلك من الأضرار التي تسببها المنتجات المعیبة

رز أهمیـــة الموضـــوع فـــي أن حمایـــة الجانـــب الصـــحي للمســـتهلك لا تكفـــي لوحـــدها، كـــون أن وتبـــ      
بســـبب إقبـــال المســـتهلك لاقتنــــاء  ،جـــدیر بالحمایــــة الآخـــرالجانـــب المـــالي والاقتصـــادي للمســــتهلك هـــو 

ا هائلاً من جمیع الجهات بسبب فتح الدولة للمجال  ،حاجیاته من سلع وخدمات متنوعة التي تشهد تدفقً
تفعیـــل بالإضـــافة إلـــى  ،وتشـــجیع الإنتـــاج الـــوطنياعي والتجـــاري والعمـــل علـــى ترقیـــة الاســـتثمار الصـــن

ســـعي الجزائـــر الـــدائم للانضـــمام  وإنعـــاش الانفتـــاح الاقتصـــادي  بهـــدفالشـــراكة مـــع الاتحـــاد الأوربـــي 
وهو ما من شأنه أن یثیـر اهتمـام المنتجـین فـي السـعي إلـى تسـویق منتجـاتهم  ،للمنظمة العالمیة للتجارة

                                                        
 12، ص2006بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  -1

 06 ، ص1995المنتجات الصناعیة المعیبة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  أضرارجابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من  -2
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ممــــا یضــــر  ســــالیب الغــــش والتضــــلیلأ لشــــتى دون النظــــر إلــــى مصــــلحة المســــتهلك الــــذي قــــد یتعــــرض
  .بمصالحه ومستقبله

 یـتمكن حتـى لحمایتهالآلیات المكرسة ب في ضرورة إدراك المستهلك  أهمیة الموضوع تتجلىكما       
على السلع والخدمات والرغبة الجامحة في  في ظل الإقبال المتزاید ،من التعاقد وهو على بینة من أمره

 االاقتناء مهمـا كانـت الظـروف دون التأكـد بمـدى ملائمـة هـذه المنتوجـات لأغراضـه مـن التعاقـد، لاسـیم
بالإیجـــــار، وهـــــي  ، والســـــكنات الترقویـــــة بصـــــیغة البیـــــع علـــــى التصـــــامیم والبیـــــعتعقـــــود اقتنـــــاء الســـــیارا

المعاملات التي تمثل المجال الخصـب لممارسـة الشـروط التعسـفیة والإخـلال بـالالتزام بـالإعلام، فضـلا 
المتعلقـــة بضـــمان العیـــوب الخفیـــة ومطابقـــة  المســـتهلك وحقـــوق ســـلامة الرضـــا عنـــد تكـــوین العقـــد عـــن

  .ك، والتزامه بضمان سلامة المستهلالعدولالمنتجات للمواصفات، وممارسة حق 
إلى تحـدیث نصوصـها الخاصـة بحمایـة المسـتهلك،  الدولغلب أهمیة الموضوع اتجهت لأ ونظراً       

ســنة  خـلال فــي القـانون المــدني نظریــة الالتـزامل اً صـدر تعــدیلاً جدیـدأالفرنسـي الــذي  المشــرعنـذكر منهـا 
ــا جدیــدأ، كمــا 20161 ، أعــاد فیــه تنظــیم الموضــوع مــن جدیــد 2للاســتهلاك اً صــدر فــي نفــس الســنة قانونً

المتعلـق بحمایـة المسـتهلك  09/03إقبال المشرع الجزائـري هـو الآخـر إلـى تعـدیل قـانون  بالإضافة إلى
، كما 20183یونیو 10المؤرخ في  18/09وقمع الغش بموجب التعدیل الصادر بمقتضى القانون رقم 

لحمایــة المســتهلك تــم إیداعــه مــؤخراً علــى أن المشــرع المصــري هــو الآخــر بصــدد إصــدار قــانون جدیــد 
      . 4مستوى مجلس الشعب للمناقشة

دى یمكــن للقواعــد العامــة فــي مــ يأ إلــى: ةالتالیــ یةالإشــكال ســیتم اعتمــاد وبنــاء علــى مــا تقــدم      
المتعلقة بحمایة  الخاصة النصوصهو دور  تحقق حمایة فعالة للمستهلك؟ وما أنون المدني القان

  في ذلك؟ المستهلك
  :همهاأ الإطارمجموعة من التساؤلات في هذا  الرئیسیةهذه الإشكالیة  تندرج تحتو 

فمــا  ،كانـت الحمایـة مقــررة للمسـتهلك باعتبـاره الطــرف الجـدیر بالحمایـة فــي مواجهـة المهنـي إذا -
مــــا موقــــف التشــــریعات مــــن  و ؟بالمســــتهلك والمهنــــي باعتبارهمــــا مفهومــــان متباینــــان المقصــــود

                                                        
1 - Ordonnance n°2016-132 du 10 fév. 2016 JORF n° 35 du 11 fév. 2016 
2  - Ordonnance n°2016-301 du 14mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation JORF n°64 
du 16/03/2016 

، 35عـدد ، ج رغـشبحمایة المستهلك وقمـع الالمتعلق  09/03رقم  قانونال یعدل ویتمم 2018یونیو  10المؤرخ في  18/09القانون  -3
  13/06/2018الصادرة بتاریخ 

 15تـاریخ الزیــارة  .com/story/2017/10/5/3440204 youm7http://www.جریـدة الیـوم الســابع المصـریة فــي موقعهـا علــى الانترنـت- 4
  http://www.cpa.gov.eg/Portals/0/Law/Customer_New_Law.doc/ :المشروع متاح على الرابط 00h11الساعة  2017أكتوبر
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تحدیـــــدها لمفهــــــوم المســـــتهلك كأســــــاس لتحدیـــــد نطــــــاق تطبیـــــق قــــــانون الاســـــتهلاك مــــــن حیــــــث 
  .التشریع الجزائري في ضبط هذا المفهوم؟ المعتمد من طرف الأساس؟ وما هو الأشخاص

قانونیـــة لحمایـــة  أحكـــامكانـــت القواعـــد العامـــة هـــي الشـــریعة العامـــة للقـــانون تخـــتص بتنظـــیم  إذا -
سـتهلك خـلال م حمایـة للمیتقـدل كافیة الأحكامفهل هذه  ،وازن العقديالرابطة العقدیة وتحقیق الت

  .وما هو دور القضاء في تكریسها؟ مختلف مراحل التعاقد،
ذا كانـت - علــى  الإصــراربهـدف اصــة قانونیــة خ ونصـوصســن قواعــد  ىإلـ اتجهــت التشــریعات وإ

ها هـذه التـي كرسـت القانونیـة الآلیـات هـي فمـا ،والتأكیـد علیهـا تقدیم المزید من الحمایة للمستهلك
  .؟على القواعد العامة وهل كان لها تأثیر ،في هذا المجال النصوص

القانونیة المكرسة في التشریع الفرنسي باعتباره من  الآلیاتشرح  فياسة هذه الدر  أهدافوتتجلى       
ومقارنتهـا  امتـداد للقـانون الفرنسـي الجزائـري أن القـانونوباعتبـار  ،فـي هـذا المجـال التشریعات المتطـورة

 بآلیــات للمســتهلك وتعریفــه،لإعطــاء صــورة  واضــحة فــي التشــریع الجزائري مــا هــو منصــوص علیــهمــع 
معرفـة مـدى كفایتهـا فـي تحقیـق  لأجـل،مـن القواعـد العامـة فـي العقـود بشـكل عام بدایـة الحمایة الحدیثـة

  .لحمایة المستهلك في النطاق التعاقديالحمایة المرجوة ومناقشة النصوص الخاصة التي شرعت 
وتقیـیم  الجزائریـة القانونیـة المنظومـةهذه الدراسة جاءت بهدف الاطـلاع علـى  أنذلك  إلىضف       

من  ،ةبوتصورات مناس طن القصور وتقدیم حلولاً اكشف مو ل، والسعي دورها في مجال حمایة المستهلك
  .للمستهلك تحقیق حمایة أفضللخلال توصیات 

ـوجعلهـا  ،ةالمسـاهمة فـي تطـویر المنظومـة القانونیـة الجزائریـتهـدف الدراسـة إلـى وأخیر        ا فـي دومً
بنــاء ســوق حــرة تقــوم علــى عــن طریــق جنــب إلــى جنــب مــع التطــور الاقتصــادي وتســیر مســتمر تجــدد 

 لینـــــال ،إنتـــــاج مطـــــابق للمواصـــــفات و الإبـــــداععلـــــى روح  ممارســـــات تجاریـــــة نزیهـــــة تشـــــجع المنتجـــــین
ا للمستهلك دائماً  وعدم اعتبار المهنيوتلافي النزاعات حقوقه المستهلك   .خصمً

فــي  العدیــد مـن البــاحثون مـا تناولــهالدراســات السـابقة فــي الموضــوع علـى ســبیل المثــال  أهــم ومـن      
ـا للـدكتور محمـد  ،یع حمایة المستهلكضجوانب متعددة من موا منها مـا تناولـت حمایـة المسـتهلك عمومً

 ســنة الجزائربــدار الكتــاب الحــدیث ن منشــورة عــ حمایــة المســتهلك فــي القــانون المقــارن بعنــوانبــودالي 
 شریعات الاسـتهلاك علـى المبـادئ الكلاسـیكیة للعقـدتثر أشوقي بناسي بعنوان للباحث  أخرىو ، 2006

 خصـــص دراســـته فـــي مجـــالومـــنهم مـــن  ،2015/2016جامعـــة الجزائـــركلیـــة الحقـــوق بدكتـــوراه  رســـالة
الــدار الجامعیــة للطباعــة منشــورة عـن  محمــد السـید عمــران للــدكتور حمایـة المســتهلك أثنــاء تكـوین العقــد

للدكتور حسن  المستهلك رضاحمایة على دراسة  الآخر، في حین اقتصر البعض 2003والنشر مصر
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تنــاول حمایــة المســتهلك  والــبعض، 1996دار النهضــة العربیــة مصــر منشــورة عــن عبــد الباســط جمیعــي
، كمــا 2010/2011مــذكرة ماجســتیر جامعــة الجزائــر للباحثــة راضــیة العیطــاوي مــن الشــروط التعســفیة

تناول البعض حمایة المستهلك من المنتجات المعیبة للباحث عمار زعبي بعنوان حمایة المستهلك مـن 
بینمـا  2012/2013دكتوراه في الحقوق جامعة محمد خیضـر بسـكرة،  لةرسا أضرار المنتجات المعیبة

جامعـة  رسالة دكتوراه كلیـة الحقـوق لكل من الباحث قادة شهیدة تناول آخرون المسؤولیة المدنیة للمنتج
دار هومـــة منشـــورة عــن  ، و للباحثـــة زهیــه حوریــة ســـي یوســف2004/2005 تلمســان أبــي بكــر بلقایـــد

 2009سنة  الجزائرب

حمایــة المســـتهلك فــي جمیـــع  تناولـــت ن هـــذه الدراســةإفــ ،لمـــا قدمــه البـــاحثون الباحــث ومــع تقـــدیر      
 الأخیـــرةمراحـــل التعاقـــد تـــم الاعتمـــاد فیهـــا علـــى نصـــوص القـــانون الفرنســـي الحدیثـــة لاســـیما التعـــدیلات 

قـانون حمایـة المسـتهلك الفرنسـي الجدیـد ومقارنتهـا  إلـى بالإضـافة ،2016سنة  ةالصادر لنظریة الالتزام 
  . في هذا المجال الحدیثة الأحكامالقانون الجزائري لكشف موطن القصور والاستفادة من  حكامبأ

الحدیثة التي شـرعت لحمایـة المسـتهلك الجزائـري فـي عقـود الائتمـان  الأحكامكما تناولت الدراسة       
المرســـوم التنفیـــذي  بموجـــبلاســـیما القـــرض الاســـتهلاكي والمـــنظم حـــدیثا مـــن طـــرف التشـــریع الجزائـــري 

 ،تحمــي المســـتهلك فـــي هـــذه العقـــود أحكـــامومـــا جــاء بـــه مـــن  20151مـــاي  12المــؤرخ فـــي  15/114
لـــذلك یمكـــن القـــول أن هـــذه ، 2018الصـــادر ســـنة  09/03مســـتهلكوالتعـــدیل الجدیـــد لقـــانون حمایـــة ال

 .تضاف إلى صرح البناء القانوني للدولة الجزائریة لبنةالدراسة تعتبر 
 میلنـاذاتـي، وهـذا الأخیـر یرجـع إلـى  ولسببین موضوعي  فنرجعهاالموضوع  و عن دوافع اختیار      

بغیـة اكتشـافه والرغبــة  ،سـتهلك بشـكل خــاصموضـوعات القـانون المـدني بشــكل عـام وقواعـد حمایــة المل
   .في تفحصه عن قرب

ا والت       ي تحتاج إلى ویكمن السبب الموضوعي في أن حمایة المستهلك من المواضیع الحدیثة نسبیً
ا من دراسات معمقة ومفصلة جل أ، كما یشكل ندرة الكتابات العربیة المتخصصة في الجزائر حافزا قویً

 .بشكل خاصدراسة هذا الموضوع 
إلـى جـوار نـدرة المراجـع والبحـوث المتخصصـة  نـذكر منهـاومن الصعوبات التي واجهت الباحث       

القانونیـة التــي تـدخل فـي نطـاق البحــث لاسـیما فـي القــانون  النصـوصفـي هـذا المجـال، مــدى اسـتیعاب 
متـزامن مــع صــدور ال 2016جدیـد للنظریــة العامـة للالتــزام فـي ســنة ال التعــدیلبســبب إصـداره  ،الفرنسـي

                                                        
یتعلق بشروط وكیفیات العروض فـي مجـال القـرض الاسـتهلاكي، ج ر رقـم  2015ماي  12مؤرخ في  15/114المرسوم التنفیذي رقم  -1

  2015ماي  13، المؤرخة في 24



 مقدمةࡧ

 

11 
 

قــانون حمایــة المســتهلك الجدیــد فــي نفــس الســنة، بالإضــافة إلــى النصــوص المتنــاثرة التــي تهــتم بحمایــة 
  .مسألة غایة في الصعوبة هاالأمر الذي جعل إدراك ،المستهلك

 09/03نه بالرغم من أن التشریع الجزائري نظم أحكام حمایـة المسـتهلك فـي القـانون أضف إلى       
ل النظــــام القــــانوني الرئیســــي الــــذي یــــدور علیــــه أحكــــام حمایــــة المســــتهلك، إلا أن النصــــوص وهــــو یمثــــ
الملغي والتـي لازالـت سـاریة المفعـول، ممـا یثیـر   89/02في ظل القانونمنها ما هو صادر التنظیمیة 

  .09/03الصعوبة في مدى تناسب هذه النصوص وأحكام القانون 
مـن ضـمن الصـعوبات  بحمایـة المسـتهلككما تعتبر نـدرة الأحكـام القضـائیة فـي الجزائـر المتعلقـة       

التـي یسـتوجب إثارتهــا، علـى اعتبــار أن أحكـام القضــاء تعـد لبنــة تـزود الباحــث بمـا یجــرى علـى مســتوى 
مـن فـیض كـان لـه  الحیاة الیومیة للمستهلك الجزائري، إلا أننا لا نخفي ما وجـدناه فـي القضـاء الفرنسـي

 .الهدف المبتغىدور بارز في الوصول إلى 
انتهاج أسـلوب الدراسـة المقارنـة بـین القـانون الفرنسـي باعتبـاره مصـدر  تموعن المنهج المتبع فقد       

المقارنـــة القـــانون المصـــري  تشـــمل كمـــا الأوربـــي، هیـــالتوجمـــع الإشـــارة إلـــى  تـــاریخي للقـــانون الجزائـــري
بغــرض تحلیــل النصــوص  المــنهج التحلیلــيمنا ااســتخد ضــف إلــى ،الرائــدةن العربیــة باعتبــاره مــن القــوانی

  .المقررة لحمایة المستهلك الآلیات القانونیةجل توضیح أالقانونیة والأحكام القضائیة الفرنسیة من 
  :رئیسین هما بابین تتكون منالموضوع من خلال خطة  ناعالج فقد و علیه      

  .حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد :الباب الأول
  . حمایة المستهلك بعد تكوین العقد: الباب الثاني 
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 الباب الأول
  تكوین العقد أثناءحمایة المستهلك 

إن العقود التي تبرم في سـبیل الاسـتهلاك قـد تـم تنظیمهـا علـى نحـو یوجـه العملیـة التعاقدیـة نحـو       
 ، ضــمان ســلامة المســتهلك وصــحة رضــاه وتحقیــق حقوقــه بعیــدا عــن ســیطرة المهنــي علــى مســار العقــد

علـى  ،تؤدي إلى المساس بقواعـد العقـد بشـكل واضـح فتغیـر مـن مسـاره والتزامـات أطرافـه السیطرة التي
  .1الاستهلاكیة طبیعة خاصة تختلف عن العقود الأخرى التي تبرم في الحیاة العملیة للعقود اعتبار أن

المتعاقـدة مـن  الأطـراف إلیـهالمصدر الرئیسي الذي تسـتند  أووتؤدي القواعد العامة مقام المرجع       
التشـریعات الخاصـة التـي  أن الأصـلن إفـ وعلیـه ،بدایة تكـوین الرابطـة العقدیـة عندحیث حمایة الرضا 

نمــاتتعــارض مــع القواعــد العامــة  ایــة المســتهلك لامشـرعت لح علــى النحــو الــذي یحقــق الغایــة  اتقییــده وإ
 إذانـه أبحیـث  ،فیمـا بینهـا التنـاعمو ممـا یحقـق التكامـل هذه التشـریعات التشریعیة القائمة من وراء سن 

ن الرجــوع للقواعــد العامــة هــو المصــیر الطبیعــي إفــ الأمــورخلــت التشــریعات الخاصــة مــن تنظــیم بعــض 
  .2والضروري لتحقیق هذا التناعم في المنظومة القانونیة

ذا       مـن خـلال  للتعاقـدكانت القواعد العامة قد تولت تنظـیم حمایـة المشـتري فـي المرحلـة السـابقة  وإ
هــذه  فــإن ،والاســتغلال والإكــراهالرضــا كــالغلط والتــدلیس  بحمایــة المتعلقــة والقواعــد الكلاســیكیة الآلیــات
ا لمبدأ التعاون الذي یجب أن یسود الرابطة العقدیة یستفید منها كلا المتعاقدینالآلیات   غیر أن، اعتبارً

المرحلـة السـابقة للتعاقـد فـي ا لحمایـة الطـرف الضـعیف تشـددً  أكثـر آلیـاتالنصوص الخاصة قـد قـررت 
 إرادةعلــى التــي تــؤثر الخارجیــة  التــأثیراتمــن حمایــة المســتهلك  إلــىمــن خــلال تكــریس أحكــام تهــدف 

ضرورة التزام الطرف بالإضافة إلى ، الكاذبة والمضللة من الاشهارات التجاریةلاسیما ورضا المستهلك 
  .قبل الإبرام بالعقدالمتعلقة والجوهریة تهلك بالبیانات الضروریة المتفوق في العقد بتزوید المس

كانـــت  أنهـــا إلاحمایــة للطـــرف الضــعیف لالوقائیـــة  الأحكـــاموبــالرغم مـــن تكــریس هـــذه النصــوص       
ضـــرورة تـــوفر صـــفة  أســـاسعلـــى  الأشـــخاصمخصصـــة مـــن خـــلال تحدیـــد نطـــاق تطبیقهـــا مـــن حیـــث 

 الأمـرهذه الصفة اختلف فیهـا الفقـه بـین موسـع ومضـیق  أن إلا ،المستهلك في الشخص المراد حمایته
، باعتبارهــا الأحكــام هــذه الاســتفادة مــن الــذي یتطلــب تحدیــد المفهــوم القــانوني للمســتهلك حتــى یمكــن لــه

  .إلیهفي العلاقة التي تشكل هذه الحقوق التزامات بالنسبة  الأخرحقوق في مواجهة المهني الطرف 

                                         
حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي، مجلة الحقوق جامعة الكویت، السنة الثالث  جمال فاخر النكاس، -1

   95ص ، 1998عشر، العدد الثاني، یونیو
  49ص ،2015دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،،التقلیدي والالكترونيلحمایة المدنیة للمستهلك ا، مدأحعبد الحمید محمد أحمد  -2
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ه قبل الحدیث عن الحمایة المقـررة للمسـتهلك سـواء فـي القواعـد العامـة أو أنب یضاف إلى ما سبق     
في التشریعات المتخصصة، یجب تسلیط الضوء على الأسالیب المقررة لتوعیة المستهلك اعتباراً لمبـدأ 

 الوقائیـةمـن حیـث النصـوص  أوالوقایة خیر من العلاج، سواء مـن حیـث جمعیـات حمایـة المسـتهلكین 
   .المستهلك ةلفائدالمقررة 
 لصــالحتكــوین العقــد أهمیــة بالغــة مــن حیــث تــوفیر الحمایــة  أثنــاءلحمایــة المســتهلك هكــذا فــإن و       

المسـتهلك ضــمن عقـود الاســتهلاك بصـفته الطــرف الضــعیف فـي العلاقــة التـي یظهــر فیهـا المهنــي فــي 
هـذه المرحلـة لا یمكـن الإلمـام  وبالتالي فـإن ،العقد إبراممظهر المتفوق اقتصادیا مما یؤثر على شروط 

أهمیتهـــا إلا بمحاولـــة تحدیـــد نطاقهـــا القـــانوني مـــن حیـــث الأشـــخاص  بهـــا مـــن حیـــث شـــروطها وتقـــدیر
وأسالیب التوعیة المسخرة للمستهلك، ثم الحدیث عن وسائل الحمایـة والوقایـة المقـررة فـي الفتـرة السـابقة 

  :من خلال الفصلین التالیینو المعاصرة لإبرام العقد 
   وأسالیب توعیته في العقد مفهوم المستهلك :الفصل الأول
  حمایة المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد: الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  للمستهلك وأسالیب توعیته في العقد مفهوم

  
  

لوضـــع إطـــار قـــانوني للتعـــاملات  هامـــة بـــإقرار قواعـــد قانونیـــة القـــدیم ذالقواعـــد العامـــة منـــ اهتمـــت  
ة العقــد بتشــریع الأحكــام الخاصــة یــبحیــث تولــت نظر  ،المدنیــة والتجاریــة بــین الأشــخاص بشــكل مســتمر

  .  العقود بشكل عامخلق نوع من التوازن في  جلأمن  لذلك
 ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي رغب الإنسان في قضاء احتیاجاته بشكل مسـتمر مسـتعملاً   

القواعــد العامــة لتنظــیم هــذه العقــود، إلا أن الملاحــظ فــي الفكــر با العقــود كوســیلة لتحقیــق ذلــك مســتعینً 
علـى أسـاس  الآخـرعلـى  هطرفیـ حـدأتفـوق  رة مـن خـلالالقانوني أن هناك فجـوة بـین طرفـي العقـد ظـاه

 التشــریعاتأغلــب جعــل  الــذي الأمــر ،التــي یســعى الطــرف المــدین لتحقیقهــا نــه یملــك هــذه الحاجیــاتأ
  .باعتباره مستهلكاً  خاصة بهذا الطرفقانونیة وقائیة  نصوص إقرار إلىتسعى 
بصـدد دراسـة  أننـا أسـاسالمستهلك هو حجـر الزاویـة لهـذه الدراسـة علـى  نإفبناء على ما تقدم  و  

ي روري تحدیــد المقصــود بالمســتهلك الــذمــن الضــ بــات من هــذه المعــاملات والعقــودضــوســائل حمایتــه 
   .تستوجب حمایته في العقد اً اعتباره طرفا ضعیف إلى لقوانیناذهبت 
 عــنالبحــث المرصــودة لهــذا المســتهلك عــن الحمایــة  قبــل الحــدیثعنــد تحدیــد هــذا الهــدف یجــب و   

 یتعاقـد وهـوحتـى  هوالتزاماتـقانونیة تسمح لـه بمعرفـة حقوقـه  آلیاتمن خلال  ،توعیته في العقدأسالیب 
 الأســالیب مــن حیــث أو فــي العقــود، التقلیدیــة المعروفــة الأســالیبســواء مــن حیــث  مــرهأعلــى بینــة مــن 

جمعیـــات حمایـــة المســـتهلكین منهـــا تكـــریس دور  ،غلـــب التشـــریعات المتطـــورةأالتـــي قررتهـــا  المعاصـــرة
عطــائه تهملتــوعی  متــوعیته عــن فضــلاً  ،متــوجیهه والعمــل علــى صــورة واضــحة عــن الســلع والخــدمات موإ

علامهــ الرضــاتنــویر جــل أالمقــررة مــن قانونیــة ال بالنصــوص فــي مواجهــة المــوزعین والباعــة  مبحقــوقه موإ
وغیرهـا مـن  ،الإعـلام عـن السـلع والمطابقـة والضـمان الاسـیم فیهـا موالضمانات المكرسة لهـ ،والمنتجین

  .في القانون المدني القواعد العامة هاتوفر قد لا  في أحكام خاصة المنصوص علیها الضمانات الأخرى
 ثـم )مبحـث أول( المسـتهلك لمفهـوم والتحلیـلعلى ذلك سنتطرق فـي هـذا الفصـل بالدراسـة  بناء و  
   .على نحو ما سیأتي بیانه) مبحث ثاني(أسالیب توعیة المستهلك في العقد  نحدد
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  الأولالمبحث 
  المستهلك مفهوم

 ألا متبــاینینبیــان مفهــومین  الأشــخاصیقتضــي تحدیــد نطــاق قــانون حمایــة المســتهلك مــن حیــث   
هــذین المفهــومین فــي صــراع دائــم بســبب  أنبحیــث  ،المهنــي فــي العلاقــة الاســتهلاكیةو وهمــا المســتهلك 

وهــذا الاخــتلال دفــع بــالكثیر مـــن  ،بینهمــا بـــالتوازن العقــدي الإخــلالالعلاقــة بــین الفئتــین والمتمثلــة فــي 
  .1اعرفیً ما و الطرف الضعیف اقتصادیً المستهلك على الخصوص باعتباره الدول للتدخل لحمایة 

 ،والتوزیـع الإنتـاجمتعـددة منهـا  بمصطلحاتعند رجال الاقتصاد لارتباطه  یشیع لفظ المستهلكو   
 الأضـعفع ذلك دخل لغة القانون نتیجة لرغبة رجال القانون في توفیر الحمایة الخاصـة لـه بصـفته مو 

  .2تحدید المقصود بالمستهلك في المجال القانوني اللازما كما سبق ذكره، فكان من اقتصادیً 
تحدیــد مفهــوم المســتهلك أهمیــة تظهــر فــي مــدى اســتفادته مــن القواعــد الخاصــة بالحمایــة التــي لو   
  .3وفي مدى الاعتراف بحق التقاضي لجمعیات حمایة المستهلكین ،ها قوانین حمایة المستهلكتتضمن
المفهـوم  الأولنتناول فـي  مطلبینمن خلال  لمفهوم المستهلكسنتطرق بالدراسة والمناقشة  وعلیه  
  .والمهني التشریعي للمستهلك للمفهوم الثانيللمستهلك ونخصص  والقضائي الفقهي

   المطلب الأول
  الفقهي والقضائي للمستهلكالمفهوم 

 ،إلـى التضـییق فـي المفهـوم جانـب منـه ذهبفـ  ،مفهوم المسـتهلككان للفقه دور بارز في تحدید       
ممـا انعكـس ذلـك  أحـد الاتجـاهین تبني تردد القضاء في كما ،إلى التوسع في ذالك جانب آخر ذهب و

حمایـة  أحكـامتطبیـق لتحدیـد نطـاق  اً الـذي یعتبـر أساسـ ،ضـبط هـذا المفهـومفي على موقف التشریعات 
ثم ) فرع أول( الفقهي للمستهلكستعالج في هذا المطلب المفهوم لذلك ، المستهلك من حیث الأشخاص

  .)فرع ثاني( موقف القضاء من مفهوم المستهلك
  الأولالفرع 

  المفهوم الفقهي للمستهلك
من حیث المبدأ على إصباغ صـفة المسـتهلك علـى الأشـخاص الطبیعیـین الـذین  4لم یختلف الفقه  

نــــه شــــاب أإلا  ،یتصــــرفون لإشــــباع احتیاجــــاتهم مــــن الســــلع والخــــدمات ســــواء كانــــت الذاتیــــة أو العائلیــــة
                                         

  19، ص2016سه نكه رعلي رسول، حمایة المستهلك وأحكامه، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1 - 
  09، ص2011محمود عبد الرحیم الدیب، الحمایة المدنیة للمستهلك، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 2
  21، ص2006محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  - 3

4- CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, DALLOZ, 9eme Edition, 2015, p8N 7,  J.P. 
Pizzio, L'introduction de la notion de consommateur en droit française D., chron. 1982, N°20, P91                           = 



مفɺومࡧالمسْڈلكࡧواساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ  

 

16 
 

إطـــار  خـــارج تعاقـــدی الـــذي والمهنـــي الشـــخص المعنـــوي،الخـــلاف حـــول إصـــباغ صـــفة المســـتهلك علـــى 
ف نتیجـــة عـــدم یاعتبـــارهم مســـتهلكین لأنهـــم فـــي موقـــف ضـــعیـــرى اتجـــاه ضـــرورة  الـــذي المهنـــي هنشـــاط

  .1یجب التوسع في مفهوم المستهلك حتى تشملهم الحمایة لذلك ،تخصصهم في مجال تعاقدهم
، ثـم التطــرق )بنــد أول(للمســتهلك  ضـیقبـالمفهوم الالاتجــاه الـذي یأخــذ  فــي البدایـةوعلیـه سـنعالج   

  ). بند ثاني( للمستهلك ضرورة الأخذ بالمفهوم الواسع یرى إلى الاتجاه الذي
  المفهوم الضیق للمستهلك :الأول البند
هــو كــل مــن یقــوم بالتصــرفات القانونیــة اللازمــة  هنــأب الاتجــاه المســتهلك وفــق هــذا 2عــرف الــبعض  

لإشـباع حاجاتـه الشخصــیة والعائلیـة، ووفقـا لهــذا الـرأي یخـرج كــل مـن یقـوم بــإبرام تصـرفات قانونیـة مــن 
  .جل أغراض حرفته أو مهنتهأ

 إبـــرامخـــرج صـــاحب هـــذا التعریـــف مـــن نطـــاق المســـتهلك مـــن یقـــوم بعملیـــة الاســـتهلاك دون أ كمـــا  
القواعـــد العامــة فـــي وفــق حمـــایتهم بكـــأفراد أســرة المســـتهلك واكتفــى  ،لــذلك اللازمـــةالتصــرفات القانونیــة 

  .3المسؤولیة المدنیة
یجـار ذلك الشخص الذي یبرم عقودً " المستهلك بأنه 4خرالآعرف البعض  و   ا مختلفة من شـراء وإ

جــل تــوفیر مــا یحتــاج إلیــه مــن ســلع وخــدمات وأغذیــة وأدویــة لإشــباع حاجتــه الضــروریة أوغیرهــا، مــن 
إعـادة تسـویقها كمـا هـو  أووالكمالیة الآنیة والمستقبلیة، دون أن تكون لدیه نیة المضـاربة بهـذه الأشـیاء 

ص   ".لاحهاالحال بالنسبة للمنتج أو الموزع، ودون أن تتوفر له القدرة الفنیة لمعالجة هذه الأشیاء وإ
ـ "نأبـ كـذلكالفرنسـي 5مـن الفقـهبعـض یرى  و   ا فـي عقـد المسـتهلك هـو الشـخص الـذي یصـبح طرفً

  ".غیر المهنیة الشخصیة حتیاجاتهتلبیة ا لأجلالتزود بالسلع والخدمات 
أنـه یجـب الاعتمـاد فـي تعریـف المسـتهلك علـى الغایـة  Raymond(G)یرى الفقیـه الفرنسـي كما   

كــل شــخص طبیعــي یحصــل أو یمكــن أن یحصــل علــى أشــیاء  "مــن التصــرف بحیــث یعــرف المســتهلك

                                                                                                                                   
  1997حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، دار الفكر العربي، القاهرة، حمداالله حمداالله،  ،وانظر  =
یوسف شندي، المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة  - 1

  162، ص2010لرابع، أكتوبر القانون، السنة الرابعة والعشرون، العدد ا
، القاهرةحسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربیة،  - 2

   11، ص1996
  11محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص - 3
جمال فاخر النكاس، حمایة المستهلك وأثرها على النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي  - 4

  47، ص1989، یونیو 02بجامعة الكویت، السنة الثالثة عشر، عدد 
5 - GHESTIN. J, Traité de droit civil, la formation du contrat L G D J, 3edition, 1990, N°77,p54 
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استهلاكیة أو خدمات مـن نفـس الطبیعـة، لغـرض منفـرد هـو إشـباع حاجاتـه الشخصـیة أو العائلیـة، مـع 
  ".1استبعاد المشاریع والمهن الحرة من ذلك

علــــى هــــذه التعریفــــات أنهــــا حصــــرت مفهــــوم المســــتهلك فــــي الأشــــخاص الطبیعیــــة دون یؤخــــذ  و  
خاصــة تلــك  ،نــه مــن الأشــخاص المعنویــة مــن یســتحق الحمایــةأعلــى الــرغم مــن  ،الأشــخاص المعنویــة

التي لا تسعى لتحقیـق ربـح، كمـا یؤخـذ علـى هـذه التعـاریف أنهـا صـورت المسـتهلك وكأنـه لا هـم لـه إلا 
غایــات وهمــوم أخــرى متمثلــة فــي إبرامــه  للمســتهلك أن الرغم مــنبــ ،إشــباع حاجاتــه الشخصــیة والعائلیــة

  .2مین على حیاته وممتلكاتهألعقود كثیرة من ضمنها عقود الت
منهـــا، أن الأخـــذ عتبـــارات وحجـــج اضـــیق لعـــدة بنـــیهم للاتجـــاه الهـــذا الاتجـــاه فـــي ت رأنصـــاواســـتند   

ن أو  ،بـــالمفهوم الضـــیق للمســـتهلك یســـمح للســـلطات العامـــة أن تضـــبط شـــؤون الاســـتهلاك لـــدى الأفـــراد
  .3التوسع في هذا المفهوم إلى حد كبیر لن یمكنها من ذلك

فــي  أن الأصــل فــي إصــدار تشــریعات تهــدف إلــى حمایــة الطــرف الضــعیف أیضــاً ومــن الحجــج       
العقد وهو الشخص العادي الذي یسعى إلى إبرام تصرفات قانونیة لإشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة، 

لا  حتى ولو كانت خارجة عن مجال مهنتـه أو نطـاق تخصصـهأما المهني عند إبرام تصرفات قانونیة 
  .4ن الناحیة الاقتصادیةنه طرف ضعیف مأیعني 
ــ و   تعریــف المســـتهلك  إلـــى (Calais-Auloy) الفرنســيذهــب الفقیـــه  ا لأنصـــار هــذا الاتجـــاهدعمً

 "بأنـه5قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي وصـیاغة الـذي تبنتـه لجنـة تنقـیح وهـو التعریـف ،وفـق مفهومـه الضـیق
الخــــدمات للاســــتعمال غیــــر  وأ المنقــــولاتیســــتعملون  أوالمســــتهلكین هــــم الأشــــخاص الــــذین یحصــــلون 

  ".6يالمهن
نـه لاكتسـاب صـفة إف على هذا المفهوم الذي تبنته لجنة تنقـیح قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي، بناء و  

  :الأتيشروط متمثلة في  عناصر أو یجب توافر ثلاثة الاتجاههذا  فقو المستهلك 

                                         
  163یوسف شندي، مرجع سابق، ص - 1
  12محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص - 2
  15، صمرجع سابقحمداالله حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك،  - 3
  12في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك - 4
مـن طـرف وزیـر الدولـة للاسـتهلاك  1982فبرایـر  22لجنة تنقیح وصیاغة قانون الاستهلاك الفرنسي بناء على مرسوم صادر بتـاریخ  - 5

ووزیـر العــدل الفرنسـي تضــم اللجنـة اكبــر أسـاتذة القــانون فـي الجامعــات الفرنسـیة بالإضــافة إلـى قضــاة ومحـامین وممثــل عـن مجلــس الدولــة 
، انظـر أحمـد محمـد الرفـاعي، J. CALAIS-Auloyخصصـین فـي مسـائل الاسـتهلاك حیـث تـرأس هـذه اللجنـة الفرنسـي، كلهـم خبـراء ومت

  03، هامش 28، ص1994لعربیة، مصر، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة ا
6-CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, p8N 7 
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  یستعملون السلع والخدمات أوالذین یحصلون  الأشخاصیكون من  أن: أولا
وفــق للاتجــاه الضــیق یجــب أن یكــون مــن الأشــخاص  حتــى یكتســب الشــخص صــفة المســتهلك    

 مــن طـرف مهنیــین تلبیــة لاحتیاجـاتهم الشخصــیة أو العائلیــة أي  السـلع والخــدمات علــى الـذین یحصــلون
ــــبــــالرغم مــــن أن الأشــــخاص الــــذین یحصــــلون و لغــــرض غیــــر مهنــــي،  یســــتعملون الســــلع ا مــــا هــــم غالبً

 وخدمــــة یشــــتري ســــلعةالــــذي ك ها،یســــتعمل مــــنغیــــر  ، إلا انــــه قــــد یحــــدث أن مقتنــــي الســــلعةوالخـــدمات
 أیضــــا هــــمكمــــا یكــــون أفــــراد العائلــــة  ، فیكــــون المشــــتري مســــتهلكاً كــــأفراد العائلــــة مــــثلاً  غیــــره لیســــتعملها
  .1ربالرغم من أنهم من الغی مستهلكین

  الخدماتأو أن یكون محل الاستهلاك هو السلع : ثانیا
 ،تكــــون لغــــرض غیــــر مهنــــي أنلعقــــود الاســــتهلاك شــــریطة  تكــــون كافــــة الســــلع محــــلاً  أنیجــــب   

كمـا تشـمل  ،منقـولاً  مأا عقـارً  مـن حیـث كونهـاالسـلع  أنه لا فرق في محل الاستهلاك بـینإلى  بالإضافة
الهــدف مــن  أنطالمــا  ،لــخا...استشــارات قانونیــة ،خــدمات طبیــة، القــرض، مینأكافــة الخــدمات مثــل التــ
  .2غیر مهنیة لأغراضالحصول علیها یكون 

  الغرض غیر المهني: ثالثا
لغـرض غیـر أن تكـون السـلعة مل عیست أوالمستهلك الذي یحصل یشترط وفق هذا العنصر على   
 ،شخصیة شراء سیارةأو  ،أجهزة منزلیة لبیته مثلاً الشخصیة والعائلیة كشراء  هلأغراض تلبیةأي  ،مهني

  .3...لمعیشته اقتراض أموال أو أو شراء مسكن له و لعائلته إیجار أو للسیاحة، عقد السفرإبرام  أو
یعتبـــر هـــذا العنصـــر مـــن العناصـــر الأساســـیة التـــي تمیـــز المســـتهلك لأنـــه یحصـــل علـــى الســـلع  و  

ســواء  ،ویعتبــر معیــار التفرقــة بــین المســتهلك جــوهر الحمایــة والمهنــي ،والخــدمات لأغــراض غیــر مهنیــة
  .من حیث التفاوت الاقتصادي أو متطلبات الحمایة

د مفهــوم المســتهلك حســب المفهــوم هــذه العناصــر هــي التــي تحــد أن ونخلــص بنــاء علــى مــا تقــدم  
وتحدید الشخص المستفید من الاقتناع به تم و  ،غلب الفقهأنه المفهوم الذي سار علیه أ باعتبارضیق ال

  .4نصوص وتشریعات الاستهلاكفي الواردة  قواعد الحمایة

                                         
كوثر  انظر كذلك، ،13حمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، صحمداالله م - 1

حمــد عبــد الحمیــد أمحمــد وأنظــر، ، 46، ص2016، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، 2ســعید عــدنان، حمایــة المســتهلك الالكترونــي، ط
  21، ص2015یدي والالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلأ
  22حمد، مرجع سابق، صأحمد عبد الحمید أمحمد  - 2
  14حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  - 3
  23حمد، مرجع سابق، صأحمد عبد الحمید أمحمد  - 4
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  .المفهوم الموسع للمستهلك الثاني البند
لا توجـــد  نــهأحیــث اعتبــر 1962بهــذا التوســع الــرئیس الأمریكــي كینــدي ســنة  ىنــادإن أول مــن       

بصـــفة المســـتهلك فـــي عـــدة  ، وكـــل شـــخص طبیعـــي یتمتـــع"كلنـــا مســـتهلكون" طبقتـــان مـــن المـــواطنین 
  .1مناسبات من وجوده حتى ولو كان یمارس نشاطا مهنیا من جهة أخرى فتبقى له صفة المستهلك

أو خــدمات لســد  كــل مــن یتعاقــد لأجــل اســتعمال أمــوال "وعــرف المســتهلك وفــق هــذا الاتجــاه بأنــه      
  .2"التي تخرج عن نطاق نشاطه المهني حاجاته الشخصیة أو المهنیة

الصــادر فــي  78/23رقـم مــن القـانون الفرنســي 35المـادة  نــص إلـىهـذا الاتجــاه  أنصــارسـتند ا و  
علامالمتعلق بحمایة  1978ینایر  10 في العقود " أنالمستهلكین للسلع والخدمات التي نصت على  وإ

مصـــطلح غیـــر  اســـتخدم علـــى أســـاس أن المشـــرع3......"المســـتهلكین أووغیـــر المهنیـــین  المهنیـــینبـــین 
قصــد مــد نطــاق الحمایــة إلــى المهنــي الــذي یتعاقــد ب كــان، 4علــى مصــطلح المســتهلكین وأبقــىالمهنیــین 

  .5من طائفة المستهلكین باعتبارهخارج نطاق تخصصه 
ن اقتــران مصــطلح غیــر المهنــي بمصــطلح المســتهلك یثیــر التســاؤل أبــیــرى  6الفقــه إلا أن بعــض  

، أي هــل المســتهلك هــو ة بــین الأفكــاربــالمقار ین متــرادفین أم المقصــود هــو ححــول مــا إذا أن المصــطل
  .ركلا منهما یتضمن الأخهناك تماثل تام  بحیث غیر المهني أم أن 

ففــي حالــة التــرادف بــین مصــطلحي غیــر المهنــي والمســتهلك فیعنــي ذلــك أن الــنص لــم یــأتي بــأي   
ن مصـطلح غیــر المهنـي هــو إالمغـایرة بینهمــا فـجدیـد وغیـر المهنــي هـو نفسـه المســتهلك، أمـا فــي حالـة 

حـــول مـــدى أحقیتـــه فـــي اعتبـــاره  ممـــا یثیـــر تســـاؤلاً  ،نفســـه المهنـــي الـــذي یتعاقـــد خـــارج نطـــاق تخصصـــه
  .7ة له في قوانین الاستهلاكا للاستفادة من الحمایة المقرر لكً مسته
هــذا الاتجــاه ضــرورة التوســع فــي مفهــوم المســتهلك مــن خــلال إدخــال فئــات  یــرى و وفقــا لمــا تقــدم      
  .كبر شریحة من الأشخاص أثناء تعاقدهم مع المهنيأتشمل قواعد حمایة المستهلك ى لأخر 

                                         
1 - CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op cit, p7  
2- J.P. Pizzio, L'introduction de la notion de consommateur en droit française D., chron. 1982, N°20, P91 
3-"Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs……"  Loi n°78-23 du 10 
janv. 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de service, JORF 11 janv. 1978 

  26، ص1996عاطف عبد الحمید حسن، حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة، مصر، -  4
5 - CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit , p14  

حمـد أ، محمـد 22، ص2003السید محمد السید عمران حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصـر،  - 6
للنشــر،  ، منــى أبــوبكر الصــدیق، الالتــزام بــإعلام المســتهلك عــن المنتجــات، دار الجامعــة الجدیــدة23حمــد، مرجــع ســابق، صأعبــد الحمیــد 

   25، ص2013 مصر،
  25منى أبو بكر الصدیق، مرجع سابق، ص  - 7
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ة المســتهلكین إلــى فئـ الأشـخاصإدخـال بعــض مــدى حـول 1الفقــهنـه هنــاك اخـتلاف فــي نظـر أإلا       
مجــال نشــاطه أو كمــا ســماها الفقــه خــارج مجــال  خــارجوهــم المهنــي الــذي یتعاقــد  ،بمناســبة هــذا التوســع

  .تخصصه كمهني، و الأشخاص المعنویة
  االمهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه مستهلكً  عتبارلاالاتجاه المؤید  :أولا

 ،المهنـي الـذي یتعاقـد خـارج نطـاق تخصصـه مسـتهلكاً  أنالمؤیـد لهـذا الاتجـاه  2الفقـهبعض یرى    
فـي مركـز  عـدم تخصصـه یجعلـه لأن ،تـم التعاقـد علیـه فـي مـا الكافیةالخبرة  أنه لیس لدیه أساسعلى 

                                                                               .بالمعنى الضیق في نفس المرتبة مع المستهلك مما یعتبر معرض للخطرو ضعیف 
 10الصـادر فـي  78/23 مـن قـانون 35المشرع الفرنسي عند نصه في المـادة  أنوما یؤید ذلك   

المسـتهلكین مـن ناحیـة  أو غیـر المهنیـین وضع المهنیـین مـن ناحیـة و ،سابقا إلیهالمشار  1978ینایر 
تعاقــده فــي غیــر مجــال  ءأثنــاالحمایــة القانونیــة علــى المهنــي  إســباغ منــه المشــرع أرادالأمــر الــذي  ثانیــة

  .3یجب تنویه المشرع عنه اً زائد اً لغو  "غیر المهني"مصطلح   یجعلالقول بغیر ذلك ن أو  ،تخصصه
 مصــطلح مقابلـة فـياتسـاعا وهــو مـا یتوافـق  ن معیـار الاختصــاص المهنـي هـو الأكثـرإومـن تـم فـ  

ن المهنـي إذا تعاقـد خـارج إفـ وعلى ذلـك ،35في المادة  المشرع أجراها التيغیر المهني مع المستهلك 
تستوجب حمایته ضـد إسـاءة اسـتعمال الطـرف القـوي المتعاقـد معـه لقوتـه  یعد مستهلكاً  تخصصهنطاق 

ســواء تــم بــین  ومــن جهــة ثانیــة تمكــن القضــاء مــن إبطــال أي شــرط تعســفي یــرد فــي العقــد ،الاقتصــادیة
  .4مادام أن إحداهما یتعاقد خارج نطاق اختصاصه المهني خرآالمهني نفسه أو مهني 

إدخـال غیــر المهنــي فــي معیــة  علــىعلــى مــا تقــدم عمــل الاتجـاه الموســع لمفهــوم المســتهلك  وبنـاء  
 إذالمهن الذین یتعاقدون خارج نطاق اختصاصهم من المستهلكین  أصحاب أن أساسعلى  ،المستهلك

حـد أمثل قیـام  ،5الأعمال على الرغم من أن تصرفاتهم لها غرض مهنيلیس لدیهم الخبرة الكافیة بهذه 
  .7باقتناء أجهزة إطفاء الحریق لمزارعهوقیام المزارع  ،6التجار بتركیب أجهزة إنذار لمحلاته

 ،المؤیــد للاتجـاه الموسـع لمفهـوم المســتهلك 8الفرنسـي ذهــب جانـب مـن الفقـهبـالرغم مـن كـل هـذا و   
 أنبـل یجـب  ،یكون التصرف خارج عن مجال تخصصه أنا نه لا یكفي لاعتبار المهني مستهلكً أ إلى

                                         
1 - J.P. Pizzio, op.cit, CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit , P91 
2 - J.P. Pizzio, op.cit, P91 

  41، ص2004المعارف، الإسكندریة، عمر عبد الباقي خلیفة، الحمایة العقدیة للمستهلك، منشأة  - 3
  63،64، ص2005امعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،حمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الجأأسامة  - 4
  29حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  - 5

6 - Cass. Civ.1re du 28 avr. 1987, N°85-13674, Bull.civ. 1, 1987, N°134, P 103 
7 - Cass. Civ.1re du 06 janv. 1993 N°90-20726, Bull.civ. 1, 1993, N°04, P 03 
8 - J.P. Pizzio, op.cit, P92 
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 إلــىنــه إف وبنــاء علیــه ،1ارتبــاط مــع النشــاط الــذي یمارســه هــذا المهنــي أولا یكــون هنــاك علاقــة مباشــرة 
وهـو  خـرآهنـاك معیـار  ،أي تعاقـد المهنـي خـارج نطـاق تخصصـه جانب معیار عـدم تخصـص المهنـي

  .وموضوع نشاطه المهني ،إبرامهالارتباط المباشر بین العقد الذي یرغب المهني عدم معیار 
إلـــى  هنـــإف ،ذهـــب إلـــى الأخـــذ بمعیـــار عـــدم الاختصـــاص فـــي الأول 2الفرنســـي و إذا كـــان القضـــاء  

معیار العلاقة المباشـرة بـین التصـرف المـراد إبرامـه والنشـاط تطبیق  قد فضل بهذا المعیارجانب الأخذ 
علـى  بعـد ذلـك تطبیقـه وقـررتالمعیـار  اعتماد هذافي  3محكمة النقض الفرنسیة اتجهت حیث ،المهني

ا النحو الذي سیأتي بیانه   .لاحقً
تلــك التــي تــدخل أو تشــارك  ،اختصــاص المهنــيكــون لهــا ارتبــاط مباشــر بیومــن التصــرفات التــي   

بطبیعتهــــا فــــي الــــدائرة الاقتصــــادیة المتعلقــــة بالتصــــنیع أو التوزیــــع أو بتســــویق المنتجــــات أو الخــــدمات 
  .الخ......6عقاري ائتمانأو إبرام  5سیارات لاحتیاجاته المهنیة كتأجیر، 4النشاط المهني موضوع

  المعارض لاعتبار المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه مستهلكا تجاهلا ا: ثانیا
ضـرورة الأخـذ بـالمفهوم الضـیق للمسـتهلك علـى أسـاس أن المهنـي الـذي یتعاقـد  7یرى هذا لاتجاه      

ن لأوذلــك ، ن تعاقــد خــارج مجــال تخصصــهإ لأغــراض مهنتــه لا تتــوفر بشــأنه مقومــات الحمایــة حتــى و 
ولا یقتصــر علــى الاســتعمال الشخصــي  تشــریعات الاســتهلاكغلــب أاهتمــت بــه  الــذي مفهــوم المســتهلك

  .ةیالمهن غراضالأ یشمل
 78/23مـن قــانون 35للمــادة  حــد أنصـار هــذا الاتجـاهأبحسـب  الســلیم التفسـیر أن بالإضـافة إلــى      

الاتجـاه  أنصـارالتي تضمنت لفظ غیر المهني والـذي تـم تفسـیره مـن قبـل  1978ینایر  10 المؤرخ في
هــو مــن  ،المهنــي الــذي یتعاقــد خــارج نطــاق تخصصــه إلــىنــه مــد نطــاق الحمایــة أ أســاسعلــى  الموســع

تـــم افتـــراض ذلـــك  إذاقـــانوني، وحتـــى  بغیـــر ســـند إلیـــهتـــؤدي  أنممـــا یمكـــن  أكثـــر الألفـــاظقبیـــل تحمیـــل 
لا یجـب  ت لحمایة المسـتهلك، یعـد اسـتثناءا وتم وضع النص ضمن القوانین العدیدة التي صدر صحیحً 

  .8یقاس علیه أنب جالتوسع في تفسیره  ولا ی

                                         
30مرجع سابق، ص   عاطف عبد الحمید حسن،   - 1  

2 - Cass. Civ.1re, 25 mai. 1992, N°89-15860, Bull.civ. 1, 1992, N°162, P111 
3 - Cass. Civ.1re du 24 janv. 1995, N°92-18227, Bull.civ. 1, 1995, N°54, P38 
4 - J.P. Pizzio, op.cit, n°107 
5 -  Cass. 1re Civ., 21 févr. 1995, n° 93-14041. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1995/JURITEXT000007254859  le 27/06/2016 a 21h03 
6 -  Cass. Civ.1re du 27 sept. 2005, N°92-13935, Bull.civ 1, 2005, N°347, P287 
7 - CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit , p 08 

      11حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص ،نظروأ
  12، 11حسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص - 8
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 إطـــارن كانـــت تعاقداتـــه خـــارج إ ن المهنـــي حتــى و أبـــ 1الفقـــه بعــضكـــذالك  رأى الإطـــاروفــي هـــذا       
تجعلــــه یســــتفید مــــن الحمایــــة المقــــررة  موقــــف ضــــعف فــــي نــــه لــــیس بالضــــرورة أن یكــــونإف ،تخصصــــه
   .كبر بكثیر من المستهلك البسیطأتكون ذلك على أساس أن قدرته على التفاوض و  للمستهلك،

وســـع فـــي تحدیـــد النطـــاق الـــذي یـــتم فیـــه تقـــدیم الحمایـــة التامـــة تال كـــذلك بـــأن 2یـــرى الـــبعض كمـــا      
مع الحكمة من وضـع نصـوص قانونیـة خاصـة بحمایـة المسـتهلك كطـرف ضـعیف  یتلاءمللمستهلك لا 

ـ ،العقدیـة العلاقـةفـي  مركـز قـوة اقتصـادیة إزاء المسـتهلكینّ، فــلا  ا فـيعلـى أسـاس أن المهنیـین هـم دومً
یجـب إدخــال هــؤلاء المهنیـین مــرة أخــرى فـي نطــاق الحمایــة التـي قــد لا یحتــاجون لهـا وهــم قــادرین علــى 

  .الأحوالي جمیع ف الدفاع على أنفسهم
  الثاني الفرع
  المستهلكمفهوم من موقف القضاء 

الضـــیق والاتجـــاه الـــذي یأخـــذ  المفهـــومالفقهـــي بـــین الاتجـــاه الـــذي تبنـــى  للاخـــتلاف بعـــد التطـــرق      
الفرنســي موقــف غیــر مســتقر مــن خــلال التــردد الــذي انتابــه فــي بعــض  للقضــاء كــان، الواســع بــالمفهوم
یكون شـخص  أنوذلك باعتبار المستهلك یجب فنجده أحیانا یأخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك  ،أحكامه

وذلــك  ،الواســعمیــل إلــى الأخــذ بــالمفهوم یوأحیانــا  ،لیــةئحاجاتــه الشخصــیة والعا الإشــباعطبیعــي یتعاقــد 
ظهـرت عـدة كما نه مهني، أرغم مستهلكا  یعد ال تخصصهجخارج م غیر المهني إذا ما تعاقدباعتبار 

 35جـاء بـه المشـرع فـي المـادة  فـي تفسـیر مصـطلح غیـر المهنـي الـذي معاییر تبناها القضاء الفرنسـي
هـذا  القضـاء ثم هجر ،معیار الغایة من التصرف منها 1978ینایر10الصادر في  78/23 قانونمن 

معیـار أضاف  ثم ،معیار الاختصاص المهني یقوم علىالذي  الواسعبالمفهوم من جدید  یأخذل المعیار
   .الارتباط المباشر الذي استحدثه الفقه والقضاء

بعــض  مــن خــلال التطــرق إلــى هلكتلمســا مفهــوممــن  موقــف القضــاء وســنتناول فــي هــذا المطلــب      
 مسـتهلكا إذا مـا تعاقـد همـدى اعتبـار في و ) أول بند(غیر المهني  بخصوصتطبیقات القضاء الفرنسي 

  .)ثاني بند(ثم مدى اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا  ،خارج مجال تخصصه
  تطبیقات القضاء بخصوص غیر المهني: الأول البند
 المهني الذي هوو  مستهلكا غیر المهنيكان  إذابخصوص ما  القائم الفقهي الخلافبالرغم من       

رفـض أي توسـع   إلـى قرارتـهفـي بعـض  یـة الأمـرافـي بد اءذهـب القضـ ،یتعاقد خـارج مجـال تخصصـه

                                         
1-SINAY CYTERMANN Anne, Les Relation entre professionnels et consommateurs en droit française, RAPPORT 
FRANÇAIS, La Protection de la partie faible dans les rapports contractuels, LGDJ, TOM 261, (P 241-266), p262 

   30،31، ص 1994حمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربیة، القاهرة، أ -2



مفɺومࡧالمسْڈلكࡧواساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ  

 

23 
 

مــن خــلال اعتبــار المهنــي الــذي یتعاقــد  لغــرض مهنــي ولــو كــان خــارج مجــال  ،م المســتهلكفــي مفهــو 
 أولــىالغرفــة المدنیــة الأولــى لمحكمــة الــنقض الفرنســیة فــي ذهبــت  حیــث ،تخصصــه لا یعتبــر مســتهلكا

قضـت بعـدم اعتبـار ف ضیق لمفهـوم غیـر المهنـي،تفسیر  إلى اعتماد 19861ابریل  15قراراتها بتاریخ 
جل تنظیم إشهار لوكالاته التجاریـة، أمین مستهلكا عند تعاقده مع شركة إعلانات من أصاحب شركة ت

علـــى أســـاس أن تعاقـــده كـــان بمناســـبة حاجاتـــه المهنیـــة ولا یمكـــن لـــه الاســـتفادة مـــن الأحكـــام التشـــریعیة 
ابریـــل  28نـــه ســـرعان مـــا عـــدلت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة عـــن قرارهـــا بتـــاریخ ألحمایـــة المســـتهلك، إلا 

المتعلــق  1978ینــایر  10المــؤرخ فــي  23-78حیــث صــرحت نفــس الغرفــة بــأن القــانون رقــم 19872
علام المستهلكین للسـلع والخـدمات تطبـق نصوصـه لمصـلحة شـركة عقاریـة قامـت بـإبرام عقـد  بحمایة وإ

جـــل حمایـــة محلاتهـــا مـــن الســـرقة، علـــى أســـاس أن نشـــاط الشـــركة المتعلـــق ألشـــراء أجهـــزة الإنـــذار مـــن 
عتبـر خــارج عـن الاختصـاص التقنــي المتخصـص بــأجهزة الإنـذار التـي لا تعلــم الشـركة عنــه بالعقـارات ی

  .3، أي أن الشركة تعاقدت خارج نطاق اختصاصهالى أساس جهلها من الناحیة الفنیةع شیئاً 
 عتبارا إلىهو الأول من نوعه في تأكید محكمة النقض الفرنسیة  1987ابریل  28 قرارویعتبر       

والتأكیــد علــى انتهــاج القضــاء  ،نــه مهنــيأغیــر المهنــي مســتهلكا إذا تعاقــد خــارج نطــاق تخصصــه رغــم 
  .4الفرنسي للاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك

 قضـیةنـذكر منهـا محكمـة الـنقض الفرنسـیة  قـراراتبعـض  أیضاهذا الاتجاه نفس ذهبت في كما       
تملك محل لبیع الملابس الجاهزة بالتجزئة وقعت ضحیة للسطو  )س( سیدة تدعى أنتدور وقائعها في 

زارهـا منـدوب المبیعـات لشـركة متخصصـة فـي  واقعـة السـطومـن  أیـامعلى محلها التجاري، وبعد ثلاثة 
بمبلـغ یقـدر  الإنـذاریعرض على السیدة تركیب جهاز  ،زلكترونیة في ما یعرف بالبیع بالمنالال الأجهزة

فرنك فرنسي، وفي نفس الیوم تعاقدت السـیدة مـع الشـركة ودفعـت عربـون قـدره  ومائتین ألف ثلاثونب 
ومائتین فرنك فرنسي تم تسویته عن طریق عقد قرض بدعم من زوجها یقدر ب ثمانیة وعشـرون  ألفین
، وبعــد ســبعة %22ا بفائــدة قــدرها شــهرً  28علــى  یســدد )FICA(فرنــك فرنســي مــن شــركة تســمى  ألــف
بواســـطة رســـالة موصـــى علیهـــا  )SME(الالكترونیـــة  الأجهـــزةشـــركة تركیـــب  )س(الســـیدة  أبلغـــت أیـــام

                                         
1 -" Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des 
consommateurs de produits et de services que la protection, qu'il institue, ne peut être invoquée qu'à l'occasion de 
contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Cette Disposition n'est donc pas 
applicable au contrat passé par  un professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet avec une société, 
qu'il avait chargée d'éditer et d'expédier des documents publicitaires.. " Cass. Civ.1re, 15 avr. 1986, N°84-15801, 
Bull.civ. 1, 1986, N°90, P91. 
2 - Cass. Civ.1re du 28 avr. 1987, N°85-13674, Bull.civ. 1, 1987, N°134, P103 
3- Yves PICOOD, Droit de la consommation, SIREY Université, DALLOZ, 3e Edition, France, 2015, No 307, P194 

  28الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، ص حمد محمد محمد الرفاعي، أ -  4
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وضـــعیتها المالیـــة لا تســـمح لهـــا  أن أســـاسالعقـــد علـــى  إلغـــاءلـــب طتطلـــب فیهـــا الرجـــوع عـــن التعاقـــد وت
 أن إلافرنـك فرنسـي،  ألـف وأربعـونخمسـة تصـل إلـى التـي  بفوائـدها للعملیـة الإجمالیـةبتحمل التكالیف 

یـة التعاقـد تـم بـین مهنیـین بواسـطة عقـد وسـند طلب أن ودفعـتالعقـد  إلغـاءت ضـرف (SME) ةـــــــــــالشرك
وباسـتئناف الحكـم مـن طـرف الشـركة  ،المحكمـة حكمـت بـبطلان العقـد أن إلا ،موقع من طرفها للعملیة

محكمــة الــنقض  إلا أن ،تركیــب وعقــد القــرضالبصــحة كــل مــن عقــد  قضــوان قضــاة الدرجــة الثانیــة إفــ
خــارج عــن  الإنــذارالعقــد المتعلــق بتركیــب نظــام  أن "وقــررت قضــت بــنقض حكــم محكمــة الاســتئناف

نطــاق الاختصــاص المهنــي للتــاجر والــذي هــو یعتبــر فــي نفــس حالــة الجهــل التــي قــد یكــون علیهــا 
المتعلـق 1972دیسـمبر  22یدخل في نطاق قانون  العقد الرئیسي أن إلى بالإضافة، خرآمستهلك 

  1".1978 ینایر 10المنازل، وعقد القرض یدخل في نطاق قانون بببیع 
واسـتند إلـى  الاتجـاه الموسـع للمسـتهلك تبنـىالقضـاء الفرنسـي  أن وتعلیقا علـى هـذا القـرار نلاحـظ      

 مســتهلكاً  خــارج نطــاق تخصصــهبحیــث اعتبــر أن المهنــي الــذي یتعاقــد  ،مــن جهــة معیــار الاختصــاص
أن العقد الرئیسي یدخل  كما اعتبر ،خرآ في نفس حالة الجهل التي یكون علیها مستهلك باعتباره كان

 ،فــي المنــازلوالبیــع الســعي المتعلــق بالمتعلــق بحمایــة المســتهلك  19722دیســمبر 22فــي نطــاق قــانون 
المتعلــق بــإعلام  1978ینــایر  10قــانون رض الــذي یــدخل فــي نطــاق قــیختلــف الأمــر بالنســبة لعقــد الو 

  .ن القضاء یفصل بین القانونین من حیث التطبیقأوك، وحمایة المستهلك في مجال الائتمان
تغیر نصوص بیتغیر  أصبحمفهوم المستهلك  أنالقول  ذهب إلى 3بعض الفقه أنإلى  بالإضافة      

ونفـس  ،الائتمـان مجـال المستهلك في الحمایة من الشروط التعسفیة لیس هو ذاته فـي الحمایة، فمفهوم
الشــيء فــي المواضــیع الأخــرى التــي یتضــمنها قــانون الاســتهلاك ممــا جعــل القــانون الفرنســي فــي حاجــة 

  .مفهوم موحد للمستهلك تجتمع حوله نصوص الحمایة المختلفة إلى
فرنسـا معیـار الاختصـاص المهنـي ضـمن المعــاییر استحسـن بعـض الفقهـاء فــي مـن جهـة أخـرى و   

، ورغــــم العدالـــة التـــي یحققهـــا هــــذا المعیـــار جـــراء أخـــذه بعــــین 4المتعلقـــة بالمفـــاهیم الموســـعة للمســـتهلك
إلا أن  ،الاعتبــار الظــروف الخاصــة التــي أحاطــت بـــإبرام العقــد ودرجــة جهــل المهنــي وعــدم تخصصـــه

القضـــاء الفرنســــي قــــام باســــتبعاده نتیجـــة انتقــــادات عــــدة وجهــــت إلیــــه تتمثـــل فــــي أن القضــــاء بــــدأ یأخــــذ 
بالإضـافة إلـى أن الـدافع الـرئیس مـن  ،)مهنـي/مسـتهلك(من  بدلاً  )جاهل/مختص(بمصطلح جدید وهو 

                                         
1 - Cass. Civ.1re, 25 mai. 1992, N°89-15860, Bull.civ. 1, 1992, N°162, P111 
2 - Loi n°72-1137 du 22 déc. 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vent à 
domicile 
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دیهـــا حمایـــة المســـتهلك لا یتمثـــل فـــي عـــدم الاختصـــاص أو الجهـــل بـــل فـــي اخـــتلاف الوظـــائف التـــي یؤ 
فتصـــرف المهنـــي خـــارج تخصصـــه یمثـــل علامـــة علـــى ضـــعفه إلا أن هــــذا  ،الأشـــخاص فـــي المجتمـــع

  .1الضعف لا یصلح للأخذ به كمعیار بطبق على إطلاقه
إلــى جانـب معیــار عـدم التخصــص وهــو  خـرآو إذا كـان الفقــه اتجـه إلــى ضـرورة اســتخدام معیــار   

المعیــار فقــد اتجهــت المحــاكم الفرنســیة إلــى تكــریس هــذا  -معیــار عــدم الارتبــاط المباشــر كمــا عرضــناه
بخصـوص نـزاع  19952ینـایر 24 بتـاریخ أحـد قراراتهـا الصـادرةفقضـت فـي  ،قـراراتباعتماده في عـدة 

حــد شــركات الطباعــة بخصــوص شــرط تعســفي وارد فــي العقــد یقضـــي أبــین شــركة الكهربــاء الفرنســیة و 
 35المــادة  نــصن أبــ" یــار الكهربــائي حیــث جــاء فیــه بــالتعویض عــن الأضــرار الناجمــة عــن انقطــاع الت

) L.133-1 و L.132-1(والتـي أصـبحت المـواد  1978ینـایر  10الصادر فـي  78/23من القانون 
الصــــادر فــــي  464/78مــــن قــــانون الاســــتهلاك الفرنســــي والمــــادة الثانیــــة مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 

والخــدمات والتــي لهــا ارتبــاط مباشــر مــع النشــاط ، لا تطبــق علــى عقــود توریــد الســلع 1978مــارس/24
  ."المهني للمتعاقد الأخر

 حیـث قضـت كـذلك، بهـذا المعیـار 3محكمـة الـنقض الفرنسـیة تمسكت ،وفي تاریخ لاحق لما سبق  
 المشـتركلاسـتغلال ل فلاحیـه لمجموعـةرفضت الحمایة  بأن 1996 یولیو 10لها بتاریخ  خرآ قرارفي 

للتلــف بســبب ملوحــة المیــاه  الأجهــزةهــذه نــه بعــد مــدة تعرضــت أإلا  ،الــرش المحــوري تجهیــزاتاشــترت 
بسبب شرط وارد في العقد  یقضي بالتعویض مع البائع ورد نزاع ثر ذلك إعلى و  ،المستعملة في الرش

، إلا أن محكمــة الـنقض رفضــت عـدم تحقیقهـا الهــدف المطلـوبلبــالتجهیزات التــي تلحـق  عطـابلأاعـن 
مستهلكا علـى أسـاس  الفلاحیةالاستهلاك وعدم اعتبار المجموعة من قانون  )L.132-1(ة دالماتطبیق 

    . التجهیزاتكمشتري لهذه  الفلاحیةأن العقد له ارتباط مباشر مع  نشاط المهني للمجموعة 
لا یمكـن اعتبـار  )الارتباط المباشـر(المعتمد للمعیار وفقًان محكمة النقض إف تقدمو بناء على ما   

بــل یجــب أن لا تكــون هنــاك علاقــة مباشــرة بــین  ،مســتهلكاً  المهنــي الــذي یتعاقــد خــارج نطــاق تخصصــه
وظـل هـذا المعیـار  ،التخصص والعقد المبرم حتى یستفید المهني من الأحكام المقررة لحمایة المستهلك

  .لاعتبار المهني مستهلكاً  الفرنسي القضاءفي اغلب قرارات  سائداً 

                                         
  196سابق، صیوسف شندي، مرجع 1 - 

2 - Cass. Civ.1re du 24 janv. 1995, N°92-18227, Bull.civ. 1, 1995, N°54, P38 
3  -"…Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et du décret du 24 mars 1978 ne 
s'appliquent pas à un contrat de vente qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acheteur. Tel est le 
cas de la vente d'un matériel d'arrosage à un groupement agricole d'exploitation en commun." Cass. Civ.1re du 10 
juill. 1996, N°94-16843, Bull.civ. 1, 1996, N°318, P222  
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اتجه القضاء الفرنسي  ،فیما تقدم االمشار إلیه محكمة النقض الفرنسیة اتأن بقرار  1ویرى البعض  
یهـدف  شـخصمـن الحمایـة كـل  یقصى، وبالتالي نحو تبني الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلكمن جدید 

  .إلى تحقیق أغراض مهنیة 
 نتابــهأ الفرنسـي القضـاء أنبـ، فــي اعتقادنـا وهـو الـرأي الجـدیر بالتأییـد 2بعـض الفقــه فـي حـین یـرى  

الذي یتعاقد استفادة المهني  إضافة إلى مدى، الغموض في تحدید مفهوم واضح لمصطلح غیر المهني
علـى أسـاس أن معیـار الارتبـاط المباشـر المعتمـد  ،تخصصه من نصوص الاسـتهلاكنطاق خارج عن 

سـتقر م یتـأرجح بـین المفهـومین وغیـروأن القضـاء  معیار مرن تركت مسألة تقـدیره  لقاضـي الموضـوع،
  . وسع للمستهلكمبعد بالأخذ بالمفهوم الضیق أو ال

  مدى اعتبار الشخص المعنوي مستهلكا: الثاني البند
دیسـمبر المتعلـق بالسـعي فـي المنـازل وأبقـت  22ا من القانون استبعدت الأشخاص المعنویة تمامً   

ن نـــص المـــادة أبـــ ،حـــد أحكامـــهأصـــفة المســـتهلك للشـــخص الطبیعـــي فقـــط وهـــو مـــا كرســـه القضـــاء فـــي 
L121-21 "أمــــا فــــي النصـــــوص الخاصــــة بالشـــــروط 3إلا علـــــى الأشــــخاص الطبیعیـــــة تســــري" ســــابقا ،

 35المـادة  أسـاسالشـخص المعنـوي علـى  الحمایـة لتشـملالتعسفیة فذهب القضاء الفرنسي إلى توسـیع 
 ،والمسـتهلكینین یـن وغیـر المهنیالمتعلق بالشروط التعسفیة التي نصت على المهنی 78/23من قانون 

  .4اختصاصها نطاق المعنویة التي تتعاقد خارج عن الأشخاص تشملغیر المهنیین  أنعلى اعتبار 
عـــن الغرفـــة المدنیـــة  ةالصـــادر  الشـــهیرةقراراتهـــا حـــد أفـــي  5الفرنســـیة قضـــت محكمـــة الـــنقض حیـــث  

مـن طــرف  2001نـوفمبر  22وفقــا للقـرار الصـادر فـي " الـذي جـاء فیـه 2005مـارس  15فـي الأولـى 
المــؤرخ  CEE/93/13رقــم  هیــالتوجضــمن معنــى  مفهــوم المســتهلك أن الأوربــياد حــالات محكمــة العــدل

علـى  احصـرً المسـتهلكین تطبـق  فـي العقـود المبرمـة بـین ةن الشـروط التعسـفیأبشـ 1993ابریـل  05فـي 

                                         
1 - PAISANT. G, Les clauses abusives et la présentation des contrats dans la loi 95-96 di 1er février 1995 D.1995 
Chr, p99 n° 17  

تشـریعات الاســتهلاك علـى المبــادئ الكلاسـیكیة للعقــد، رسـالة دكتــوراه تخصـص قــانون خـاص، جامعــة  ثــرأمشـار إلیــه عنـد شــوفي بناسـي،  
  27بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص ، أنظر،، نفس الرأي390، ص 2015/2016، 1الجزائر

  203یوسف شندي، مرجع سابق، ص  - 2
  22المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص  حمداالله محمد حمداالله، حمایة - 3

4 - CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit, p 13 
5 -Si,selon l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 par la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de 
consommateur, au sens de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, en date du 5 avril 1993, concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, vise exclusivement les personnes physiques, la notion 
distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection 
contre les clauses abusives...." Cass. Civ.1re du 15 mars. 2005, N°02-13285, Bull.civ.1, 2005, N°135, P116                                                
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یسـتبعد  لا تعمله المشـرع الفرنسـياسـ الذي المفهوم الموسع لغیر المهنیین أن إلا ،الطبیعیین الأشخاص
  ."الأشخاص المعنویین من الحمایة من الشروط التعسفیة

ر أن الشــخص المعنــوي ه الأوربــي واعتبــیــالقضــاء الفرنســي التوجفقــد خــالف  الأســاسوعلــى هــذا   
ص علیــه فــي قــانون الاســتهلاك یجــب أن یســتفید مــن الحمایــة و یشــمله مصــطلح غیــر المهنــي المنصــو 

  .مدام التصرف خارج عن اختصاصه المهني شأنه شأن الشخص الطبیعي
حــد قراراتهــا نفــس المعیــار الــذي تطبقــه علــى المهنــي أفــي  1ض الفرنســیةقوقــد طبقــت محكمــة الــن  

بحیـث رفضـت تطبیـق ، فـي مـدى اعتبـاره مسـتهلكاً كشخص طبیعي الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه 
في  عندما رغبت FFAتدعى  التي حد الجمعیاتأمن قانون الاستهلاك على " سابقا" L132-1المادة 

 ،بین نشاطها المهني والقرضارتباط مباشرة  بسبب وجودجل تطویر اختصاصها وذلك أالاقتراض من 
ا ویسـتفید مـن الحمایـة القضـاء الفرنسـي یعتبـر الشـخص المعنـوي مسـتهلكً بمفهوم المخالفة أن  یؤكدمما 

   .2ن الشخص الطبیعي إذا تعاقد خارج مجال تخصصهأنه شأش
وبالنســبة لبقیــة القــرارات أصــبحت محكمــة الــنقض الفرنســیة لا تمــانع مــن حیــث المبــدأ مــن حمایــة   

م ثـــومـــن  .3فـــي موضـــوع الشـــروط التعســـفیة خصوصـــاً الأشـــخاص المعنویـــة بموجـــب قواعـــد الاســـتهلاك 
الــذي  20114جــوان  23القــرار الحــدیث الصــادر فــي أصــبحت القــرارات تتــوالى بهــذا الخصــوص منهــا 

ادة ـــــــــــــــالم أحكــامتخــرج مــن فئــة غیـر المهنیــین وبالتــالي تسـتفید مــن  المعنویـة لا الأشــخاص أنجـاء فیــه 
1-L132 "من تقنین الاستهلاك" قدیمة.  

الأشـخاص الطبیعیـین  نطاق حمایة المستهلك تشـمل فـي نظـر القضـاءن إتأسیسا على ما تقدم فو   
ن المصـــطلحین أو  ،والمعنـــویین باعتبـــارهم مســـتهلكین عنـــد إبـــرامهم تصـــرفات خـــارج نطـــاق تخصصـــهم

فـي مــد نطــاق المشـرع الفرنســي اســتند علیـه القضــاء الفرنســي  مالــذي أوردهــ "غیــر المهنـي"و "المسـتهلك"
  .الحمایة لكل من الشخص الطبیعي والمعنوي على السواء

نهــــي بــــه كــــل یحـــدد للمســــتهلك مأتي بتعریــــف یــــلــــم  ن القضـــاء الفرنســــيإفــــ وكخلاصـــة لمــــا ســــبق  
ا الأمـر للتشـریع الفرنسـي الـذي تاركًـ التأویلات التي تثار بخصوص الاتجاهین سواء الضیق أو الموسع

ـــ اً لعـــدم اعتمـــاده مفهومـــ آنـــذاك تســـبب فـــي هـــذا الغمـــوض فـــي قوانینـــه  لمفهـــوم المســـتهلك اموحـــدً  امرجعیً
الجــدل بوضــع تعریـــف  الــذي أنهــى ه الأوربــيیــالتوجعلــى خــلاف  ،المتعلقــة بحمایــة المســتهلك الســابقة

 301-2016إلا أنه و بصدور الأمـر رقـم  ،إلیهمیل یي ذالعلن فیه صراحة الاتجاه یشامل للمستهلك 
                                         

1 - Cass. Civ.1re du 27 sept. 2005, N°02-13935, Bull.civ.1, 2005, N°347, P287                                       
2 - CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit, p 14 

  185،186یوسف شندي، مرجع سابق، ص - 3
4 - Cass. Civ.1re du 23 Juin 2011, N°10-30645, Bull.civ.1, 2011, N°122  
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أنهــــى المشــــرع المتضــــمن الجانــــب التشــــریعي لقــــانون الاســــتهلاك،  2016مــــارس  14الصــــادر بتــــاریخ 
هـو فقـط " المستهلك" والمهني وغیر المهني بحیث اعتبر أن  ،للمستهلك الفرنسي الجدل بوضع تعریف

 المطلـبفـي  إلیـههو الشخص المعنوي وهو ما سنتطرق " غیر المهني"الشخص الطبیعي، و مصطلح 
  .الوثیقة به لصلته من هذه الدراسة الموالي

  الثاني  المطلب
  والمهني للمستهلكالمفهوم التشریعي 

مــن خــلال التعــرض إلــى الاتجــاهین إلــى المفهــوم الفقهــي والقضـائي للمســتهلك  فیمــا ســبقتطرقنـا    
شـمل عـدة أحكـام وقـرارات  باعتبـارهثـم إلـى التطبیقـات القضـائیة فـي القضـاء الفرنسـي  ،ضیق والموسعال

 ،بهذا الخصوصقرار  لم نتمكن من الحصول على أيأما القضاء المصري فتخص مفهوم المستهلك، 
المفهـــوم مـــن خـــلال التطـــرق إلـــى  والمهنـــي المفهـــوم التشـــریعي للمســـتهلك المطلـــبوســـنتناول فـــي هـــذا 
   .)ثاني فرع( مفهوم المهنيثم إلى  )أول فرع( التشریعي للمستهلك

  الأول  الفرع
  المفهوم التشریعي للمستهلك

فـي القـانون ثـم  )أول بنـد( القـانون الفرنسـي مفهـوم المسـتهلك فـينتناول في هذا المطلب كل مـن   
  .على النحو التالي )ثالث بند( المصرينوضح هذا المفهوم في التشریع ثم ) ثاني بند( الجزائري

  الفرنسي القانونمفهوم المستهلك في : الأول البند
مفهـوم المسـتهلك  فـي نصوصـه وحصـرصـراحة للمسـتهلك  ضـیقالالمفهـوم  الأوربيتبنى المشرع   

المتعلـــق بالشـــروط التعســفیة فـــي العقـــود  الأوربــيه یـــفعـــرف التوج ،1اتحدیــدً  الطبیعیـــین الأشـــخاصعلــى 
كـــل شــــخص " مســـتهلك بأنـــه ال 1993 /04/ 05المــــؤرخ فـــي  13/93المبرمـــة بـــین المســـتهلكین رقـــم 

نشــاطه  إطــارجــل غایــات لا تــدخل فــي أه مــن یــي العقــود التــي تــدخل فــي هــذا التوجطبیعــي یتصــرف فــ
ـ الأوربيالمشرع  أوردكما  2"المهني  3هـاتیفـي عـدة توج اتعریفات متعددة للمسـتهلك بـنفس المعنـى تقریبً
  .4ضیف للمستهلكبالمفهوم ال الأوربيالمشرع توحي بمدى تمسك وكلها 

                                         
1 - Delphine BAZIN-BEUST, Mémentos LMD Droit de la consommation, Gualino  Lextenso, France, 2016, P 35 
2 - "Consommateur ": toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présent directive, agit à des fins 
qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle" Art.02/b Directive n° 93/13/CEE DU 05 AVRIL 1993 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JOUE du 21/04/1993 

ه ی، والتوج20/5/1997بعد المؤرخ في المتعلق بحمایة المستهلكین في العقود التي تتم عن  07-97ه رقم یهات التوجیوجمن هذه الت - 3
   الخ....غیر النزیهةه المتعلق بالممارسات التجاریة ی، والتوج08/06/2000المؤرخ في  2000/31المتعلق بالتجارة عن الالكترونیة رقم 

  180یوسف شندي، مرجع سابق، ص  - 4
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یولیـو  26المؤرخ في  93/949 رقمالمشرع الفرنسي المستهلك في قانون الاستهلاك لم یعرف و    
دون  طبیعیــاً  المســتهلك باعتبــاره شخصــاً  إلــى أشــارت المتفرقــة النصــوصبعــض  بــالرغم مــن أن 1993

 مادةــــــــــــــورد في ال ومثال ذلك ما ،الشخص المعنوي على وجه التحدید إلىوجود أي نص صریح یشیر 
) 121-21L.(  المــادة  بالســعي فــي المنــازل، والمتعلــق  1972دیســمبر  22مــن قــانون)221-1L.( 

الخاصـــة بالشــــروط  الأحكــــام ض، بینمـــا تشــــیر بعـــالقــــانون المتعلـــق بضــــمان المنتجـــات والخــــدمات مـــن
والتي أصبحت بموجـب  1978ینایر  10الصادر بتاریخ  78/23من القانون رقم  35المادةكالتعسفیة 

التعــــدیل الصـــادر بمقتضــــى بموجـــب  المضــــافة مــــن قـــانون الاســــتهلاك الفرنســـي 132L. (1-1(المـــادة 
 ،"غیـــــر المهنـــــي"العقـــــود المبرمـــــة بــــین المهنـــــي و إلــــى ،8/02/1995فـــــي  المـــــؤرخ 95/96القــــانون 

الــذي تــردد فــي الفقــه  2ا بــالرغم مــن الخــلافغــزً ل بقــي "غیــر المهنــي"مصــطلح  أنبحیــث  "المســتهلك"و
تـم تفسـیره والـذي  المهني الذي یتعاقد خـارج مجـال تخصصـه مسـتهلكاً بخصوص مدى اعتبار والقضاء 

  .3في مفهوم المستهلك توسعاً  بأنه
التـــي لعلـــى هـــذا الغمـــوض یعـــود إلـــى أن نصـــوص قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي  هأنـــ 4ویـــرى الـــبعض

و كــل نــص جــاء بتعریــف مســتقل للمســتهلك كــأن . جــاءت علــى مراحــل متتالیــة ولــم تشــرع دفعــة واحــدة
  وهكذا....الائتمانالمستهلك المراد حمایته في الشروط التعسفیة یختلف عن المستهلك في مجال 

 ،اعتمـــدت المفهـــوم الضـــیق للمســـتهلك الفرنســـي قـــانون الاســتهلاك مراجعـــةوبــالرغم مـــن أن لجنـــة   
حیث اعتبـرت أن غیـر المهنـي لا یسـتحق الحمایـة الممنوحـة للمسـتهلك لأنـه شـخص یسـتطیع أن یـدافع 

ر المهنیـین هـم ن غیـأبـاللجنـة تـرى كمـا فـي موقـف ضـعف،  عن نفسه بعكس المستهلك الذي هـو دومـاً 
وبالتـــالي هـــم أدرى  ،ن كانــت تعاقـــداتهم خــارج نطـــاق تخصصـــهم فلهــم خلفیـــة المهنــيإ أشــخاص حتـــى و 

، لـذلك عت أحكـام قـانون المسـتهلك لحمایتـهبالـدفاع عـن أنفسـهم أفضـل مـن المسـتهلك البسـیط الـذي شـر 
ــي"لفــظ المســتهلك والمهنــي فقــط ولــم تســتخدم لفــظ  اســتخدمتن اللجنــة إفــ ــر المهن ، إلا أن المشــرع "غی

    .5تبنى لفظ المستهلك وغیر المهني بحیثخذ موقف مخالف للجنة تنقیح قانون الاستهلاك أالفرنسي 
الــذي  2014مــارس  17المــؤرخ فــي  2014/344 بموجــب القــانون 2014تعــدیل صــدور  عنــد و 

كمـا  تحـررالكتـاب الأول مـن قـانون الاسـتهلاك  تتقدمیة مادة تمهید إضافةعلى  همن 3نص في المادة 

                                         
  2016بمقتضى التعدیل الأخیر لقانون الاستهلاك الفرنسي الصادر في  )212L-1(أصبحت هذه المادة  - 1
  من هذه الرسالة وما یلیها 19راجع الصفحة  - 2
  154یوسف شندي، مرجع سابق، ص  - 3
  155، ص المرجع نفسهیوسف شندي،  - 4
  30، 29حمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، ص أ - 5
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كل شخص طبیعي یتصرف لأغراض لا تدخل في إطار  في مفهوم هذا القانون یعتبر مستهلكاً  ":یلي
ن المســـتهلك هـــو الشـــخص إووفقـــا لهـــذا التعریـــف فـــ 1."نشـــاطه التجـــاري، الصـــناعي، الحرفـــي، الحـــر

خــرج أوبــذلك یكــون قــد  أو الحرفــي أو الحــر الطبیعــي الــذي یتعاقــد خــارج نشــاطه التجــاري أو الصــناعي
  . المشرع الفرنسي الشخص المعنوي من مفهوم المستهلك

 2011/83ه الأوربــي یــالتوج مــن 02المــادة  بمقتضــىالمشــرع الفرنســي هــذا التعریــف  واســتوحى  
نــه لــم أإلا  ،أشــار إلــى معظــم المهــن الــذي المتعلــق بقــانون الاســتهلاك 2011فمبرنــو  25الصــادر فــي 

المـــزارع  أن بمفهـــوم المخالفـــةالأمـــر الـــذي یعتبـــر  ،یشـــیر إلـــى النشـــاط الزراعـــي ضـــمن المهـــن المـــذكورة
وبالتـالي یسـتفید  ،حتى ولو تصرف لأغراض تدخل في نشاطه الزراعـي یعتبر مستهلكاً شخص طبیعي 

 إداریــة أعمـال لأجـل ا تعاقـداعتبـر مزارعًــ3هقراراتـحـد أالفرنســي فـي  القضـاء أن إلا .2مـن نطـاق الحمایـة
  .أحكام حمایة المستهلك ستفید منی لموبالتالي  ،لها صلة مباشرة باختصاصه كمهنيومحاسبیة 

المصــطلح الــذي تضــمنته  "غیــر المهنــي"مفهــوم  2014تعــدیل یشــمل  وبــالرغم مــن كــل هــذا لــم   
فصــل فــي الجــدل الفقهــي المتعلــق بهــذا المفهــوم یــتم اللــم  وبالتــالي ،كغلــب مــواد قــانون حمایــة المســتهلأ

   .مفهوم المستهلك تحدد الاستهلاكاف مادة تمهیدیة لقانون ضأ هنأبالرغم من 
المشـــرع جمیـــع النصــــوص المتعلقـــة بحمایـــة المســــتهلك لاســـیما القــــانون  ىألغــــ 2016وفـــي ســـنة   
 2016/301 الأمــروأعــاد تنظــیم الموضــوع مــن جدیــد بواســطة  2014وتعدیلاتــه إلــى غایــة  93/949

نصــت  بحیــث ،2016جویلیــة 01والســاري المفعــول ابتــداء مــن تــاریخ  2016مــارس  14الصــادر فــي 
كـــل شـــخص طبیعـــي یتصـــرف "هـــو  "المســـتهلك"مـــن هـــذا القـــانون علـــى أن  01فقـــرة المـــادة التمهیدیـــة 

  4"إطار نشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي، الحر أو الزراعيلأغراض لا تدخل في 
 2014علـى نفـس التعریـف الـذي جـاء بـه فـي تعـدیل  المشـرع الفرنسـي إبقـاء فـإن ذلكوبناء على   

فــاعتبر الشــخص الطبیعــي الــذي  ،حــول المفهــوم الــذي یمیــل إلیــهقــد یثــور خــلاف كــل حســم یكــون قــد 
 زراعیـاً أو  صـناعیاً  أو نشاطاً تجاریـاً غراض خارجة عن نشاطه المهني سواء كان لأیهدف أو یتصرف 

معیار الارتباط المباشر الذي سبق أن كرسـه  ا في ذلك، متبنیً مستهلكاً حرة ال من قبیل الأعمالأو حتى 
  .شرناأن أو غلب أحكامه كما سبق أفي  الفرنسي القضاء

                                         
1 - "Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur Toute personne physique qui agit à des fins 
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole."  
2 - CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit, p 07 
3 - Cass. 2re  Civ., du 26 mars 2015, n° 14-11599, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2015/JURITEXT000030409399 le 30/06/2016 a 18h23 
4-" Article liminaire"consommateur: "Toute personne physique qui agit à des fins n'entent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole." 
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تعریــف الــوارد فــي الویضــاف إلــى مــا ســبق أن المشــرع أضــاف النشــاط الزراعــي الــذي لــم یشــمله   
وذلـــك بتوجیـــه مـــن اللجنـــة الأوربیـــة التـــي أخطـــرت الســـلطات الفرنســـیة بضـــرورة ، 2014/344القـــانون 

  .1حمایة المستهلك المتعلق بأحكامالتكیف مع قانون الاتحاد الأوربي 
 " غیــر المهنــي" التمهیدیــة فــي فقرتهــا الثانیــة بتعریــف مصــطلح المــادة وفــي نفــس الإطــار جــاءت   

مدونة الاستهلاك  وبعد صدورالمصطلح الذي اشتد الخلاف حوله في نصوص قانون الاستهلاك قبل 
كـل شـخص معنـوي یتصـرف لأغـراض لا تـدخل فـي إطـار ": بحیث جـاء تعریفـه كمـا یلـي 1993لسنة 

  .2"و الزراعينشاطه التجاري، الصناعي، الحرفي، الحر أ
قــــــانون ال مــــــن 033المشــــــرع الفرنســــــي قــــــد أعــــــاد تعــــــدیل هــــــذا المفهــــــوم بمقتضــــــى المــــــادة  إلا أن  

المؤرخ  301-2016على الأمر  المصادقة یتضمن الذي 2017فبرایر  21المؤرخ في  2017/203
 "غیـر المهنـي" مفهـوم  أصـبححیـث  المتعلـق بالقسـم التشـریعي لقـانون الاسـتهلاك 2016مارس14في 
  ."مهنیة لأغراض لا یتصرفكل شخص معنوي  "هو

واعتبـره  ،الـذي كـان غامضـاً  "غیـر المهنـي"مصـطلح  حـولالخـلاف  قـد حسـم المشـرعبذلك یكون   
مـن أحكـام حمایـة  سـتفادتهاب نشـاطه المهنـيبمقتضـى الـنص بأنـه الشـخص المعنـوي الـذي یتعاقـد خـارج 

الغرفـة المدنیـة  عـن القضـاء الفرنسـي أحكـام إلـىهذا التعریف المشرع الفرنسي ب استندوهكذا ، المستهلك
ن مصــطلح غیــر المهنــي أبــ فیــه والتــي قضــت مــرة لأول الشــهیر 4فــي قرارهــا لمحكمــة الــنقض الفرنســیة

  .5الذي استعمله المشرع الفرنسي لا یستبعد الأشخاص المعنویة من الحمایة بموجب قوانین الاستهلاك
انـــتهج نهـــج التشـــریعات التـــي تأخـــذ بـــالمفهوم قـــد یكـــون المشـــرع الفرنســـي  مـــا ســـبقا علـــى تأسیسًـــو   

الموسع للمستهلك بحیـث لا یكفـي لاسـتبعاد المهنـي مـن مفهـوم المسـتهلك، بـل یجـب أن یكـون موضـوع 
لشـخص علـى أن ا فضـلاً ، یدخل فـي اختصاصـه كمهنـي سـواء كـان شـخص طبیعـي أو معنـوي تصرفه
  .6القضاء الحدیث إلیه المهني وهو ما ذهب نشاطهد خارج تعاقا إذا یعتبر مستهلكً  كذلك المعنوي

  

                                         
1 - STEPHANE.(p), Le nouveau code de la consommation est arrivé, GAZ PAL n°13 du 29/03/2016 Lextenso, 
France. p4  
2 - non-professionnel: "Toute personne morale qui agit à des fins n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole." 
3- Article 3….." n'agit pas à des fins professionnelles " Loi n°2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnance 
n°2016-301 du 14 mars 2016relative à la partie législative de la consommation, ….…….JORF                                     
du 22 fév.2017   
4 - Cass. Civ.1re du 15 mars. 2005, N°02-13285, Bull.civ.1, 2005, N°135, P116 
5 - PAISANT. (G) Le "non-professionnel" en quête d'identité (de la cours de cassation au nouveau code de la 
consommation), LPA, 14/04/2016 n°75 P09 Lextenso, France p04 
6 - Cass. Civ.1re du 15 juin 2016, n° 15-17369, Publié au bulletin. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2016/JURITEXT000032732372   le 05/07/2016 à 22h44 



مفɺومࡧالمسْڈلكࡧواساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ  

 

32 
 

  الجزائري التشریعمفهوم المستهلك في : الثاني البند
       ً المتعلـق بالمسـتهلك  89/02ا عن المشرع الفرنسـي بعـد قـانون كان للمشرع الجزائري موقفا مخالف
علــى اعتبــار أن التعریفــات مــن اختصــاص الفقــه، إلا أن  الــذي لــم یســتهله بتعریــف المســتهلك )الملغــي(

أن النصـوص  غیـرالمسـتهلك،  أحكـام حمایـةذلك لـه أهمیـة بالغـة باعتبـاره أساسًـا لتحدیـد نطـاق تطبیـق 
والـذي  1المتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش 90/39 التنفیذي رقـم تولت ذلك لاسیما المرسوم ةالتنظیمی

كـل شـخص یقتنـي " بأنـهعلى تعریـف المسـتهلك  همن 2/9في المادة  لازال ساري المفعول، حیث نص
بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدین للاسـتعمال الوسـیطي أو النهـائي لسـد حاجاتـه الشخصـیة 

      ."، أو حیوان یتكفل بهخرآأو حاجات شخص 
لا  هأنــبحیــث اعتبــر  ،غایــة مـن التصــرفاســتخدم معیــار ال المشــرع بـأنمــن هــذا المفهــوم  یتضـحو       

 أوبالمجــان منتوجــا لتلبیــة رغباتــه الشخصــیة  أومــن یقتنــي بــثمن  إلاهــذا الــنص  بمفهــوما مســتهلكً  یعتبـر
 أن یتضــحومنــه  ،حاجــات متعلقــة بــالحیوان أومــن تحــت كفالتــه  أوالعائلــة  كــأفراد خــرآحجــات شــخص 

الشـخص الـذي الحمایـة لا تشـمل  أن أسـاسعلـى  2ضـیق للمسـتهلكلمفهوم الابـ الأخـذیمیل إلى المشرع 
  .المهني عن نشاطه ةیتعاقد لأغراض مهنیة حتى ولو كانت خارج

 أنخذ بالمفهوم الواسع علـى أسـاس أالمشرع في هذا التعریف قد  أن 3ضیرى البععلى العكس و       
المشـرع علـى أسـاس أن  المسـتهلك الوسـیطيكـذلك شـمل تبـل  فقـط المسـتهلك النهـائي الحمایة لا تشمل

  .التي یقصد بها المستهلك الذي یقتني السلع لإعادة بیعها "للاستعمال الوسیطي"" بارة ــــــــــــع أدرج
 الاعتقــادفــي  "الوســیطي الاســتعمال"اســتعمال المشــرع لمصــطلح إلا أن لهــذا الــرأي  ناومــع تقــدیر       
لا تســـتعمل المنتـــوج بشـــكل نهـــائي بـــل لتوزیعـــه علـــى المســـتهلكین  الجمعیـــات الخیریـــة التـــي إلـــىعـــود ی

ن أنها شـــأبحیـــث تســـتفید مـــن أحكـــام حمایـــة المســـتهلك شـــ كمـــا أنهـــا لا تهـــدف لتحقیـــق ربـــح ،المعـــوزین
لــو أراد المشــرع إســباغ الحمایــة علــى المهنــي عنــد تعاقــده خــارج  أخــرىمــن جهــة و ، المســتهلك النهــائي

دور هـام فـي  كان لـهاحة قیاسا على موقف القضاء الفرنسي الذي مجال نشاطه المهني لفعل ذلك صر 
   .هذا المجال

                                         
  31/01/1991بتاریخ  05غش، ج ر رقم ، المتعلق برقابة الجودة وقمع ال30/10/1990المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم  - 1 
خـــذ بــه بختـــة موالــك الحمایـــة الجنائیــة للمســـتهلك فــي التشـــریع الجزائــري، المجلـــة الجزائریــة للعلـــوم القانونیــة والاقتصـــادیة أنفــس الــرأي  - 2

  31، ص1999، سنة 02والسیاسیة، جامعة الجزائر، عدد
، 68، ص2004/2005قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیـة للمنـتج رسـالة دكتـوراه فـي القـانون الخـاص، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد تلمسـان،  - 3

الالتــزام بــالإعلام فــي العقــود، رســالة دكتــوراه الدولــة فــي القــانون الخــاص، جامعـــة  ، ذهبیــة حــامق،379شــوفي بناســي، مرجــع ســابق، ص
  183،  ص2008/2009 الجزائر،
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یعتبـر حقیقـة  "وسـیطيلللاسـتعمال ا" مصطلح  بإدراجهأن المشرع  1الآخر في حین یرى البعض      
مضــة وردت فــي غیــر موضــعها ومناقضــة لمــا یلیهــا مــن اهــذه العبــارة غأن حیــث  ،ا لا مبــرر لــهتوســعً 

بحیث لا یمكن التوفیق بین  ،حیوان یتكفل به أو خرآحاجات شخص  أوعبارة لسد حاجاته الشخصیة 
ن ذلــك یفقــد قــانون لأ ،والاســتعمال لتلبیــة الرغبــات الشخصــیة ،همــا الاســتعمال لغــرض مهنــي نقیضــین

  .علیهاحمایة المستهلك خصوصیته وفلسفته التي قام 
الــذي یحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة، جــاء المشــرع  04/02بصــدور القــانون و       

منــه  03/02بتعریــف جدیــد للمســتهلك یؤكــد فیــه میلــه للمفهــوم الضــیق صــراحة بحیــث نــص فــي المــادة 
خدمات ا قدمت للبیع أو یستفید من كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعً : هو مستهلكالعلى أن 

  ".عرضت ومجردة من كل طابع مهني
نـه لـم یكتفـي أ معنـوي بحیـث أوالمستهلك هو كل شخص طبیعي  أنوبهذا النص اعتبر المشرع       

 أنالســـالف الـــذكر بـــالرغم مـــن  90/39التـــي نـــص علیهـــا فـــي المرســـوم التنفیـــذي  "شـــخص"بمصـــطلح 
المزیـــــد مـــــن الدقـــــة فـــــي  إعطـــــاءإلا أن المشـــــرع ورغبـــــة منـــــه فـــــي  ،مصـــــطلح شـــــخص تشـــــمل الاثنـــــین

ن الشــخص المعنــوي شــأنه شــأن إفــ وعلــى ذلــك طلحات نــص علــى الشــخص الطبیعــي والمعنــوي، صـالم
قــانون المطبــق علــى الممارســات التجاریــة، الالشــخص الطبیعــي یســتفید مــن الحمایــة القانونیــة بموجــب 

الحمایـــة تكـــون  نإفـــوبالتـــالي  "مجـــردة مـــن كـــل طـــابع مهنـــي"بالإضـــافة إلـــى اســـتعمال المشـــرع لعبـــارة 
  .مهنيالغرض للللاستعمال الشخصي أو العائلي و لیست 

مــن  02نــص المــادة  أن بحیــثهنــاك غمــوض عنــد مقارنــة النصــین  أن إلــى 2ویــرى بعــض الفقــه      
ا، كل شخص یقتنـي بـثمن أو مجانًـ" نه یعتبر المسـتهلك أالسالف الذكر تنص على  90/03المرسوم 
ــــة، معــــدین منتوجًــــ  أن إلــــى 04/02مــــن القــــانون  03تــــنص المــــادة  و......." للاســــتعمالا أو خدم

منـه و ....." كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات :"المستهلك
المسـتعمل فـلا یشـمله الـنص  أمـا ،فـي المقتنـي للمنتـوج لا واحد مـن المسـتهلك یتمثـهناك نوعً  أنیتضح 

  .04/02 من القانون 03الثاني الوارد في المادة 
ا مـا یـتم الاسـتعمال لهـذا المـال نه كثیـرً أ إلامن یستعمل،  المستهلك الذي یقتني هو غالباً  أن وبما      
للعقــد ة بوبالتــالي یعتبــرون هــم مــن الغیــر بالنســ ،)الجماعــة أو ،الأســرة أفــراد(الخدمــة مــن قبــل الغیــر  أو

  .3المتدخل الذي یربط بین المستهلك و
                                         

    31محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 1
  190الالتزام بالإعلام في العقود، مرجع سابق، ص ذهبیة حامق، - 2
    28محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 3
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  :نهأعلى  تنص نجدها باللغة الفرنسیة 04/02من القانون  03المادة  إلىلكن بالرجوع     
  "  personne…….Qui acquiert ou utilise... toutes consommateur"  

لـم  الـذي" یسـتعمل أو" مصطلح ن إفومن تم ...." یستعملها أو التعریف یشمل كل من یقتني سلعاً ن إف
هــذا الاخــتلاف بـین النصــین، وبهــذا یجیـز  خــرآتفســیر  أيلا یقبـل  و ســهواً  یشـمله الــنص العربـي ســقط

كمـا لا یســتبعد مـن فئــة المســتهلكین  ،المســتهلك هـو الــذي یقتنــي السـلع والخــدماتن إفـ الأخیــر التعریـف
  .1عمل المنتوج دون اقتنائهتالشخص الذي یس

یقتنــي سـلعا عرضــت "اســتعمل مصـطلح  04/02القـانون  فـيالمشـرع  أن مـا ســبق، إلـىاف ضـی      
، وعلـى البیـع دعقـ أي في إطـارالذي یقتني بثمن فقط  المستهلك هو الشخص بأنهمما یفهم  "...للبیع 

التـي اشـتملت علـى عبـارة بـثمن أو بالمجـان التـي یفهـم منهـا  90/39عكس ما نص علیه فـي المرسـوم 
  .تكون حتى للمستهلك الذي یقتني بالمجانأن الحمایة 

 المشــــرع الجزائــــري جــــاء، متعلــــق بحمایــــة المســــتهلك وقمــــع الغــــشال 09/03بصــــدور القــــانون و       
كل شخص طبیعـي " المستهلك أنالتي نصت على  3/6المادة  بمقتضىفي هذا القانون  خرآبتعریف 

جل تلبیة حاجتـه أالنهائي من  للاستعمالخدمة موجهة  أوسلعة  ،امجانً  أومعنوي یقتني بمقابل  أو
  ".حیوان متكفل به أو خرآتلبیة حاجة شخص  أوالشخصیة 

 أنباعتبـــار  ،ضـــیقتبنیـــه للاتجـــاه ال أخـــرىمـــرة  أكـــدالمشـــرع  أنهـــذا التعریـــف  مـــنحـــظ المـــلا و       
خدمة موجهـة للاسـتعمال النهـائي  أوبالمجان سلعة  أوالمستهلك التي یجب حمایته الذي یقتني بمقابل 

جــل تلبیــة الحاجــات الشخصــیة، حیــث اســتبعد المهنــي مــن نطــاق الحمایــة حتــى ولــو تعاقــد خــارج أمــن 
 90/39منه المرســوم التنفیــذي ضــالــذي ت "الاســتعمال الوســیطي " مصــطلح حــذف، كمــا مجــال نشــاطه

  .نه توسع في المفهومأ أساسعلى  یرهتم تفس یحتمل التأویـــــــــــــــــل وكان  السالف الذكر والذي
یختلـف عـن التعریـف الـوارد فـي  09/03القـانون  جـاء فـيأن التعریف الـذي  ما تقدمفي  ویتضح      

الــــذي اكتنفــــه الغمــــوض جــــراء اســــتعماله بعــــض الألفــــاظ التــــي تعرضــــت للتأویــــل و  90/39 المرســــوم
الموســع لمفهـــوم المســتهلك علـــى  بالاتجـــاهخــذ أالمشـــرع التفســیرات المتعــددة، فمـــن الفقــه مـــن اعتبــر أن 

نه المهني الـذي یتعاقـد أالأمر الذي فسر  ،أساس شمول التعریف على ألفاظ منها الاستعمال الوسیطي
  .اتجه للمفهوم الضیق الذي نؤیده یرى أن المشرع خرالآ خارج مجال نشاطه المهني، والبعض

 89/02القــانون  أحكــامتلغــى  " هنــأعلــى تــنص  09/03مــن القــانون  94المــادة  أنوبــالرغم مــن       
حـین صـدور  إلـىتبقى نصوصه التطبیقیة سـاریة المفعـول  المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك و

                                         
  190الالتزام بالإعلام في العقود، مرجع سابق، ص ذهبیة حامق، - 1
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المتعلق برقابة الجودة وقمع  90/39المرسوم التنفیذي  أنوبما ،  "....النصوص التطبیقیة لهذا القانون
 لــذلك ،وللازالــت ســاریة المفعــ والتــي 89/02لمتعلقــة بالقــانون ا التنظیمیــةالغــش یعتبــر مــن النصــوص 

   .1المستهلكتعریف م تطابق التعریفین بخصوص دع یتبین
یجـــب تنویـــه المشـــرع عنـــه بضـــرورة تعـــدیل  الأمـــرهـــذا بـــأن  فـــي اعتقادنـــا نـــرى ذلـــكوبنـــاء علـــى       

لك المتعلـــق بحمایــة المســـته 09/03هـــا لقــانون مطابقتو  90/39لاســـیما المرســوم  التنظیمیــةالنصــوص 
مایــة المســتهلك فــي بح جمیــع الأحكــام المتعلقــة إلیــهوقمــع الغــش حتــى یكــون هنــاك مفهــوم موحــد تســتند 

  .2016مارس/14الصادر في  2016/301 الأمرعلى غرار المشرع الفرنسي في الجزائر 
عـرف المشـرع الجزائــري  2018مـاي 10الصـادر فـي  الجدیــد 2لكترونیـةلإفـي قـانون التجـارة ا أمـا      

كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقتنـــي بعـــوض أو " بأنـــه 6/03المســـتهلك الالكترونـــي بموجـــب المـــادة 
بصـــفة مجانیــــة ســـلعة أو خدمــــة عـــن طریــــق الاتصــــالات الإلكترونیـــة مــــن المـــورد الإلكترونــــي بغــــرض 

  ".الاستخدام النهائي
فــي تحدیــده لمفهــوم المســتهلك الالكترونــي علــى  توســعهــذا التعریــف أن المشــرع  الملاحــظ مــن و      
نمــاالعائلیــة  أوكــان الاســتخدام تلبیــة للحاجیــات الشخصــیة  إننــه لــم یحــدد أ أســاس الاســتخدام  بغــرض وإ

  .للاستعمال النهائي خارج الغرض المهنيالمهني الذي یتعاقد  هالنهائي وبالتالي یدخل فی
 ،المشـــرع الجزائـــري بخصـــوص التوســـع فـــي المفهـــومإلیـــه  أتجـــهمـــا  نستحســـنعلـــى ذلـــك  وتأسیســا      

یتعاقــــد فـــي بیئــــة الكترونیـــة تشــــمل الجانـــب المتعلــــق الـــذي مــــع المســـتهلك الالكترونــــي  باعتبـــاره یـــتلاءم
   .بشكل عام بالتموین الذاتي والاقتصادي للمستهلك

  المصري التشریعمفهوم المستهلك في : الثالث البند
لحمایة المستهلك إلا حدیثا بالرغم من أن القانون المصري مـن  االمصري قانون المشرع یصدرلم   

تــنظم العلاقــات بــین الأفــراد مــن حیــث كانــت ، إلا أن القواعــد العامــة هــي التــي الرائــدةالقــوانین العربیــة 
نظــم أحكـــام  الــذي، 20063لســنة 67 رقـــمإلـــى غایــة صــدور القــانون الــخ ....المــدین  ،المتعاقــد ،العقــد

  .العربیة الأخرى الدولباقي  غرارمتخصصة لحمایة المستهلك على 
باسـتقراء الإطــار التشــریعي والرقــابي  " هوجـاء فــي المــذكرة الإیضــاحیة لقـانون حمایــة المســتهلك أنــ  

لقضــیة حمایــة المســتهلك أنهــا لــم تحظــى بالقــدر الكــافي مــن الاهتمــام ممــا یتطلــب وضــع سیاســة فعالــة 
                                         

التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك، مذكرة ماجستیر فرع المسؤولیة ، شعباني حنین نوال - 1
  32ص، 2012المهنیة، جامعة مولود معمري بتیزي وزو، 

  16/05/2018في  المؤرخة 28یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج ر رقم  2018ماي  10المؤرخ في  18/05رقم  القانون -2
  2006مایو 20المؤرخة في ) مكرر( 20قانون حمایة المستهلك، ج ر م عددب المتعلق 2006لسنة  67القانون رقم  - 3
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اعتبار أن المستهلك یمثـل محـور العملیـة الاقتصـادیة بـالنظر إلـى كـون اقتصـاد السـوق یقـوم ب ،لحمایته
علــى مبــدأ أساســي یتمثــل فــي تخصــیص المــوارد بــین أوجــه النشــاط الاقتصــادي ویــتم فــي الأخیــر وفقــا 

  ."1لرغبات وقدرات المستهلك
حــد أكــل شــخص تقــدم إلیــه "المســتهلك بأنــه الســالف الــذكر المصــري المســتهلك قــانون حمایــة عـرف  

، 2"المنتجــات لإشــباع احتیاجاتــه الشخصــیة أو العائلیــة أو یجــري التعامــل أو التعاقــد بهــذا الخصــوص
الأشـــخاص الطبیعیـــون، والأشـــخاص الاعتباریـــة و الجمعیـــات والاتحـــادات " ویقصـــد المشـــرع بالأشـــخاص

والــروابط والتجمعــات المالیــة وتجمعــات الأشــخاص علــى اخــتلاف طــرق تأسیســها،  والمنشــآتوالمؤسســات 
  ."3وغیر ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفیذیة تطبیقا لأحكام هذا القانون

السـلع والخـدمات المقدمـة مـن أشـخاص القـانون العـام أو الخـاص، وتشـمل "كما یقصد بالمنتجـات   
  ."4لمستعملة التي یتم التعاقد علیها من خلال موردالسلع ا
ن المشـــرع نــــص بصـــفة صـــریحة علـــى إصــــباغ صـــفة المســـتهلك علــــى إفـــ وبنـــاء علـــى مـــا تقــــدم   

نـه قیـد عملیـة الاسـتهلاك بإشـباع احتیاجاتـه أالأشخاص المعنویة إلى جانب الأشـخاص الطبیعیـین، إلا 
حتـــى  اً ســـتبعدمجـــل إشـــباع حاجیـــات غیـــر مهنیـــة، أالشخصـــیة أو العائلیـــة و لـــم یشـــیر لمـــن یتعاقـــد مـــن 

الخوض في الخلاف الذي  المشرع المصري تجنب بذلك والمهني الذي یتعاقد خارج مجال تخصصه، 
  .5الفقه الفرنسي في هذا الاتجاه وقع فیه

أن التشریعات تسـیر فـي تحدیـدها لمفهـوم المسـتهلك وفـق نهـج معـین ومعـاییر  6ویرى بعض الفقه  
تستوجب حمایتـه، فقـد  محددة على أساس أنها تبحث عن صفات معینة في الشخص لاعتباره مستهلكاً 
ثـــم معیــــار الارتبــــاط  ،اعتمـــدت بعــــض التشــــریعات علـــى غــــرار المشــــرع الفرنســـي لمعیــــار الاختصــــاص

والنشـــاط المهنـــي للشـــخص كمـــا ســـبق الإشـــارة  إلیـــه، إلا أن المشـــرع  المباشـــر بـــین موضـــوع التصـــرف
وبموجبه لا یعد مسـتهلكا إلا إذا كـان  ،67/2006في قانون  خذ بمعیار الغایة من التصرفأالمصري 

هو المستهلك النهائي، بحیث یكـون التصـرف لغـرض تلبیـة حاجیاتـه الشخصـیة والعائلیـة مـن المنتجـات 
  .خذ بالمفهوم الضیق للمستهلكأ مما یفید أنه ،والخدمات

                                         
قدري عبد الفتاح الشهاوي، شرح قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ولائحته التنفیذیة وقانون حمایة المستهلك ومذكرته  - 1

  386، ص2006دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،1ط الإیضاحیة،
  من قانون حمایة المستهلك المصري   04فقرة ،01المادة  - 2
    نفس القانونمن  02فقرة ،01المادة  - 3
   نفس القانونمن  03فقرة ،01المادة  - 4
  39سابق، ص، منى أبو بكر الصدیق ، مرجع 30نظر كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، صأنفس المعنى،  - 5
  156،157یوسف شندي، مرجع سابق، ص  - 6
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، لا یتلاءم مع الشـخص المعنـوي الـذي اعتبـره المشـرع المصـري مسـتهلكاً  المعیار أن هذا  ونعتقد  
أن الشخص المعنوي لا یسعى إلى تلبیة الحاجیات الشخصیة، بل هو دائما یسعى إلى تحقیـق  باعتبار

خـذ بـالمفهوم أن المشـرع المصـري إوبالتالي ف ،جلها سواء ربحیة أو غیر ربحیةأن الأهداف التي وجد م
إلـــى الاتجـــاه الموســـع فـــي إدخـــال طائفـــة الأشـــخاص الاعتبـــاریین تحـــت مظلـــة  نـــه یمیـــلأ غیـــر ،الضـــیق

وهــذا نــه اســتبعد المهنیــین الــذین یتعاقــدون خــارج مجــال تخصصــهم مــن هــذه الصــفة، أالمســتهلك، مــع 
و یكـون مهنیـا  ،الأساسـي المكـون لـه مـن جهـةالشخص المعنوي یخضع دائما إلـى القـانون  باعتبار أن

ولـیس لتلبیـة  ،حمایته هنا باعتباره مستهلكاً عند تعاقده في غیر مجال مهنتـه وتجوزفي غالب الأحوال 
  .رغباته الشخصیة والعائلیة كما جاء به القانون المصري

اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الشـؤون الاقتصـادیة ومكتـب لجنـة  ه بالرغم مـن أنأن یضاف لما سبق  
أدخلــت عــدة تعــدیلات عنــد دراســتها لمشــروع  المصــري الشــؤون الدســتوریة والتشــریعیة بمجلــس الشــعب

بعـد كلمـة شـخص " طبیعـي"القانون منها ما أوردته المادة الأولى من هذا القانون، بحیث أضافت كلمة 
المســـتهلك، علـــى أســـاس تـــرى اللجنـــة أن إشـــباع الحاجـــات الشخصــــیة فـــي الفقـــرة الرابعـــة التـــي تعـــرف 

إلا أن الظــاهر أنــه لــم یــتم اعتمادهــا فــي الــنص . 1والعائلیــة تكــون للشــخص الطبیعــي ولــیس الاعتبــاري
  .المعنوي واللفظ یشمل الشخص الطبیعي  باعتبار على حالها "شخص"وبقیت عبارة كل 

ن یتفادى الجدل الفقهي الذي أثیر سابقاً في فرنسـا أن المشرع المصري حاول أ 2البعض وتوصل  
فحـاول أن یتفـادى الغمـوض الــذي وقـع فیـه المشـرع الفرنسـي وراء عـدم وضــعه  ،حـول مفهـوم المسـتهلك

. نه استحوذ على مهام من اختصاص الفقـه وهـي وضـع التعریفـاتأللمستهلك آنذاك، إلا  موحدتعریف 
ا إذا تصـرف الإشـباع حاجاتـه الشخصـیة المعنـوي مسـتهلكً خذ بالمفهوم الضیق مع اعتبـار الشـخص أو 

  .صعوبة في تطبیقه نرىأو العائلیة، الفرض الذي 
المشــرع المصــري فــي المثــال الــذي  اعتمــدهالمفهــوم الــذي  3ومــن جهــة أخــرى، ینتقــد بعــض الفقــه      

ا وفقا یعتبر مستهلكً خاصة لعیادته، لن  ...)كمبیوتر، طابعة( إداریة تجهیزاتیتعاقد فیه الطبیب لشراء 
 لأجـلهنـا  التجهیزاتعلى أساس أن  ،67/2006للمفهوم المعتمد في قانون حمایة المستهلك المصري

نــه فــي الواقــع یتعاقــد بخصــوص أولیســت لأجــل إشــباع حاجاتــه الشخصــیة والعائلیــة مــع  المهنــينشــاطه 
 التجهیـزاتنه یفتقد إلى الدرایة والخبرة التي تمكنه من معرفـة خفایـا هـذه أإلا  ،مهنته جلأمن  تجهیزات

                                         
  290ص ،قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق - 1
  35حمد، مرجع سابق، صأحمد عبد الحمید أمحمد  - 2
   34، دار النهضة العربیة، القاهرة، د س، ص) مفهومه، التزاماته، ومسؤولیته(معتز نزیه محمد الصادق المهدي، المتعاقد المحترف  - 3
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الأخــذ  وجــبوهــو مــا یجعلــه فــي نفــس حالــة الجهــل التــي یكــون علیهــا المســتهلك العــادي، وعلــى ذلــك 
  .بالمفهوم الموسع لیشمل من یتعاقد لإشباع حاجات خاصة بنشاطه وخارجة عن مجال تخصصه

المشــرع یقتــرح  1حمایـة المســتهلك المصــري الجدیـدمشــروع قــانون  نــه فـيأى تجــدر الإشـارة إلــكمـا       
 بإضــافة الأولــى،فــي مادتـه وثیقـة المشــروع مــن فــي الفصـل التمهیــدي صــیاغة تعریـف المســتهلك إعـادة 

، ....."كـل شـخص طبیعـي" أصـبحتللشخص التي وردت في التعریف الأول حیث  "طبیعي"مصطلح 
صغار التجـار والحـرفیین فیمـا  أیضایدخل في هذا المفهوم  و".. :هيمع إضافة فقرة أخرى للتعریف 

  ".جنیه ألافیزید على خمسة  لا رأسمالهكان  إذاالتخصصي  أوالحرفي  أویتعلق بنشاطهم التجاري 
حــاول اســتدراك الخطــأ الــذي وقــع فیــه قــد یكــون المشــرع  "طبیعــي"فبخصــوص إضــافة مصــطلح       

مـــــن لجنــــة الشــــؤون الاقتصـــــادیة ومكتــــب لجنـــــة الشــــؤون الدســـــتوریة  اللجنـــــة المشــــتركة عنــــدما أدرجــــت
حتـى تصـبح  67/2006ها المقترحـة فـي القـانون تفي تعـدیلا "طبیعي"كلمة  والتشریعیة بمجلس الشعب

  .آنذاك القانوني في النص تعتمدوالتي لم  نالطبیعیی لأشخاصلالحمایة فقط 
صــغار التجــار  یحــاول إدخــال  ،الجدیــد قــانونالمشــروع  المشــرع المصــري فــي أن إلــى بالإضــافة      

نشــاطهم التجــاري  إطــارعنــد تعاقــدهم فــي  لا یزیــد رأســمالهم علــى خمســة ألاف جنیــه نالــذی والحــرفیین
  .حمایة المستهلكقانون  أحكام الاستفادة من مما یمكنهم من ینالمستهلك طائفةوالحرفي في 

یرغــب فــي حمایــة هــذه الطائفــة مــن  الجدیــد روعأن المشــرع المصــري بواســطة هــذا المشــ ونلاحــظ      
 هـانفـي العقـود التـي یبرمو  المنتجـین وتفـوقهم الاقتصـاديصغار التجار والحرفیین من سیطرة المهنیـین و 

ن المسـتهلك الـذي یتصـرف لتلبیـة أنهم شـأضـعیف فـي الرابطـة العقدیـة شـ اً هم طرفتواعتبر  مع المستهلك
وهــــو موقـــــف ســــلیم علــــى الأقـــــل یشــــجع علـــــى روح الإبــــداع ویبعـــــث  ،العائلیـــــة أوحاجیاتــــه الشخصــــیة 

   .قانون الاستهلاك أحكام بسبب استفادتهم من الاطمئنان في روح صغار التجار
  الثاني الفرع

  هنيـــــــفهوم المــم
یسـعى كـل طـرف  و ،العقدیـة التـي تـربط المسـتهلكیعتبر المهني هـو الطـرف الثـاني فـي العلاقـة       

نـه فـي نفـس أإلا  ،الشخصیة أو العائلیـة أو حتـى المهنیـة حاجیاتهانطلاقا من إشباع  هأهداففي تحقیق 
  .غلب العقودأفي  الربحتحقیق أهمها معینة  أهدافتحقیق  إلىالمهني كذلك  یسعىالوقت 
 إحـداهماطـائفتین تحمـى  إلـىالمجتمـع  تقسـیمالمهنـي  أوالحدیث عن المستهلك  أنولا یقصد في       
عنـــد  أومســـتهلكین للســـلع والخـــدمات خـــارج مجـــال مهنـــتهم  أیضـــاالمهنیـــین هـــم  أنبـــل  ،الأخـــرىعلـــى 

                                         
  :مشروع جدید مقترح لقانون جدید لحمایة المستهلك متاح في موقع جهاز حمایة المستهلك المصري على الرابط التالي - 1 

                                                   h5517à2017/08/13/http://www.cpa.gov.eg/Portals/0/Law/Customer_New_Law.doc   
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ضـعفهم الـذي تسـتوجب حمـایتهم بسـبب  الأمـر ،احتیاجـاتهم الشخصـیة والعائلیـة جـل تلبیـةأمـن هم تعاقد
  .1مع الطرف القوي في العلاقة العقدیة هملعند تعام في هذا النطاق

  .)ثاني بند(مدى اعتبار المرافق العامة مهنیین  إلىثم ) أول بند( المهني تعریف سنسعى إلى و      
  تعریف المهني : الأول البند
معنـوي یمـارس مهنـة حـرة سـواء بصـورة  أوكـل شـخص طبیعـي " بأنـهالمهنـي  2عرف بعض الفقه      

  ."في شكل شركة نآخرییمارسها بصورة مشتركة مع أو ، منفردة بصفته مهنیا حراً 
والـذي یظهـر  ،عـام أومعنـوي خـاص  أوكـل شـخص طبیعـي  "المهنـي  أن 3خرالآ البعضویرى       

 أوجــل حاجــات نشــاطه المهنــي ســواء كــان هــذا النشــاط تجــاري أفــي العقــد كمهنــي محتــرف یعمــل مــن 
  " .زراعي أوصناعي 

 اً خاصـ أو اً عامـسـواء كـان معنـوي  أوكـل شـخص طبیعـي " بأنـه 4كما عرفه بعض الفقه الفرنسـي      
حرفـي  أوصـناعي  أوهـذا النشـاط تجـاري  ننشاطه المهني سواء كا إطارتدخل في  لأغراضیتصرف 

  ."غیرهأو حر  أو
 أو طبیعیــاً  یكــون شخصــاً  أنالمهنــي یمكــن  أنغلــب الفقــه یتفــق علــى أن إفــ وبنــاء علــى مــا تقــدم      

 إطـارحرفیـة ویتصـرف بشـكل عـام فـي  أوصـناعیة أو سواء كانت تجاریة  الأعمالحد أ یحترفمعنویا 
  .لأجل تحقیق ربح نشاطه المهني

 یقصــــد وعلــــى هــــذا الأســــاس، 5معیــــار الاحتــــراف یســــاهم فــــي تحدیــــد مفهــــوم المهنــــي نإولـــذلك فــــ      
نه لیس كل إلا أ .6التجاریة على سبیل التكرار بصفة مباشرة ومنتظمة الأعمالممارسة  بأنهالاحتراف ب

ه فالطبیـــب الـــذي یمـــارس المهنـــة دون اعتیـــاد أو انتظـــام لا یمكـــن وصـــ وأالمحـــامي ف، محتـــرف مهنـــي
      .7ومع ذلك یدخلون في مصف المهنیین الذین یمارسون مهنة حرة بالمعنى المتعارف علیه ،محترف

هو توافر علاقة بین طرف قوي وطـرف ضـعیف یفـرض فیهـا الطـرف في هذا المقام ما یعنینا  و      
مـــدى احتــرام الالتزامـــات  فــي هـــذه الدراســة یعنینــاولا  ،تـــه مــع المســـتهلكفــي تعاملا القــوي نفــوذه وتـــأثیره

                                         
  19محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص - 1
  22معتز نزیه محمد الصادق المهدي، المتعاقد المحترف، مرجع سابق، ص - 2
  27، ص2007المستهلك في المعاملات الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، هذا التعریف أورده خالد ممدوح إبراهیم، حمایة  - 3

4- CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit, p 04 
  32حمد محمد محمد الرفاعي، حمایة المستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، صأ - 5
  584، ص1966، 1ج القانون التجاري،محسن شفیق، الوجیز في  - 6
  22معتز نزیه محمد الصادق المهدي، المتعاقد المحترف، مرجع سابق، ص - 7
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نـــي هـــو الـــذي یتمتـــع بثلاثـــة عناصـــر ن المهإفـــ كوعلـــى ذلـــ. 1القانونیـــة التـــي یفرضـــها القـــانون التجـــاري
ا بوجـه خـاص علـى معرفـة العناصـر المختلفـة لمنتجاتـه والمقـدرة التفوق بحیث یكون قـادرً  أو كالأفضلیة

  .2للاحتكار الفعلي والقانوني غلب نشاطات المهني تكون محلاً أ أن أساسعلى  ،ونیة والاقتصادیةالقان
ولــم یعــرف التشــریع الفرنســي المهنــي علــى غــرار المســتهلك وغیــر المهنــي فــي قــوانین الاســتهلاك       

 هیــالتوج مــن المســتوحى 2014مــارس  17الصـادر فــي  2014/344السـابقة، وحتــى فــي التعــدیل رقــم 
كـل شـخص "بأنـه وعرف المهنـي  2016/301 رقم الأمرفي  ذلكرك دنه استأ إلا ،الأوربي كما أسلفنا

 ، الصـناعي،التجـاريتـدخل ضـمن نشـاطه  لأغـراضلـذي یتصـرف ا خاصا أومعنوي عام  أوطبیعي 
هو بـذلك  و. 3"خرآلحساب مهني  أو سمابالزراعي، بما في ذلك عندما یتصرفون  أوالحر  الحرفي،
  .2011/83 الأوربيه یمن التوج 02ا الوارد في المادة بً نفس التعریف تقریبخذ أیكون قد 

 لأغــراضمعنــوي یتصــرف  أواعتبــر المشــرع الفرنســي المهنــي كشــخص طبیعــي  ذلــكوبنـاء علــى       
مـزارع الر اعتبـبا شـملت النشـاط الزراعـي أنهـا مـع ،التعریـفهـذا حد النشـاطات المـذكورة فـي أتدخل في 

 تعمــل علــىاقتصــادیة  أنشــطةالتــي لهــا عــام كالجمعیــات  أو اخاصًــ وســواء كــان هــذا الشــخص ،مهنــي
  .4تدخل في طائفة المهنیین أنها إلاربح تحقیق  إلىكانت لا تهدف  إذاوحتى  ،تقدیم السلع للجمهور

اعتبـار  عـدماتجهـت إلـى  20165جـوان  01في  الصادرمحكمة النقض الفرنسیة بقرارها  إلا أن      
تقــدم للجمعیــة  "جتــهو وز  س "أنفــي قضــیة تــدور وقائعهــا فــي  "مهنــي" )SPA(جمعیــة الرفــق بــالحیوان 

تنفیـــذ  رفضـــت الجمعیـــة أن إلا الجمعیـــةمـــن  )كـــلاب خمســـة(تبنـــي  بغـــرضاتفاقیـــات  05 إبـــرامبغــرض 
 ااتجهـــ )زوجتـــهو س (الســـید  أن إلا، للكـــلاب بموافقـــة خطیـــة مـــن طـــرف الجهـــات المانحـــة إلا الاتفاقیـــة
الشــرط  رااعتبــو  )SPA(العقــد لــه ارتبــاط مباشــر مــع النشــاط المهنــي للجمعیــة  أن أســاسعلــى للقضــاء 

 ،مـــن قـــانون الاســـتهلاك L132-1ملتمســـا تطبیـــق المـــادة  ،اً تعســـفی اً قیـــة شـــرطاهـــذه الاتف تهالــذي تضـــمن
 الـذيقرارها ب "صفة مهني"اعتبار أن للجمعیة محكمة النقض الفرنسیة الغرفة المدنیة الأولى ل فرفضت
 )SPA(یوانـــــــــــــالرفق بالح جمعیةن إمنح هبة متمثلة في كلاب، ف بغرضمادام التصرف " جاء فیه

وبالتـالي  ،الزراعـي أوالحر  ،الحرفي ،الصناعي ،لا تدخل ضمن نشاطها التجاري  لأغراضتتصرف 
  ."من قانون حمایة المستهلك L132-1في مفهوم المادة  "المهني" فلیس للجمعیة صفة

                                         
  32، صالمرجع نفسهحمد محمد محمد الرفاعي، أ - 1
   36حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص - 2

3 - Article liminaire  " PROFESSIONNEL toutes personne physique ou morale, publique pou privée, qui agit à des 
fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole y compris 
lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel   "  
4 - Delphine BAZIN-BEUST, op cit., p30 
5 - Cass. Civ.1re du 01 Juin. 2016, N°15-13236 commentés par CAROLINE (B.), LPA Du 20/10/2016 n°210, 
Lextenso, France, P10  



مفɺومࡧالمسْڈلكࡧواساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ  

 

41 
 

 الأمـرالمنصـوص علیهـا فـي  التمهیدیـةالفرنسـي بمقتضـى المـادة  القضـاءن إف وتأسیسا على ذلك      
ثلـــة فـــي النشـــاط موالمت أعــلاهضـــمن المهــن المحـــددة فـــي المـــادة  "المهنـــي صـــفة"حصــر  2016/301

ومادامت الجمعیة تهدف لغایـات اجتماعیـة متمثلـة  ،الزراعي أوالحر  أوالصناعي الحرفي أو التجاري 
ذات لا یمكـن اعتبارهـا  ولا تدخل ضمن المهام المحددة  في النص المذكور أعـلاه، بالحیوان الرفقفي 

  .مدینة بالالتزامات المفروضة على المهني في مواجهة المستهلكصفة مهنیة وبالتالي هي لیست 
مارس  17الصادر في  2014/344القانون رقم أن  القرارعلى هذا  قاً معل 1نه یرى البعضأ إلا      

المتعلق بتعدیل قانون الاستهلاك لم یعطي تعریف للمهني ولا لغیر المهني  باستثناء المستهلك  2014
یعتبـر مسـتهلكا كـل شـخص طبیعـي یتصـرف لغایـات لا تـدخل فـي إطـار نشـاطه "  بأنـهالذي تم تعریفه 

 لتطبیق المادة التمهیدیة  2الفرنسیة محكمة النقض إلا أن في قضیة الحال اتجهت" الزراعي أو التجاري
قبل تاریخ سـریانه علـى  2016/301 الأمرالواردة في " غیر المهني"و" المهني"التي تضمنت تعریف 

هـذا یعتبـر  نـانه في نظر أ إلا، 2016 یولیو 01خ یمن تار  اءابتدالقانون ساري المفعول هذا  أناعتبار 
لا یتفـــق مـــع روح القـــانون علـــى أســـاس أن القضـــاء یعتبـــر مصـــدر مـــن مصـــادر غیـــر ســـلیم و المنطـــق 

   .والقانون الفرنسي استلهم تعدیلاته من القضاء الذي لعب دور هام في التشریع القانون
نمـا"المهنـي"لفـظ  بـدوره فلـم یسـتخدم المشرع الجزائـري أما       لاسـیما  "المحتـرف"اسـتخدم مصـطلح  وإ

صـانع  أوكل منـتج " بأنه 02بموجب المادة الذي عرفه  )الملغي(90/2663في المرسوم التنفیذي رقم 
مهنتـه فـي  إطـارمـوزع وعلـى العمـوم كـل متـدخل ضـمن  أومستورد  أوتاجر  أوحرفي  أووسیط  أو

  ." الخدمة للاستهلاك أوعملیة عرض المنتوج 
عــدد الأشــخاص الــذین اعتبــرهم بمقتضــى هــذا  مــن هــذا التعریــف أن المشــرع الجزائــري والملاحــظ      

أن  ممــا یفیــد ،والصــانع والحرفــي والتــاجر والمســتورد والمــوزعالتعریــف بــالمحترفین بحیــث شــمل المنــتج 
 "عبــارة  اســتعمل كمــا  ،توســع فــي مفهــوم المحتــرف بهــدف تشــدید المســؤولیة لحمایــة المســتهلكالمشــرع 

   .تشمل المحترفهي أي كل من تدخل في عرض منتجاته للاستهلاك، و " العموم كل متدخل على
تعریــف المســتهلك فــي  إلــى أشــارالمشــرع الجزائــري  أنبــالرغم مــن نــه إعلــى العكــس مــن ذلــك فو       

 المهنـي یسـتعمل لفـظنه لم أ إلا ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02القانون 
فـي مفهـوم هـذا القـانون، فـنص فـي  "العـون الاقتصـادي" استخدم مصـطلحبل  أو المحترف أو المتدخل

                                         
1 - CAROLINE (B.), op cit, p02 
2 - Cass. Civ.1re du 15 Juin. 2016, N°15-17369 commentés par CAROLINE (B.), op cit, p02 

بتــــــاریخ  40المتعلـــــق بضـــــمان المنتوجـــــات والخـــــدمات، ج ر عـــــدد  15/09/1990المـــــؤرخ فـــــي  90/266المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  - 3
  02/10/2013بتاریخ ، 49ج ر رقم، 2013سبتمبر 26المؤرخ في  13/327فیذي الملغي بواسطة المرسوم التن 19/09/1990
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كانـت صـفته  أیـامقدم خـدمات  أوحرفي  أوتاجر  أوكل منتج : عون اقتصادي"منه على 03/1المادة
."  جلهاأمن  تأسسبقصد تحقیق الغایة التي  أوهني العادي مال الإطارالقانونیة یمارس نشاطه في 

المنـتج والتـاجر والحرفـي  علـى الاقتصـادي تقتصـر العـونصفة  أنبذلك اعتبر المشرع في هذا القانون 
 ذاالاقتصــادیین فــي مفهــوم هــ الأعــوانولــم یعتبــر الصــانع والمســتورد والمــوزع ضــمن  ،قــدم الخــدماتمو 

المهني هـو  أن اعتقادنانه في أ إلاكان المشرع یفرق بین المهني والعون الاقتصادي،  إذا ىسو  القانون
  .وجات لخدمة المستهلكتمنالمشاركة الاثنین في تقدیم وعرض  أساسعلى  الاقتصادينفسه العون 

المتعلـــــق بحمایـــــة المســـــتهلك وقمـــــع الغـــــش، اســـــتخدم المشـــــرع لفـــــظ  09/03وبصـــــدور القـــــانون        
بحیث نص  )الملغي( 90/266المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي  "المحترف"من  لاً بد "المتدخل"

معنــوي یتــدخل فــي عملیــة عــرض  أوكــل شــخص طبیعــي  "المتــدخل أنمنــه علــى  03/7فــي المــادة 
بــالتعریف  قارنــاه امــ إذاجدیــد  بــأي المشــرع الجزائــري یــأتيهــذا التعریــف لــم بو " المنتوجــات للاســتهلاك

نه استبدل لفظ المحترف بالمتدخل وحذف تعداد أسوى ) الملغي( 90/266المرسوم التنفیذي  الوارد في
 المنتوجـاتمعنـوي یقـوم بعـرض  أوالمحترفین الوارد في التعریف وعـوض الجمیـع بكـل شـخص طبیعـي 

 ،طائفــة المهنیــین وبســط حمایــة أكثــر للمســتهلك فــي نطــاق هــذا القــانون توســع فــي، وبــذلك للاســتهلاك
ـــن الشـــخص الـــذي لا یتـــدخل فـــي عـــإفـــ وبمفهـــوم المخالفـــة ا فـــي رض المنتـــوج للاســـتهلاك لا یعتبـــر مهنیً
یقصـد بعـرض المنتوجـات كمـا  ،المهني فـي مواجهـة المسـتهلك لالتزامات یخضعولا  مفهوم هذا القانون

  .1" مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة" للاستهلاك
 المعنــوي الــذي لا یتــدخل فــي عــرض المنتوجــات للاســتهلاكالشــخص الطبیعــي أو  وباعتبــار أن      

 أو المحـامي مثالـه الطبیـبو  حمایـة المسـتهلك أحكـامیسـتفید مـن یجـب أن  نه فـي المقابـلإف ،لیس مهنیا
لا یعتبـر  )كشراء أجهزة إعلام آلـي لمكتبـه(خارج مجال تخصصه ولكنتعاقد ضمن نشاطه المهني  إذا
 مسـتهلكلل الضیق مفهوماللا ینطبق علیه  المقابلفي  نهأ إلانه تدخل في عرض المنتوج للاستهلاك، أ

مـن ...... معنـوي أو كل شخص طبیعـي " على أساس أن المستهلك هو  09/03في القانون  المعتمد
  ."حیوان متكفل به أو خرآتلبیة حاجة شخص  أوجل تلبیة احتیاجاته الشخصیة أ

لا تتـدخل فـي عـرض المنتـوج للاسـتهلاك لا یمكـن الطائفة التـي هذه ن إف تأسیسا على ما تقدمو       
تســتفید مــن  لا وفــي نفــس الوقــت ،مفهــوم المهنــي المعتمــد فــي التشــریع الجزائــرياعتبارهــا مهنیــة ضــمن 

لا تعتبـــر مـــن المســـتهلكین طبقـــا للمفهـــوم  أنهـــا أســـاسالحمایـــة بموجـــب قـــانون حمایـــة المســـتهلك علـــى 
یتبـین عـادي، الأمـر الـذي المسـتهلك النفـس حالـة الجهـل التـي یكـون علیهـا في بالرغم من أنها  ،الضیق

                                         
 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون  03/8المادة  - 1
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 مســتهلك باعتبــاره طرفــاً للأصــبح لا یحقــق الحمایــة المطلوبــة  المفهــوم الضــیق للمســتهلكأن  مــن خلالــه
وتبقـــى الطائفـــة التـــي تتعاقـــد خـــارج  ،والعائلیـــة ةالشخصـــیإلا إذا كـــان بغـــرض تلبیـــة احتیاجاتـــه  اً ضـــعیف

   .نمیل إلیهنشاطها المهني بدون حمایة وهو ما لا 
 المقصـــودلـــم یوضـــح لمصـــطلح المتـــدخل  هفـــي معــرض تعریفـــ المشـــرع أنمـــا ســـبق  إلـــىیضــاف       
ـالشـخص المعنـويب ممـا یطــرح تسـاؤلا حـول مــدى  ،كمـا فعـل المشــرع الفرنسـي اخاصًــأو ا ، هــل هـو عامً

   .  من هذه الدراسة مستقل فرع في سنعالجههو ما  و؟ مهنیینمن ال المعنویة العامة الأشخاصاعتبار 
 أو "المهنـي"في التشریع المصري لم یستخدم المشـرع فـي قـانون حمایـة المسـتهلك  مصـطلح أما       

ث ورد تعریفه فـي المـادة یبح" المورد"استعمل مصطلح  إنماو  "المحترف"أو حتى  "المتدخل"مصطلح 
أو توزیـــع  أواســتیراد  أو بإنتــاج أوكــل شــخص یقــوم بتقــدیم خدمــة " بأنــه 67/2006مــن القــانون  1/5

أو التعامل علیها وذلك بهدف تقدیمها إلى المستهلك أو  حد المنتجاتأالاتجار في  أوتداول  أوعرض 
  ."أي طریقة من الطرقعلیها ب هالتعاقد أو التعامل مع

كــــل " المـــورد أنلقـــانون حمایـــة المســـتهلك علـــى  1التنفیذیـــة اللائحـــةمـــن  07كمـــا نصـــت المـــادة       
 أوتــداول أو  عــرض أوتوزیــع  أواســتیراد  أو بإنتــاج أواعتبــاري یقــوم بتقــدیم خدمــة  أوشــخص طبیعــي 

التعامـل  أوالتعاقد  أوالمستهلك  إلىالتعامل علیها، وذلك بهدف تقدیمها  أوحد المنتجات أ في تجارلاا
  ."طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الالكترونیة وغیرها من وسائل التقنیة الحدیثة بأیةعلیها 

ن اللائحـــة التنفیذیـــة أضـــافت طـــرق التعاقـــد بالوســـائل الالكترونیـــة وغیرهـــا مـــن الوســـائل إوبـــذلك فـــ      
وذلك لمواكبة التطورات التي یسعى العالم للعمل بها سواء من حیـث المنـتج لاسـتعماله  ،التقنیة الحدیثة

  .والمستهلك في الإقبال على هذا النوع من العقود ،الانترنت في عرض منتجاته
أو القــانون العــام  أشــخاصیقصــد بالمنتجــات فــي نفــس القــانون بالســلع والخــدمات المقدمــة مــن  و     

ورد نفس المفهوم للمنتجات  قد و ،".2موردلمستعملة التي یتم التعاقد من خلال الخاص وتشمل السلع ا
   .التنفیذیة لنفس القانون اللائحةفي 
ذلـك تطبـق لـیس فقـط علـى  أحكـام أنلقـانون حمایـة المسـتهلك  الإیضـاحیةورد في المـذكرة حیث       

نما للمستهلكالسلع والخدمات المباعة  امـة نحـو تـوفیر ذلـك كخطـوة ه إدراجعلى الخدمات بحیـث تـم  وإ
هـذا القـانون  أحكـاممتكامـل یحمـي المسـتهلك فـي جمیـع تعاملاتـه الاقتصـادیة، كمـا تطبـق  يقانون إطار

                                         
لسنة  886الصادرة بموجب قرار وزیر التجارة والصناعة رقم  2006لسنة  67اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري رقم  - 1

الممارسات الاحتكاریة ولوائحها التنفیذیة والتشریعات المكملة ، انظر عبد الفتاح مراد، قوانین حمایة المستهلك وحمایة المنافسة ومنع 2006
  28ص ،دون سنة ،لهما، دون دار نشر

  من القانون قانون حمایة المستهلك المصري 01/3المادة  - 2
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حـال التعاقـد  مسـتعملةسـلع حتـى ولـو كانـت  أوالعامـة والخاصـة عنـد تقـدیمها خـدمات  الأشخاصعلى 
  .1علیها من قبل المورد

الاعتباریة ومنها  والأشخاصالطبیعیون  الأشخاص"هنا هي في هذا القانون  بالأشخاصویقصد       
والـروابط  والمنشـآتوالكیانات الاقتصادیة والجمعیـات والاتحـادات والمؤسسـات  أشكالهاالشركات بجمیع 

 الأطــــرافوغیــــر ذلــــك مــــن  تأسیســــهالــــى اخــــتلاف طــــرق الأشــــخاص عوالتجمعــــات المالیــــة وتجمعــــات 
  ".2هذا القانون وأحكام تطبیقا لأهداف التنفیذیة اللائحةعلى النحو الذي تحدده  المرتبطة

علـــى  الأشــخاص ،تجمعــاتعبــارة  إلــى 2006لســنة  67اللائحــة التنفیذیــة لقــانون  أضــافتوقــد       
 الأشـخاصكانـت طـرق تمویـل هـذه  أیا" عبارة الواردة في المادة السالفة الذكر تأسیسهااختلاف طرق 

  ."لإدارتهاالمراكز الرئیسیة  أو إدارتهامراكز  أوجنسیاتها  أو
یعــد مــن الأشــخاص المشــار إلیهــا فــي الفقــرة الأولــى الأطــراف " نــهأكمــا نصــت اللائحــة علــى       

المرتبطة المكونة من شخصین أو أكثر لكل منها شخصیة قانونیـة مسـتقلة تكـون غالبیـة أسـهم أو 
، خـرآحدها مملوكة مباشرة أو بطریق غیر مباشر للطرف الأخر أو تكـون مملوكـة لطـرف أحصص 

كما یعد من هذه الأطراف المرتبطـة بالشـخص الخاضـع أو الأشـخاص الخاضـعون للسـیطرة الفعلیـة 
، ویقصد بهـذه السـیطرة الفعلیـة كـل وضـع أو اتفـاق أو ملكیـة الأسـهم أو حصـص أیـا خرآلشخص 

  ."3لى نحو یؤدي إلى التحكم في الإدارة أو اتخاذ القراركانت نسبتها، وذلك ع
التفصــــیل بالاعتباریــــة بتحدیــــد هــــذه الشــــركات  الأشــــخاصالتنفیذیــــة  اللائحــــةوعــــدد المشــــرع فــــي       

كانت في الخارج وتنشط في مصـر تخضـع  إذنه حتى أ أساسعلى  ،الرئیسي إدارتهابخصوص مركز 
الأشـخاص المرتبطـة والمكونـة مـن شخصـین وكـل  كمـا أنهـذا القـانون،  أحكـاملفئـة المـوردین بمقتضـى 

بالإضـــافة إلــى أن مفهـــوم  ،حالــة انـــدماج الشــركات وهـــي خــرالآمنهــا شخصــیته المســـتقلة عــن الطـــرف 
 تهــالا یشــتركون فــي إدار و فــي شــركة  أو أســهمالأشــخاص التــي تملــك حصــص  الأشــخاص یشــمل كــذلك

  .التجارة المصريمدیرین للشركة بمفهوم القانون  أو كمدیر آخرشخص خاضعون لسیطرة  بمعنى
  مدى اعتبار المرافق العامة من المهنیین :الثاني البند

بحیـث  إداریـةعامـة  قمرافق عامة اقتصادیة ومرافـ إلى الإداريتنقسم المرافق العامة في القانون       
بنشاط تجـاري وصـناعي یشـبه نشـاط الأفـراد فـي القطـاع الخـاص إلـى  الاقتصادیة العامة تتمیز المرافق

                                         
  386قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص - 1
  من القانون قانون حمایة المستهلك المصري 01/2المادة  - 2
  من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري 04المادة  - 3
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كالنقـــل والاتصـــالات وغیرهـــا مـــن  ،درجـــة اشـــتداد المنافســـة بـــین القطـــاعین بخصـــوص بعـــض الخـــدمات
  .1الأنشطة الاقتصادیة الأخرى التي لها اتصال دائم ومتواصل مع المستهلك بشكل عام

 والتجـاري الاقتصـاديالمرافق العامـة ذات الطـابع  أن إلىتجه القضاء الفرنسي في وقت سابق او       
حمایـة قـانون  لأحكـام یخضـعتعاقد یربطها بالمستهلك  أين إوبالتالي ف ،اعتبارها مهنیةإلى  والصناعي
المصـالح  أنحیـث اعتبـرت ، 2قراراتهـامحكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي أحـد  إلیـهوهو ما ذهبت  ،المستهلك

حــد أنــزاع مــع  ثــرإ، وذلــك علــى التابعــة للقطــاع العــام مهنیــة الصــالحة للشــرب توزیــع المیــاهالعمومیــة ل
تلــف بســبب لثــر تعرضــه لإالعــداد وصــیانة مصــاریف إصــلاح  المشــتركبخصــوص تحمیــل  المشــتركین

مصـــادق علیـــه بمقتضـــى نـــص  الشـــرط التـــي اعتبرتـــه مصـــالح توزیـــع المیـــاه الصـــالحة للشـــرب ،دالتجمـــ
والــذي وقــع علیــه  دفتـر الشــروط الخــاص بالاشــتراك مــدرج فــي و 1980مــارس  17تنظیمـي مــؤرخ فــي 

ینـــایر  10 قـــانونمـــن  35یخضـــع لأحكـــام المـــادة  شـــرطا تعســـفیا هأنـــ اعتبـــر إلا أن القضـــاء المشـــترك،
حـــد أشـــخاص القطـــاع العـــام، مثـــل شـــركات أومـــن تـــم فمفهـــوم المهنـــي یمكـــن أن ینطبـــق علـــى  ،1978

  .وغیرهاالكهرباء وشركات توزیع المیاه والاتصالات 
فــي مادتــه  تجــها 2016/301الجدیــد  الأمــربمقتضــى  أن المشــرع الفرنســي تقــدمیضــاف إلــى مــا       

الـــذي  المعنـــوي عامـــا أو خاصـــا أوالشـــخص الطبیعـــي " التمهیدیـــة فـــي معـــرض تعریفـــه للمهنـــي بأنـــه
وهو ما ینطبق على المرافق الاقتصادیة  ،.."الصناعيیتصرف لأغراض تدخل ضمن نشاطه التجاري، 

  .ولا اجتهاد مع النص ولها طابع تجاري و صناعي، على أساس أنها شخص معنوي عام
 لا یشـــملهاوبالتـــالي  ،أن المرافـــق العامـــة الإداریـــة لا تهـــدف إلـــى نشـــاط صـــناعي أو تجـــاري كمـــا      
تــزاول نشـــاط  العامــة الإداریــةالمرافــق  أن أســاسعلـــى  للمهنــي مفهــوم الــذي وضــعه المشــرع الفرنســيال

  .أرباحتقدیم منفعة عمومیة دون تحقیق  إلىتهدف مجرد من الطابع الصناعي  إداري
تقــدم خــدمات  الإداریــة مــن المرافــق العامــة أنــواعهنــاك  هأنــب 3هنــاك اعتقــاد لــدى الــبعض أن إلا      

رهـا مـن المهنیـین والـى اعتبـار المنتفعـین لاعتبا هناك اتجاه في فرنسـا یمیـل لذلك ،المستشفیاتبمقابل ك
 ذلـك نأن فرضـت مقابـل لخـدماتها، إلا إ أن المرافـق العامـة الإداریـة حتـى و  غیـر ،منها من المستهلكین

ولا یمكــــن التصــــور بوجــــود تفــــاوت فــــي المصــــالح بســــبب التفــــوق  ،لا یعتبــــر مــــن قبیــــل تحقیــــق أربــــاح
      . الاقتصادي بین مصلحة المستهلك ومصلحة المرفق بشكل عام

                                         
  34ص ،بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق - 1

2- Cass. Civ.1re du 31 Mai. 1988, N°87-10.479, Bull.civ.1, 1988, N°161, P111 
  36، صنفس المرجعبودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن،  - 3
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لـم یشـیر  09/03للمتـدخل فـي القـانون المشرع في معرض تعریفـه  نإفي التشریع الجزائري ف أما      
 إلیـهمـا اشـرنا  وفـق الـذي یقـدم المنتـوج للاسـتهلاك هـل هـو عامـا و خاصـا الشـخص المعنـوي شكل إلى

  .تساؤلات عدیدة بخصوص اعتبار المرافق الاقتصادیة العامة مهنیة یثیرالذي  الأمر ،من قبل
نــه لــم أالمتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة بــالرغم مــن  04/02فــي القــانون  و      

ن أنـه أشـار للعـون الاقتصـادي الـذي هـو نفسـه المهنـي كمـا سـبق و أإلا  ،و المتـدخلیشـیر إلـى المهنـي أ
أیـا كانـت ........كـل منـتج أو تـاجر" هوعلى أن العون الاقتصادي  03شرنا، حیث نص في المادة أ

صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایـة التـي تأسـس مـن 
  .أن المشرع قصد الشخص المعنوي الخاص والعام" أي كانت صفته القانونیة"ویفهم من عبارة  ،"جلهاأ

 1والإداریـــةالمدنیـــة  الإجـــراءاتقـــانون  إلـــىالرجـــوع  الأمـــریتطلـــب منـــا بشـــكل أدق ولتفســـیر ذلـــك       
لفصـــل فـــي ا إلـــىتخـــتص بـــالنظر  الإداریـــةالمحـــاكم  أنمنـــه التـــي نصـــت علـــى  801/4لاســـیما المـــادة 

المؤسســات العمومیــة المحلیــة ذات الصــبغة الإداریــة، وبــالمفهوم المخــالف للــنص بة  المنازعــات المتعلقــ
المؤسســـات ذات الطـــابع التجـــاري  ن هـــذه المحـــاكم لا تنظـــر فـــي الـــدعاوى التـــي تصـــدر عـــن أو ضـــدإفـــ

  .أنها من اختصاص القضاء العادي یفیدوالصناعي مما 
الاقتصــادیة المنتفــع مــع المرافــق العامــة كــان الطــابع الكلاســیكي لعلاقــة  إذانــه أ 2و یــرى الــبعض      

ـــــ تجعـــــل ا فـــــي صـــــورة عقـــــد الإذعـــــان بســـــبب احتكاریـــــة المرفـــــق العـــــام لـــــبعض الأنشـــــطة المنتفـــــع طرفً
ممــا یجبــر المنتفــع التعامــل ...)  وموصــلات المتــرو ومؤسســات المیــاه ،شــركات الكهربــاء(الاقتصــادیة،

أصـبحت علاقـة المنتفعـین مـع هـذه المرافـق نحـو المنافسـة  الاقتصادي الانفتاح حالیا بعد هإلا أن ،معها
حیث أضحت تسعى لجلب الزبائن مستعملة الأسالیب الحدیثة فـي  ،ن القطاع الخاصأنها شأتجاریة ش
  .تقدم خدمات وسلع أكثر فردیة وتحول المنتفع إلى مستهلك والمرفق العام إلى مهنيالتسویق 

ن المرافــق العامــة الاقتصــادیة تخضــع للقــانون الخــاص فــي علاقاتهــا مــع إوبنــاء علــى مــا تقــدم فــ      
علـى  ،المنتفع وبالتالي تتحمل نفس الالتزامات التي یتحملها أي متدخل فـي عـرض المنتـوج للاسـتهلاك
  .أساس أن هذه المرافق تتدخل بأنشطتها التجاریة والصناعیة إلى تقدیم سلع وخدمات للمستهلك

بـالرغم مـن أنـه یقـدم خــدمات  فهـي المرافـق التـي تـزاول نشـاطا إداریـا أمـا بالنسـبة للمرافـق الإداریـة      
تزاولــه المرافــق الاقتصــادیة بســبب یختلــف عــن مــا  مقــررة لخدمــة المســتهلك فــي حیاتــه الیومیــة، إلا أنــه

                                         
  23/04/2008بتاریخ  ،21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 25/09/2008مؤرخ في  08/09قانون رقم  1 -

، المدرسـة العلیـا 2002، 24مجلـة إدارة، عـددبودالي محمد، بـودالي مـدى خضـوع المرافـق العامـة ومرفقیهـا لقـانون حمایـة المسـتهلك،  - 2
  54، ص2002للإدارة، الجزائر
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للقانون  التام بخضوعها میزوبالتالي فإن المرافق الإداریة تت، طابعها الاقتصادي المعد لهذا الخصوص
  .1إلى وسائل القانون الخاص إلا استثناءً  أولا تلج العام
 الإداریــةاختصــاص المحــاكم  والإداریــةالمدنیــة  الإجــراءاتفــي قــانون  وقــد حــدد المشــرع الجزائــري      

یأخـذ بالمعیـار  كـان الجزائـريالتشـریع  أن إلاشـرنا، أن أتعلقة بهـا كمـا سـبق و مبالفصل في المنازعات ال
الموضـــوعي ســـابقا باعتبـــار أن بعـــض الخـــدمات المتمثلـــة فـــي الإیجـــارات التجاریـــة التـــي تكـــون بعـــض 

من قانون الإجراءات المدنیة  مكرر 07قضاء العادي وفق المادة المرافق الإداریة طرفا فیها خاضعة لل
الصــادر عــن المحكمــة  2بمقتضــى القــرار حینــذاك تأكیــده إلــىالملغــي، وهــو مــا اتجــه القضــاء الجزائــري 

" بحیـث اعتبـر أنـه )ب أ(في قضـیة رئـیس بلدیـة الجلفـة ضـد  21/03/2007بتاریخ  في الجزائر العلیا
مكرر من ق ا  07إیجاراً تجاریا بمفهوم المادة ،یعد تأجیر البلدیة السوق الأسبوعیة وأماكن التوقف

  ."لةویختص القضاء العادي في المنازعات ذات الص ،م
ن عملیات الإیجار التي تقوم بها البلدیة كأحد المرافـق العامـة الإداریـة مـع إعلى ذلك ف اتأسیسً  و      

 ً ، وبالتـــالي تعتبـــر مهنیـــة فـــي مواجهـــة )التجـــاري(ا إلـــى القضـــاء العـــاديالأشـــخاص كانـــت تخضـــع ســـابق
  . امهنیً  خرلآاالمستأجر ما لم یكون هو 

مـــن قـــانون  801لمـــادة ابحســـب نـــص  ويضـــبالمعیـــار الع یأخـــذ حالیـــا المشـــرع الجزائـــري إلا أن      
للقضاء  فیها بحیث أن البلدیة والمصالح الأخرى للبلدیة یكون الاختصاص والإداریة الإجراءات المدنیة

مخالفـات الطـرق، ودعـاوى طلـب  من نفس القـانون وهـي 802ما نصت علیه المادة  باستثناء ،الإداري
سســات العمومیــة ذات الصــبغة ؤ المأو البلدیــة أو الولایــة  أوكبــة تابعــة للدولــة التعــویض النــاجم عــن مر 

  .الإداریة
تقــدم خــدماتها فــي  ن المرافــق العامــة الإداریــة تبقــى فــي وظیفتهــا الإداریــةإبنــاء علــى مــا تقــدم فــ و      

تحقیــق أربــاح اقتصــادیة تخضــع للقــانون العــام  إلــى إطــار المنفعــة العمومیــة التــي لا تســعى مــن ورائهــا
على  ،ولا تأخذ الصفة المهنیةخذ به المشرع الجزائري أوي الذي ضوللقضاء الإداري عملا بالمعیار الع
وبـذلك  مهنیـة وتخضـع للقـانون الخـاص وللقضـاء العـاديتعتبـر التـي عكس المرافق العامـة الاقتصـادیة 

  .حمایة المستهلكنطاق قانون  ضمنین في مواجهة المستهلك تزامات المهنیلالتعتبر مهنیة وتخضع 
  

                                         
مشار إلیه عند بودالي محمد، حمایة ، 496، ص1973 الطماوي سلیمان، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، - 1

  35المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص 
  155، ص2007 الجزائر، ،02عدد ،، مجلة المحكمة العلیا21/03/2007یخ بتار  357596قرار رقم  - 2
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  الثانيالمبحث 
  أسالیب توعیة المستهلك في العقد

الیومیة مـن  لاحتیاجاتهرضائیة تلبیة  أوالمستهلك تصرفاته القانونیة في شكل عقود مكتوبة  یبرم      
الرعونـــة  أســـاسعلـــى  إبرامـــهالعقـــد المـــراد  یصیتمتـــع بـــالخبرة الكافیـــة لتمحـــ نـــه لاأ إلا ،ســـلع وخـــدمات
تصـرف یقـوم  يأ إلـىولفـت انتباهـه  ةتـتوعی الأمـریتطلب  لذا نزولا عند رغباته، العقد إبراموالتسرع في 

تطــــورت طبقــــا لتطــــورات  الأســــالیب هــــذه القواعــــد و أن غیــــرقانونیــــة متعــــددة،  أســــالیببــــه مــــن خــــلال 
والقواعـــد  الأســـالیب إهمـــالیمكـــن  نـــه لاأ إلا ،یـــاة المعاصـــرةلمتطلبـــات الح اســـتجابةالمنظومـــة القانونیـــة 

  .والتي لجأت إلیها نصوص حمایة المستهلك تكریسها لتوعیة المستهلك التقلیدیة في
فــي ضــوء مــا تقــدم نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین نخصــص الأول للأســالیب التقلیدیــة لتوعیــة  و     

  .المعاصرةالمستهلك في العقد، والثاني للأسالیب 
  الأولالمطلب 

 الأسالیب التقلیدیة لتوعیة المستهلك في العقد
فـي  اً ضـعیف اً باعتبـاره طرفـعدیـدة لحمایـة المسـتهلك  آلیـات في القانون على عد العامةالقو ا نصت      

 عتریــه ت المبــدأهــذا  أن إلا ،الرضــائیة مبــدأل اه وتكریســاً ضــالرابطــة العقدیــة خاصــة فیمــا یتعلــق بتنــویر ر 
 مبـدأكرسـت التشـریعات  لـذلك ،المسـتهلكبـإرادة  تلحـق الضـرر التـي مـن شـأنها أنمخـاطر الكثیر من ال

 الحصــول علــى رضــا بهــدف فــي العقــد كأحــد أســالیب توعیــة المســتهلك) أولفــرع (الشــكلیة فــي العقــود 
حمایـة للمسـتهلك جـراء رعونتــه ) فـرع ثــاني(تكـریس مهلــة للتفكیـر والتـروي فضـلا عـن، ح ومسـتنیرضـوا

   .متطلباتهواندفاعه لتحقیق 
  الفرع الأول

  الشكلیة في العقود
إذا كان الأصل هو حریة أطراف التعاقد في اختیار شكل التعبیر عـن إرادتهـم مـن خـلال تطـابق       

علــى مبــدأ الرضــائیة الــذي یعتبــر مــن المبــادئ الأساســیة فــي القــانون  بنــاءوقبــول  الإرادتــین مــن إیجــاب
التعبیـر بخصـوص  2ق م ج  60مـا نصـت علیـه المـادة  و ،1ق م ج 59المـادة  أكدتهما  وفق الحدیث

قــد بعثــت الشــكلیة فــي العقــود مــن  إلا أن تشــریعات حمایــة المســتهلك فــي فرنســا مــثلاً ، عــن هــذه الإرادة

                                                        
  "یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة" ق م ج 59المادة  -1

التعبیر عن الإرادة یكون بـاللفظ والكتابـة أو بالإشـارة المتداولـة عرفـا كمـا یكـون باتخـاذ موقـف لا یـدع أي شـك فـي " ق م ج  60المادة  -2
 "مقصود صاحبهدلالته على 
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هـــو توعیــــة  -تعتبــــر شـــكلیة مرشــــدة  لهـــا هـــدف واحــــد وان تعـــددت الوســــائل جدیـــد، لكـــن هــــذه الشـــكلیة
  . 1بحقیقة وأهمیة الالتزام المقبل علیه هالمستهلك وتعزیز تبصیر 

إفراغ التراضي في شـكل  القانون أحیانا یتطلب، فوالكتابة مثلاً  ،وللشكلیة صور متعددة كالرسمیة      
لا یكون للعقد وجـود قـانوني إلا إذا تـم فـي الشـكل  وبهذا الشرط، ن یكون العقد مكتوباً أمحدد كاشتراط ب

وقـد  .2اوعندئـذ تكـون الكتابـة عنصـر جـوهري لإبرامـه وانعقـاده صـحیحً  ،الـذي اشـترطه القـانون المكتوب
الكتابــة الرســمیة فــي بعــض العقــود بهــدف تنبیــه المتعاقــدین إلــى  هــيیكــون الغــرض أیضــا مــن الشــكلیة 

فـــي ، بالإضـــافة إلـــى أن اشـــتراط المشـــرع الكتابـــة 3مـــا أقـــدموا علیـــه كمـــا فـــي عقـــد الهبـــة والـــرهن ورةخطـــ
  . 4نه اشترط الرسمیةألا یعني  الإثبات
ما  أساسعلى في العقد كصورة من صور الشكلیة  " الكتابة" سنتولى دراسة وبناء على ما تقدم       

تطلـب  عـن فضـلاً  ،العقـد مضـمونتمكـین المسـتهلك مـن الاطـلاع علـى بهـدف توفره من مكنـة التوعیـة 
الحدیث  5أطلق علیها الفقه وهي شكلیة ،بعض العقودفي  الإلزامیة البیانات ضرورة ذكر بعض القانون

  ." بالشكلیة الإعلامیة" 
        الكتابة في العقدتطلب : الأولالبند 
 أحیانانه أ إلا ،إلیهایشیر  الكتابة في عقود الاستهلاك ولكنه في الغالب لا أحیانایشترط المشرع       

، وهـو مـا الكتابـةن المشرع یفـرض أیجب ذكرها في العقد مما یوحي ب الإعلامیةیفرض بعض البیانات 
خــارج البیــع  أهمهــا عقــودالمشــرع الفرنســي والجزائــري  كــل مــن نظمهــاالتــي  العقــودض عــیســتنتج مــن ب

  .6الائتمان الاستهلاكيعقد و  الموطن
بمقتضـــى  2016نـــص قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي لســـنة القـــرض الاســـتهلاكي عقـــد بخصـــوص       

عـدد  بـأكبرتسـلیمه  ن یتمأتلزم المادة ب، كما ن یصدر العرض المسبق بشكل كتابيأب L312-18المادة 
ألــزم  كمــا .مكتوبــة هــي الأخــرى تكــون اتفاقیــة القــرض أنL312-28 المــادة اســتوجبتكمــا  ،مــن النســخ

                                                        
  46ص 2007، مصادر الالتزام دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،1نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام،ج -1

 12، صالنجف 2015سنة 33عدد  الإسلامیة، مجلة الكلیة للإثبات أمرغد فوزي عبد، الشكلیة في العقد الالكتروني شرط للانعقاد  - 2
  114، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 2، ط1عبد الرزاق احمد السنهوري، نظریة العقد،ج -3

  136، الجزائر، ص2012، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، سنة  678615ملف رقم  20/10/2011قرار مؤرخ في  - 4
5 - F. Terré, ph. Simler et y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 8éd, 2002, p262, S. piedelièvre, Droit de la 
consommation, Economica, France,2008, p57 

ثر تشریعات الاستهلاك على المبادئ الكلاسیكیة للعقد، أطروحـة نیـل شـهادة دكتـوراه علـوم تخصـص قـانون أشوقي بناسي،  مشار إلیه عند
  36، ص2015/2016الجزائر، ق، جامعة خاص، كلیة الحقو 

  64، ص، المرجع نفسهشوقي بناسي - 6
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یلحـق  أن ،مـن طـرف المسـتهلك ممارسة الحق في العدول عن القرض الاسـتهلاكيمانح الائتمان عند 
البیانـات  إمـلاء إلاعلـى المقتـرض  مـا بعقد القرض نموذج معین قابل للفصل یـتم تسـلیمها للمسـتهلك و

رسالهاالواردة في النموذج    .L312-21 حسب ما قضت به المادة لائتمانا مانح إلى وإ
 )contrat hors établissement(المـوطنترط المشـرع الفرنسـي الكتابـة فـي عقـود البیـع خـارج شـكما ا      

لــــزام المهنــــي بتزویــــد المســــتهلك بالمعلومــــات إعلــــى مــــن قــــانون الاســــتهلاك L221-8 بحیــــث نصــــت المــــادة
م تحــرر بشـكل واضــح ومفهــو  أنكمــا یجـب   ،كتابѧة علѧѧى الѧѧورق  L221-5 المــادةالمنصـوص علیهــا فـي 

المـادة  أوجبـتالخصـائص الأساسـیة للمنتـوج وهویـة ومعلومـات البـائع، كمـا  فـيالمعلومـات  وتتمثل هـذه
L221-9  نسخة مؤرخة من العقد المبرم خارج المنزل في بن یزود المستهلك أالمهني بمن نفس القانون

  L221-5 .في المادة  ةجمیع المعلومات الوارد على أن تتضمنورق ممضي من الطرفین 
المتعلــق بشــروط  15/1141مــن المرسـوم التنفیــذي رقـم  05نـص المشــرع الجزائـري فــي المـادة  و      

وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي على وجوب أن یتضمن عـرض القـرض الاسـتهلاكي 
أن یتضـمن عقـد القـرض بیانـات  علـى 07ادة معلومات صحیحة ونزیهـة، بالإضـافة إلـى مـا أوجبتـه المـ

   .والموضوع والمدة والشروط والضمانات المقدمة وحقوق وواجبات المقرض بالأطرافتتعلق 
إلا أن إعـــدادها مــــن طــــرف مهنیـــین تمــــنحهم فرصــــة  ،المزایــــا التـــي تحققهــــا الكتابــــة وبـــالرغم مــــن      

مستغلین الضعف الاقتصادي للمستهلك  ،سیطرتهم على مضمون العقد وتضمینه للشروط التي یریدون
  .2تبصرها دون تمعن أو م صیاغة تلك العقود ومع ذلك یوقعفه الذي یصعب علیه

نمافقط لم تقتصر الكتابة للانعقاد  و       نـه أعلى ق م ج  333نصت المادة  إذ ،للإثباتكوسیلة  وإ
دینــار مائــة ألــف ) 100.000(فـي غیــر المــواد التجاریــة إذا كــان التصــرف القــانوني تزیــد قیمتــه علــى " 

بالشـهود فـي وجـوده أو انقضـائه مـا لـم یوجـد نـص  إثباتـهفـلا یجـوز  ،جزائري أو كان غیـر محـدد القیمـة
 تــوفیر نهمــن شــأن تطلــب المشــرع الكتابــة بمقتضــى نصــوص قانونیــة إوهكــذا فــ ...."كلــیقصــي بغیــر ذا

 مكنـهت وبالتـالي ،الوسـیلة التـي تسـمح للمسـتهلك للاطـلاع علـى العقـود التـي یبرمهـا مـع المنـتج أو البـائع
ن اشـتراط إفـ وعلیـهالشـروط القانونیـة التـي یـتم التعاقـد بهـا،  بكافـةوعـي و وهـو علـى علـم  عقـودإبرام  من

     .3أسالیب توعیة المستهلك وحمایته وأحدعتبر ضمانة قانونیة یالمشرع الكتابة 

                                                        
یتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، ج ر رقم  2015ماي  12مؤرخ في  15/114المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  2015ماي  13المؤرخة في  24
  40، مرجع سابق، صكحسن عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلا -2

 المرجع والموضع نفسه حسن عبد الباسط جمیعي، - 3
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         في العقد لزامیةتطلب القانون لبیانات إ: البند الثاني
كتابــة بیانــات  ن القــانون یســتلزمإتطلــب الكتابــة فــي العقــد كوســیلة لتوعیــة المســتهلك فــ فضــلاً عــن      

مونه سـواء مـن حیـث ضـلتحدیـد م إبرامـهبكـل تفاصـیل العقـد المـراد  إعلامـه إلـىمعینة في العقـد تهـدف 
قـدار الالتزامـات الملقـاة علـى عـاتق المسـتهلك ممن حیـث شـروط العقـد و  أوالسلع والخدمات  خصائص

تخـدم  لاقـد خدمة  أوالتورط في التعاقد على سلعة عدم حمایة له باعتباره طرفا ضعیفا اقتصادیا جراء 
  .1إلیهالغرض الذي یهدف 

بصـورة  أخـر إلـىیتسـع مـن یـوم  إلزامیـةمجال العقود التي تتطلب بیانات  إنوبناء على ما تقدم ف      
انعكــس علـــى موقــف التشـــریعات الحدیثــة ســـواء فـــي  وهــو مـــا ،یشـــمل عــدة عقـــود أصــبحســریعة بحیـــث 

المشــرع الجزائـــري لـــم یــنظم عقـــودا للاســـتهلاك بعینهــا فـــي قـــانون حمایـــة  إلا أنفرنســـا، فـــي  أوالجزائــر 
خـلاف المشـرع الفرنسـي الـذي نظـم بعـض العقـود كـالبیع بـالمنزل والائتمـان  المستهلك وقمع الغش على

نص علیها  حیث ،لكن هذا لا یعني أن التشریع الجزائري لا یعرف هذا النوع من الشكلیة الاستهلاكي،
  .2وقمع الغش خارج عن قانون حمایة المستهلكخاصة في قوانین 

  الفرنسيمجال البیانات الإلزامیة في التشریع : أولا
فــي قــانون  قــرر المشــرع الفرنســي البیانــات الإلزامیــة التــي یجــب أن تتضــمنها العقــود الاســتهلاكیة      

خـــارج الائتمـــان الاســـتهلاكي، والبیـــع منهـــا بهـــدف توعیـــة المســـتهلك  2016الاســـتهلاك الفرنســـي لســـنة 
یــنص علیهــا قــانون نــه اســتوجب بیانــات إلزامیــة فــي عقــود أخــرى ذات أهمیــة بالغــة لــم أ، كمــا المــوطن

  . الإنشاء في طورالاستهلاك، إلا أنها نظمت بنصوص خاصة نذكر منها عقود بیع العقار 
  ):crédit a la consommation(الائتمان الاستهلاكي-01

بمقتضـــــى  2016نظـــــم المشـــــرع الفرنســـــي الائتمـــــان الاســـــتهلاكي فـــــي قـــــانون الاســـــتهلاك لســـــنة       
وح وبصــورة ضــمن عقــد القــرض بو ضــیت أنحیــث نــص علــى وجــوب ،  L312-94إلــى  L312-1المــواد

المتعاقــدة وعنوانهــا الجغرافــي وعنــد  الأطــرافبیانــات وفــق ترتیــب محــدد یتمثــل فــي تحدیــد هویــة  مقــروءة
للقــرض،  الإجمــالي، المبلــغ مكــان وضــع الطــابع، نــوع الائتمــانالاقتضــاء هویــة وســیط الائتمــان، تحدیــد 

  .3إن وجد الاتفاق، كیفیة الدفع، هویة وعنوان الكفیل، مدة الأموالشروط توفیر 

                                                        
، سـنة 17دد، العـ09عامر القیسي، تطور القـانون الوضـعي فـي أسـالیب توعیـة المسـتهلك، مجلـة كلیـة الحقـوق، جامعـة النهـرین، مجلـد - 1

 120، العراق ص2006

  37، مرجع سابق، صشوقي بناسي - 2
3 - Art R312-10 code de la consommation française 2016 
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علـــى  2016مـــن القســـم التنظیمـــي لقـــانون حمایـــة المســـتهلك لســـنة  R312-9كمـــا نصـــت المـــادة       
إعـداد المشــرع لنمـوذج ملحــق بقـانون الاســتهلاك یــتم ملؤهـا مــن طـرف المســتهلك لممارسـة حــق العــدول 

المكرســة مѧѧن ضѧѧمن الآلیѧѧات  1علѧѧى اعتبѧѧار أن حѧѧق العѧѧدول اسѧѧلفً المѧѧذكورة L312-21 المحــدد فــي المــادة
  .وكیفیة ممارسته لحمایة المستهلك ویستوجب إعلام المستهلك بهذا الحق

طهـا المشـرع الفرنسـي اعقود الائتمـان تعتبـر مـن أخطـر العقـود التـي أح والواضح في ما تقدم بأن      
من خلال إلزامیة البیانات التي یجب أن یتم ذكرها فـي العقـد بشـكل صـارم لاسیما  دقیقةبأحكام قانونیة 

  . بشكل خاص هذا العقدجمیع الشروط التي یقوم علیها  وتوضیحبهدف توعیة المستهلك 
  ):contrat hors établissement( الموطنالبیع خارج -02

حیـث عـرف   L221-29إلـى  L221-1لمـوادا بمقتضـىنظم المشرع الفرنسي هذا النوع من البیـوع       
كــل عقــد یــربط المهنــي والمســتهلك فــي المكــان الــذي لا یمــارس فیــه المهنــي  ،بأنــه المــوطنالبیــع خــارج 

مــع المتابعــة الفعلیــة للعــرض  نشــاطه الــدائم أو بشــكل اعتیــادي مــع الوجــود الفعلــي للطــرفین المتعاقــدین
لكـن بتقنیـة الاتصـال  ،المقدم للمستهلك، أو في المكان الذي یمارس فیـه المهنـي نشـاطه الـدائم والمعتـاد

عــن بعــد بشــكل فــوري فــي الوقــت الــذي یكــون فیــه المســتهلك فــي مكــان أخــر مخــالف لمكــان نشــاط هــذا 
  .2وبیع السلع والخدمات للمستهلك ثنا جولة منظمة من طرف المهني بهدف الترویجأالمهني، أو 

الـذي نظمـه ) démarchage à domicile( 3المنزلبـبـالبیع  مـن البیـوعالنـوع  وقـد كـان یطلـق هـذا      
المشـرع  أدرجـهثـم  1972دیسـمبر  22المـؤرخ فـي 72/1137بواسطة القانون رقـم اقدیمً  الفرنسيالمشرع 

ــ 1993الفرنســي فــي قــانون الاســتهلاك لســنة  فــي  إدراجــه فــي الفصــل الأول مــن البــاب الثــاني ا تــموحالیً
  .الموطنالبیع خارج  ةبتسمی 2016لقانون الاستهلاك لسنة  القسم التشریعي

ات المسـتهلك بالمعلومـ تزویـدبضـرورة الاسـتهلاك الفرنسـي  لقـانون القسم التنظیمي نصوعلى ذلك     
  .وفق ما اشرنا إلیه سابقا 4وجمیع معلوماته الالكترونیة ،رقم هاتفهو وعنوانه  ،المتعلقة بهویة المهني

  
  

                                                        
سـنتولى دراســة حـق المســتهلك فــي العـدول بشــكل مسـتقل و فــي موضــع آخـر مــن هــذه الرسـالة علــى أسـاس أنــه مــن الآلیـات التــي تتــاح  -1

 .شروط معینة وفي عقود محددةللمستهلك بعد إبرام العقد وفق 
2 - Art L221-1 code de la consommation 2016-partie législative 

المتعلــق بشــروط وكیفیــات العــرض فــي مجــال  15/114تطــرق المشــرع الجزائــري للبیــع بــالمنزل بصــفة عرضــیة فــي المرســوم التنفیــذي  - 3
ن مـدة العـدول تكـون إعندما یتم بیع المنتـوج علـى مسـتوى المنـزل فـ: "علىمنه التي نصت  14القرض الاستهلاكي بالنص علیه في المادة 

 ...."أیام عمل مهما یكن تاریخ التسلیم أو تقدیم السلعة) 7(سبعة
4 - Art R221-2 code de la consommation 2016-partie réglementaire 
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  الإنشاء في طورعقود بیع العقار  -03
 آخـرنظـم المشـرع نـوع  ،إلى جانب العقود التي أشار إلیها المشرع الفرنسي في قانون الاسـتهلاك      

حیــث اشـترط المشـرع الشــكلیة  ،عقـار تحـت الإنشـاءالد شــراء و مـن العقـود یـرتبط بهــا المسـتهلك وهـي عقـ
 ینـــایر 03المــؤرخ فــي  67/03مــن قــانون  L261-11حیــث أوجبـــت المــادة  ،فــي هــذا النــوع مــن العقــود

ن العقـد أبـ 2013أكتـوبر  03المـؤرخ فـي  2013/890المتعلق بالبناء والسـكن والمعدلـة بـالأمر  1967
ا ببیان ووصف العقار، تتعلق أساسً  إلزامیةرسمي مع وجوب أن یتضمن بیانات یجب إفراغه في شكل 

  .الأشغال استكمالجل أوالثمن وكیفیات الدفع، تاریخ التسلیم، والضمانات الخاصة من 
  في التشریع الجزائري 1مجال البیانات الإلزامیة: ثانیا

فرض علیها شكلیة  هإلا أن ،المشرع الجزائري عدة عقود خارج مجال قانون حمایة المستهلك نظم      
، الأمـر الـذي یعتبـر یجب أن یتضمنها العقـدالتي  بیانات الإلزامیةالتحدید هو  معینة إلى جانب الكتابة

عقـد التـأمین، عقـد  هـي بـرز هـذه العقـودأمـن و  ،توعیـة المسـتهلكل الأسالیب المكرسـة تشـریعیا من أهم
  .عقد البیع بالإیجارالبیع على التصامیم، 

المعـدل والمـتمم  95/072 الأمـر مـن 02مین في المادة أالمشرع الجزائري الت عرف:مینأعقد الت -01
مـن القـانون المـدني، عقـد  619مین فـي مفهـوم المـادة أالتـ إن" بأنـه بالتأمینـاتالمتعلق  06/04بالقانون

ا مین لصـالحه مبلغًـأالذي اشـترط التـ إلى المؤمن له أو الغیر المستفیدن یؤدي أیلتزم المؤمن بمقتضاه ب
 أقسـاطوذلـك مقابـل  ،تحقق الخطر المبین في العقد أخر في حالةمالي  أداء أي أو إیرادا أومن المال 

 ."أخرىدفوع مالیة  أیة أو
 أوعلــى حیاتــه  تأمینــاً المســتهلك  یبرمهــامین مــن العقــود التــي أن عقــد التــإا علــى ذلــك فــسیسًــأت و      

  .نالمؤم إلىیدفعه المؤمن له  أداء مقابل الخطرمین عند تحقق أممتلكاته لقاء مبلغ الت
 إلزامیــة بیانـات ضـرورة وجـود كتابیـا تحریـره جانـب إلـى وتطلـب المشـرع فـي هـذا النـوع مـن العقـود      

الشــخص المــؤمن علیــه، طبیعــة المخــاطر  أو، الشــيء واســمهما وعنوانهمــا المتعاقــدینتتمثــل فــي توقیــع 
   .3مینأالت أو اشتراك مبلغ قسطمبلغ الضمان، مونة، تاریخ الاكتتاب، تاریخ سریان العقد ومدته، ضالم

                                                        
 وما یلیها  37هلك راجع شوقي بناسي، مرجع سابق، صللتوسع أكثر حول مجال البیانات الإلزامیة وسلبیاتها بالنسبة للمست -1
 المعـدل والمـتمم بالقـانون 1995مـارس 08، المؤرخـة فـي 13المتعلـق بالتأمینـات، ج ر رقـم  25/01/1995المؤرخ في  95/07الأمر -2

  15 ، ج ر رقم2006فبرایر  20المؤرخ في  06/04
 المعدل والمتمم 07 /95من الأمر 07نظر المادة أ - 3
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مـن القـانون  28عـرف المشـرع هـذا النـوع مـن العقـود بمقتضـى المـادة :عقد البیع على التصـامیم -02
 أوعقـد البیـع علـى التصـامیم لبنایـة :بأنـه 1الذي یحدد القواعد التي تنظم نشـاط الترقیـة العقاریـة 11/04

 الأرضهـو العقـد الـذي یتضـمن ویكـرس تحویـل حقـوق  ،فـي طـور البنـاء أوجزء من بنایة مقرر بناؤها 
وفـي المقابـل یلتـزم  ،الأشـغالوملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب مـوازاة مـع تقـدم 

 ."حدد نموذج عقد البیع على التصامیم عن طریق التنظیم، یالمكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الانجاز
بحیــث  ،عــن طریــق التنظــیم محــددفــي نمــوذج  اإفراغهــالعقــود ضــرورة  هوتطلــب المشــرع فــي هــذ      

 فیـه وجـبأ الـذي ،یحدد نموذج عقد البیع علـى التصـامیم 13/4312صدر المشرع مرسوم تنفیذي رقم أ
الأطـراف، تصـریح البـائع، تصـریح متمثلـة فـي تعیـین  إلزامیـةن هـذا العقـد بیانـات یالمشرع ضرورة تضـم

المقتني، النصوص التي تسیر العقد، الوثائق المرجعیة، التعیین، سعر البیع وكیفیات مراجعته، كیفیات 
ل عقوبـة التـأخیر، كیفیـات الحیـازة، فسـخ البیـع علـى التصـامیم، الملكیـة  اجـأالدفع، أجال التسلیم، مبلـغ و 

  .3الضمانات، الإشهار العقاري، الموطن، والتأكیداتالمشتركة، 
ــع بالإیجــار -03 مــن المرســوم  02ى المــادة ضــعــرف المشــرع الجزائــري البیــع بالإیجــار بمقت:عقــد البی

البیــع بالإیجــار صــیغة تســمح بالحصــول علــى مســكن بعــد إقــرار شــرائه : بأنــه 01/1054التنفیــذي رقــم 
مشرع بضـرورة إفـراغ لكما قرر ا ،"مكتوبعقد في إطار  ةبملكیة تامة بعد انقضاء مدة الإیجار المحدد

علــى بیانــات إلزامیــة  نــصبحیــث  5وزاري هــذا النــوع مــن العقــود فــي نمــوذج معــین نظمــه بمقتضــى قــرار
تعیـــین الملــك، أصـــل الملكیـــة، تصـــریح المتعهـــد بالترقیـــة، تصـــریح  ،بشـــكل عـــام تعیـــین الأطـــراف تتمثــل

 .المستأجر المستفید، الوثائق التي تحكم العقد، البنود التعاقدیة المتفق علیها، شروط البیع بالإیجار
البیانات الإلزامیـة التـي تفرضـها التشـریعات تعتبـر شـكلیة إعلامیـة تهـدف  وبناء على ما تقدم فإن      

رضـــا المســـتهلك وتوعیتـــه فـــي العقـــد بوضـــع معلومـــات وبیانـــات یطمـــئن لهـــا المســـتهلك عنـــد  إلـــى تنـــویر
  .تحت طائلة البطلان في العقود بموجب إلزام القانون لها ةوتقدم له الحمایة اللازم ،التعاقد

                                                        
  06/03/2011، مؤرخة في 14، ج ر رقم 17/02/2011المؤرخ في  11/04القانون  - 1
یحــدد نمــوذجي عقــد حفــظ الحــق وعقــد البیــع علــى التصــامیم للأمـــلاك  18/12/2013المــؤرخ فــي  13/431المرســوم التنفیــذي رقــم  - 2

المؤرخة  66العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها، ج ر رقم
  25/12/2013في 

 السالف الذكر  13/431ت تم ذكرها في النموذج المحدد في المرسوم التنفیذي رقم البیانا -3
، یحـــدد شـــروط شــراء المســـكن المنجـــزة بـــأموال عمومیـــة فـــي إطـــار البیـــع 23/04/2001المـــؤرخ فـــي  01/105المرســوم التنفیـــذي رقـــم - 4

  29/04/2001المؤرخة في  25بالإیجار وكیفیات ذالك، ج ر رقم
مؤرخـة  43والمتضـمن نمـوذج عقـد البیـع بالإیجـار، ج ر رقـم  2001یولیـو  23یعدل القرار المؤرخ في  2004ماي  4قرار مؤرخ في - 5

 .04/07/2004في 
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 هــيالتــي یتطلبهــا المشــرع فــي العقــد  الإلزامیــةالبیانــات  أنیــرى  1الــبعض أن إلــى الإشــارةوتجــدر       
 أمرهعلى بینة من  ووضعه جل توعیة المستهلكأمن  هذه البیانات بإدراجتلزم المهنیین  ،شكلیة ایجابیة

تعمـــل علـــى تحقیـــق نفـــس التـــي  مـــا یعـــرف بالشـــكلیة الســـلبیةنـــه فـــي المقابـــل هنـــاك أحمایـــة لرضـــاه، إلا 
التــــي قــــد یــــدرجها المهنــــي فــــي عقــــود  تتمثــــل فــــي حظــــر الاشــــتراطات غیــــر المشـــروعةبحیــــث  ،الهـــدف

الشكلیة السلبیة تعمل بطریقة عكسیة من خلال منع المهنیین من تضمین  أنعلى اعتبار  ،الاستهلاك
 تالاشـــتراطا إلـــى بالإضـــافةالضـــمان،  إســـقاط أوالزیـــادة  أو كإنقـــاصغیـــر مشـــروعة  اشـــتراطاتالعقـــد 

  .التعسفیة التي قد تحتویها عقود الاستهلاك
مـــن خـــلال  تكـــرس الشـــكلیة الســـلبیة التـــيالنصـــوص الخاصـــة بحمایـــة المســـتهلك هـــي  أن ىنـــر و       

التي تهدف لتوعیة المستهلك، الأمر الذي سنعالجه ضمن المطلب المـوالي مـن خـلال  الوقائیة الأحكام
  .التطرق لمسألة إقرار التشریعات الخاصة بحمایة المستهلك كأسالیب معاصرة لتوعیة المستهلك

  الثانيالفرع 
  رويتكریس مهلة للتفكیر والت

ضــرورة  إلــىذهــب الفقــه هــا فــي توعیــة المســتهلك فــي العقــد، جانــب الشــكلیة فــي العقــود ودور  ىإلــ      
ورضـا صـحیح  واضـحةبرؤیـة  وانعقـادهالعقد لقراءة العقـد بهـدوء  إبرامتكریس مهلة للتفكیر والتروي قبل 

، وهـو مـا علـى عاتقـه الملقـاةالقانونیة التـي یرتبهـا العقـد والالتزامـات  بالآثار المستهلك خلالهامن یدرك 
ـــد أول( وأحكامهـــابیانـــه مـــن خـــلال تحدیـــد المقصـــود بمهلـــة التفكیـــر والتـــروي  إلـــىسنســـعى   إلـــىثـــم  )بن

  .على النحو التالي) بند ثاني( تطبیقاتها في التشریعات محل الدراسة
  وأحكامها القانونیة التفكیر والتروية لتحدید المقصود بمه: الأولالبند 

   )ثانیا( أحكامها القانونیة، ثم )أولا(نعالج تحدید المقصود بمهلة التفكیر والتروي      
   ة التفكیر والترويلتحدید المقصود بمه: أولا

مـنح المسـتهلك مهلـة زمنیـة معینـة قبـل الارتبـاط " بأنهـامهلـة التفكیـر والتـروي  2الفقـه بعضعرف       
 إیجابـه عـن الرجـوعیسـتطیع  على عرضـه مـدة مـن الـزمن لا بالإبقاءیلتزم خلالها المهني  ،ابالعقد نهائیً 

  ".لمتطلباته العقد ملائمةوتدبر لمدى  ، بحیث یتمكن المستهلك من قراءة العقد بهدوءخلال هذه الفترة

                                                        
  وما یلیها  105شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -1
-86، ص2010لبنـان، دراسة مقارنـة، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت  1أكرم محمد حسین التمیمي، التنظیم القانوني للمهني، ط -2

، مشار إلیه في زعبي عمار، الحق في العدول عن التعاقد ودوره في حمایة المستهلك، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 87
 119، ص2013، 09
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التعاقـد والتفكیـر فیـه  أمـرمكنة قانونیـة تمـنح للمسـتهلك مـدة محـددة لدراسـة " بأنها1ضوعرفها البع      
  "ایلتزم بالتعویض عند ممارسته أنمن دون  ،إبرامهالعقد وبعد  إبرامقبل 
جــل أح للمســتهلك مــن تتــا ن مهلــة التفكیــر والتــدبر هــي المهلــة الزمنیــة التــيإتقــدم فــ وبنــاء علــى مــا     

حمایـة  ،الإبـرامقبـل  العقدبل وحتى استشارة ذوي الخبرة في موضوع  یر فیهراءته والتفكقتفحص العقد و 
  .العقد بدون رضا وتبصر إبرامله من التسرع والاندفاع في 

 أشــكالدون عجــل وبعیــدا عــن كــل  وتبصــیرهكبیــرة بالنســبة لرضــا المســتهلك  أهمیــةولهــذه المهلــة       
ـأالمترتبـة عـن العقـد علـى اعتبـار القانونیة  بالآثارة التوعیة صتتیح له فر  ،الضغط ً نـه طرفً ا فـي ا ضـعیف

   .2العقود العقاریة وعقود الائتمانفي  لاسیما المتخصص العقد یتعاقد في مواجهة المهني
  مهلة التفكیر والترويالأحكام القانونیة ل:ثانیا 

وهـو  )01( الملـزممـن خـلال الإیجـاب  التفكیـر والتـروي الأحكام القانونیة التـي تـنظم مهلـةتتجلى       
  .بمرور مدة زمنیة محددة )02(ثم إلى تقیید القبول ،إلزام الموجب بالإبقاء على إیجابه مدة معینة

   )العرض المسبق(الإیجاب الملزم  -01
یعرف الإیجاب بأنه التعبیر عن الإرادة الذي یصدر من شخص یقبل على إبرام عقد موجها إلى       

یعــرض علیــه أو علــیهم الــدخول فــي رابطــة عقدیــة بحیــث إذا اقتــرن بهــذا الطــرف الأخــر فــي هــذا العقــد 
  .3الإیجاب قبولا انعقد العقد

 للإیجابمدى القوة الملزمة  أنالملزم، على اعتبار  الإیجابمهلة التفكیر والتروي على  تؤسسو       
نه قابل للرجـوع أنه غیر ملزم أي أ الإیجابفي  فالأصلتثور في المرحلة السابقة على صدور القبول، 

نه أمـن شـ إطلاقـهعلـى  الأصـلتطبیـق هـذا  أن إلاقبـول مطـابق،  إلیـهفیه طالما لم یصدر مـن الموجـه 
ــ الإیجــابن إفــ ،عــین میعــادا للقبــول إذا وبالتــالي باســتقرار المعــاملات، الإضــرار یجــوز  ا ولایكــون ملزمً

جــل للقبــول التــزم الموجــب أإذا عــین " ق م ج التــي نصــت  635 وهــو مــا كرســته المــادة ،4الرجــوع فیــه
  ."الأجل، وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال أو طبیعة المعاملة انقضاءبالبقاء على إیجابه إلى 

                                                        
، 02بابــل، العــدد أســامة شــهاب الجعفــري، حــق المســتهلك بــالتروي والتفكیــر، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، جامعــة - 1

 629، العراق، ص2017، 09السنة 
 121زعبي عمار، مرجع سابق، ص -2

  وما یلیها 271، القاهرة، ص1981، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، 1راجع جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، ج -3

  114الالتزام، مرجع سابق، ص، مصادر 1نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، ج -4

  ق م م 93ق م ف، وتقابلهما المادة  1101تقابلها المادة  - 5
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هــي مـن إرادة الموجــب  سـابقا مصــدر إلزامیـة الإیجــاب ومدتـه فــي القواعـد العامــة أنوبـالرغم مـن       
 2م. ق 1122إلا أن التعـدیل الجدیـد للقـانون المـدني الفرنسـي نـص فـي المـادة  ،1ولیست بنص القانون

العرض من  انتهاءوهي الفترة التي تسبق  ،یجوز أن ینص القانون أو العقد على فترة للتفكیر" نهأعلى 
التـي یجـوز فیهـا المدة عدوله قبل انقضاء  أو فترةأن یظهر قبوله  إلیهللموجب الموجب والتي لا یمكن 

  . "سحب قبوله من العرض للمستفید
قــرر قاعــدة عامــة یكــون قــد  جــاء بــه المشــرع الفرنســي فــي القــانون المــدني،وبهــذا التعــدیل الــذي       

التـي  ،على مهلة التفكیرسواء بنص القانون أو العقد یمكن النص  أنهمفادها تسري على جمیع العقود 
علــى إیجابــه مــدة معینــة لا یجــوز لــه الرجــوع فیــه عــن طریــق مــا یســمى  بالإبقــاءالمهنــي  یلتــزم خلالهــا

  .وتوعیة بشروط وأثار العقد بصیرة تامةعلى  بناء المشتريالمسبق لتعاقد بالعرض 
 واكـبفـي القـانون المـدني الجدیـد یكـون قـد  مهلـة للتفكیـر والتـروي بنصه علىن المشرع إوبذلك ف      

كمـا أعطـى لهـذه الآلیـة الغطـاء القـانوني  ،النص علـى هـذه المكنـةبـ فـي قـانون الاسـتهلاك إلیهذهب  ما
علـى بعـض العقـود فـي قـانون  قاصـرةبعـدما كانـت   ،بشـكل صـریح في جمیع العقود في القواعد العامة

المقـررة أسالیب التوعیة والحمایـة الوقائیـة  تفعیلمن شأنه  ، وهو ماالاستهلاك وبعض القوانین الخاصة
  .العقد تكوینللحصول على رضا مستنیر عند 

 أوضـــغوط  أیــةبــدون  للمســتهلكدراســة العــرض المقــدم ل فرصـــةمــنح فــي  ذلــك أهمیــةتبــرز كمــا       
المهلة المقررة لـه  ءقبوله قبل انتها إظهارالمستهلك على  إجباررورة منع المهني من ضمع  ،إغراءات

  .3لحمایتهل كامل من الامتیازات المقررة كیستفید بش أنعلى 
  :القبول المقید-02

المشــرع  فقــررعلــى تكــریس مهلــة التفكیــر والتــروي وجعلهــا آلیــة فعالــة لمصــلحة المســتهلك  عمــلاً       
الموجـب علـى إیجابـه عـن طریـق العـرض المسـبق بمـدة أخـرى موازیـة  وجوب اقتران مـدة إبقـاءالفرنسي 

لصـدور  من القبول قبل انقضاء هذه المهلـة ضـماناً  )المستهلك(یمتنع من خلالها الموجه إلیه الإیجاب 
قـرر إلـى أن كـل قبـول یصـدر مـن المسـتهلك قبـل  كمـاالقبول من المستهلك بعـد تفكیـر وتـروي حقیقـي، 

  .4ر عدیم الأثرانقضاء هذه المدة یعتب
                                                        

 631أسامة شهاب الجعفري، مرجع سابق، ص - 1
2 - Article  "1122 la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration du 
quel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant 
l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement". 

  58، ص2001/2002القاهرة،  التعاقد، مكتبة الكتب القانونیة، محمد عبد الظاهر حسین، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على -3

 632أسامة شهاب الجعفري، مرجع سابق، ص -4



 مفɺومࡧالمسْڈلكࡧوأساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ

 

58 
 

مـــن قـــانون حمایـــة  02فقـــرة  L313-34 الفرنســـي فـــي المـــادة عمـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا قـــرره المشـــر  و      
العقـاري قبـل مضـي مـدة عشـرة أیـام  الائتمـانالقبول الصادر من قبـل طالـب  عدم إظهارمن المستهلك 

  .بالمراسلة عقود التعلیم أیام في 07وا تبدأ من تاریخ تسلم العرض، حكمً 
والـذي جـاء  7/10/19981الصـادرة بتـاریخ  احـد قراراتهـأكما ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في       

ه إلـى منـزل الزبـون یـیمنـع علـى المهنـي التوج ،مـن قـانون الاسـتهلاك L121-26بنـاء علـى المـادة " افیه
الـذي یطالبـه  كـان المقابـل أو التعهـدشـكل قبل انتهاء مهلة التفكیر بشكل مباشـر أو غیـر مباشـر وبـأي 

یعتبـر مخالفـة للنظـام العـام ویعاقـب علیــه  ذلـك مـن القـانون المـدني أن مخالفــة 6وینـتج عـن المـادة  ،بـه
  ....."بطلان العقدات الجزائیة، عن العقوب فضلاً 
نـــه أوبمــا أن حكــم محكمــة الــنقض الفرنســـیة یقتصــر علــى حالــة البیـــع علــى مســتوى المنــزل، إلا       

في جمیع الحالات التي لا یستفید فیها المستهلك من المهلـة الممنوحـة للتفكیـر فـي یمكن الاستفادة منه 
  .2موضوع العقد خاصة في العقود المتفاوتة التي تربط المهني والمستهلك

سـواء فـي القـانون  ولم ترد أیـة نصـوص قانونیـة فـي التشـریع الجزائـري عـن مهلـة التفكیـر والتـروي      
للعـرض المسـبق فـي  أشـار المشرع الجزائـري أن إلاالمستهلك وقمع الغش،  في قانون حمایة أوالمدني 

مـــن لزامیتـــه إف الـــذكر وقـــرر الســـال 15/114بمقتضـــى المرســـوم معـــرض تنظیمـــه للقـــرض الاســـتهلاكي
یسـبق كـل عقـد قـرض بعـرض مسـبق للقـرض  أنیجـب " منـه التـي نصـت علـى  06خلال نص المـادة 

نه السـماح للمقتـرض بتقیـیم طبیعـة ومـدى الالتــزام المـالي الـذي یمكنـه اكتتابـه وكـذا شـروط تنفیــذ أمـن شـ
ن المسـتهلك تكـون لـه مـدة ضــمنیة أبـ ضـمناً نـه یسـتفاد أ الأمـر، إلانـه لـم یحـدد میعـادا لـذلك أ مـع" العقـد

بداءلدراسة هذا العرض  والمقـدرة  11/02ة الماد عدا مهلة العدول التي نص علیهارغبته في التعاقد  وإ
   .وهي تختلف عن مهلة التفكیر والتروي وهو ما یستوجب على المشرع تداركه ،أیام عمل 08ب 
أسـاس القبول في النظریة العامة للعقـد علـى  لأحكامالقبول المقید في مدى خرقها  مسألةتثور  و      
  .یوجد أي سبب یمنع من صدوره یعطى بكل حریة ولا أنالقبول یجب  أن

هــذا النــوع مــن القبـــول  أحكــام أن، بحیــث یــرى الــبعض 3هنــاك اخــتلاف فقهــي وفــي هــذا النطــاق      
 ،في مسار تكوین العقدالنظریة العامة للعقد وهي بالتالي لا تحدث أي خرق  قواعد ظاهریا فقطتخالف 

                                                        
1 -   "selon l'article L.121-26 al 1er  du code de la consommation, il est interdit au professionnel d'obtenir du client 
démarché a son domicile, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, a quelque titre que 
ce sont une contrepartie ou un engagement quelconque il résulte d l'art 06 du code civil que la méconnaissance de 
cette disposition d'ordre publique est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du 
contrat….." Cass. Civ.1re du 01 oct. 1998, JCP, E.2000 J P 279 

 59، صسابق مرجع، محمد عبد الظاهر حسین - 2

 150-146اسي، مرجع سابق، صنشوقي بعن هذا الخلاق راجع  - 3
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لتـالي فهـي وبا ،حقـه فـي التعاقـد لإتمـامه خلال هذه المهلة یكون رضا القابل غیر مؤهـل نأعلى أساس 
 1م ف .ق 1145/1المــادة  أحكــاممســتندین فــي ذلــك علــى  مــن المهنیــین لتعســف المحتمــلوقایــة مــن ا

إذا كــان غیــر مؤهــل  إلاكــل شــخص یمكنــه التعاقــد " التــي تــنص علــى )قدیمــة ق م ف 1123(جدیــدة 
تتعلــق  لة لاأأن المتعاقــد حــر فــي إبــداء القبــول والمســ الآخــرفــي حــین یــرى الــبعض  ."بواســطة القــانون

مـــا جــــاءت بـــه قـــوانین الاســــتهلاك هـــي مجـــرد اســــتثناءات علـــى القاعـــدة العامــــة  إن و ،القابـــل 2بأهلیـــة
الفنــي والاقتصــادي  والضــعفوخصــت بهــا عقــود الائتمــان علــى أســاس الفجــوة العمیقــة بــین المتعاقــدین 

بهـدف  كـان فـي هـذا الشـأن ، وما قـررقراره في التعاقدفي اتخاذ  للمستهلك مما قد یؤدي به إلى التسرع
  . حمایة المستهلك من نفسه ومن تعسف المهني من جهة أخرى مما یتحتم معاملته بهذا الشكل

للقـانون المـدني  2016لسـنة  نـه لا مجـال لهـذه التبریـرات فـي ظـل التعـدیل الأخیـرأ وفي اعتقادنا      
 كمــاجمیـع العقـود،  علـىقاعـدة عامـة تسـري كهـذه الاســتثناءات  وأدرج لةأالفرنسـي الـذي نظـم هـذه المسـ

وبالتالي  ،العقد علیها في بإمكانیة النص أو في القوانین الخاصة بنص القانون جاءت أنها أمر جوازي
  .لة تقیید القبول أصبحت أمر جوازي بمقتضى نص القانونأمس نإف

دلیــل  علــى غــرار قــانون الاســتهلاك القواعـد العامــة فــي والتــروي مهلــة التفكیــر تكــریس إنفــ وعلیـه      
ا فـي مفهـوم مما یمكن اعتباره تجدیدً  ،خذ المشرع الفرنسي بالمساواة الفعلیة بدل المساواة المجردةأعلى 

النظــر عـــن  ضمفهومـــا یتماشــى مـــع فكــرة حمایـــة الطــرف الضــعیف فـــي العقــد بغـــ بإعطائهــاالمســاواة، 
  .3یة والاقتصادیةالمعطیات الاجتماع أفرزتهاما لنتیجة  وذلك ،صفته
عملیات  إلىمد نطاق مهلة التفكیر والتروي بضرورة منذ زمن بعید  4الفقه ناديقد  وبنفس الرأي      

 أنبـل  ،الأمـرلـزم  إذاخـذ المشـورة أقراره بعـد تفكیـر صـحیح و  بأخذ یتمكن المتعاقد حتى ،قانونیة عدیدة
ومبـررات طلــب  النــزاع أسـبابحیــث سـتزول  ،الاسـتقرار فــي المعـاملات التجاریـة إیجـاد إلــى ادعـىذلـك 
  .الرضا بسبب عیوب العقود إبطال

                                                        
1 - Art.1145/1" toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi." 

ن أبـ 1123الفقـه المسـتند إلـى المـادة تم التسـاؤل حـول أهلیـة القبـول فیمـا إذا كانـت هـي أهلیـة الوجـوب أو أهلیـة الأداء؟، حیـث أجـاب  -2
حمـد أ نظـرأ، أن المسـتهلك لدیـه بالتأكیـد حـق التعاقـد ولكـن لـیس لدیـه إمكانیـة ممارسـة هـذا الحـق بحریـة المقصود هو أهلیـة الأداء باعتبـار

  .98محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، ص
  154رجع سابق، صشوقي بناسي، م -3
 99حمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، صأ -4
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التشـریع الفرنسـي بتكـریس  إلیـهبمـا ذهـب  المشـرع الجزائـريضرورة اقتداء  إلى مما سبقلص خون      
فـــي  س الــوعيیكـــر تو  ،العقدیــة للمســـاواة اً قــیعامــة تحق كقاعـــدةة التفكیــر والتـــروي فــي جمیـــع العقــود لــمه

  .غیره أو كان مستهلكاً  مهما كانت صفته في التعاقد عملیات التعاقد
  في بعض العقود مهلة التفكیر والترويتطبیقات : البند الثاني

توعیــة المســتهلك نصـــت علیهــا التشــریعات بصـــفة  آلیـــاتمــن  آلیــةتعتبــر مهلــة التفكیــر والتـــروي       
فــإن  المبــدأمــن هــذا  وانطلاقــاً  ،خاصــة فــي قــوانین الاســتهلاك كحمایــة وقائیــة للمســتهلك لتنــویر رضــاه

إلا أنــه العقــود،  تشــمل جمیــعبشــكل صــریح فــي القــانون المــدني كقاعــدة عامــة كرســها المشــرع الفرنســي 
عقــد  المتمثلــة فــي ،بموجــب نصــوص خاصــة ة التفكیــرأهــم العقــود التــي كرســت مهلــ وجـب التطــرق إلــى

  ).  ثانیا(، ثم العقود الائتمانیة )أولا( عن بعدالتعلیم 
  عن بعدعقد التعلیم : أولا

 12المؤرخ في  71/566مرة مهلة التفكیر والتروي في القانون رقم  لأولكرس المشرع الفرنسي       
بهـدف إعطـاء مهلـة  ، و ذلـكمنـه 09فـي المـادة  عـن بعـد التعلـیمبإنشـاء وتنظـیم المتعلق  1971یولیو 

جــل تقریــر المنفعــة التــي ســتعود علیــه والشــروط المتعلقــة بهــذا الصــنف مــن أصــناف أتفكیــر للتلمیــذ مــن 
المـــؤرخ فـــي  2000/549فـــي الأمـــر رقـــم  أحكـــام هـــذا القـــانوندمجـــت  التعلـــیم قبـــل توقیـــع العقـــد، حیـــث

مــن  L444-8حیــت نصــت المــادة  ،الوطنیــة المتضــمن قــانون التربیــة المعــدل و المــتمم 2000جــوان15
ســبعة أیــام مــن تـــاریخ ) 07(لا یجـــوز توقیــع العقــد إلا بانقضــاء" نــهأهــذا الأمــر علــى القســم التشــریعي ل

 ،و ذلك بغرض إتاحة فرصة للتفكیر في مضمون العقـد قبـل إمضـائه مـن طـرف التلمیـذ....." استلامه
بـأن تحـدد فـي العقـد الشـروط المتعلقـة بـالتعلیم عـن بعـد من نفس القانون  L444-7كما تستوجب المادة 

  .لاسیما فیما یتعلق بخدمات المساعدة التعلیمیة وتوجیهات العمل
  الائتمانیةالعقود : ثانیا 

نصـــوص قـــانون  بالإضـــافة إلـــىنظـــم المشـــرع الفرنســـي العقـــود الائتمانیـــة فـــي نصـــوص خاصـــة       
 وحمایـة المســتهلكین بـإعلامالمتعلــق  1978ینـایر  10المـؤرخ فـي  78/22بدایـة مـن قــانون الاسـتهلاك

والــذي تــم دمــج جمیــع أحكامــه فــي  )I scrivener(فــي مجــال بعــض عملیــات الائتمــان والمســمى بقــانون
  . 2016المعدل بقانون الاستهلاك لسنة  1993قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 

ئتمانیـــة هـــي الائتمـــان الاســـتهلاكي الـــذي نظمـــه قـــانون الاســـتهلاك لســـنة ومـــن ضـــمن العقـــود الا      
یتضـمن هـذا  أنعلـى  ،یسبق كل عقد قرض استهلاكي عرض مسبق أنیجب  بأنه الذي نص 2016
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مـــع وجـــوب كتابتـــه وفـــق  ،وكیفیـــات التعاقـــد ،طبیعتـــه وموضـــوعه ،مبلـــغ الائتمـــان العـــرض بیانـــات منهـــا
  .1ن اشرناأنموذج معین كما سبق و 

المشـــرع الجزائـــري خـــلال تنظیمـــه للقـــرض الاســـتهلاكي فـــي المرســـوم  إلیـــهذهـــب  وهـــو نفـــس مـــا      
یجــب أن یســبق كــل عقــد القــرض  نــهأعلــى خــذ بــه المشــرع الفرنســي، أ، متــأثراً بمــا 15/114التنفیــذي 

ط و جـل الســماح للمقتـرض بتقیــیم طبیعـة ومـدى الالتــزام المـالي المــراد اكتتابـه والشــر أبعـرض مسـبق مــن 
  .المرسوممن  07المادة  وفقأن یشمل هذا العرض بیانات إجباریة  كما یجب، 2المطلوبة لتنفیذ العقد

مهلـة للتفكیـر والتـروي فـي القـرض الاسـتهلاكي مـن خـلال إلـزام مـانح الفرنسـي وقد كرس المشرع       
مـع إمكانیـة طلـب الائتمان بالإبقاء على عرضه مدة معینـة تسـمح للمسـتهلك بقـراءة العقـد بهـدوء وتـأني 

 L312-18وهو نصت علیه المـادة  ،3النصیحة أو المشورة عن الفائدة التي تعود علیه من هذا العرض
    .4خمسة عشرة یوم ابتداء من تاریخ استلام العرض) 15(عن  ن لا تقلأب

إي إبقـاء مـانح الائتمـان علـى إیجابـه خـلال هـذه المـدة دون زیــادة  ،بالإیجـاب الملـزم ویسـمى ذلـك      
ســـبعة أیـــام مـــن تـــاریخ اســـتلامه ) 07(أو نقصـــان، كمـــا لا یمكـــن للمقتـــرض إعـــلان قبولـــه إلا بعـــد فتـــرة 

وهــو مــا یكــرس القبــول المقیــد حمایــة للمســتهلك وتكریســا لمهلــة التفكیــر والتــروي فــي  ،5للعــرض المســبق
بـالرغم مــن أن مهلـة الإبقـاء علـى العــرض  ،أیـام 07مـدة  إلا بمـرورتـد بقبولــه عقـد القـرض بحیـث لا یع

   .یوما 15محددة ب 
أن یقـدم للمقتـرض ) أیـام 07(خـلال هـذه المـدةلا یجـوز لمـانح الائتمـان  نهبأیضاف إلى ما سبق       

یجوز للمقترض تقدیم  لا كما  ،وخلال نفس الفترة أي مبلغ بأي شكل من الأشكال أو بأي وسیلة كانت
ذافي حسـابه،  أوللمقرض  إیداع أي  بسـحب أي مبـالغ مـن حسـابه المصـرفي وقـع المقتـرض تفـویض وإ

  .6إبرامهعند  تكون مرتبطة بعقد القرض آثارهن إف ،لصالح المقرض
علـى  بالإبقـاءعـن أي مـدة تلـزم مـانح الائتمـان 15/114ولم ینص المشرع الجزائري في المرسوم       

عــدا مهلــة العــدول التــي حــددها ب  ،عرضــه تكریســا لمهلــة للتفكیــر والتــروي كمــا فعــل المشــرع الفرنســي

                                                        
 .وما یلیها من هذه الرسالة  48راجع الصفحة  -1

  السالف الذكر 15/114من المرسوم التنفیذي  06أنظر المادة  -2

  24، ص2008عقود الائتمان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  نبیل إبراهیم سعد، ملامح حمایة المستهلك في مجال -3
4 - Article L313-18: L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise 
ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l’envoi 
de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée 
minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi  
5 - Article L312-24 code de la consommation 2016-partie Législative 
6 - Article L312-25 code de la consommation 2016-partie Législative 



 مفɺومࡧالمسْڈلكࡧوأساليبࡧتوعيتھࡧࡩʏࡧالعقد:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧ                 تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ

 

62 
 

 مــن نفــس المرســوم، هـــذا 11/2ثمانیــة أیــام مــن تــاریخ إبــرام العقــد وفــق مــا نصــت علیــه المــادة  )08(
جـــل أنـــه یجــب أن یســـبق كـــل عقــد قـــرض لعـــرض مســبق للقـــرض مـــن أبــالرغم مـــن إلـــزام المشــرع علـــى 

بــه وفــق مــا نصــت علیــه المــادة لســماح للمقتــرض بتقیــیم طبیعــة ومــدى الالتــزام المــالي الــذي یمكــن اكتتاا
نـــه لـــم ألتقیـــیم العـــرض إلا  منیةضـــ ممـــا یفهـــم مـــن أن المشـــرع اعتـــرف بمـــدة زمنیـــة ،المرســـوم مـــن 06

  .یحددها
حیـث توقیـت إبـرام  نه تختلف مهلة العدول عن مهلة التفكیر والتروي منأكما تجدر الإشارة إلى       
مهلـة الثانیـة هـي قبـل ال بینمـابعـد إبـرام العقـد،  لا یـتم مباشـرتها إلاعلى اعتبار أن المهلة الأولى  ،العقد

فــي إعطــاء المســتهلك  تتــیح للمشــتري التفكیــر والتـروي فــي العــرض المبــین للقـرض الاســتهلاكي ،الإبـرام
  .1آثارهتحدید و  جل دراسة جدوى العقد المقبل علیهأالفرصة الكافیة من 

 1979یولیـو 13المؤرخ فـي  79/596عقد الائتمان العقاري فنظمه المشرع الفرنسي بقانون  أما      
الائتمـان العقـاري والـذي  المقترضـین ضـمنوحمایـة  بـإعلامالمتعلـق ) II scrivener(الذي سمي بقـانون

 ،2016لسـنة  كبقـانون الاسـتهلاالـذي تـم تعدیلـه  1993تم دمجه في قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 
رقــــم  الأمـــربمقتضـــى  أخـــرالـــواردة فـــي قـــانون الاســـتهلاك الجدیـــد بواســـطة تعـــدیل  الأحكـــامثـــم عـــدلت 

المتعلــــق بعقــــود القــــرض الموجــــه للمســــتهلكین المتعلــــق  2016مــــارس  25المــــؤرخ فــــي  2016/351
الائتمـــان العقـــاري فـــي قـــانون  أحكـــامالتـــي بموجبـــه عـــدلت العقاریـــة ذات الاســـتعمال الســـكني،  بــالأملاك

  .2017فیفري  21المؤرخ في  2017/203قةدبموجب قانون المصا 2016الاستهلاك لسنة 
المســبق الـــذي یســـبق كـــل  بالإیجـــابفـــي عملیـــات الائتمــان العقـــاري المشـــرع الفرنســي  ألـــزم حیــث      

یكـون كتابیـا ومجانـا علـى  أنالـذي یجـب  L311-1الـواردة فـي المـادة  العقاریـةللقـروض عملیة اكتتاب 
بالإضـافة إلـى وجـوب إرسـال  البیانـات الإلزامیـة للاكتتـاب،تشـمل  أخـرىدعامة مادیـة  أيعلى  أوورق 

    .الحدیثة اقراراتهحد أفي  3الفرنسیة وهو ما أكدته محكمة النقض، 2الإیجاب إلى المقترض عبر البرید
مــانح الائتمــان  ألــزمبحیــث  ،الائتمــان العقــاري عقــد كــرس المشــرع مهلــة التفكیــر والتــروي فــيكمــا       

 أنكمـا  )الملـزم الإیجـاب( یـوم ابتـداء مـن تـاریخ اسـتلام العـرض 30مـدة  عرضـهعلى  بالإبقاءالعقاري 

                                                        
 123زعبي عمار، مرجع سابق، ص - 1
 2016/351القســم التشــریعي المعــدل بالقــانون رقــم 2016مــن القــانون الاســتهلاك الفرنســي  L313-25و  L313-24نظــر المــادة أ -2

  المتعلق بعقود القرض الموجه للمستهلكین المتعلق بالأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني 2016مارس  25المؤرخ في 
-Article L313-24 Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée 
gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par 
l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques 
3 - Cass. Civ.1re du 01 juin.2016 n°15-15.051 JurisData n°2016-010790, noté par, GUY Raymond, droit de la 
consommation,4 édition, Lexis Nexis, France, 2017, p505 
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القبـول ( لامه العـرضتمـن تـاریخ اسـ أیـامعشرة  10مضي  دبع إلایقبل العرض  أنیمكنه  المقترض لا
   .1أو بأي طریقة أخرى یتفق علیها الطرفان بخاتم البرید ویعتدقبوله برسالة  لیرس أنعلى  ،)المقید
حیـث تـرك الأمـر  ،ولم ینظم القانون الجزائري الائتمان العقاري على عكس الائتمان الاسـتهلاكي      

جراءاتها دون الخروج عن نصوص قانون النقد والقـرض وتعلیمـات  للبنوك حسب اختصاص كل بنك وإ
نــــه مــــن أن الحســــابات والفوائــــد والضــــمانات وشــــكلیة الاكتتــــاب، ویبقــــى بنــــك الجزائــــر بخصــــوص تــــوطی

تسـاهم فـي حمایـة  عبـر نصـوص خاصـة بإقرار آلیاتفي هذا الشأن  المشرع الجزائريالضروري تدخل 
   .الائتمانوتوعیة المستهلك لصعوبة وأهمیة هذا النوع من 

نــتمكن مــن الحصــول علــى نصــوص نـه لــم إف المصــري هــو الأخــر للمشــرع ونفـس الشــيء بالنســبة      
 وربمــانصــوص خاصــة، فــي فــي قــانون حمایـة المســتهلك ولا  الائتمــان الاســتهلاكي أو العقــاري لا نظمتـ

  .لم نطلع علیها وأنظمة أخرىالبنوك ب النصوص المتعلقةقد یكون متاح في أمر تنظیم ذلك 
  المطلب الثاني

  الأسالیب المعاصرة لتوعیة المستهلك في العقد
لضـــمان توعیـــة المســـتهلك  ةبـــالرغم مـــن مـــا قدمتـــه الوســـائل التقلیدیـــة مـــن أســـالیب وأدوات قانونیـــ      

اعتلاهـــا القصــور فـــي تحقیــق الهـــدف  یــرى أن الأســـالیب التقلیدیــة 2وتنــویر رضـــاه، إلا أن بعــض الفقـــه
صـادي والتضـییق مـن الرضـائیة فـي ظـل التطـور الاقتالمنشود بتقییدها لمبدأ سـلطان الإرادة فـي العقـود 

تحقیـق اكبـر  فبهـد ،ملائمـة الأكثـر المعاصـرة الأسـالیب فـيمما اسـتوجب الأمـر البحـث والاجتماعي، 
المسـتهلكین ودورهـا فـي جمعیات حمایـة للمستهلك من خلال أسلوبین یتمثل الأول في  التوعیةقدر من 

      .)ثانيفرع ( لحمایة المستهلكمتخصصة ، ثم إلى إقرار تشریعات )فرع أول(توعیة المستهلك
  الأولالفرع 

  ودورها في توعیة المستهلك ینجمعیات حمایة المستهلك 
غلــــب أ اتهــــدف دائمــــا الجمعیــــات إلــــى تحقیــــق الأهــــداف الجماعیــــة التــــي أعلنــــت عنهــــا ونظمتهــــ      

 مــن ضــمن هــذه الجمعیــات جمعیــات حمایــة المســتهلكینوتعتبــر ، خاصــة التشــریعات بنصــوص قانونیــة
  .یعمل على توعیة المستهلك كتجمع منظم، تشریعات حمایة المستهلكالتي نصت علیها 

                                                        
1- Article L313-34" l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée 
minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. 
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et 
les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le 
cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre 
certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. "  

  125أنظر، عامر القیسي، مرجع سابق، ص  -2
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  لجمعیات حمایة المستهلكین يالإطار القانون: البند الأول
الـــذي  ،المتعلـــق بعقـــود الجمعیـــات 1901 یولیـــو 01بموجـــب قــانون  حكــم الجمعیـــات فـــي فرنســـاتُ       

 جـلأمـن  الأشـخاصمـن  أكثـر أو اثنـیناتفاقیة تجمـع بـین "  :همن الأولىالمادة  عرف الجمعیة بموجب
وتخضــع مــن حیــث صــحتها  ،الــربح تحقیــقغیــر لهــدف یخلــق تجمــع بشــكل دائــم لمعــارفهم ونشــاطاتهم 

  .1"للمبادئ العامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات
 تأســـیسمـــن خـــلال  فـــي فرنســـا ا منـــذ صـــدور هـــذا القـــانونوعرفـــت الحركـــة الجمعویـــة تطـــورا كبیـــرً       

الجمعیـات أهـم ، ومـن المصـالح الجماعیـة للمـواطنین أنـواعجل الدفاع عـن جمیـع أمن  فرنسیةجمعیات 
 سسـالـذي تأ UFC(2(ا فـي فرنسـا هـي الاتحـاد الفـدرالي للمسـتهلكینالتي ظهرت بعد ذلـك والأكثـر تمیـزً 

، بالإضـافة إلــى أن )(Que choisirیقـوم بنشــر مجلـة  وبهـدف الـدفاع عــن المسـتهلكین  1951سـنة 
 العــائلات ةلیــفدرامهمــة الــدفاع عــن حقــوق المســتهلكین هــي جــزء مــن مهــام أوســع لعــدة فــدرالیات منهــا 

 التــــي اهتمــــت بشــــؤون الاســــتهلاك (FNFR)4والفیدرالیــــة الوطنیــــة للعائلــــة الریفیــــة  3(FFF) یةفرنســــال
  .5بالإضافة لأشكال أخرى من الجمعیات المحلیة

حیـث عبـر  1901المشرع الجزائري بالتعریف الذي جاء به المشرع الفرنسي فـي قـانون  تأثروقد       
  1990دیسـمبر 04 المـؤرخ فـي 90/31عن الجمعیة بالاتفاقیة في التعریـف الـذي جـاء بـه فـي القـانون 

تمثـل الجمعیـة اتفاقیـة تخضـع للقـوانین المعمـول بهـا ویجتمـع " منـه بأنـه 02الملغـي حیـث نصـت المـادة 
  ".ارها أشخاص طبیعیون أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربحفي إط
ینـایر  12المـؤرخ فـي  12/06لغي وأعاد تنظیمه مـن جدیـد بموجـب القـانون أإلا أن هذا القانون       

تعتبر الجمعیة في مفهـوم " منه 02عیة بمقتضى المادة محیث عرف الج ،المتعلق بالجمعیات 20126
  "..غیر محددة أوتعاقدي لمدة محددة  أساسمعنویین على  أو/و نطبیعیی أشخاصهذا القانون تجمع 

یخضـع  إنشـائهان إوبذلك استغنى المشرع على مصطلح الاتفاقیة واستعمل كلمة عقد، وبالتالي ف      
  .7الإرادةسلطان  مبدأ أساسهاعنه القوة الملزمة للعقد  ألمبدأ حریة التعاقد والذي تنش

                                                        
1 -  Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, Article 01 "L'association est la convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations." 
2 - L'Union Fédérale des Consommateurs 
3 - La Fédération des Familles de France 
4 - La Fédération Nationale de la Famille Rurale 
5 - CALAIS-Auloy jean, et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op cit, p27-28 

  15/01/2012، المؤرخة في 02ر رقم  ، یتعلق بالجمعیات، ج2012ینایر  12، مؤرخ في 12/06قانون رقم  - 6
 47،جامعة قسنطینة، ص2012/2013بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام،  - 7
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تنظیمـه  أعیـدثـم  ،الملغـي 2002لسـنة  84مصـري الجمعیـات فـي قـانون رقـم المشـرع الكما نظم       
 01والــذي عــرف الجمعیــة فــي المــادة  ،تنظــیم عمــل الجمعیـاتبالمتعلــق  20171لســنة  70بقـانون رقــم 

ا القـــانون، وتتـــألف مـــن یـــتم تأسیســها وفقـــا لأحكـــام هـــذكـــل جماعـــة ذات تنظـــیم مســـتمر "  منـــه 02فقــرة 
ممارسـة  إلـى، وتهـدف أشـخاصعشـرة  أدنـىبحـد  ،منهمـا معـاً  أوأو اعتباریـة مصـریة  ةیأشخاص طبیع

تحقیـق  إلـىكـل جمعیـة تهـدف " بأنها، كما عرف ذات القانون الجمعیة ذات النفع العام ."الأهليالعمل 
 بإضــفاءویكــون نشــاطها موجهــا لخدمــة المجتمــع، ویصــدر  تأسیســهابعــد  أو تأسیســهامنفعــة عامــة عنــد 

وبذلك یكون المشرع المصري قد قرر بواسطة  ،ـ"قرار من رئیس مجلس الوزراءبع العام علیها صفة النف
نــه أعطــى أإلا  ،جمعیــات الأهلیــة المتخصصــة والتــي تهــدف إلــى النفــع العــامالهــذا القــانون الاعتــراف ب

  .سلطة تقدیر النفع العام بواسطة قرار من رئیس الوزراء
-L811 2و L811-1المـادتین  فـيجمعیـات المسـتهلكین علـى قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي  نـصو       

كمــا یقتصــر مــنح  ،بحــث اكتفــى المشــرع إلــى إمكانیــة اعتمادهــا بهــدف تمثیلهــا علــى المســتوى الــوطني
نــه یجــوز الموافقــة علـــى أغیـــر  ،الاعتمــاد إلا للجمعیــات المســتقلة عــن جمیـــع أشــكال الأنشــطة المهنیــة

الــــذي یتضــــمن  1917مــــاي  7التعاونیــــة الاســــتهلاكیة التــــي یحكمهــــا القــــانون المــــؤرخ فــــي الجمعیــــات 
  .عملیات الائتمان الموجه لتعاونیات المستهلكین إذا استوفت شروط الاعتماد

 إلـىجمعیة تهـدف  إنشاءبحق في قانون حمایة المستهلك اعترف المشرع وفي التشریع الجزائري       
المتعلـق بحمایـة المســتهلك  09/03مـن القـانون  21حیـث عرفهـا فـي المـادة  ،حمایـة وتوعیـة المسـتهلك

ضـــمان حمایـــة المســـتهلك مـــن خـــلال  إلـــىكـــل جمعیـــة منشـــأة طبقـــا للقـــانون، تهـــدف "بأنهـــاوقمـــع الغـــش 
  ."وتمثیلهوتوجیهه  تحسیسه و إعلامه

ه حسـب أخـر وعملیا تأسست في الجزائر عدة جمعیات تنشط في مجال حمایة المسـتهلك وتوعیتـ      
  .2حصیلة لوزارة التجارة

التنفیذیـــة لقــانون حمایـــة المســتهلك إلـــى جمعیــات حمایـــة  ةاللائحــ أشـــارتوفــي القـــانون المصــري       
باعتبارها الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المشهرة وفقا لأحكـام قـانون الجمعیـات والمؤسسـات  1المستهلك

                                                        
بإصدار قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلـي،ج ر م رقـم  2017لسنة  70قانون رقم  - 1

   2017ماي  24مكرر و بتاریخ  20
رشــادلحمایــة  APCOجمعیــة : ذكر منهــا علــى ســبیل المثـالنـ - 2 المسـتهلك ومحیطــه الكــائن مقرهــا بطریـق الســبالة بــالجزائر العاصــمة،  وإ

بــاب الــزوار  5، الفدرالیــة الجزائریــة للمســتهلكین، الطریــق الــوطني رقــم الجزائــرفایــت  أولادلحمایــة المســتهلك طریــق بوشــاوي  الأمــانجمعیــة 
  h55 16 ة الساع 2017 أوت 25، تاریخ الزیارة،  الخ، انظر موقع وزارة التجارة على الانترنت..الجزائر

 consommateurs-de-protection–de -association-/les/ardz.gov.commercewww.   
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وهـــي معنیـــة بصـــفة أساســـیة بحمایـــة  ،أساســـیة أو تبعیـــةالأهلیـــة والتـــي تعنـــى بحمایـــة المســـتهلك بصـــفة 
  .2حد مجالات عملهاأالمستهلك حتى ولو كان غرض حمایة المستهلك 

مـن خـلال  ،توعیة المسـتهلك ا فعالا فيتلعب دورً ن جمعیة حمایة المستهلك إف ما تقدموانطلاقا م      
لهـا القـانون  أوكـلكمـا  ،المسـتهلكمـن أنه المسـاس بصـحة و أبكل ما من شـ والتوجیه الإعلام والتحسیس

  .كلما اقتضى الأمر بتمثیل المستهلك أمام السلطات العمومیة والهیئات القضائیة
  الدور الإعلامي والتحسیسي للمستهلك: الثانيالبند 
تلعب الجمعیة دورا مهما بمقتضـى نـص القـانون مـن خـلال إعـلام المسـتهلك بكـل الوسـائل سـواء       

ا عـن طریـق مراقبـة ا وتوجیهیً وسائل الإعلام أو النشرات والدوریات، كما تعلب دورا تحسیسیً  قعن طری
  .والامتناع عن الدفع ،والدعوة للمقاطعة ،الأسعار

مل جمعیات المستهلك جمیع وسائل الإعلام البصریة والمسموعة عن طریق الحصص تستعكما       
فـي  هـذه الوسـائل لتسـتعمجمعیات حمایة المسـتهلك نـادرا مـا  أنالملاحظ  أن إلا ،والندوات التحسیسیة
الانتشـــار كــالمواقع الالكترونیـــة ومواقــع التواصـــل الاجتمـــاعي  أخــرى واســـعة إعلامیـــةحــین نجـــد وســائل 

رشــادلشــرح  إعلامیــةوهــو مــا یعتبــر نافــذة  ،هائلــة مــن المتتبعــین أعــدادتســتقطب  أصــبحالعدیــدة التــي   وإ
  .3إعلام المستهلك عن طریق النشرات والوثائق الإعلامیة والمجلاتبالإضافة إلى  المستهلك

یمكـــن للجمعیـــات إصـــدار نشـــریات ووثـــائق " بأنـــه 12/06مـــن القـــانون  24حیـــث نصـــت المـــادة       
یكرس جمیع الوسائل الإعلامیة  الجزائري ن المشرعإ، وبالتالي ف"إعلامیة و مطویات لها علاقة بهدفها

جــل توعیــة المســتهلك وجعلــه علــى بینــة مــن أمــره أدور التحســیس والتوجیــه مــن لهــذه الجمعیــات لقیــام بــ
  . وحمایة لرضاه خاصة في العقود التي یبرمها لتلبیة حاجیاته الرئیسیة والكمالیة

عن طریق  ،في السوق الأسعارجل مراقبة أكما یتجسد التحسیس والتوجیه في العمل جاهدة من       
المفروضــــة مــــن الدولــــة لــــبعض المنتجــــات المدعمــــة وذات  للأســــعارمطابقــــة مــــدى احتــــرام المنتجــــین 

بــلاغالاســتهلاك الواســع و المشــهورة مــن طــرفهم   إلــى بالإضــافة، إخــلالعــن كــل  الســلطات الرســمیة وإ
جـین بالوسـم مراقبة مدى مطابقة المنتجات لمعاییر الجودة عن طریق فحصها ومراقبـة مـدى التـزام المنت

                                                                                                                                                                                   
فــي مصــر یوجــد عــدة جمعیــات منهــا جمعیــة مصــر الجدیــدة لحمایــة المســتهلك، جمعیــة القبــة لحمایــة المســتهلك، الجمعیــة الإعلامیــة   - 1

: رنــتللتنمیــة وحمایــة المســتهلك، جمعیــة حمایــة المســتهلك بالمعــادي، انظــر موقــع جهــاز حمایــة المســتهلك المصــري فــي موقعــه علــى الانت
 h3217الساعة 7120أوت  25تاریخ الزیارة، ، eg-www.cpa.gov.eg/ar/الأھلیةالجمعیات 

  2006التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري لسنة  ةمن اللائح 10المادة أنظر  - 2

ضریفي نادیة، لجلط فواز، دور جمعیات حمایة المستهلك فـي الـدفاع عـن حقـوق المسـتهلكین، مجلـة الاجتهـاد، جامعـة محمـد خیضـر  - 3
 186، ص2017، ابریل 14العدد بسكرة،
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في ممارسة حق الرجوع والضمان  أحقیته إلىولفت انتباه المستهلك  ،ةوالتنظیمی القانونیةوبالمواصفات 
  .1وغیرها من الحقوق المقررة في قانون حمایة المستهلك

الضـــغط علـــى  شـــأنهااســـتعمال كـــل الوســـائل التـــي مـــن الحـــق فـــي للجمعیـــات  أن إلـــى بالإضـــافة      
ومطابقــة  یحتــرم شــروط الصــحة والســلامة مــن بینهــا الــدعوة لمقاطعــة أي منتــوج لا ،المنتجــین والبــائعین

جــل أمــن  المنتجــینتهــدف إلــى الضــغط علــى  تهدیــدوهــي بالتــالي وســیلة  ،الأســعار المفروضــة قانونیــا
   .2الرغبات المشروعة للمستهلكین احترام
وقـــع جـــدلا قضـــائیا فــــي فرنســـا حـــول مـــدى جـــواز اســـتعمال جمعیـــات حمایــــة  وفـــي هـــذا الاطـــار      

لما یلحق من خسائر للمؤسسات،  منعهومن  ،ذلك ذهب إلى تأییدالمستهلك لأسلوب المقاطعة في من 
حــل وســط بعــدم التعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق وجعلــه أخــر وســیلة تلجــأ إلیهــا  باعتمــاد وحســم الأمــر

یرى البعض أن اسـتعمال هـذا الإجـراء مرهـون  ،نص في التشریع الجزائريوأمام عدم وجود  ،الجمعیات
  .3ان تكون المقاطعة مؤسسة قانونً أألا یلجأ له إلا بعد استنفاذ كل الطرق، و : بمدى توافر شرطین هما

حــد جمعیــات حمایــة المســتهلك فــي الجزائــر أمــا قامــت بــه  الــدعوة لمقاطعــة المنتــوج،أمثلــة ومــن       
ممارســات بعــض المضـــاربین جــراء لاء المعیشــة غــا علـــى احتجاجًــ 1989خــلال شــهر رمضــان لســنة 

  .4آنذاكفي السوق  أسعارهالارتفاع  لحوم الخروف والبقرتعلیمة بمقاطعة  بإصدار
رشـاده لحمایـة المسـتهلكلمقاطعـة مـا قامـت بـه المنظمـة الجزائریـة لوفي مثال أخر للدعوة        فـي  5وإ
ث یــــ، بحدج بصــــفة غیــــر قانونیــــة 15 إلــــىبخصــــوص رفــــع تســــعیرة الخبــــز  2017ردیســــمب 01تــــاریخ 

لمقاطعة ظرفیة للمخابز التي رفعـت أسـعار الخبـز العـادي كوسـیلة  فیها دعوتعلیمة تأصدرت المنظمة 

                                                        
بتمبر ، سـ34مجلة الحقیقة، جامعة أدرار، عـدد  ،في حمایة المستهلك ة المستهلكحوریة كجار، دور جمعیات حمایزاهیة سي یوسف  - 1

 290/291ص، 2015
 293المرجع نفسه، ص - 2
 13/14سامیة لموشیة، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني لحمایة المسـتهلك، المركـز الجـامعي بـالوادي أیـام أنظر  - 3

   287، منشورة، ص2008ابریل 
4 - M BENMOHAMED, protection du consommateur, dans l'intérêt de tous note par M KAHLOULA et G. 
MEKAMCHA, la protection du consommateur en droit algérien, 2eme partie, revue IDAR, n°2, 1995, p61 

دج وهـو أمـر مرفـوض وغیـر  15لقـد بلغنـا رفـع تسـعیرة الخبـز العـادي فـي بعـض المنـاطق إلـى :" حیث جاء في بلاغ المنظمة ما یلي - 5
أییـدنا لـبعض المطالـب المشـروعة، وعلیـه فـإن المنظمـة تــدعو إلـى مقاطعـة ظرفیـة إلـى غایـة یـوم الأحـد تـاریخ اسـتئناف أعــوان مقبـول رغـم ت

ن الرقابـة لمـدیریات التجــارة، وذلـك لمســاندة الفئـات الهشـة والعــائلات المعـوزة رغــم تأییـدنا لمطالـب الخبــازین المشـروعة، ونرجــو مـن المــواطنی
الغبن ابز المعنیة بالمخالفة كما نطالب وزارة التجارة بدراسة الملف بصفة استعجالیه حتى یأخذ كل ذي حق حقه ونرفع إبلاغنا بعناوین المخ

 http://m.facebook.com/apocealgerieالفایسبوكفي منظمة الجزائریة لحمایة المستهلك  صفحةنظر أ، "ن واحدآعن المستهلك والخباز في 

  .01/12/2017تاریخ بجریدة البلاد الیومیة كذلك  نظرأ، 08:11الساعة  2017دیسمبر  01تاریخ الزیارة  
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للتراجـــع عـــن  عبـــر القطـــر الـــوطني لضـــغط علـــى هـــؤلاء الخبـــازینلحمایـــة الفئـــات الهشـــة والمحرومـــة وا
   .ممارسة الأسعار غیر الشرعیة

كـــون وســـیلة ناجعـــة فـــي توعیــــة تقـــد  كجمعیـــات المســـتهل اتقـــدمه ن دور التوعیـــة التـــيإوهكـــذا فـــ      
بخصوص المنتجات التـي تمتـاز  والمهني أو المنتجللنزاعات التي تثور بین المستهلك  اً المستهلك ودرء

والإعلامــي دون قتصـر التوعیــة علــى الجانـب التحسیســي ت ، ولاأسـعار غیــر شــرعیةوممارســة  بـالخطورة
لإبـداء الـرأي والمشـاركة  الأخـرى الجهـات العمومیـة أمـامتمثیـل المسـتهلك  إلـىتمتـد  أنبـل یمكـن  سواه،

تكـریس التوعیـة في التوصیات المقررة لفائدة المستهلك، وتمثیله أمام القضاء والدفاع عنه والعمل علـى 
   .ا واقتصادیاً صحیً  جل ضمان سلامة المستهلك وأمنهأن م

  العمومیة والقضائیة الهیئاتتمثیل المستهلكین أمام : الثالثالبند 
جـل التنسـیق وتفعیـل الحمایـة أمـن  )أولا(الرسـمیة العمومیـة  الهیئـاتیتجلى تمثیل المستهلك أمـام       

، ثـم تهلك والقـدرة الشـرائیة والنوعیـةحمایة المسـع بمهام لعلى أساس أن هذه الهیئات هي الأخرى تضط
   .جماعیةللدفاع عن المستهلك عن طریق الدعوى ال )ثانیا(یئات القضائیة هأمام ال

  .التمثیل أمام الهیئات العمومیة :أولا
حمایــة المســتهلك نصــت التشــریعات الاســتهلاك علــى هیئــات رســمیة تنظیمیــة تهــدف إلــى تفعــیلاً ل      

 بتمثیـلجمعیات المسـتهلك  تعملوبالتالي  ،التي یتعامل معها المستهلكوالتوزیع الإنتاج  عملیاتضبط 
  :أهمها وتطلعاته جل إیصال انشغالات المستهلكأالمستهلكین ضمن هذه الهیئات من 

  لحمایة المستهلكینالمجلس الوطني  01
مـــن قـــانون  24فـــي المـــادة  المجلـــس الـــوطني لحمایـــة المســـتهلكین علـــى المشـــرع الجزائـــري نـــص      
 التدابیر التيمجلس وطني لحمایة المستهلكین یقوم بإبداء الرأي واقتراح  أینش:" التي جاء فیها 09/03

 12/3551وقـد تـولى المرسـوم التنفیـذي رقــم  ،...."تطـویر وترقیـة سیاسـات حمایــة المسـتهلكتسـاهم فـي 
لك، بحیـث نصـت المـادة الثانیـة منـه علـى تحدید تشكیلة واختصاصات المجلس الوطني لحمایـة المسـته

واقتــراح التــدابیر مجــال حمایــة المســتهلك یكلــف بإبــداء رأیــه أن هــذا المجلــس هــو جهــاز استشــاري  فــي 
  .التي تساهم في تطویر وترقیة سیاسة حمایة المستهلك

العمومیـة كما یتكون من ممثل واحـد عـن كـل وزارة مـن الـوزارات المحـددة، والهیئـات والمؤسسـات       
            .2والشخصیات الخبیرة، بالإضافة إلى ممثل عن كل جمعیة حمایة المستهلكین المؤسسة قانونا

                                                        
   56ج ر رقم  ،یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 2012أكتوبر 02المؤرخ  12/355المرسوم التنفیذي رقم  -1
  السالف الذكر  12/355من المرسوم  03المادة أنظر  -2
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 22بواســطة قــانون أنشــأ ) INC(المعهــد الــوطني للمســتهلكینب فیســمىفــي التشــریع الفرنســي  أمــا      
لیه المشرع الفرنسي نص ع إلى أن 20011ابریل 04تنظیمه بواسطة المرسوم  أعیدثم  1966دیسمبر 

 حیـــث نصـــت المـــادة L822-11) إلـــى (L822-1المواد بـــ والمـــنظم 2016فـــي قـــانون الاســـتهلاك لســـنة 
2L822-1  تتمتــــع بالشخصــــیة ذات طــــابع صــــناعي وتجــــاري  وطنیــــة مؤسســــة عمومیــــةهــــو  "نــــهأعلــــى

  ."والدراسات المتعلقة بمسائل الاستهلاك والمعلوماتوهو مركز للبحوث  المعنویة والاستقلال المالي
تقدیم الدعم الفنـي لجمعیـات المسـتهلكین، وتوحیـد المعلومـات  تتمثل فيله عدة مهام  أسندت كما      

 الإعـــلامجـــل أالقیــام بـــالحملات مــن و والدراســات والاستقصـــاءات والاختیــارات وتحلیلهـــا والقیــام بنشـــرها، 
قضایا المستهلكین والموجهة للجمهور وكذا جمهور المهنیین  بشأنوالتدریب والتعلیم  والاتصال والوقایة

  .3تقدیم الدعم الفني للجان الموكلة إلیه والتعاون في إعداد أرائهم وتوصیاتهمو أو للجمعیات المهنیة، 
علـى مـا یسـمى بجهــاز  2006رع المصـري فقـد نـص فـي قـانون حمایـة المسـتهلك لسـنة شـالم أمـا      

وضـع بع بالشخصیة المعنویـة یكلـف تتمی ،حمایة المستهلك وصون معارفه إلىحمایة المستهلك یهدف 
الخطـــط وبـــرامج العمـــل لحمایـــة حقـــوق المســـتهلك وتلقـــي الشـــكاوى مـــن المســـتهلكین وجمعیـــات حمایـــة 

الاقتراحــات  ةقــانون الاســتهلاك، ودراســ أحكــامجــل تطبیــق أالدولــة مــن  أجهــزةمــع التنســیق ، و المســتهلك
عـدادوالتوصیات بخصوص تكریس حقوق المستهلك  یتكـون مـن و ، 4البحـوث والدراسـات المتخصصـة وإ

  .5أعضاء یمثلون جمعیات حمایة المستهلكین )04(من بینهم أربعة  عضوا)15(خمسة عشرة 
 مجلس المنافسة 02

 08/12المعــدل والمـــتمم بالقـــانون  علــق بمنافســـةتالم 03/03المشـــرع الجزائــري فـــي الأمـــر نــص       
تدعى في صلب النص مجلس المنافسة، تتمتع بالشخصیة المعنویة مستقلة سلطة إداریة  أعلى أن تنش

  .6والاستقلال المالي
یختـارون مـن  أعضـاء )6(سـتة مـنهم  اً عضـو )12( اثني عشرةبحیث یتكون مجلس المنافسة من       

ادة جامعیــة مماثلـة مــع خبــرة هشــ أوشــهادة اللیسـانس  ضـمن الشخصــیات والخبـراء الحــائزین علــى الأقـل

                                                        
1 - CALAIS-Auloy jean, et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op cite, p32 
2 "-  L’Institut national de la consommation, établissement public national à caractère industriel et commercial, doté 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est un centre de recherche, d’information et d’étude sur les 
problèmes de la consommation" 
3 - v/Article L822-1 code de la consommation 2016-partie Législative 

  ممن ق ا  12 المادةأنظر  - 4
 ممن ق ا  13 المادةأنظر  - 5

یعــدل ویــتمم  2008یونیــو  25المـؤرخ فــي  08/12مــن القــانون  09المعدلــة بالمــادة  المتعلــق بالمنافسـة 03/03مــن الأمــر  23المـادة  - 6
 2008یولیو  02المؤرخة في  36ج ر رقم قانون المنافسة،
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والتي لها مـؤهلات فـي میـدان  ،الاقتصادي أوسنوات في المجال القانوني ) 8(مهنیة لا تقل عن ثمانیة
أعضــاء یختــارون مــن ضــمن ) 4(، وأربعــةالمنافســة والتوزیــع والاســتهلاك، وفــي مجــال الملكیــة الفكریــة

المهنیــــین المــــؤهلین الممارســــین لنشــــاطات ذات مســــؤولیة والحــــائزین علــــى شــــهادة جامعیــــة ولهــــم خبــــرة 
مـؤهلان  )2(، وعضـوان في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهـن الحـرة سنوات )5(خمسة

  .1یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین
بــداء الــرأي بمبــادرة منــه أوومــن أهــم صــلاحیاته هــو        مــن  تمتعــه بســلطة اتخــاذ القــرار والاقتــراح وإ

أو بأي  الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف أخر معني بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال للسوق،
، كمـا 2أو تـدبیر مـن شـأنه ضـمان السـیر الحسـن للمنافسـة وسیلة ملائمـة أو اتخـاذ القـرار فـي كـل عمـل

لة تـــرتبط بالمنافســـة إذا طلبـــت منـــه الحكومـــة ذلـــك، ویمكـــن أن تستشـــیره فـــي أمســـیبـــدئ رأیـــه فـــي كـــل 
المواضـــیع نفســـها الجماعـــات المحلیـــة والهیئـــات الاقتصـــادیة والمالیـــة والمؤسســـات والجمعیـــات المهنیـــة 

  .3والنقابیة وجمعیات المستهلكین
  القضائیة التمثیل أمام الهیئات: ثانیا 

بحــق الــدفاع  Royer)(المسـمى قــانون  1973دیســمبر  27اعتـرف المشــرع الفرنســي فـي قــانون       
منـــــه التـــــي ســـــمحت لجمعیـــــات حمایـــــة 464مصـــــلحة الجماعیـــــة للمســـــتهلكین بمقتضـــــى المـــــادة العـــــن 

المستهلكین بالتقاضي أمام الجهات القضائیة المدنیة فیمـا یتعلـق بالوقـائع المباشـرة وغیـر المباشـرة التـي 
  .بالمصلحة الجماعیة للمستهلكینتضر 
التــي  والإداریـةالمدنیـة  الإجــراءاتمـن قـانون  13 نـص المــادةبــالرغم مـن  وفـي التشـریع الجزائـري      

 التقاضيتثبت لبعض التجمعات  أنیمكن  نهأ 5یرى الفقه ،الصفة والمصلحة التقاضي قیامفي  تشترط
 اسـتثنائیةالرابطة الوثیقة بین مصالح صاحب الحق والمصالح الخاصة للتجمع وتعد صفة  أساسعلى 

  .یمنحها القانون بشكل خاص

                                                        
  السالف الذكر 08/12من القانون  10المعدلة بالمادة  03/03من الأمر  24المادة  -1
  السالف الذكر 08/12من القانون  18المتعلق بالمنافسة المعدلة بالمادة  03/03من الأمر 34المادة  - 2
 المتعلق بالمنافسة السالف الذكر 03-03من الأمر  35المادة  - 3

4 - Article 46 alin.1, Loi 73/1193 du 27/12/1973 "Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 56-149 
du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des 
intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action 
civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.  "  

عــن هــذا الفقــه، فهیمــة ناصــري، جمعیــات حمایــة المســتهلك، مــذكرة ماجســتیر فــي الحقــوق فــرع عقــود ومســؤولیة، كلیــة الحقــوق، أنظــر  - 5
 102، ص2003/2004جامعة الجزائر، 
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القضـاء للـدفاع  أمـام للمثولالحق للجمعیات الملغي  90/31القانون  وفي هذا الإطار قد أعطى      
منـه  17الـذي نـص فـي المـادة  12/06القـانون  ك فـيلـأعید النص على ذ ثم ،عیةعن المصالح الجما

ویمكنهـــا  تأسیســـهاالمدنیـــة بمجـــرد  والأهلیـــةتكتســـب الجمعیـــة المعتمـــدة الشخصـــیة المعنویـــة "  أنـــه علـــى
التصرف لـدى الغیـر ولـدى الإدارات العمومیـة، التقاضـي والقیـام بكـل الإجـراءات  :یأتيحینئذ القیام بما 

ة بهـــدف الجمعیـــة ألحقـــت ضـــررا بمصـــالح أمـــام الجهـــات القضـــائیة المختصـــة بســـبب وقـــائع لهـــا علاقـــ
ن للجمعیـــة الغطــــاء إوبنــــاء علـــى ذلـــك فـــ ....."الجمعیـــة أو المصـــالح الفردیـــة أو الجماعیـــة لأعضـــائها

  .القانوني للتمثیل لدى القضاء والدفاع عن المصالح الجماعیة بكل سیادة
 أنــه  الــذي نــص علــى 09/03مــن القــانون  23ذلــك بموجــب المــادة  الجزائــري عر وقــد كــرس المشــ      

تعـــرض مســـتهلك أو عـــدة مســـتهلكین لأضـــرار فردیـــة تســـبب فیهـــا نفـــس المتـــدخل وذات أصـــل یعنـــدما "
تثبـــت لجمعیـــة حمایـــة  وبهـــذا الـــنص ،"مشـــترك یمكـــن جمعیـــات المســـتهلكین أن تتأســـس كطـــرف مـــدني

  .تمثیل المستهلك لدى القضاء والمطالبة بالتعویض المستهلك صفة التقاضي مما یمكنها من
رشـاد المسـتهلك        باعتبارهـا جمعیـة  (APOCE)وتطبیقا لـذلك رفعـت المنظمـة الجزائریـة لحمایـة وإ

دعـــوى قضـــائیة ضـــد  2015/35لحمایـــة المســـتهلك مؤسســـة بموجـــب وصـــل التصـــریح التأسیســـي رقـــم 
 12/01/2012المـــــؤرخ فـــــي  12/06، طبقـــــا للقــــانون 2018شــــركة اتصـــــالات الجزائــــر خـــــلال ســــنة 

المحـدد للقواعــد المطبقــة   04/02مـن القــانون  65منـه والمــادة  17یــات لاسـیما المــادة المتعلـق بالجمع
على الممارسات التجاریة بسبب وجود شروط تعسفیة في عقود الاشتراك المتعلقة بخدمات الجیل الرابع 

مواقع التواصل الاجتماعي من طرف و التي أثارت حملات غضب عارمة على شبكات ) 4G(للانترنت
 2018جــوان  13الــدار البیضــاء بــالجزائر حكمــاً بتــاریخ  محكمــةلكین، وعلــى إثــر ذلــك أصــدر المســته

لصالح منظمة حمایة المستهلك یقضي بإلغاء هـذه الشـروط التـي تضـمنها عقـد الاشـتراك، ونتیجـة لهـذا 
  .1مالحكم تمكن بعض المستهلكین من استعادة عروضه

الـــدور الكبیــر التـــي تلعبـــه جمعیــات حمایـــة المســـتهلك فـــي بالمشــرع الجزائـــري  اعتـــرفوهكــذا فقـــد       
تفعیل الحمایة وتمثیل المستهلكین أمام القضاء في جمیع العقود والتصرفات التي ترى المنظمة ضرورة 

كما یعتبـر هـذا الحكـم سـابقة  ،المساس بحقوقه المادیة والمعنویة وعدمتدخلها لحمایة وتوعیة المستهلك 
   .في الجزائر قوم به منظمات حمایة المستهلكتستحق الثناء على ما ت

                                                        
 )ملحق(صادر عن القسم التجاري لمحكمة الدار البیضاء لمجلس قضاء الجزائر  13/06/2018حكم ابتدائي مؤرخ في  -1
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في التشریع المصري فقد منح القانون جمیع الصلاحیات لجهاز حمایـة المسـتهلك للنظـر فـي  أما      
كمــا یكــون لجمعیــات المســتهلكین الحــق فــي  ،1الشــكاوى التــي تهــم المســتهلك وفحصــها والتصــرف فیهــا

 القــانون كمــا أحــال ،2لأحكــام قــانون حمایــة المســتهلك التقــدم بشــكوى إلــى هــذا الجهــاز عــن أیــة مخالفــة
لأحد اللجان المنصوص  في النزاعات الناتجة عن مخالفة تطبیق أحكام قانون حمایة المستهلك الفصل

المحكمـة الابتدائیـة وقاضـي مـن المحكمـة الابتدائیـة وعضـو ، والتي تتشكل من رئیس علیها في القانون
  .3رئیس اللجنة من القضاة طبقا للسلطة القضائیةمن ذوي الخبرة ویكون اختیار 

قویـة ي توعیة المستهلك معـزز بترسـانة ن تكریس المشرع لدور الجمعیات فإف وبناء على ما تقدم      
، وتمثــیلهم أمـــام والتحسیســـي وتوجیــه المســـتهلكین الإعلامــيمــن النصـــوص القانونیــة مـــن خــلال الـــدور 

نه زرع الاطمئنان في نفس المستهلك وجعله على بینة أالذي من شالهیئات العمومیة والقضائیة، الأمر 
نه تفــادي أمــن شــالــذي وقــائي الدور الــ الوقــت تفعیــل وفــي نفــس تلبیــة لاحتیاجاتــه، التعاقــدمــن أمــره عنــد 
   .نتثور بین المستهلكین والمهنییالنزاعات التي 

   الثانيالفرع      
  إقرار تشریعات خاصة بحمایة المستهلك

التقلیدیــة فــي توعیــة المســتهلك جــراء احتــدام النزاعــات والتفــوق الاقتصــادي  الأســالیبقصــور  إن      
التوعیــــة  أســــالیبتفعیــــل  إلــــىظهــــرت الحاجــــة  ،للمهنــــي فــــي مواجهــــة المســــتهلك والاجتمــــاعي والفكــــري

توعیــة المســتهلك  تعمــل علــىوقائیــة  أحكــام إقــراربضــرورة  ،إلــى جانــب الحركــات الجمعویــة المعاصــرة
الأمـر ، المنتجـات والخـدمات مجـالالتطور العلمـي فـي لمواكبة والعمل على تطویرها  ،تشریعیاً ایته وحم

وفــي  )بنــد أول(ســواء فــي القــانون الفرنســي  النصــوصإقــرار هــذه التشــریعات فــي  بــه جــل أخــذتالــذي 
  .)بند ثالث(والقانون المصري  )بند ثاني(القانون الجزائري 

  الخاصة بحمایة المستهلك في فرنساالتشریعات : البند الأول
بعــد عــن  الحــدیثوقــت لــم یكــن فیــه  إلــىتعــود بعــض النصــوص القانونیــة التــي تحمــي المشــترین       

للعلاقات بین المهنیین  اً أساسعن قانون الاستهلاك، وهذه النصوص لم تكن مخصصة  أوالمستهلكین 
مـــن القـــانون  1648 إلـــى 1641 المـــوادبموجـــب تطبـــق علیهـــا بشـــكل رئیســـي  أنهـــا إلا ،المســـتهلكین و

  .4المبیع والتي تعود للقانون الروماني الشيءالمدني الفرنسي المتعلقة بضمان العیوب الخفیة في 
                                                        

  من اللائحة التنفیذیة ق ا م 53إلى  29المادة من  - 1
 نفسها ةمن اللائح 29المادة  - 2
 نفسها ةمن اللائح 46و 45المادة  - 3

4 - CALAIS-Auloy jean, et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op cit, p33 
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وهـذا  ،المتعلـق بـالغش والتقلیـد 1905 أوت 01قـانون صـادر فـي  أیضـاومن النصوص القدیمـة       
 عـدة مـرات بحیـثوالـذي عـدل  ،حول المنتجـات المبیعـة التضلیلة ردعیة یعاقب على عطبی ذوالقانون 

ضــافة، ادمــج فــي قــانون الاســتهلاك العدیــد مــن النصــوص الوقائیــة  أضــیفتلهــذه النصــوص القدیمــة  وإ
 اتراكمهــا حقوقــ مــن خــلالوشــكلت  1972ابتــداء مــن ســنة  حركــات حمایــة المســتهلكبهــا  تــأثرتالتــي 

  .1الاستهلاك قانونضمن  أصبحللمستهلك بعضها 
المتعلق  1972دیسمبر  22القانون المؤرخ في آنذاك في فرنسا القوانین التي شرعت  أول من و      

توعیـــة  إلـــىوقائیـــة تهـــدف  أحكـــاموهـــو یعتبـــر مـــن القـــوانین التـــي كرســـت  2بـــالبیع علـــى مســـتوى المنـــزل
حیث نصت على مهلة التفكیر والتـروي التـي تبـیح للمسـتهلك التفكیـر فـي العقـد قبـل التوقیـع  ،المستهلك

 2014مــارس 17قــانون دمــج فــي او الغــي هــذا القــانون ثــم  ،فــي التعاقــد الرجــوعكمــا كرســت حــق  ،علیــه
  .وما یلیها من هذا القانون )(L126-16المادة المتعلق بقانون الاستهلاك

توجیــه الخــاص الالمتعلــق ب Royer (Loi( والمســمى قــانون19733دیســمبر  27قــانون جــاء ثــم       
بحیــث یتضــمن عــدة نصــوص تهــدف إلــى حمایــة الأعمــال التجاریــة الصــغیرة فــي  ،بالتجــارة والحــرفیین

المضــللة بموجــب الكاذبـة المسـتهلك مــن الدعایــة  نظـم أحكــام حمایــةنــه أكمــا  ،مواجهـة العملیــات الكبیـرة
كمــا ســمح لجمعیــات حمایــة المســتهلكین بالــدفاع عــن حقــوق حمایــة المســتهلك طبقــا ، 4منــه 44المــادة 
  .20085ینایر  03جددت أحكام هذا القانون بقانون  2008هذا القانون، وفي سنة  من 46للمادة 
 78/22صـــدر المشـــرع الفرنســـي القـــانون رقـــمأوبخصـــوص حمایـــة المســـتهلك فـــي مجـــال الائتمـــان      

المستهلكین في  حمایةإعلام و والمتعلق ب (ScrivenerI)والمسمى قانون  19786ینایر 10المؤرخ في 
 لیــویو  01عــن طریــق تعــدیل  الاســتهلاكفــي قــانون هــو الآخــر  والــذي ادمــج  ،بعـض عملیــات الائتمــان

والـــذي نـــص علـــى  ،ومـــا یلیهـــا مـــن قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي )(L311-1المـــواد وتضـــمنته ،20107
 الإلزامیــــةة ونــــوع القــــرض والبیانــــات تــــیســــبق كــــل عملیــــة قــــرض عــــرض مســـبق یحــــدد طبیع أن إلزامیـــة

  .ا المقترضضوحمایة ر  المستهلك لإعلامالمطلوبة تكریسا 

                                                        
1 - GUY Raymond, op cit p13, même sens CALAIS-Auloy jean, TEMPLE Henri, op cit, p33 
2 - Loi n°72-1137 du 22 déc. 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vent à 
domicile, (www.legifrance.gouv.fr)     
3 - Loi n°73-1193 du 27 déc. 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, (www.legifrance.gouv.fr)    

  34ص، دار النهضة العربیة القاهرة،  1حمداالله محمد حمداالله، مختارات من كتاب قانون الاستهلاك الفرنسي،ج - 4
5 - Loi n°2008-3 du 3 janv.2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs    
6 - Loi n°78-22 du 10 janv. 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de 
certaine opération de crédit JORF du 11/01/1978 
7 - Loi n°2010-737 du 1 juillet.2010 portant réforme du crédit à la consommation JORF n°0151du 02/07/2010 
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حمایة المستهلك الذي نص على ، 19781ینایر  10المؤرخ في  78/23كما صدر القانون رقم       
هـي  الأحكـامونقلـت هـذه  ،تتضـمنها العقـود التـي یبرمهـا المسـتهلك أنمن الشروط التعسفیة التي یمكـن 

  .وما یلیها )(L132-1قانون الاستهلاك في المواد  إلى الأخرى
 13صـدر المشــرع الفرنسـي القــانون المـؤرخ فــي أولحمایـة المســتهلك فـي مجــال الائتمـان العقــاري       
فـــي قـــانون  أحكامـــه أدمجـــتوالتـــي  ،الســـكنيذو الاســـتعمال المتعلـــق بالائتمـــان العقـــاري  19792 یولیـــو

تعـــدیل لهـــذا القـــانون كـــان بتـــاریخ  وأخـــرومـــا یلیهـــا،  )(L312-1الاســـتهلاك الفرنســـي بمقتضـــى المـــواد 
فــي قـــانون  إدماجــه أعیــدثــم  2016لســنة  الاســتهلاكوالتــي جــاء بعــد صــدور قــانون  2016مــارس25

  .2017فیفري  21 الجدید بمقتضى قانون التصدیق الصادر في 2016الاستهلاك لسنة 
 21المــؤرخ فـــي  القــانون الإطــارصــدر المشــرع فــي نفــس أ ،وســلامة المســتهلك لأمــنبالنســبة  و      

المتعلــق بســلامة المســتهلك ومــنح المتضــرر التعــویض النــاجم عــن المنتجــات والخــدمات 19833یولیــو 
  .وما یلیها )(L221-1والمنظم في قانون الاستهلاك بمقتضى المواد 

المتعلــق 19864دیسـمبر  01المـؤرخ فـي  الأمــرصـدر  الأسـعارالمســتهلك عـن  إعـلامفـي مجـال       
المتعلقة بالمسـتهلك لاسـیما المتعلـق بـالتزام  الأحكاموالمنافسة والذي یحتوي على بعض  الأسعاربحریة 

   .وما یلیها )(L113-3وهو منصوص علیه بمقتضى  الأسعارالمستهلك عن  بإعلامالمهني 
صـدر المشـرع القـانون المـؤرخ أ ،بخصوص البیع عن بعد وحاجة المسـتهلك الفرنسـي للحمایـة أما      

ونـص قـانون الاسـتهلاك  إلـى أحكامـهوالتـي نقلـت  ،المـنظم لهـذا النـوع مـن البیـوع 19885ینـایر 06في 
  .وما یلیها )(L121-16 المادةبمقتضى  علیه
 جــــاءالـــذي المتعلـــق بتعزیــــز حمایـــة المســـتهلك  19926ینـــایر  18ثـــم یلـــي القـــانون المــــؤرخ فـــي       

المقـــارن فـــي  للإشـــهارالمنظمـــة  الأحكـــامالـــنص علـــى  أبرزهـــا ،عمیقـــة فـــي عـــدة مجـــالات بإصـــلاحات
والتـي  2001 أوت 23المـؤرخ فـي  بـالأمروالمعـدل  ،على المسـتهلك تأثیرهاالاشهارات التجاریة ومدى 

  .وما یلیها )(L121-8 قانون الاستهلاك في المواد ضمن أحكامه أصبحت
فیـــه جمیـــع  تجمعـــ ســـمي بمدونـــة الاســـتهلاك صـــدر المشـــرع الفرنســـي تقنـــینأ 1993وفـــي ســـنة      

 بــالرغم ،بغــرض توحیــد النصــوص التــي تحمــي المســتهلك أعــلاه والمــذكورة المتنــاثرةالنصــوص القانونیــة 
                                                        

1-Loi n°78-23 du 10 janv. 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits de service JORF du 
11/01/1978 
2 - Loi n°79-596 du 13 juillet. 1979 relative à l'information et la protection des emprunteur dans le domaine 
immobilier JORF du 14/07/1979 
3 - Loi n°83-660 du 21 juillet. 1983 relative à la sécurité des consommateurs (www.legifrance.gouv.fr)    
4- ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986. relative la liberté des prix et de la concurrence JORF du 09/12/1986   
5- Loi n°88-21 du 06 janv.1988 relative aux opérations de télé-promotion avec offre de vent JORF du 07/01/1988    
6 - Loi n°92-60 du 18 janv. 1992. relative renforçant la protection des consommateurs JORF n°170017du21/01/1992   
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لجنـة خاصـة  إنشـاءبهـدف  1982الحكومـة الفرنسـیة منـذ سـنة  انطلقـت فیـه ،التـدوین روعمن هـذا المشـ
ن تحــل محــل النصــوص القانونیــة المتفرقــة قــانون أبــ آنــذاكلصــیاغة قــانون الاســتهلاك واقترحــت اللجنــة 

  .19931یولیو  26قر قانون الاستهلاك بواسطة القانون المؤرخ في أونظرا لعدة صعوبات الاستهلاك 
وقــف حركـــة تنــه لــم أ إلا ،1993هــذا القــانون المتعلــق بالاســتهلاك فــي ســنة  إقــراربــالرغم مــن و       

 1993التــي صــدرت بعــد ســنة  الأوربیــةهــات یالتوج أحكــامالنصــوص المتممــة لــه والتــي نقلــت  إصــدار
مــاي  19قــانون  أبرزهــاالمزیــد مــن النصــوص  إصــدارمــن خــلال والتــي دمجــت فــي قــانون الاســتهلاك 

المتعلق بالمسـؤولیة عـن المنتجـات المعیبـة، ثـم  85/374رقم الأوربيه یالتوج أحكام لالذي نق 19982
 بالإشــهارالمتعلــق  97/55رقــم الأوربــيه یــالتوج أحكــامالــذي ینقــل  20013 أوت 23فــيالمــؤرخ  الأمــر

 الأوربــــــيه یـــــالتوج أحكـــــامالمتعلـــــق بنقـــــل  20044یولیـــــو  09المـــــؤرخ فــــــي  الأمـــــر، ثـــــم یلیـــــه المقـــــارن
 20055فیفـري  17المـؤرخ فـي  الأمـرالمتعلق بالسلامة العامـة مـن المنتجـات، ثـم یلیـه  2001/95رقم

مطابقـــة المنتجـــات المبیعـــة، بالإضـــافة إلـــى المتعلـــق ب 99/44 رقـــم الأوربـــيه یـــالتوج أحكـــامالـــذي یتقـــل 
ه الأوربـــي یـــالتوجالمتعلـــق بنقـــل أحكـــام  (LoiChatel)6المســـمى 2008ینـــایر  03القـــانون المـــؤرخ فـــي 

الــذي ســمي  2014مــارس  17المتعلــق بالممارســات التجاریــة غیــر النزیهــة، ثــم قــانون  2005/29رقــم
 2011/83ه رقـــــم یـــــو التوج 2011/1169رقـــــمه یـــــالتوج أحكـــــامالـــــذي ینقـــــل  7(LoiHamon)بقـــــانون 
  .8والمهني المتعلقة بمفهوم المستهلك المفاهیم مواده التمهیدیة التي تخص تعدیل بعض إلى بالإضافة

المتعلـــــق بالقســـــم  2016/301رقـــــم  الأمـــــرصـــــدر المشـــــرع الفرنســـــي أ 2016لـــــى غایـــــة ســـــنة إ و       
المتعلق بالقسـم   2016جوان  29المؤرخ في  2016/8849رقم والمرسومالتشریعي لقانون الاستهلاك 

 12المــؤرخ فــي 203/ 2017بالقــانون رقــم والــذي تــم تعدیلــه والتصــدیق علیــه  ،لهــذا القــانون يالتنظیمــ
 مـارس25المـؤرخ فـي الأمـرالـذي جـاء بـه  المتعلقة بالائتمان العقـاري الأحكام أدرجالذي  2017فیفري 
  .2016بعد تعدیل قانون الاستهلاك لسنة  صدرالذي  2016

                                                        
1- Loi n°93-949 du 26 juillet. 1993 relative au code de la consommation JORF n°171du27/07/1993 
2 - Loi n°98-389 du 19 mai. 1998. relative à la responsabilité du fait des produits défectueux JORF du21/05/1998 
3 - Ordonnance n°2001-741 du 23 aout 2001 JORF n°196 du25/06/2001 
4 - Ordonnance n°2004-670 du 09 Juillet 2004 JORF n°159 du10/07/2004 
5 - Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 JORF n°41 du18/02/2005 
6 - Loi n°2008-3 du 3 janv. 2008 pour développement de la concurrence au service consommateur JORF du04/01/08 
7 - Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation JORF du 18/03/2014 
8 - V. CALAIS-Auloy jean, Henri temple, op cite, p35 
9 - Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relative la partie réglementaire du code consom. JORF n°151 du30/06/2016 
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 صـارقـد  ،وقائیـة لـه أحكـامالفرنسي ورغبة منه في توعیة المستهلك وتـوفیر  التشریعیكون  وهكذا      
أهم التشریعات التـي كرسـت نصـوص حمایـة المسـتهلك الفرنسـي بتعزیـزه بترسـانة قویـة یعـول علیهـا من 
   .في بلادنا كتهلسملا ةیماحتطویر  المشرع الجزائري بهدفالاستهداء بها من طرف  جلأمن 

  الجزائرالتشریعات الخاصة بحمایة المستهلك في : البند الثاني 
ســـریان القــــوانین  المتضــــمن تمدیـــد 31/12/1962 المـــؤرخ فـــي 62/157القـــانون رقــــم  بصـــدور      

 صدرتفي ذالك الوقت لم تكن قد  هأن إلاتعارض منها مع السیادة الوطنیة،  ما إلافي بلادنا  ةالفرنسی
بالرغم غیر أنه و ، من الرجوع إلیهایتمكن المشرع الجزائري  قوانین لحمایة المستهلك حتى في فرنسا أي

 آنـذاكمن كل هذا كرست الجهـود بعـد الاسـتقلال لمـلء الفـراغ القـانوني الـذي تركـه المسـتعمر الفرنسـي 
 بعـــض النصـــوص أحكامـــهمنهـــا القـــانون المـــدني التـــي تضـــمنت  ،القـــوانین الكلاســـیكیة المعروفـــة بـــإقرار

 عــنالمنقولــة یــة المتعلقــة بضــمان العیــوب الخف 383والمــادة  379ادة مــالــواردة فــي ال تلــكك ،الخاصــة
   .1آنذاكمن القانون المدني الفرنسي  1648الى1641المواد 
 آنـــذاك ي بـــن جدیــدلذالشــا الراحــل عنهــا الـــرئیس أعلـــنالتــي  الإصــلاحاتوبــدخول الجزائــر عهـــد       

بالقواعــد  المتعلــق الملغــي19892فبرایــر  7المــؤرخ فــي  89/02صــدر المشــرع الجزائــري القــانون رقــم أ
  .في هذا المجال 3مجموعة من المراسیم التنفیذیة ثم تبعته ،المستهلكالعامة لحمایة 

                                                        
  48، 47أنظر، محمد بودالي،حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -1

  08/02/1989مؤرخة في 06المستهلك ج ر رقم المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  1989فبرایر 7المؤرخ في  89/02القانون رقم  - 2
  :من ضمن هذه المراسیم نذكر - 3
  09/08/89مؤرخة 33یتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم ج ر 08/08/1989المؤرخ في  89/147مرسوم تنفیذي رقم . 1
 31/01/1990المؤرخة في  05المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر رقم 1990جانفي 30المؤرخ في  90/39المرسوم التنفیذي رقم .2

   21/10/2001بتاریخ  61، ج ر رقم16/10/2001المؤرخ في  01/315المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
الـذي  19/09/90فـي 40المتعلق بضمان المنتجات والخدمات ج ر رقـم 1990سبتمتبر 15المؤرخ في  90/266المرسوم التنفیذي رقم . 3

  ذیحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفی 26/09/2013المؤرخ في  13/327الغي وعوض بالمرسوم التنفیذي رقم 
   50نزلیة غیر الغذائیة وعرضها ج رقم المتعلق بوسم المنتجات الم 1990نوفمبر 10المؤرخ في  90/366المرسوم التنفیذي رقم . 4
المؤرخـــــة  50المتعلـــــق بوســـــم الســـــلع الغذائیـــــة وعرضـــــها ج ر رقـــــم 1990نـــــوفمبر 10المـــــؤرخ فـــــي  90/367المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم .  5

  25/12/2005بتاریخ  83ج ر  22/12/2005المؤرخ في  05/484المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  21/11/1990في
یتعلق بالواد المعدة لكي تلامس الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد ج  1991ینایر 19المؤرخ في  91/04وم التنفیذي رقم المرس. 6

  23/01/1991المؤرخة في  04ر رقم 
تهلاك المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبـة عنـد عملیـة عـرض الأغذیـة للاسـ 1991فبرایر 23المؤرخ في  91/53المرسوم التنفیذي رقم . 7

  1991فبرایر 27المؤرخة في  09ج ر رقم
   02/06/1991المؤرخة في  27المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة ج ر رقم  1991جوان  01المؤرخ في  91/192المرسوم التنفیذي رقم . 8
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حـق المسـتهلك فـي سـلامته منهـا  ،الحقـوق للمسـتهلك أهـموشمل هذا القـانون عـدة مبـادئ كرسـت       
وجـوب تـوفر المقـاییس والمواصـفات القانونیـة فـي من المخاطر التي تمس صحته، وحق المستهلك فـي 

الاعتـراف  بالإضـافة إلـى ،والاعتراف بحق المستهلك في الضـمان القـانوني للمنتـوج، المنتوج أو الخدمة
  .1نللمستهلك بحق التقاضي في إطار جمعیات المستهلكی

 النصـوصمـن  حیـث یعتبـر ،المعدل والمـتمم المتعلق بالمنافسة 03/03 الأمرصدر المشرع أثم       
العامـة  الأحكـامجانـب  إلـىلضمان المنافسـة النزیهـة حیـث شـمل هـذا القـانون وقائیة  آلیاتالتي نظمت 

وضــبط  إلــى تحدیــد بالإضــافة ،الأســعارحریــة  مبــدأتضــبط مبــادئ المنافســة مــن خــلال تكــریس  أحكــام
من  إداریةمجلس المنافسة وتحدید تشكیلته ومهامه كهیئة  إنشاءكما قرر  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

  .یر الحسن للمنافسة وتشجیعهاجل ضمان السأ
المشـــرع القــــانون ر صـــدأ ،ة المعـــاملات التجاریــــةهـــمن نزالأحكـــام تضــــ أكثـــرجـــل تكــــریس أومـــن       

حیـــث تنـــاول هـــذا  ،الـــذي یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاریـــة المعـــدل والمـــتمم 04/022
حـــق المســـتهلك فـــي مارســـات التجاریـــة مـــن خـــلال تكریســـه شـــفافیة الم أهمهـــا فـــي عـــدة محـــاور القـــانون

                                                                                                                                                                                   
بالمنتوجات الصیدلانیة المستعملة المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  1992یولیو 06المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي رقم . 9

  12/07/1992المؤرخة في 53في الطب البشري ج ر رقم 
 13المتعلـق بمراقبـة مطابقـة المـواد المنتجـة محلیـا أو المسـتوردة ج ر رقـم 1992فبرایـر 12المـؤرخ فـي  92/65المرسوم التنفیذي رقم .  10

  10/02/1993في  09ج ر رقم 06/02/1993المؤرخ في  93/47رقم  المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 19/02/1992المؤرخة في 
 62المتضـمن إنشـاء شـبكة مخـابر التجـارب وتحالیـل النوعیـة ح ر رقــم  1996اكتـوبر 19المـؤرخ فـي  96/355المرسـوم التنفیـذي رقـم . 11

  07/12/1997بتاریخ  80ج ر 01/12/1997المؤرخ في 97/459المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  20/10/1996المؤرخة في 
المتعلــق بتحدیــد شــروط وكیفیــات صــناعة مــواد التجمیــل والتنظیــف البــدني          1997ینــایر 14المــؤرخ فــي  97/37المرســوم التنفیــذي رقــم . 12

بتــاریخ  10/114المعــدل والمــتمم بالمرســوم التنفیــذي  15/01/1997المؤرخــة فــي 04وتوضــیبها واســتیرادها وتســویقها فــي الســوق ج ر رقــم
  21/04/2010المؤرخة في  26ج ر رقم  18/04/2010المؤرخ في 

" الجیـراك"المتضمن إنشاء الهیئة الجزائریة للاعتماد وتنظیمهـا وسـیرها  2005دیسمبر  06المؤرخ في  05/466المرسوم التنفیذي رقم . 13
   11/12/2005المؤرخة في  80ج ر رقم 

  11/12/2005المؤرخة في  80المتعلق بتقییم المطابقة ج ر رقم 2005دیسمبر 06مؤرخ في ال 05/465المرسوم التنفیذي رقم . 14
المتعلق بتقییم بتحدید شروط مراقبـة مطابقـة المنتوجـات المسـتوردة عبـر  2005دیسمبر 10المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم . 15

  11/12/2005المؤرخة في 80الحدود وكیفیات ذلك ج ر رقم 
المحــدد للعناصــر الأساســیة للعقـود المبرمــة بــین الأعــوان الاقتصــادیین  2006ســبتمبر 10المــؤرخ فـي  06/306مرسـوم التنفیــذي رقــم ال. 16

 03/02/2008بتاریخ 08/44المعدل والمتمم بالمرسوم  11/09/2006المؤرخة في 56والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة ج ر رقم

 49تهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، صبودالي محمد ،حمایة المس - 1

  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر 23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون  - 2
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 كما، 1المعلقات أووالتعریفات وشروط البیع عن طریق الوسم  الأسعارعن  الإعلامعن طریق  الإعلام
ارســات نــص القــانون علــى نزاهــة الممارســات التجاریــة بحظــر الممارســات التجاریــة غیــر الشــرعیة والمم

بالمصــالح الفردیــة والجماعیــة  الإضــرار شــأنهاالتــي مــن  2غیــر النزیهــة، والممارســات التجاریــة التدلیســیة
من خلال تحدیـد البنـود والشـروط التـي  نون الممارسات التعاقدیة التعسفیةكما حظر هذا القا ،للمستهلك

 4، بالإضـافة إلـى العقوبـات الجزائیـةتعاقداتـهلالمستهلك  عند إبرام 3تعتبر تعسفیة بمقتضى نص القانون
  .إخلال بالأحكام المنصوص علیها في هذا القانونعند كل 

صـدر المشـرع مرسـوم تنفیـذي أ ،هلكلمسـتل رأكبـ وتوعیة بشكل المشرع ضمانات قانونیة ولإعطاء      
د ظـــام القـــوائم التـــي تحـــدد هـــذه البنـــو عـــن طریـــق اعتمـــاد ن 5دد الشـــروط والبنـــود التـــي تعتبـــر تعســـفیةیحـــ

  .والتي ستكون محل دراسة مستقلة في الباب الثاني من هذه الدراسة ،بمقتضى نص القانون
المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك  09/03القـــانون  صـــدر ،89/02المشـــرع الجزائـــري للقـــانون  وبإلغـــاء      

مسـتهلك مـن خـلال ضـبط المفـاهیم القانونیـة لل الذي جاء بأحكـام وقائیـة وتوعیـة ،بدیلا عنه وقمع الغش
 باعتمــادمــن حیــث الموضــوع،  أو الأشــخاصســواء مــن حیــث  هــذا القــانون أحكــاملتحدیــد نطــاق تطبیــق 

  .6المفهوم الضیق لتعریفه للمستهلكالمشرع 
بالنظافـــة الصـــحیة للمـــواد  المهنیـــین بإلزامیـــةتتعلـــق  أحكامـــاً ومـــن حیـــث الموضـــوع تنـــاول المشـــرع       

فــي الســوق، كمــا نظــم القــانون  المعروضــةمــن المنتوجــات أ إلزامیــة إلــى ، بالإضــافة7الغذائیــة وســلامتها
كمــا كــرس حــق المســتهلك فــي الإعــلام، أي إعــلام  ،8بعــد البیــع وخــدمات مــاوالمطابقــة الضــمان  أحكــام

الأساســـیة للمنتجـــات، ولتعزیـــز ذلـــك المســـتهلك بكـــل المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمنتوج لاســـیما الخصـــائص 
لضـــمان  9صـــدر المشـــرع النصـــوص التنظیمیـــة المتعلقـــة بكیفیـــة ممارســـة حـــق المســـتهلك فـــي الإعـــلامأ

وفـي الأخیـر نـص هـذا القـانون علـى الأجهـزة المكلفـة بمراقبـة مـدى تطبیـق  ،التوعیة والحمایة الفعالة له

                                                        
  من نفس القانون 13إلى المادة  04انظر المادة  - 1
  من نفس القانون 28إلى المادة  14المادة أنظر  - 2
 یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالف الذكر 30المادة إلى  29المادة أنظر  - 3

 وما یلیها من القانون نفسه 31المادة أنظر  - 4

 السالف الذكر 06/306المرسوم التنفیذي رقم  - 5

 یلیها من هذه الدراسة  وما 23راجع الصفحة  - 6
 بحمایة المستهلك السالف الذكرالمتعلق  09/03إلى المادة من القانون  04المادة أنظر  -7

 من القانون نفسه 16إلى المادة  09المادة أنظر  -8

   58یحدد الشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك ج ر رقم  2013نوفمبر 09المؤرخ في  13/378رقم يالمرسوم التنفیذأنظر  - 9
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والصلاحیات الممنوحة لهم في اقتطـاع العینـات والقیـام  1هذه النصوص والمتمثلة في أعوان قمع الغش
ولـــم یكتفـــي المشـــرع  بـــإجراءات الرقابـــة واتخـــاذ التـــدابیر التحفظیـــة لوقایـــة المســـتهلك وضـــمان ســـلامته،

 قــوانینتهــدف إلــى توعیــة المســتهلك فــي التــي  الأحكــامصــدر العدیــد مــن أبــل  وصالجزائــري بهــذه النصــ
  .2ستهلك وقمع الغشمتفرقة خارج عن قانون حمایة الم

 ،لمجـاهـذا الفي  يالمشرع الجزائر  جاء بهاوبالرغم من هذه الترسانة القانونیة التي  بأنه ونخلص      
غلـــب أوهیمنـــة المحتـــرفین فـــي  تفـــوق یشـــكو المســـتهلكزال لاو  ،المنشـــود الهـــدفبلـــغ تلـــم  تزالـــلانـــه أ إلا

خصوصــا فــي مجــال  الصــحي للمســتهلكبالجانــب  هــتمأالمشــرع الجزائــري  أنعلــى اعتبــار  المعــاملات
و سـلع ال اقتنـاء قـودبالجانب المالي والاقتصـادي للمسـتهلك خاصـة فـي مجـال ع دون الاهتمامالأغذیة، 
العیــوب الخفیــة وأحكــام  بضــمان المتعلقــةتخضــع للقواعــد العامــة النزاعــات  الأمــر الــذي جعــلالخــدمات 
 نصــوصأنهــا لا تشــیر إلــى  یلاحــظالتــي  3يأحكــام القضــاء المــدنغلــب أوهــو مــا نلتمســه فــي والتــدلیس 

   .مصالح التجارة وقمع الغشتحرر محاضرها التي الجنح حمایة المستهلك إلا في 
  مصرالتشریعات الخاصة بحمایة المستهلك في : الثالثالبند 
فــي مجــال القــانون المــدني المصــري الحــدیث عــن قــانون الاســتهلاك  المــألوفلقــد كــان مــن غیــر       

 آنـذاكتشریعا عقابیـا متمیـزا  أوردقانون العقوبات قد  أن أساسعلى  ،وعن تشریعات حمایة المستهلكین
وتجـریم بعــض  بعـض جـرائم التمـوین رعتنــاول فیـه المشـ ،یطلـق علیـه الفقـه قـانون العقوبـات الاقتصـادي

جـل أمما یترتب عنه العقاب الجنائي الذي یتمیز بتوفیر الجزاء الفعال مـن  ،اعالصور من الغش والخد
عدم اهتمـام القـانون  یتمثل فيثر سلبي أهذه الحمایة التشریعیة ترتب علیها  أن إلاالمصلحة القانونیة، 

للتعاقـد مرشـحا  أویتـوفر لتوعیـة المسـتهلك ووقایتـه وحمایتـه مـدنیا باعتبـاره متعاقـدا  أنالمدني بما یجب 
  .4في علاقات قانونیة خاصة

سن نصوص  إلىتشریعیة تدعیم منظومتها ال إلىتسعى الدولة المصریة دائما  الأساسوعلى هذا      
لسـنة  48حیث شملت قانون قمع الغش والتدلیس الصادر بالقـانون رقـم  ،الأسواقمنظمة لعمل قانونیة 

                                                        
 المستهلك السالف الذكر المتعلق بحمایة 09/03وما یلیها من القانون  25المادة أنظر  -1

  23/07/2003بتاریخ  44ج ر رقم المتعلق بالعلامات التجاریة 2003یولیو  19المؤرخ في  06-03قانون الأنظر  - 2
، انظـر أیضـا  88، ص2000، المحكمـة العلیـا، سـنة 2، المجلـة القضـائیة، العـدد 202940ملف رقـم1999/ 21/07قرار مؤرخ في  - 3

 109ص 2001، المحكمة العلیا، سنة 2، المجلة القضائیة، العدد 233625ملف رقم 17/01/2001قرار مؤرخ في 
  8، ص1993مطابع جامعة الملك سعود، السعودیة، حمد عبد العال أبوقرین، نحو قانون لحمایة المستهلك،أ -4
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فــي  1958لســنة  21التمــوین، والقــانون رقــم المتعلــق بشــؤون  1945لســنة  95، والقــانون رقــم 1941
  .1وتنظیم تداولها الأغذیةمراقبة  بشأن 1966لسنة  21ن تنظیم الصناعة وتشجیعها، والقانون رقم أش

القانونیــــة  ترســــانتهتــــدعیم  إلــــى ســــارع النظــــام المصــــري ،بظهــــور حركــــة الانفتــــاح الاقتصــــادي و      
ي والـذ 84/2002رقـم  الأهلیـةوقـانون الجمعیـات  2002لسـنة  82قانون الملكیة الفكریة رقم  بإصدار

المنافســة ومنــع الممارســات  وقــانون حمایــة ،الســالف الــذكر 2017لســنة  70رقــم عــدل مــؤخرا بالقــانون
  .2005لسنة  03اریة رقم الاحتك
 قــرر ،نون خــاص بحمایــة المســتهلكالكبیــر فــي اهتمــام الدولــة المصــریة بقــا التــأخروبــالرغم مــن       

بعـد دراسـته مـن طـرف   حمایـة المسـتهلك بشـأن 2006لسـنة  67القـانون رقـم  إصـدارالمشرع المصري 
الدســـتوریة والتشـــریعیة  نالشـــؤو مشـــتركة مـــن لجنـــة الشـــؤون المالیـــة والاقتصـــادیة ومكتـــب لجنـــة ال اللجنـــة

 إصــدارروع قــانون مصــر العربیــة بمشــ ار رئــیس جمهوریــةالصــناعي والطاقــة بقــر  الإنتــاجومكتــب لجنــة 
تقریرهـا التـي شـرحت فیـه  إعـداد إلـى بعـد عـدة اجتماعـات 2قانون حمایة المستهلك، حیث انتهـت اللجنـة

  :ودواعي هذا المشروع التي كانت من ضمنها أهداف
  .الإشباعنقص معدلات كفایة السوق من السلع والخدمات في  -
  ع عن حقوقه وتوعیتهاالمخصصة للمستهلك للدف الآلیاتاختناقات التوزیع وغموض  -
  .الإنتاجتعذر قدرة المستهلك على استیعاب التعقیدات في فنون  -
قصور في النشـاط الاقتصـادي  إلىخلل في المعرفة مما یؤدي  ثداإحفي  الإعلامقدرة وسائل  -

 إلاالتـي تصــیبه  الأضــراریملـك المســتهلك مواجهـة  بحیــث لا ،نتشـار مظـاهر الغــش والتـدلیسوا
 .3ول على التعویضصالتقصیریة للح الحمایة القانونیة للمسؤولیة العقدیة و أشكال إلىاللجوء 

حیــث نــص المشــرع  ،توعیــة المســتهلك وتحیــد حقوقــه إلــىف دعــدة محــاور تهــبوجــاء هــذا القــانون       
 الإخــلال شــأنهاممارســات مــن  أواتفاقــات  أي مــع حظــرحریــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي  مبــدأعلــى 

الحــق فــي الاختیــار الحــر والحــق فــي الحصــول  ،منهــا الحــق فــي الصــحة والســلامة ،بحقــوق المســتهلك

                                                        
 276قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص - 1

المستشار هشام فتحي رجب، والـدكتور حسـن عبـد الباسـط جمیعـي : قد حضر اجتماعات هذه اللجنة وجمیع مجموعات العمل كل من - 2
، الاتحـاد النـوعي لهیئـات حمایـة المسـتهلك والأسـتاذة الـدكتورة زینـب عـوض االله ممثلا لوزارة الصناعة والتجارة، والدكتور أنور رسلان رئـیس

ة أستاذة ورئیس قسم الاقتصاد بجامعة الإسكندریة، و الأستاذة الـدكتورة سـامیة الجنـدي أسـتاذة بجامعـة الأزهـر، والأسـتاذ الـدكتور كمـال طلبـ
  301اح الشهاوي، مرجع سابق، صرئیس الجمعیة المركزیة لحمایة المستهلك، أنظر قدري عبد الفت

 304قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع نفسه، ص -3
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 إعـــلامفـــي  المســـتورد أوالمنـــتج  إلـــزام إلـــى بالإضـــافة، 1القضـــاء إلـــى اللجـــوءعلـــى المعرفـــة والحـــق فـــي 
ح مقــروء مــع ة المصــریة بشــكل واضــواصــفات القیاســیالبیانــات التــي توجبهــا المالمســتهلك وتوعیتــه بكــل 

مـع وجمیـع المراسـلات  الإداریـةالمحـررات والوثـائق  الإعـلامكمـا یشـمل  ،استعمال اللغة العربیة ضرورة
 كـذلك أحقیـة المسـتهلك المصـري قـرر المشـرع ، كمـا2بناء على طلبـه الفاتورةفي الحصول على  أحقیته

وجـب المشـرع بتوعیـة أكمـا  ،3كانـت غیـر مطابقـة إذاوحـق اسـتبدال السـلعة  ،الخفیـةان العیوب في ضم
 ،4للبیع الإجمالیةالتكلفة و ومدتها  الأقساطالمستهلك في البیوع بالتقسیط بالبیانات والجهة المقدمة وعدد 

تنظـر فـي المنازعـات  إداریـةحمایـة المسـتهلك كهیئـة الـنص فـي هـذا القـانون علـى جهـاز  إلـى بالإضافة
  .5لمستهلك أو جمعیات حمایة المستهلكینوتفحص الشكاوى الواردة من ا

وبــالرغم مــن الآلیــات والوســائل القانونیــة التــي جــاء بــه المشــرع المصــري فــي هــذا القــانون لتوعیــة       
لحمایــة قــانون جدیــد  دراســة مشــروع وهــو بصــددنــه اعتبرهــا غیــر كافیــة أ إلا ،وحمایــة حقــوق المســتهلك

  .6على مجلس النواب للمناقشة حالیامعروض  67/2006یلغي القانون المستهلك
تعــدیل مفهــوم  أهمهــا ،الــواردة فــي القــانون الســابق الأحكــاموورد فــي هــذا المشــروع تعــدیل لــبعض       

الـــنص علـــى  إلـــىذهـــب المشـــروع  ، كمـــالتطبیـــق قـــانون الاســـتهلاكلتحدیـــد نطـــاق  كأســـاسالمســـتهلك 
وحـق العـدول  ،منهـا معاینـة المنـتج عنـد الاسـتلام توضـمانا أحكـاملهـا  وكرس عملیات التعاقد عن بعد

من خـلال  الإعلامفي  عن بعد كذلك المتعاقد المستهلكق ح مع ،7أیام 07 أقصاهاعن العقد في مدة 
ة بمصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهریة والـثمن قبالبیانات الصحیحة المتعل هبإعلامالمورد  إلزام

  .8الاستعمال وكیفیات الحصول علیه وتحذیراتالشروط و 
 ةتجاریـ إعلانـات بأيالقیام  منعهما من ،المورد والمعلن كما أضاف المشروع زیادة عن التزامات      

 ،9لـم یـتم الحصـول علـى تـرخیص مـن الجهـة المختصـة تنفیذ عقارات مـا أو إنشاء أومنتج   بأيتتعلق 

                                                        
 السالف الذكر 67/2000من القانون الاستهلاك المصري 6إلى المادة  01المادة أنظر  -1

 67/2006المصري  حمایة المستهلكمن قانون  05المادة أنظر  - 2

 القانون نفسهمن  08المادة أنظر  - 3

 67/2006قانون حمایة المستهلك المصري من  11المادة أنظر  - 4

 القانون نفسهمن  12المادة أنظر  - 5

 15تـاریخ الزیـارة  .com/story/2017/10/5/3440204 youm7http://www.جریدة الیوم السـابع المصـریة فـي موقعهـا علـى الانترنـت - 6
  00h11الساعة  2017أكتوبر

 قانون حمایة المستهلك الجدید من مشروع 34و  33أنظر المواد  - 7

 من مشروع القانون نفسه 13أنظر المادة  - 8

 من مشروع القانون نفسه 20أنظر المادة  - 9
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الفــاتورة للمســتهلك كــإجراء وجــوبي بعــدما كــان جــوازي بمقتضــى كمــا ألــزم مشــروع القــانون المــورد بتقــدیم 
منهـــا رقـــم التســـجیل بالســـجل  مـــع الالتـــزام بتوضـــیح جمیـــع المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمورد ،القـــانون القـــدیم

   .1التجاري والرقم الضریبي وعنوان المورد وأرقام هواتفه وطرق الاتصال به
علـى الشـروط التعسـفیة التـي لـم تكـن محـل تنظـیم فـي مشـروع القـانون نـص  یضاف إلى ما سـبق      

بطـلان الشـرط التعســفي الـوارد فـي العقــد المبـرم بـین المــورد  حیــث نـص المشـروع علــى ،القـانون السـابق
لجهــاز مــن عدمــه مــدى تقــدیر الشــرط التعســفي  ذلــك و الفصــل فــي مــع إعطــاء صــلاحیة ،والمســتهلك

  .2وفي حالة تقریر ذلك یبطل الشرط ویبقى العقد صحیح ،حمایة المستهلك
المجلــس  ردو  لتعزیــز الأحكــامعلــى جملــة مــن  الــواردة فــي وثیقــة المشــروع 04ت المــادة كمــا نصــ      

مــن خــلال إبــداء الــرأي فــي التشــریعات أو السیاســات أو القــرارات التــي مــن  الــوطني لحمایــة المســتهلین
 رأیه وأخذ ،من تلقاء نفسه أو بطلب من جمعیات حمایة المستهلكیننها المساس بحقوق المستهلكین أش

بخصــــوص مشــــاریع القــــوانین التــــي تهــــم حقــــوق المســــتهلك، بالإضــــافة إلــــى إدراج خمســــة أعضــــاء مــــن 
  .جمعیات حمایة المستهلكین

 علـى جملـة مــن العقوبـات الجزائیــةنصــت  مشــروع القـانون الجدیـدثیقـة أن و مــا سـبق  إلـىاف ضـی      
دون الإخــلال بحـــق  ،ومـــا یلیهــا عنــد مخالفـــة الأحكــام المتعلقــة بحمایـــة المســتهلك 54المــادة  بمقتضــى

   .المستهلك في التعویض
ن إفـ ،وهكذا وتدعیما لأسالیب التوعیة المعاصرة بإقرار تشریعات وقائیة خاصة بحمایة المستهلك      

جلـه أالمشرع المصري یكون بهذه الإضافة قد كرس فعلیا أحكام من شأنها أن تؤدي الغرض الذي مـن 
ا بالتشـــریعات المتطـــورة ،شـــرعت أحكـــام تشـــریعات حمایـــة المســـتهلك فـــي هـــذا  كالتشـــریع الفرنســـي متـــأثرً

اعتبـار أن  بعد من ذلك علىأبل الذهاب إلى  ،المجال وعدم الاهتمام فقط بالحمایة الصحیة للمستهلك
   .متطلباته تلبیة رغباته وتحقیقالمستهلك الیوم أصبح یسعى للرقي في مجال 

      
       

  
    

     

                                                        
 من مشروع القانون نفسه 18المادة أنظر  - 1

 من مشروع القانون السالف الذكر 30المادة أنظر  - 2
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   الثاني الفصل

  حمایة المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد
  

 إبــرامبعـد  أيكانـت الحمایـة التقلیدیـة للمسـتهلك فـي نطـاق عقـود الاسـتهلاك لاحقـة لتصـرفاته  إذا
الدور الوقائي التي یجب  من خلال أیضا العقد إبرامتكون قبل  أنن الحمایة المستحدثة یجب إالعقد، ف

  .1اهضتلعبه في هذه المرحلة لتوفر حمایة فعالة للمستهلك من خلال سلامة المستهلك وتنویر ر  أن
 أهـمعلى  حتوائهاا على أساس وأخطرهامراحل العقد  أهممن  على التعاقدالمرحلة السابقة تعتبر 

خاصـة علـى  ،مسـؤولیات متعـددة على إثرها رتبتتعنها مشكلات قانونیة عدیدة و  أالالتزامات التي تنش
هــذه المرحلــة تســتغرق وقتــا طــویلا خاصــة فیمــا  أن إلــى بالإضــافةطــرف الــذي لــم ینعقــد العقــد بســببه، ال

 یتـأثرقـانوني حتـى لا  إطـارفي  تكون أنتستلزم  قد أسالیبالدعوة للتعاقد وما تنطوي علیه من ب یتعلق
  .2المستهلكبها 

فكـرة لالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد و  ،كما تشمل الحمایة السابقة للتعاقد مجال الإشـهار التجـاري  
على أساس التشابه بینهما من حیث الهدف الأساسي وهو مد المستهلك بالمعلومات والبیانات المتعلقـة 

  .3مما یساهم في تكوین رضا سلیم دون عبث أو مراوغة ،بالمنتجات والخدمات التي یقبل علیها
 لاشـــهاراتا تفرضـــهیتـــأثر المســـتهلك فـــي هـــذه المرحلـــة بالإیجـــاب الـــذي قـــد  مـــا تقـــدم،ل تفصـــیلاً و 
تـؤدي بـه إلـى إبـرام عقـد، بالإضـافة إلـى و ، التي ینصاع من ورائها المسـتهلك )المبحث الأول(التجاریة

المبحـــث (ضــرورة إعــلام المســتهلك قبـــل التعاقــد یقتضـــي الــذي الالتــزام الــذي یقــع علـــى عــاتق المهنــي 
  .خلال إبرامه لعقود الاستهلاك ه منبكل المعلومات التي تنیر رضا )الثاني

  
  
  
  

                                                        
 82عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص -1
  5، ص2002محمد عبد الظاهر حسین، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد، مكتبة الكتب العربیة، القاهرة،  -2
، العـدد 10الهیثم عمر سلیم، حمایة المستهلك من الممارسات الاحتكاریة المؤدیة إلى الإذعان، دراسـة مقارنـة، مجلـة الحقـوق، المجلـد  -3

  203، ص2013السادس، جامعة البحرین، 



 حمايةࡧالمسْڈلكࡧࡩʏࡧالمرحلةࡧالسابقةࡧعڴʄࡧالتعاقد:الفصلࡧالثاɲيࡧࡧࡧࡧࡧتكوʈنࡧالعقدأثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ:כول البابࡧ

 

84 
 

  المبحث الأول
  وتأثیره على حمایة المستهلك التجاري1رالإشها

المنتجـین والمـوزعین والمهنیـین  إلیهـا أوسـائل الدعایـة التـي یلجـ أهـمحـد أالتجاري  الإشهاریعتبر  
 أوجـل التــرویج بمنتجـاتهم بطــرق مختلفـة منهــا السـمعیة والمكتوبــة والمرئیــة أمــن  ،فة عامـةصــوالتجـار ب

تضـمن تسـویق التـي مظـاهر المنافسـة المشـروعة بـین التجـار  أهـم حـدأ، كمـا یعتبـر حتى عبر الانترنت
  .شكل من الأشكال بكلعن طریق إبراز محاسن ومزایا السلع المنتجات والخدمات 

 أو خادعــاً  یجــب أن لا یكــون مضــللاً  ،وحتــى یــؤدي الإشــهار التجــاري النزیــه دوره بشــكل منــتظم
والخدمات التـي یبرزهـا هـذا  ععلى السل إقبالهمما یؤثر على خیاره جراء  بحیث یتأثر به المستهلك سلباً 

یضــمن حمایــة فعالــة للمســتهلك فــي مواجهــة المعلـــن  نظامــا قانونیـــاً  لــه ممــا یتطلــب أن یكــونالإشــهار 
  .في العلاقة الاقتصادیة الأقوىالمهني الطرف و 

  ،)أولمطلـب (التجـاري  للإشـهارالقـانوني  الإطـارسـنعالج فـي هـذا المبحـث بناء على ما تقـدم و 
  .بشيء من التفصیل )مطلب ثاني(مواجهته  وآلیاتالإشهار التجاري الكاذب والمضلل ثم 

  
  المطلب الأول

  التجاري  لإشهارل الإطار القانوني
لهـذا تفرض دراستنا القانونیـة للإشـهار التجـاري إلـى التطـرق بالمناقشـة والتحلیـل للإطـار القـانوني 

التجـاري  للإشهار ومحددعلى تعریف شامل  بالوقوفمن خلال مناقشة الجوانب القانونیة له  ،الإشهار
تحدیـــد الشـــروط القانونیــــة  إلـــى بالإضـــافةالتشـــریع،  والقضــــاء  وســـواء فـــي منظـــور الفقـــه  )أولفـــرع (

 أولمواجهة احتمال الكذب  أمرهحتى یكون المستهلك على بینة من )ثانيفرع (النزیه  للإشهار التجاري
ل، كمـا سـنعالج فـي هـذا المقـام صـورة خاصـة مـن صـور الإشـهار وهـي الإشـهار المقـارن ومـدى التضلی
  . نه یقوم على المقارنة بین السلع  والخدمات و بعضها البعضأعلى اعتبار  )ثالثفرع (وعیتهمشر 

  

                                                        
، مما یوحي بـأن الاخـتلاف بـین والمصري ياختلفت التسمیات فمن التشریعات من تستعمل لفظ الإعلان بدل الإشهار، كالتشریع اللبنان -1

اللفظین اختلاف في الاستعمال ولیس في المدلول، واستعمل المشرع الجزائري لفظ الإعلان للدلالة على البلاغات الحكومیة ولفظ الإشهار 
للدلالة على التعریف بالمنتجات والخدمات، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري استعمل لفظ الإشهار في مشاریع القوانین التي كانت تهدف 
إلى ضبط الإشهار التجاري إلا أنها لم ترى النور إلى یومنـا هـذا، وعلـى هـذا الأسـاس سنسـتعمل لفـظ الإشـهار فـي هـذه الدراسـة، أنظـر فـي 

النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات، دراسة تأصیلیة للإشهار التجاري، دار الجامعة الجدیدة، الإسـكندریة،  وراسذلك محمد ب
  24،25ص
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  الفرع الأول
  التجاري للإشهارالقانوني  التعریف

یعتبـر الإشــهار التجــاري أهـم وســیلة تهــدف إلــى تسـویق الســلع والخــدمات لمــا لهـا مــن تــأثیر علــى 
لـم یكـن هـذا المنتـوج أو هـذه الخدمـة بـنفس الجـودة أو  والمستهلك بوجه عام ودفعه إلى التعاقد حتـى ولـ

البنـد (فـي نظـر الفقـه والقضـاء التجـاريالإشـهار ب المقصـودفمـا ، لتحقیقهـا الرغبة التي یسعى المسـتهلك
  .)البند الثاني( منه الجزائري والمقارن وما هو موقف التشریع ،)الأول

  التجاري الفقهي والقضائي للإشهارتعریف ال: البند الأول
فــي أكثــر مــن مناســبة بحســب الزاویــة التــي ینظــر  التجــاري تنــاول الفقــه القــانوني تعریــف الإشــهار
إخبـار أو إعـلام تجـاري أو مهنـي " الإشـهار التجـاري بأنـه 1فیها كل واحد منهم، فعرف جانب مـن الفقـه

ســـن بهــدف خلـــق التعریـــف بمنــتج أو خدمــة معینـــة عــن طریــق إبـــراز المزایــا وامتــداح المحامنــه القصــد 
  ."انطباع جید یؤدي إلى إقبال الجمهور على هذا المنتج أو الخدمة

توجیه  إلىمجوعة من الجهود غیر الشخصیة التي تهدف "نهأب 2عرفه البعض ،خرآوفي تعریف 
 أنـواعهـي عبـارة عـن  أوطلبهـا،  أوخدمة محـددة لحـثهم علـى شـرائها  أوسلعة  إلىالمجتمع  أفراد نتباها

المســموعة علــى  أوالمرئیــة  الإعلانیــةالرســائل  إذاعــة أوالمختلفــة التــي یــتم مــن خلالهــا نشــر  الأنشــطة
  ."الخدمة المعلن عنها أوبهدف حثهم على شراء السلعة  ،المجتمع أفراد

كل نشاط یعمل علـى عـرض منـتج أو خدمـة مـا للعامـة بـأي وسـیلة مـن  " بأنه3كما عرفه البعض
لهـم علـى التعاقـد مـن  جر بهدف جذب انتباههم إلیه تحفیزاً أوسائل الإعلان، بطریقة مغریة ومثیرة لقاء 

  ".جل تحقیق ربح ماديأ
هــو مختلــف نـواحي النشــاط التـي تــؤدي إلــى " الإشـهار4(AMA)وعرفتـه جمعیــة التسـوق الأمریكیــة

أو إذاعة الرسائل الإعلانیة المرئیة أو المسـموعة علـى الجمهـور بغـرض حثـه علـى شـراء سـلع أو  نشر
  .5"معلن عنها ءاتنشامإلى تقبل أفكار أو أشخاص أو  سیاقهجل أأو من  ،خدمات

                                                        
  19، ص1991الجدیدة بالمنصورة،، قانونیة، مكتبة الجلاءالجهة من الو  حمد، الإعلان عن المنتجات والخدماتأعبد الفضیل محمد -1
  7، ص1998، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1الإعلانات غیر المشروعة في نطاق القانون الجنائي، طوش، قهدى حامد قش-2
  94عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص -3
تضــم  1937هــي جمعیــة مهنیــة لمهنیــي التســویق أنشــأت ســنة  American Marketing Association)(جمعیــة التســوق الأمریكیــة-4

لهـا عـدة فـروع فـي جمیـع أنحـاء الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تهـتم بنشـر الدراسـات البحثیـة فــي  2012عضـو إلـى غایـة سـنة 30000حـوالي 
  :http://www.ama.orgمجال سیاسات التسویق العالمیة، أنظر موقعها الالكتروني

 31، ص2007رد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، أحمد سعید الزق -5
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مرئیـة أو مسـموعة  وسـیلة كل هأنعلى  یمكن لنا أن نعرف الإشهار التجاري ،وبناء على ما تقدم
عـن طریـق  خدمـة معینـة أو الجمهـور أو التـرویج لمنـتجلفـت انتبـاه  أو مقروءة یسـتعملها المهنـي بهـدف

  .ودفعه للتعاقد علیها بالشراء أو الاستعمال نحوها وثر في نفسیة المستهلك بالإقبال أخلق 
المســــخرة لــــذلك  الأدواتالتجــــاري مــــن عنصــــرین، عنصــــر مــــادي یتجلــــى فــــي  الإشــــهارویتكــــون 

الـذي یسـعى  الغـرضالـخ ، وعنصـر معنـوي یتمثـل فـي ...نالانترنـت والتلفزیـو  ف والملصقات وكالصح
  .1الخدمة على المستهلك وحثه على التعاقد علیها أوتحقیقه من خلال عرض المنتوج  إلىالمهني 

منها مـا قضـت بـه محكمـة  قراراتالتجاري في عدة  الإشهارتعریف  إلى الفرنسي وذهب القضاء
كـل وسـیلة معلومـات "هـو  الإشهارن أب ،1986نوفمبر12بتاریخ  2النقض الفرنسیة في غرفتها الجزائیة

الحصول علـى رأي حـول النتـائج التـي یمكـن توقعهـا  جلأ للتمكن من ،زبائن محتملینجلب  إلى تهدف
  ."من السلعة أو الخدمة التي یتم تقدیمها

 3الجزائیــة الغرفـةعــن  لمحكمـة الــنقض الفرنسـیة الصـادر آخـر قــرارفـي  كـذلك القضــاء كمـا عرفـه
مــن قــانون الاســتهلاك  L.121-1)(ة فــي مفهــوم المــاد الإشــهاریعتبــر "بأنــه 1998 أكتــوبر 14بتــاریخ 

رأي حــــول الخصــــائص المتعلقــــة  تكــــوین بهــــدفزبــــون محتمــــل ل موجهــــة اســــتعلاملة یالفرنســــي كــــل وســــ
  ."علیه المقترحة الخدماتأو  بالمنتجات
أن تكـون مرئیـة أو مسـموعة أو  یمكـننوع وسیلة المعلومات التـي تهـدف إلـى جلـب المسـتهلك  وعن

مكانیة الإشهار عبرمقروءة أو حتى الكترونیة خاصة في ظل ثورة المعلومات    .4ةالمواقع الالكترونی وإ
اسـتعمال كافـة  أجـازبحیـث  للإشـهاروبناء على ما تقدم فقد تبنـى الفقـه والقضـاء المفهـوم الواسـع 

حـول المنتوجـات  رأيموجهـة للجمهـور وتسـمح بتكـوین  إعـلاموسـیلة  أنهاوسائل الاتصال على اعتبار 
افتتــاح المحــل  نــد، بحیــث تشــمل هــذه الوســائل الــدعوات التــي تقــدم للجمهــور ع5والخــدمات المعروضــة

   .6التجاري

                                                        
 166محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -1

2 - Cass. Crime. 12 nov. 1986 N°85-95.538,Bull. Crime.1986, N°335, P 861 
3 - Constitue une publicité, au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, tout moyen d'information 
destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui 
sont proposés.  Cass. Crime. 14 Oct. 1998 N°98-80.527,Bull. Crime.1998, N°262, P 760 
4-Cass. Civ.1re du 03 juill.2013 N° 12-22633 Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2013/JURITEXT000027670955   le  28/06/2017 à 19h07 

فتیحة قوراري، الحمایة الجنائیة للمستهلك من الإعلانات المضللة، دراسة في القانون الإماراتي والمقارن، مجلة الحقوق، مجلس النشـر  -5
   260، ص2009، سبتمبر 33، السنة 03العلمي، جامعة الكویت، العدد

6 - Cass. Crime. 07 fév. 2006 N°05-82580Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2006/JURITEXT000007640880 le  28/06/2017 à 20 h 33 
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الصـور  أو، 1الطـرق العامـة فـيالتي توضـع فـي لافتـات موضـوعة  شهاریةلإاوقد تستعمل اللوحات 
  .3شهاریة التي تبث على شاشات التلفزیونلإ، أو الومضات ا2واقع الالكترونیةمفي ال والعلامات

وعن القضاء الجزائري لم نعثر على أي اجتهاد قضائي یورد تعریف للإشهار التجـاري أو یتعلـق 
  .جاري الكاذب أو المضلل في حدود ما یخدم البحثبحمایة المستهلك من الإشهار الت

  التعریف التشریعي للإشهار التجاري: البند الثاني
إلا أن بعــض المصــطلحات التــي لهــا تــأثیر  ،بــالرغم مــن أن التعریفــات لیســت مــن عمــل المشــرع

  . تأویل  لأي ادرءً لة أتدخل التشریع لحسم المس ضرورة  على المستهلك قد تفرض أحیانا
المتعلــــق بالاشــــهارات 1984ســــبتمبر 10الصــــادر فــــي  450/844رقــــم  الأوربــــيه یــــالتوجعــــرف 

ن أمنـــه بـــ 2/1فـــي المـــادة  1997 أكتـــوبر 06المـــؤرخ فـــي  55/97ه رقـــم یـــالمعـــدل بالتوج المضـــللة و
حرفـي  أوصـناعي  أونشـاط تجـاري  إطـارالاتصال یتم فـي  أشكالكل شكل من " التجاري هو الإشهار

العقاریــــة، والحقــــوق  الأمــــوالالســــلع والخــــدمات بمــــا فیهــــا  الإقبــــال علــــىتشــــجیع  تهــــدف إلــــى مهنــــي أو
  .5"والالتزامات
دیســــمبر  12الصــــادر فــــي  2006/1146ه الأوربــــي رقــــم یــــد تعریفــــه بــــنفس التعریــــف التوجیــــوأع

  .)أ(فقرة 02المتعلق الإشهار المضلل والإشهار المقارن في المادة  2006
دیســمبر  29الصـادر فـي  79/1150التجـاري فـي القـانون  الإشـهارعـرف المشـرع الفرنسـي  كمـا

تقابلهـــــا المـــــادة  أصـــــبحتفـــــي المـــــادة الثالثـــــة التـــــي  واللافتـــــاتوالعلامـــــات  بالإشـــــهارالمتعلـــــق  1979
/L.581-31 كـل  واللافتـات الإشـاراتباسـتثناء  إشـهارانـه یعتبـر أالتـي نصـت علـى  7مـن قـانون البیئـة

هــدفها الرئیســي هـــو  وأجهــزةلجــذب انتباهــه،  أواطــلاع الجمهــور  إلــىصــورة تهــدف  أوشــكل  أونقــش 
  ".الصور بغرض اعتبارها اشهارات تجاریة أو والأشكالالحصول على مثل هذه النقوش 

                                                        
1 - Cass. Crime. 14 juin. 2005 N°04-87283Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2005/JURITEXT000007609183 le  29/06/2017 à 21 h 07 
2 - Cass. Crime. 24 oct. 2006 N°05-86920Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2006/JURITEXT000007639464 le  29/06/2017 à 23 h 15 
3 - Cass. Crime. 21 mars. 2006  N°05-82589Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/2006/JURITEXT000007638026 le  29/06/2017 à 23 h 55 
4-Directive du conseil n°84/450 du 10 sept 1984 relative au rapprochement des disposition législative 
réglementaires et admis- nistratives des états membres en matière de publicité trompeuse JOCE N°L250 du 
19/9/1984 
5 - Article 2/1"toute forme de communication fait dans le cadre d'un activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens, ou de service, y compris les biens immeubles, les droits et 
les obligations" 
6-Directive 2006/114/CE du parlement européen et du conseil du 12 déc. 2006 en matière de publicité trompeuse et 
de publicité comparative, JOUE du 27/12/2006 
7-Ord n° 2004-1199 du 12/11/2004, JORF du 14/11/2004 
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الــذي یحــدد المبــادئ العامــة للالتزامــات المتعلقــة كمــا عــرف المشــرع الفرنســي الإشــهار فــي المرســوم 
كیفیـات تطبیـق المـواد بالمتعلـق و  1992مـارس 27مؤرخ في ال 2801-92رقم بخدمات الدعایة والإشهار 

فـــي المـــادة  المتعلـــق بحریـــة الإعـــلام 1986ســـبتمبر  30المـــؤرخ فـــي  1067-87مـــن القـــانون  33و 27
بقصـد تشـجیع  خـرآجر أو أي مقابـل أكل شكل من أشكال الرسالة التلفزیونیة مقابل " نهأالثانیة منه على 

أو النشــاط التجــاري  إطــارالتــي قــدمت تحــت اســم عــام فــي  تلــكبمــا فــي ذلــك  ،الخــدمات أوتوریــد الســلع 
  ."خاصة أولضمان الترویج التجاري من مؤسسة عامة  ،الحرة الأعمال أوالحرف  أوالصناعي 

المشــرع قصــر الإشــهار التجــاري ضــمن التلفزیــون فقــط دون وســائل  أنونلحــظ مــن هــذا التعریــف 
  .2المسموعة أوالمقروءة  أوالمكتوبة  الإعلان

فـي  هأنـ إلاالتجـاري  للإشـهار اً صریح اتعریف 1993من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة ضولم یت
علـى حظـر كـل  121L-1المضـلل نـص فـي المـادة  أوالتجـاري الكـاذب  الإشهارالنص على  معرض
تـاریخ  أوطریقـة الصـنع  أوالكمیـة  أوطبیعـة السـلعة  أویضـلل المسـتهلك فـي نـوع  أينه أمن شـ إعلان

  .أسعارها أوصلاحیتها 
 الإشــــهارنــــص علــــى حظــــر  2016لقــــانون الاســــتهلاك الجدیــــد  إصــــدارهبالمشــــرع الفرنســــي  أن إلا
ضـمن فصـل خـاص  تفصـیلا أكثـر بأحكامونظمها  ،ضمن الممارسات التجاریة الخادعة المضلل التجاري

  .من هذه الدراسة خرآحینها في جانب  سنتناولها في ،یتعلق بالممارسات التجاریة النزیهةمن القانون 
المتعلـق برقابـة  90/39فـي المرسـوم التنفیـذي  3الإشـهارالتشریع الجزائري عـرف المشـرع  فيأما 

 أوالعـروض  أو الـدعایات أوجمیـع الاقتراحـات " الإشـهار أنالجودة وقمع الغش في المـادة الثانیـة منـه 
عدة لترویج تسویق سلعة  أوالمنشورات  أو الإعلانات  أوبصـریة  أسانیدخدمة بواسطة  أوالتعلیمات المُ

  ."سمعیة بصریة
 أنهـــایفهــم منهــا  أنغلـــب المصــطلحات التــي یمكـــن أالمشــرع اســتعمل  أنویلاحــظ مــن التعریـــف 

المنشـورات كلهـا تـدخل  أو أو الإعلانـاتالعـروض  أوالـدعایات  أوالاقتراحات  أن رحیث اعتب ،إشهار
 أنمـن الممكـن  هأنـعلـى اعتبـار  ،الخـدمات أولترویج السـلع  تهدفتكون  أنبشرط الإشهار  إطارفي 

                                                        
1- Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et33 de la loi n°86-1067 du 30/09/1986 
relative a la liberté de communication (loi Léotard),www legifrance.gouv.fr  

   112كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص -2
یقصـد بالإشـهار كـل " الـذي نـص فـي المـادة الثانیـة منـه علـى 1999عرف المشرع الجزائري الإشـهار فـي مشـروع قـانون الإشـهار لسـنة  -3

أسلوب اتصالي الذي یعد ویقدم في الأشكال المحددة في هذا القانون مهما كانت الدعائم المستعملة قصد تعریف وترقیة أي منتوج أو خدمة 
ولــم یــرى النــور هــذا القــانون بــالرغم مــن التصــویت علیــه داخــل الغرفــة الســفلى " ســمعة أي شــخص طبیعــي أو معنــوي أو علامــة تجاریــة أو

  .للبرلمان ویقي مجمد على مستوى مجلس الأمة إلى غایة كتابة هذه الأسطر
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المنشــور، كمــا یعــاب  أو الإعــلانالمصــطلحات یقصــد بهــا التصــرفات القانونیــة لاســیما  هــذهحــد أتكــون 
فــي الوقــت  بصــریة، ســمعیة أوالبصــریة ب الإشــهار المشــرع حصــر الوســائل التــي تســتعمل فــي أنعلــى 

  .ا التعریفهیستوعب لا أشكالالتجاري عدة  الإشهار یأخذ أنالذي یمكن 
المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى  04/02فــي القــانون  الإشــهارتعریــف  المشــرع الجزائــري أعــادكمــا 

 أویهــدف بصــفة مباشــرة  إعــلانكــل  الإشــهار"  بــأن المــادة الثالثــة منــه بمقتضــى ،الممارســات التجاریــة
  ".وسائل الاتصال المستعملة أوالخدمات مهما كان المكان  أوترویج السلع  إلىغیر مباشرة 

فـي  الإشـهارالتعـداد الـذي اسـتعمله فـي تعریـف  حـذفالمشـرع قـد  أننـرى  تقـدمعلـى مـا  وتأسیسا
وهــو تــرویج الســـلع  ،علــى الهــدف مــع التركیــز إعــلانهــو كــل  الإشــهار أنواعتبــر  ،90/39المرســوم 
 ،نـه لـم یحـدد الوسـیلة المسـتعملة عكـس مـا فعـل فـي المرسـوم السـالف الـذكرأ إلـى بالإضافة ،والخدمات

 تعریـف جـدیر بالتأییـد علـىوهـو  ،وسـائل الاتصـال المسـتعملةو بحیث استعمل عبـارة مهمـا كـان المكـان 
  .مجال تكنولوجیا الاتصالالتطورات التي تطرأ في أساس 

 07/25المتعلـق بالنشــاط السـمعي البصـري الإشـهار فـي المــادة 14/041القـانون رقـم كمـا عـرف 
جـر أو تعـویض أهو أي شكل مصـمم أو رسـالة محـررة أو صـوتیة أو سـمعیة بصـریة تبـث مقابـل " بأنه

 ،جل ترقیة تقدیم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنـة حـرةأسواء من 
  ."ترقیة تجاریة لمؤسسةجل ضمان أأو من 

كمـا نـص علـى  ،للإشـهار التجـاري 3والمعنـوي 2وبهذا التعریف أشار المشرع إلى العنصر المادي
إظهــار  هــي ها المشــرعالتــي قصــدرقیــة جــل ترقیــة تقــدیم الســلع أو الخــدمات، والتأأن الهــدف یكــون مــن 

نـــه لـــم یشـــیر إلـــى الطـــرف الثـــاني فـــي العلاقـــة وهـــو أمحاســـن الســـلع والخـــدمات الموجهـــة للجمهـــور مـــع 
  .  المستهلك المقبل على المنتوج

نــص یعــرف فیــه  أيعلــى المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش  09/03یتطــرق القــانون ولــم 
تحمــي  أحكــامنــص علــى  القــانون أن یجــب تنویــه المشــرع عنــه باعتبــارالــذي  الأمــر، التجــاري الإشــهار

 إرادةعلـــى  تـــأثیرمـــن  لـــهالتجـــاري لمـــا  الإشـــهارنجـــد نصـــوص تتضـــمن  أن رالأجـــدالمســـتهلك وكـــان 
  .الترویج للسلع والخدمات أثناءالمستهلك 

                                                        
  23/03/2014، بتاریخ 16ر رقم .، ج2014فبرایر  24مؤرخ في  14/04قانون رقم  -1
المهـم كـل أداة یمكـن  ،كتوبـة أو سـمعیة أو بصـریةمویتمثل العنصر المادي في الأدوات المستخدمة في الإشهار التجـاري بحیـث تكـون  -2

 .إدراكها بالحواس

 جر أو تعویض لأجل ترقیة سلعة أو خدمة ضمن النشاط التجاريأوهو القصد الذي یسعى المعلن تحقیقه سواء كان  -3
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عـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري الإشـــــهار  18/05 الجدیـــــد لكترونیـــــةلإفـــــي قـــــانون التجـــــارة اأنـــــه غیـــــر 
الإشــهار الإلكترونـــي كــل إعـــلان یهــدف بصـــفة مباشــرة أو غیـــر " بـــأن 6/6 بموجـــب المــادةالإلكترونــي 

  ".مباشرة إلى ترویج بیع سلع أو خدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة
السـالف الـذكر مـع تحدیـد  04/02ن و نفـس التعریـف الـوارد فـي القـان أعـادالمشرع  أن الملاحظ و

باعتبـــاره یـــدخل ضـــمن قـــانون التجـــارة الإلكترونیـــة الوســـیلة المســـتعملة فـــي الإشـــهار وهـــي الاتصـــالات 
  .الترویج لبیع السلع والخدمات يمن الإشهار وه الغایةعلى  التركیز كذلكمع الإلكترونیة 

المتعلــق بتنظــیم  66/19561فــي القــانون رقــم الإشــهار فعــرف المشــرع المصــري أمــا فــي التشــریع
 أیةهذا القانون،  أحكام تطبیق في بالإعلانقصد ی"منه على الأولىالمادة  بموجب ،التجاریة الإعلانات

الزجـاج  أوالبلاسـتیك  أوالقماش  أوالورق  أوالمعدن  أولوحة صنعت من الخشب  أوتركیبة  أووسیلة 
خـارج  أوبحیـث تشـاهد مـن الطریـق  الإعـلانللنشـر بقصـد  أو، وتكون معدة للعـرض أخرىمادة  أیة أو

  ".وسائل النقل العام
هـو التـرویج للسـلع والخـدمات و  الإعـلانهذا التعریف لم یتنـاول الغـرض مـن  أن2اعتبر البعضو 

ولــم یتعــرض  الإعــلاننــه تعــرض للوســائل المقــروءة المســتخدمة فــي أالتــي یقبــل علیهــا المســتهلك، كمــا 
للإعلان المسموع أو المشاهد عبر شاشـات التلفزیـون علـى اعتبـار أن القـانون صـدر قـدیما قبـل ظهـور 

  .عبر هذا الطریقالإعلانات 
نه أشــ 2006لســنة  67فــي قــانون حمایــة المســتهلك رقــم  الإشــهارلــم یتنــاول المشــرع المصــري و 

حیـث عـرف  ،دیده للتعریـف الخاصـة بالقـانونحت إطارنه عرف المعلن في أ إلا ،ن المشرع الجزائريأش
بوســاطة غیـــره  أوالتـــرویج لهــا بذاتــه  أوخدمــة  أوعــن ســلعة  بــالإعلانكــل شــخص یقـــوم  بأنــهالمعلــن 

  ".وسیلة من الوسائل أيباستخدام 
اعتبـــاري یقـــوم  أوكـــل شـــخص طبیعـــي " ن المعلـــنأالتنفیذیـــة لهـــذا القـــانون بـــ اللائحـــةكمـــا نصـــت 

وسـیلة مـن الوسـائل  أیـهبواسـطة غیـره باسـتخدام  أوالتـرویج لهـا بذاتـه  أوخدمـة  أوعـن سـلعة  بالإعلان
  ".ن وسائل التقنیة الحدیثةبما في ذلك الوسائل الالكترونیة وغیر ذلك م

اعتبـر المعلـن كـل مـن یقـوم بـالإعلان عـن السـلع والخـدمات  المشـرع أنعلى مـا تقـدم یلاحـظ بنا 
التعریــف  لیجعــقــد ممــا  والتــرویج لهــا، كمــا ركــز التعریــف علــى تعــدد الوســائل المســتعملة فــي الإشــهار

                                                        
  ن تنظیم الإعلانات المصريأبش 66/1956القانون رقم  -1
 113كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص-2
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ممــا یجعــل مســألة ســردها مــن أن كــل مــن الأســلوب والغایــة والوســیلة فــي تطــور مــذهل و  لاســیما ،معیبــا
ا  ا صعبً   .1التشریع قد لا یواكبهخلال التعریف أمرً

أحسن تعریف هو مـا جـاء بـه  الذي یرى أن 2ه نتفق مع البعضأن إلى ما تقدمنخلص في وعلیه 
المتعلق بالاتصـال السـمعي البصـري فـي المـادة الثانیـة 03/773ع المغربي من خلال القانون رقم المشر 

 بواســـطة ولاســـیما المذاعـــة أو المتلفـــزة الخطابــات أشـــكالشـــكل مـــن  أي إشــهار" منــه التـــي نصـــت علـــى
 ،الصــوتیة التــي یــتم بثهــا بمقابــل مــالي أو بغیــره أوالخطابــات المكتوبــة  مــن أو أشــكال رســوم أوصــور 

بمـا فیهـا  ،التـرویح للتزویـد بسـلع أو خـدماتبهـدف إمـا  اهتمامـه لاجتـذاب أوالجمهـور  لإخبارموجهة ال
مـا  أو تقلیـدي أوصناعي  أوجاري تنشاط  إطار في ،تلك المقدمة بتسمیة فئتها فلاحـي أو مهنـة حـرة وإ

  ".خاصة أوعامة  لمقاولة للقیام بالترویج التجاري
ف ي كمـا نـص علـى الهـدالإشهار التجـاري المـادي والمعنـو بذلك تناول المشرع المغربي عنصري 

التعاقد على السـلع التـي  إلىجلب انتباه الجمهور ودفع المستهلك  إلى یهدف الإشهار الذيوالغایة من 
  .الإشهاریروج لها 

  الفرع الثاني
  وطبیعته القانونیة النزیه شروط الإشهار التجاري

شـروط معینـة فـي وفر تـ بحتى نكون أمام إشهار تجاري نزیه اتفقت اغلب التشریعات على وجو 
 بهدفیضمن حمایة للمستهلك جراء تجاوزات قد یرتكبها المعلن أو المنتج ) بند أول(الإشهار التجاري 

للحكـــم علـــى الإخـــلال بالشـــروط  إلا أنـــهتســـویق منتجاتـــه ممـــا یكـــون لـــه تـــأثیر علـــى رضـــاء المســـتهلك، 
، هـل )ثـانيبنـد (قانونیـة للإشـهارالمطلوبة لنزاهة الإشهار التجاري، یتطلب الأمر منا تحدید الطبیعة ال

ا، أم دعوة للتعاقد   :وهو ما سنعالجه فیما یلي ؟هو إیجابً
  التجاري النزیه شروط الإشهار: البند الأول

الشـروط والمبـادئ  أهـم إلـى الإشـارةقبل الحدیث عن الإشهار التجاري الكـاذب أو المضـلل وجـب 
محل الدراسـة منهـا التشـریع  فقد تبنت التشریعاتحتى یكون الإشهار التجاري نزیها،  التي یجب توافرها

علـى غـرار التشـریع الجزائــري  ،الفرنسـي علـى جملـة مـن هــذه الشـروط نصـت علیهـا مراسـیم متفرقــة منـه
                                                        

  31محمد بوراس، مرجع سابق، ص -1
المضلل، مـذكرة ماجسـتیر فـي القـانون الخـاص قـانون أعمـال، جامعـة  وخالد فاتح، حمایة المستهلك من الإشهار التجاري الكاذب أ بن -2

 2سطیف 
ج ر  المتعلــق بالاتصــال الســمعي البصـــري 77-03بتنفیــذ القـــانون  2005ینــایر  07الصـــادر فــي  1-04-257ظهیــر شــریف رقــم  - 3

 03/02/2005بتاریخ  5288رقم
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مبادئ مدونة القواعد  جاءت بهاغلبها أشروط یجب توافرها في الإشهار التجاري هو الأخر الذي تبنى 
رقم  ها المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذيمعظم هذه المبادئ تبنا و ،1التجاري للإعلاندولیة ال

فـــي الفصـــل الرابـــع مـــن كـــذا و  ،فـــي الفصـــل الخـــامس بعنـــوان الالتزامـــات المتعلقـــة بالإشـــهار 91/1012
  .91/1033 رقم المرسوم

  صدق المعلومات الواردة في الإشهار:أولا
 أنالخدمـة، وعلـى ذلـك یجـب  أوعلـى مجموعـة مـن المعلومـات المتعلقـة بالسـلعة  الإشـهاریقوم  

كانت المعلومات المقدمة في  إذا هنأ، حیث صادقةو التاجر موجودة فعلا  یذكرهاتكون المعلومات التي 
ون فعــلا كـت أنوجـب  %100بنسـبة  القطـنمـن  أنهـاعلــى  ملابس مـثلاً الحـول منتـوج معـین كـالإشـهار 

  .4للواقع تماما الإشهارمطابقة المعلومات الواردة في  أنها أيص لالخامن القطن 
 1992مـارس 27المؤرخ في  280-92وقد كرس التشریع الفرنسي هذا الشرط في المرسوم رقم 

الإشـــــهار یجـــــب أن یتوافـــــق مـــــع متطلبـــــات " فـــــي المـــــادة الثالثـــــة التـــــي نصـــــت علـــــى  الســـــالف الـــــذكر
  ".La publicité doit être conforme aux exigences de véracité......... "الصدق

الســالف  91/101مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  38أیضــا المشــرع الجزائــري فــي المــادة  هكمــا كرســ
یكـون محتــوى البلاغــات الاشــهاریة مطابقــا لمقتضــیات الصــدق  أنینبغــي " نــهأالــذي نــص علــى  ،الـذكر

  ."اقیة الدولة، ولا یمكنه أن یمس بمصدالأشخاصواللیاقة واحترام 
 )5(الــذي نــص فــي المــادة  1999لســنة  الإشــهارتبنــاه المشــروع التمهیــدي لقــانون  الشــيء ونفـس

  ......"بالإضافة إلى القواعد الأساسیة للآداب والأمانة والصدق"..... منه على

                                                        
 نظرا لأهمیة الإشهار التجاري قامت غرفة التجارة الدولیة بجمع قواعد ومبادئ تتعلق بالإشهار التجاري أسمتها المدونة الدولیة للإعلان -1

  :بهدف إرساء قواعد الانضباط في هذا المجال تجاه المستهلك والمجتمع، ومن أهم هذه المبادئ 1937ماي  20التجاري بتاریخ 
  .ن یكون صادق مع عدم إخلال الإشهار بالثقة لدى الجمهورأمتفقا مع القانون و  أن یكون الإشهار -
  .وجوب عدم استغلال مشاعر الخوف لدى الجمهور -
  .تجنب الكذب في الإشهار ولو بطریق الامتناع أو الغموض والمبالغة وكل ما من شأنه أن یؤدي إلى تضلیل وخداع المستهلكین -
  .یة كاذبةعدم استخدام مصطلحات علم -
 168نظر محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، صأ 

المرتبطـة  والأعمـالالوطنیـة والصـلاحیات  الأمـلاكیتضمن منح امتیاز عن  1991ابریل  20مؤرخ في  91/101مرسوم تنفیذي رقم  - 2
  24/04/1991المؤرخة في  19ر رقم ، ج المؤسسة العمومیة للتلفزیون إلىبالخدمة العمومیة للتلفزیون 

العقاریــة والمنقولــة والصــلاحیات الوطنیــة  الأمــلاكیتضــمن مــنح امتیــاز عــن  1991ابریــل  20مــؤرخ فــي  91/103مرســوم تنفیــذي رقــم -3
  24/04/1991المؤرخة في  19للإذاعة المسموعة، ج ر رقم المؤسسة العمومیة  إلىبالبث الإذاعي السمعي المرتبطة  والأعمال

  150كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص -4
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المتعلــق بحمایـة المســتهلك  2006لسـنة  67فـي قــانون علـى هــذا الـنهج المشـرع المصــري وسـار 
علــى كــل مـورد أو معلــن إمـداد المســتهلك بالمعلومـات الصــحیحة عــن "علـى  06فـي المــادة الـذي نــص 

وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقـي أو مضـلل لـدى المسـتهلك  طبیعة المنتج وخصائصه
  .وهو ما یكرس ضرورة صدق المعلومات التي ترد في الإشهار التجاري ."أو وقوعه في خلط أو غلط

  في الإشهار الوطنیةال اللغة استعم:ثانیا
بضـرورة اسـتعمال لغتهـا الوطنیـة فـي الإشـهار وذلك قوانین محل الدراسة على هذا الشرط نصت 

 1994أوت  04الصـــادر بتـــاریخ  94/6651فـــنص التشـــریع الفرنســـي بموجـــب القـــانون رقـــم  ،التجـــاري
مــن هــذا القــانون علــى ضــرورة اســتعمال اللغــة الفرنســیة بصــفة  02المــادة  بموجــبTUBONوالمســمى بقــانون 

 ،إلزامیة في تسمیة أو عرض أو تقـدیم تعلیمـات الاسـتخدام ووصـف نطـاق وشـروط ضـمان المنتـوج أو الخدمـة
  .2، وتشمل هذه الأحكام على كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموعالفواتیر والإیصالات إلىبالإضافة 

بضرورة استعمال اللغة  94/665ن المشرع الفرنسي یلزم بمقتضى القانون إا تقدم فوبناء على م
مســـموع تحـــت طائلـــة عقوبـــات نـــص علیهـــا فـــي  أومرئیـــا  أوتوبـــا كســـواء كـــان م الإشـــهارالفرنســـیة فـــي 

بحیــث نصــت  ،المتعلــق بكیفیــات تطبیـق القــانون 1995مـارس  05المصــادر فــي  95/2403المرسـوم 
المــادة أحكــام مــن ذات المرســوم علــى المســؤولیة الجنائیــة علــى الشــخص الطبیعــي فــي ضــوء  4المــادة 
مــن قـــانون العقوبـــات الفرنســـي، وغرامـــات مالیـــة إذا كـــان المخـــالف شـــخص معنـــوي بمقتضـــى  121-2

  .من قانون العقوبات 41-131المادة 
التجاریــة  الإعلانــاتاللغـة العربیــة فــي  علــى إلزامیــة اســتعمال الآخـرهــو  ونـص المشــرع الجزائــري

الخاصــة  الإعلانــاتالمتضــمن تعریــب  1974بریــل إ 03المــؤرخ فــي  74/704بمقتضــى المرســوم رقــم 
أن الإشـهار التجـاري الـذي یوضـع وینشـر فـي " التجاري حیـث نصـت المـادة الأولـى منـه علـى بالإشهار

وفـي هـذه  ،نفس الغایـةلغـة أجنبیـة لـ ستعمالابیعبر عنه باللغة العربیة ویسمح  أنالتراب الوطني یجب 
علـــى ســبیل التكملـــة ویكــون عبـــارة عـــن  الأجنبیــةالتجـــاري باللغـــة  الإشــهارنـــص تي أیــ نأالحالــة یجـــب 

  ."عنه نقلاً  أوترجمة للنص العربي 

                                                        
1 - Loi n° 94-665 du 04 aout 1994 relative à l'emploi de la langue française  
2  - Art 2 "Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et 
des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi 
de la langue française est obligatoire. 
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle 
3-Décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la 
langue française 

  1974/ 29التجاري، ج ر رقم بالإشهارالخاصة  ناتلاالإع من تعریبضیت 1974 /04/ 03المؤرخ في  74/70المرسوم رقم -4
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ولوحـــات  والإعلانـــاتالتجاریـــة  اللافتـــاتلاســـیما  ،كمـــا شـــمل التعریـــب جمیـــع الوســـائل الاشـــهاریة
وبصــفة عامــة كــل نــص لــه  والمــذكراتالدعایــة والمنشــورات الاشــهاریة كالبیانــات والكتیبــات والیومیــات 

  .1صبغة الدعایة التجاریة
 91/05فـي الجزائـر بمقتضـى القـانون  قانون المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیةالبصدور و 

لغـة العربیـة، یمكــن اسـتثناء اسـتعمال لغــات بال أنواعـهبجمیــع  الإشـهاریـتم " منـه علــى 19نصـت المـادة 
  .2الجهات المختصة إذنجانب اللغة العربیة عند الضرورة وبعد  إلى أجنبیة

 واللافتـاتتكتـب باللغـة العربیـة وحـدها العنـاوین "نـهأ من نفس القـانون علـى 20نصت المادة كما 
المنقوشـة  أوالمجسـمة  أوالمضـیئة  أووكـل الكتابـات المطلیـة  ،والشعارات والرموز واللوحات الاشـهاریة

نوعیـة النشـاط الممـارس مـع مراعـاة جـودة  إلـىالتي تشـیر  أو ،محل أوهیئة  أوالتي تدل على مؤسسة 
  ."الخط وسلامة المبنى والمعنى

مــن القــانون الســالف الــذكر علــى عقوبــات تتمثــل فــي  31كمــا نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
  .من هذا القانون 21و 20و 19و 18و 17لأحكام المواد غرامات مالیة على المخالفین 

اســتعمل اللغــة العربیــة فــي قــانون حمایــة  مبــدأالمشــرع الجزائــري یكــرس  أنمــا ســبق  إلــىیضــاف 
المتعلق بحمایة المستهلك التي نصت  09/03من القانون  18المستهلك لاسیما ما نصت علیه المادة 

تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشـروط ضـمان المنتـوج وكـل  أنیجب " على 
  ..."أساسامنصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة  أخرىمعلومة 

ن كرســــت ضـــرورة اســـتعمال اللغـــة العربیــــة إلا أنهـــا هـــذه النصـــوص أن ونـــرى غیــــر  أصـــبحت وإ
مازیغیة كذلك لغة وطنیة ورسـمیة تعمـل لأالذي كرس اللغة ا الجدیدفي ظل التعدیل الدستوري دستوریة 

ن الاشـهارات التجاریـة فـي اعتقادنـا لا مـانع مـن أن تحـرر إ، وبنـا علـى ذلـك فـ3الدول لترقیتهـا وتطویرهـا
  .   مازیغیة كذالك طبقا لمبدأ أنه لا یمكن لقاعدة أدنى أن تخالف قاعدة أعلىلأباللغة ا

                                                        
  74/70من المرسوم  02المادة  -1
بــالرغم مــن صــدور  اســتثناء الأجنبیــةلــم یحــدد المشــرع الجزائــري الجهــات المختصــة التــي یحــق لهــا استصــدار تــرخیص باســتعمال اللغــة  -2
دیسمبر  21المؤرخ في  96/30رقم  بصدور الأمر الشيء، ونفس 91/05علق بكیفیات تطبیق القانون المت92/303مرسوم الرئاسي رقم ال

لهـا یمكـن  التـيهـو الهیئـة ، وفي اعتقادنا أنه للغة العربیة أعلىمجلس  الأمربموجب هذا  أنشانه أ إلا 91/05 یعدل ویتمم القانون 1996
  .تصدر الترخیص یذلك أن
 10المــؤرخ فــي 02/03الصـادر بمقتضــى القـانون أضــیفت بموجــب التعـدیل الدســتوري  ،1996مــن الدسـتور الجزائــري لسـنة  04المـادة  -3

ج  2016مارس  06 المؤرخ في 16/01، كما عدلت هذه المادة بموجب القانون 14/04/2002، بتاریخ 25رقم ، ج ر 2002لسنة  ابریل
 07/03/2016، بتاریخ في 14ر رقم 
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لــم یتضــمن القــانون المصــري شــرط اســتعمال اللغــة العربیــة فــي الإشــهار التجــاري بشــكل صــریح و 
المجتمـع المصـري للتعریـف بالرسـالة الاشـهاریة  عنـدوخاص، رغم أهمیة اللغة العربیة فـي ذلـك خاصـة 

نـــه یجـــب أن أوالتعریـــف بطبیعـــة وخصـــائص المنتـــوج إضـــافة إلـــى التـــراث الثقـــافي والـــدیني للدولـــة، كمـــا 
اعــي الإشــهار التجــاري لغــة مــن یخــاطبهم، أمــا إذا كــان الإشــهار یخاطــب المســتهلكین علــى المســتوى یر 

  .1أن یتم الإشهار بأكثر من لغة خاصة الرسمیة منها فیمكنالعالمي 
بأنه یجـب علـى المنـتج أو المسـتورد  2006مع ذلك نص قانون حمایة المستهلك المصري لسنة 

الســلع كافــة البیانــات التــي تتطلبهــا الموصــفات القیاســیة المصــریة بشــكل أن یضــع باللغــة العربیــة علــى 
واضح تسهیلا للقراءة علـى النحـو الـذي یحقـق الغـرض مـن وضـع هـذه البیانـات بحسـب طبیعـة المنتـوج 

  .لهذا القانون 3، وهو ما أكدته اللائحة التنفیذیة2وطریقة الإعلان عنه
  التجاریة المنتجات عضبإشهار في احترام الضوابط والقیود : ثالثا

مباشـر  تـأثیرلهـا ا على بعض الاشهارات التجاریة التي قیودً بعض النصوص القانونیة  استوجبت
بعقوبات مدنیة  اً مشفوع اً خاص اً تنظیم التشریعات محل الدراسة  ت، فوضعالمستهلكمن أعلى صحة و 

 ،الكحولیـة والمشـروباتعـن التبـغ  الإشـهار منهـا ،وجنائیة على المخالفین بخصـوص بعـض الاشـهارات
  .والتقییدبین الحظر  الصیدلانیة والمنتجات

 )L3513-4(بموجب المادة  نص القانون الفرنسي للصحة العامةعن التبغ  الإشهارفبخصوص 
  .یعتبر محظور التبغیة لصالح المنتجات 4غیر مباشر أومباشر  إشهاركل  بأنه

وفـق الجزائري بحیـث نـص علـى منـع الإشـهار لأنـواع التبـغ والكحـول  المشرع به خذأ الحكمنفس 
أن  إلا، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمـتمم 85/055من القانون  65المادة  ت بهضما ق

نمـا سـمح بهــا بقیـود معینــة، المشــرع  صـنفف التشـریع الفرنسـي لــم یحظـر إشــهار المشـروبات الكحولیــة وإ

                                                        
 159كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص-1

 المستهلك المصري من قانون حمایة 03المادة -2

  :مراعاتها وهي، حیث نصت على بیانات یجب التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك ةمن اللائح 13المادة -3
  أن تكتب البیانات باللغة العربیة، ویجوز كتابتها بلغتین أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربیة -أ    
  أن تكتب البیانات بطریقة یتعذر إزالتها -ب    

  ت تلصق علیها أو على عبوتهاأن تكتب البیانات على السلعة ذاتها، فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقا -ج 
 بالتبغخاص  مباشر، إشهار غیر أو حاملة مفاتیح في شكل علبة سجائر واعتبرت محكمة النقض الفرنسیة إشهار متعلق بولاعة-4

 Cass. crime, 26 mars 1997n°95-85620, Bull. crime , 1997 n°125 p421 mentionné dans Rabih CHENEB , Le régime 
juridique du contrat de consommation étude comparative LGDJ l'extenso édition 2010, p93  

   1985فبرایر17المؤرخة في  08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج ر رقم  1985فبرایر  16المؤرخ في  85/05رقم القانون -5
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قــانون  مــن L3813-2(1(المــادة   بحســب فیهــا جموعــات حســب نســبة الكحــولهــذه المشــروبات فــي م
القیـود المفروضـة علـى إشـهار ) L3813-7(، كمـا أوردت المـادةالسـالف الـذكر ة الفرنسيمالصحة العا

غیر مباشر لفائـدة  أومباشر  الإشهاربحیث یكون  ،مجموعاتال شملتهاالمشروبات التي هذا النوع من 
  :كان إذا حصراالبیع مسموحا  أوالتصنیع  إطارالثانیة والثالثة والرابعة في  المجوعةالمشروبات من 

  .الاشهارات الموجهة لفئة الشباب ستثناءابعبر الصحافة المكتوبة -1
  .وفي فترات زمنیة محددة الإذاعةمحطات  و الإذاعيعن طریق البث  -2
  .داخل مكان البیع المخصص لذلك الإنتاجمناطق  ضمن واللافتاتالملصقات  أشكال كل -3
  .والكتالوجاتوالنشرات التجاریة  ،المستوردین أومن طرف المنتجین  الإرسال أشكالضمن  -4
  .على السیارات المستعملة في التزوید بالمشروبات الكحولیة الاشهارات-5
  .الداخلبمناسبة الأعیاد والمعارض التقلیدیة المخصصة للمشروبات الكحولیة المحلیة في  -6
 الإشـهارنظـم المشـرع الفرنسـي فـي قـانون الصـحة العامـة  دفقـ ،الصـیدلانیة للمنتجـاتبالنسـبة  أما

تـرخیص بوضـع  وجـودتتطلـب ضـرورة  التـيL5122-16 إلـى L5122-1المواد ه المنتجات في ذفي ه
توصـیات الصـادرة مـن الاتحـاد الالأدویة الموجهة للاستعمال الإنسـاني والحیـواني فـي السـوق بنـاء علـى 

تـــرخیص  إلــى بالإضـــافة ،الصــادر مـــن البرلمــان الأوربــي CE N°726/2004الأوربــي وفــق النظـــام 
  .لإشهار المواد الصیدلانیة ،الصحیة لمنتجاتلسلامة الأدویة وامسبق من الوكالة الفرنسیة 

 المواد الصیدلانیةضرورة وجود ترخیص مسبق للإشهار بخصوص إلى  الجزائري المشرع ذهبو 
المتعلــــق بــــالإعلام الطبــــي والعلمــــي الخــــاص  92/2862وهــــو مــــا كرســــه فــــي المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 

بحیـث نصـت المـادة  ،تحت تسـمیة تأشـیرة الإشـهار بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري
ة قبل الحصول علـى لا یمكن القیام بأي عمل یخص المنتجات الصیدلانی" من هذا المرسوم على  06

لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي الخاص  ستشارةاتأشیرة إشهار یسلمها الوزیر المكلف بالصحة بعد 
  ".بالمنتجات الصیدلانیة وموافقتها على ذلك

                                                        
1 - Article L3813-2 "Les boissons, en vue de la réglementation de leur mise en vente et de leur consommation, sont 
réparties en quatre groupes : 
- premier groupe : les boissons comportant moins de 1,2 degré d'alcool ; 
- deuxième groupe : les boissons comportant de 1,2 à 15 degrés d'alcool ; 
- troisième groupe : les boissons présentant un degré d'alcool supérieur à 15 et inférieur à 25 ; 
- quatrième groupe : toutes les boissons comportant plus de 25 degrés d'alcool. 

دلانیة المسـتعملة یتعلق بالإعلام الطبـي والعلمـي الخـاص بالمنتجـات الصـی 1992یولیو  06المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي رقم -2
  1992یولیو  12المؤرخة في  53في الطب البشري، ج ر رقم 
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صـر المعـدة لهـذا الإشـهار ووفـق مـا انـه لا تمـنح التأشـیرة إلا بعـد تقـدیم العنأیضاف إلى ما سبق 
  .1یجب أن یكون علیه

 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 85/05المعدل والمتمم للقانون  08/132نص القانون رقم كما 
علـــى أن تخضـــع كـــل عملیـــة إشـــهار تخـــص المـــواد الصـــیدلانیة والمســـتلزمات الطبیـــة  ،الســـالف الـــذكر

المستعملة في الطب البشري مسبقا علـى تأشـیرة إشـهار تسـلمها الوكالـة الوطنیـة للمـواد الصـیدلانیة بعـد 
  . 3اخذ رأي اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار

 قـرراالجزائري قـد كل من التشریع الفرنسي و خیص یكون االتر  هذبهنه أونخلص بناء على ما تقدم 
تتحلــــى بنـــوع مـــن التعقیــــد فـــي توضــــیح  المنتجـــات التـــيإشـــهار هــــذا النـــوع مــــن نـــوع مـــن الرقابــــة علـــى 

  .لمستهلكا صحةو  بأمنخصائصها التقنیة والتي تتطلب نوع من الدقة لعلاقتها المباشرة 
  والآداب العامة رابعا عدم مخالفة الإشهار للنظام العام

التي ارتضتها الجماعة لنفسها ویقوم المصالح الجوهریة والمثل العلیا مجموع  مقصد بالنظام العای
 أماجتماعیــــة  أموالمثــــل العلیــــا سیاســــیة  الأساســــیةعلیهــــا كیــــان المجتمــــع ســــواء كانــــت هــــذه المصــــالح 

  .4نهیارالاو تصدع ال إلىبها  الإخلالیعرض  إذ ،دینیة أمخلقیة  أماقتصادیة 
خـلال یجب على المعلن أن یراعي في الإعلان الأخلاق والآداب العامـة مـن  ،على ذلك تأسیسا

  .5خدش المشاعرفیها أي عبارات أو صور أو رسوم أو أصوات  احتوائه على عدم
المیــز  أشــكال لاتكــون الاشــهارات خالیــة مــن كــ أننــه یجــب أعلــى نــص المشــرع الجزائــري كمــا 
كمــا یجــب أن لا ، 6علــى العنــف والتهــور ضمــن عناصــر تثیــر الرعــب وتحــر  أوالجنســي  أوالعنصــري 

  .7تتضمن أي عنصر من العناصر التي تخدش القناعات الدینیة أو الفلسفیة لدى المستعملین
مـن خـلال لاسـیما بشـكل جیـد  لهذه المسـألة تفطنالجزائري  المشرع  أن الأخیر إلىونخلص في 

الســالفین الــذكر التــي  91/103والمرســوم ، 91/101المرسـوم التنفیــذي نصـوص الــواردة فــي كــل مــن ال

                                                        
 92/286من المرسوم  10المادة -1
المتعلــق بحمایـــة  1985فبرایـــر  16المـــؤرخ فــي  85/05یعـــدل ویــتمم القـــانون رقــم  2008یولیــو  20المــؤرخ فـــي  08/13القــانون رقـــم -2

  2008 أوت 03المؤرخة في  44الصحة وترقیتها ج ر رقم 
 08/13من القانون  194المادة  -3
 84ص، 2004 ، دار وائل للطباعة و النشر، عمان،07علم القانون، ط  إلىنظر غالب علي الداودي، المدخل أ-4
  150كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص-5
 91/103من المرسوم التنفیذي  38المادة ،91/101من المرسوم التنفیذي  39المادة -6
  91/103من المرسوم التنفیذي  39المادة ، 91/101من المرسوم التنفیذي  40المادة -7
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حتــى للمجتمــع الجزائــري العامــة  والآدابالعــام  التــي تخــالف النظــامتمنـع بــث هــذا النــوع مــن الاشــهارات 
  .1ن صممها المعلنونإ و 

  الطبیعة القانونیة للإشهار التجاري: البند الثاني
افي من اعتبره التجاري  الطبیعة القانونیة للإشهار تحدید في 2اختلف الفقه  هومن اعتبر )أولا(إیجابً

  .)ثانیاً (دعوة للتعاقدمجرد 
  الإشهار التجاري إیجاباً : أولا

نــه أبحیــث  ،القبــولمــا تلاقــى بــه  إذایــتم بــه العقــد  الإرادةتعبیــر نهــائي عــن  بأنــه بالإیجــاب یقصــد
العـــین المـــؤجرة  أو ،كـــان بیعـــاً  إذاوالـــثمن  المبیـــعلقیامـــه كتحدیـــد  الأساســـیةیتضـــمن العناصـــر  أنیجـــب 
  .3ما صادفه قبول إذالتكوین العقد  یكون صالحاً  لا فبغیر هذه العناصر ،إیجاراً كان  إذاوالمدة 

یوجه  أنیمكن ف، إیجاباً شخص معین حتى یعتبر  إلى موجهاً  الإیجابیكون  أن اللازمولیس من 
باتة یترتب علـى قبولهـا انعقـاد  إرادةالجمهور دون تحدید شخص معین ویكون تعبیر عن  إلى الإیجاب

فمثـل هــذا  ،بتخفیضـات هائلـة أوشـخص بیـع مـال لـه بشــروط مغریـة  عنـد عــرض إیجابـاً ، ولا یعـد العقـد
  .4للاتفاق الأساسیةمجرد دعوة للتعاقد تقتضي مفاوضات لتحدید العناصر هو العرض 
متـى تـوافرت لـه أركـان الإیجـاب علـى اعتبـار أن  أن الإشـهار التجـاري إیجابـاً  5بعض الفقـهیرى و 

إلـــزام المعلـــن بمـــا ورد فـــي رســـالته الاشـــهاریة ســـوف یدفعـــه لتـــوخي الحیطـــة والحـــذر قبـــل نشـــر رســـالته 
  .الاشهاریة، كما یوفر حمایة فعالة للمستهلك أثناء تعامله مع الإشهار

یســـلم  أنوعلـــى التـــاجر  باتـــاً  إیجابـــاً ات والنشـــرات یعــد العـــرض للجمهـــور بطریـــق الاشـــهار  أنكمــا 
مضـى  إذا الإشهارالتاجر لا یكون مقید بالثمن المكتوب في  أن، على بأول أولالبضاعة لمن یطلبها 

  .6الأسعاروالقبول وقت كبیر قد تتغیر فیه  الإشهاربین صدور 
  اوضفالإشهار التجاري دعوة للت: ثانیا

بقصـــد الـــدخول فـــي  أخـــر إلـــىعـــن مجـــرد الـــدعوة للتعاقـــد التـــي یوجههـــا شـــخص  الإیجـــابیتمیـــز 
ن التعبیـر الجـازم والبـات عـن إرادة الطـرف إ، فنهائیاً  اً تحدید شروط التعاقد تحدید إلىتهدف  تمفاوضا

                                                        
 67مرجع سابق ص،خالد فاتح بن-1

  وفق ما سنتناوله كل اتجاه على حدى احمد سعید الزقرد، كوثر سعید عدنان-2
  34، ص1968والترجمة والنشر، القاهرة،  التألیف، مطبعة لجنة 1المصري،ج محمود جمال الدین زكي، نظریة الالتزام في القانون المدني-3
 274، 273، ص1981النهضة العربیة، القاهرة،  دار مصادر الالتزام،، 1جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام، ج-4

  193احمد سعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، مرجع سابق، ص -5
  256، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، 2ط، 1عبد الرزاق احمد السنهوري، نظریة العقد، ج-6
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الذي وجهت إلیه الدعوة هو الإیجاب الذي ینبني على قبوله من الطـرف الموجـه للـدعوة لانعقـاد العقـد، 
فـان قبـول الـدعوة لا یـؤدي إلـى إبـرام العقـد علـى اعتبـار أن  ،كان التعبیر مجرد دعوة للمفاوضة أما إذا

  .1العناصر الأساسیة للعقد غیر محددة بعد
البیـــع عـــن  ن الإعـــلانألاتجـــاه بحیـــث رفضـــت القــول بـــهــذا ا 2مـــة الـــنقض المصـــریةكیــدت محأ و
كــان الحكــم المطعــون فیــه قــد اعتبــر  إذا"  حكــم القصــور فــي التســبیب الــذي جــاء فیــهمــن خــلال  إیجابــاً 

 الأولیــة اللــوازمذلــك مــن  أنتبــین  أندون  إنتاجهــاعــن  أعلنــتالشــركة الطاعنــة محتكــرة للســیارات التــي 
بـالبیع ملزمـا لهـا،  إیجابـاً الموجـه مـن تلـك الشـركة یعـد  الإعـلان أنورتب الحكـم  ،للجمهور في المجتمع

 للإیجاب الشركة الموزعة یعتبر منه قبولاً  الأول إلىضده  ن طلب حجز السیارة المقدم من المطعونأو 
مـا  أنحجب نفسه عن بحث ما تمسكت به  الشركة مـن قد الحكم  یكونالصادر من الشركة المنتجة، 

الشـركة الموزعـة هـو  إلـىن طلـب الحجـز السـیارة المقـدم أو  ،یكـون دعـوة للتعاقـد أنصدر منها لا یعدو 
 الخطأ إلىبه  أدىور في التسبیب صا بقض مشوبً قمحكمة الن هالذي اعتبرتالحكم  ."اإیجابً الذي یعتبر 

  .الطعن أسبابمما یستوجب نقضه لهذا السبب من في تطبیق القانون 
ـ شـهار التجـاري دعـوة للتعاقـد ولـیسن القضاء المصري یعتبر الإإوبناء على ما تقدم ف ا مـن إیجابً

  .الناحیة القانونیة
 أنهـابحیـث اعتبـر  ،التجاریة الالكترونیـة الاشهاراتهذا الاتجاه خاصة في  3الفقه العربي أیدكما 

أن الاشهارات الالكترونیة تمتـد إلـى مسـتهلكي أكثـر مـن  وحججهم في ذلك ،اإیجابً  تولیس وة للتعاقدعد
ا علــى تحفظًــ یعتبــرالأمــر الــذي  )العــرض ســاري حتــى نفــاذ الكمیــة(بالإضــافة إلــى اقترانهــا بعبــارة ،دولــة

ـ ـالإیجاب الذي یجب أن یكون باتً بالإضـافة إلـى أن الهـدف مـن الرسـالة الاشـهاریة هـو جـذب  ،اا وقاطعً
قبالهم على التعاقد   .یحتمل التحقق أو عدم التحقق الذي الأمر ،المستهلكین وإ

ـالتجاري  الإشهار أن ونرى في اعتقادنا مـع متطلبـات الحمایـة  یـتلاءم ذلـك أن أسـاسعلـى  اإیجابً
ب مسؤولیة عقدیة علـى عـاتق تتر  أنها من حیث التي یجب أن تهدف إلى تقدیم حمایة فعالة للمستهلك

المعلـن فــي حالــة الإخــلال بمــا ورد فــي الإشــهار، وفــي نفــس الوقــت ضــمانة تضــمن للمســتهلك الأســاس 
الكـــاذب والمضـــلل، وهـــو مـــا القـــانوني للجـــوء إلـــى الآلیـــات التشـــریعیة فـــي حمایتـــه مـــدنیا مـــن الإشـــهار 

  . المطلب الموالي من هذه الدراسة لصلته الوثیقة به ضمنسنتناوله 

                                                        
  272مرجع سابق، ص، جمیل الشرقاوي- 1
  80ق 492ص 1ع 25س 12/03/1974جلسة  ،الدائرة المدنیة، 37لسنة  396رقم  طعنال-2
 144كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص-3
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  الفرع الثالث
  الإشهار المقارن

، بحیـث المسـتهلك إرادةعلـى لهـا تـأثیر الاشـهارات التجاریـة التـي  أنـواعحد أالمقارن  الإشهاریعد 
یـا امز  إبـراز بغرض البعض یبعضهاعلى المقارنة بین المنتجات والخدمات الإشهار یقوم هذا النوع من 

بشـرط أن لا یـؤدي إلـى  ،خیـاره لتوجیـهانطبـاع لـدى المسـتهلك  یخلـقممـا  الأخـرىكل واحدة منها علـى 
  .وخداعه هتضلیل

ولـم یــنظم المشـرع الجزائــري هـذا النــوع مـن الإشــهار، ونفــس الشـيء لــم نجـد لــه أحكـام تنظمــه فــي 
بمراحـل  لمـروره ستقتصـر دراسـتنا للإشـهار المقـارن فـي التشـریع الفرنسـيالتشریع المصري، وعلـى ذلـك 

 معینـة،  وهـوبشـروط  أجازتـهالتـي  الأوربیةهات یالتوجمع الإشارة إلى ، والإباحةمختلفة شملت الحظر 
بنــد (ثـم إلـى شـروط مشـروعیته  )بنـد أول(المقـارنتعریـف الإشـهار  إلـىمـن خـلال التطـرق سـنتناول مـا 

  .)بند ثالث(و جزاء مخالفة شروط مشروعیته  )ثاني
  ند الأول تعریف الإشهار المقارنالب

الإشـهار المقـارن بأنـه الإشـهار الــذي یقـوم بـه المعلـن أو المنـتج أو المـوزع بالدعایــة  1عـرف الفقـه
لمنتجاتــه عــن طریــق المقارنــة بــین الســلعة أو الخدمــة التــي یعلــن عنهــا بمثیلاتهــا مــن الســلع مــن خــلال 

  .إبراز مزایا السلع المعلن عنها مقارنة بعیوب غیرها من السلع
تســتغل بشــكل فیــه إفــراط بعــض الشــيء قــد تســيء إلــى المنتجــات  إلا أن هــذه المقارنــة أحیانــا قــد

  .الأخرى، مما تسبب في تضلیل المستهلك وخداعه وتمس بمبدأ المنافسة النزیهة والمشروعة
من التشریعات التي اتجهت إلى جـواز الإشـهار المقـارن تشـریعات بعـض الـدول الانجلوسكسـونیة 

كـان لــه موقــف  فـي الســابق لكــن بشـروط معینــة، إلا أن القضـاء الفرنســي 2كالولایـات المتحــدة الأمریكیـة
فـــي ذلـــك إلـــى اعتبـــاره مـــن قبیـــل المنافســـة غیـــر  المقـــارن مســـتنداً  الإشـــهار حظـــرمخـــالف واتجـــه إلـــى 

 التــــي تقابلهــــا المــــادة  1382ا إلــــى المــــادة وعلــــى المتضــــرر الحــــق فــــي التعــــویض اســــتنادً   ،المشــــروعة
  .20163لسنة  لقانون المدني الفرنسيمن التعدیل الجدید  ل1240
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F2D562 9 th  15التجاري المقارن، ص الإعلانمرهون المعموري، الحمایة المدنیة المترتبة عن  شتميعند احمد  إلیهمشار 
3 - Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 114 
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ظهـــرت قناعـــة لـــدى المشـــرع الفرنســـي بضـــرورة إجـــازة ســـبعینیات القـــرن الماضـــي،  نـــه فـــيأ غیـــر
أن الإشـهار المقـارن یحفـز علـى المنافسـة  ،منهـا مبـرراتلعـدة  الإشهار المقارن بشرط أن یكون صـادقاً 

المشروعة بین التجار ویدفع بالمؤسسات التجاریة للعمل بصورة أحسن مما یؤدي إلى تحسین الخدمات 
وانخفــاض الأســعار مــن جهــة، كمــا یــوفر معلومــات هامــة للمســتهلكین تمكــنهم مــن حســن اختیــار الســلع 

ما اتجه إلیـه القضـاء ، وهو 1یوفره الإشهار الكلاسیكيوالخدمات بالمقارنة مع غیرها الأمر الذي قد لا 
لا " االــذي جــاء فیهــ 19862یولیــو  22الفرنســي فــي أولــى قراراتــه الصــادرة عــن الغرفــة التجاریــة بتــاریخ 

یمكـــن اعتبـــار الإشـــهار غیـــر مشـــروع، الإشـــهار الـــذي ینصـــب علـــى المقارنـــة بـــین أســـعار المنتوجـــات 
روط من قبل تجـار مختلفـین ممـا یسـاعد علـى ضـمان شـفافیة السـوق المتماثلة التي یتم بیعها بنفس الش

  ". أمام المنافسة
ن القضـــاء الفرنســـي اعتـــرف بمشـــروعیة الإشـــهار المقـــارن عنـــدما تنصـــب إفـــ ذلـــكوتأسیســـا علـــى 

باســــتثناء المقارنــــة المتعلقــــة بخصــــائص  ،المقارنــــة فیــــه علــــى أســــعار المنتجــــات المتماثلــــة فــــي الســــوق
  .19923التي ظلت محظورة إلى غایة المنتجات أو الخدمات 

سـمح المشـرع الفرنسـي بالإشـهار المقـارن 19924ینـایر  18المـؤرخ  92/60بصدور قانون رقم و
بمقتضى  1993منه والمضافة إلى قانون الاستهلاك لسنة  10بمقتضى المادة  ذلك و، بشروط معینة

  .  )L121-14(إلى) L121-8(المواد 
المعــدل لأحكــام  1997أكتــوبر  06الصــادر فــي  97/55ه الأوربــي رقــم یــنــه وبصــدور التوجأإلا 

 منــهالمتعلــق بالإشــهار المضــلل والمــدرج للإعــلان المقــارن، جــاء فــي المــادة الأولــى  84/450ه یــالتوج
ه إلــــى حمایــــة المســــتهلكین والأشــــخاص الــــذین یمارســــون الأعمــــال التجاریــــة یــــیهــــدف هــــذا التوج" بأنــــه

للمصـلحة العامـة ضـد الإعلانـات المضـللة وعواقبهـا الوخیمـة  ومراعـاةً  ،المهنیـةوالصناعیة والحرفیـة أو 
  ."سیتم وضع الشروط التي بموجبها یسمح بالإشهار المقارن

منافس أو سلع أو خدمات عرضت من قبل  أو ضمناً  كل إشهار یحدد صراحةً " عرفه بأنه ف
  .5"أخر منافس

"Toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens 
ou services offerts par un concurrent." 

                                                        
1 - Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 114 
2- "N'est pas illicite une publicité qui se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont 
vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d'un 
marché soumis à la concurrence".Cass. Com. 22 juill.1986, n° 84-12829, Bull 1986 3 n°181.p154                                                   
3-Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 115 
4 - Loi n°92/60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs JORF n°170017 du 21/01/1992 

 97/55ھ یمكرر من التوج 02المادة -5
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أوت  23المـؤرخ فـي  2001/741صدر المشـرع الفرنسـي الأمـر رقـم أ 1هیوبناء على هذا التوج 
المشــرعة والتـي عــدلت الأحكـام ه یــالتـي جــاء بهـا هـذا التوج أحكــام الإشـهار المقــارنبنقـل جمیـع  2001
مــــن قــــانون  )L121-14(إلــــى )L121-8(ـواد هــــا فــــي المـــــــــــالمنصــــوص علی 1992ینــــایر  18بقــــانون 

انون مــــــن قــــــ )L122-7(إلــــــى  )L122-1(، والتــــــي تقابلهــــــا حالیــــــا المــــــواد 19932الاســــــتهلاك لســــــنة 
 ، وبذلك كـرس المشـرع الفرنسـي الإشـهار المقـارن وفـق شـروط وضـوابط2016الاستهلاك الجدید لسنة 

  .معینة حمایة من كل استعمال یمس بمبدأ المنافسة النزیهة ویحقق حمایة للمستهلك
  الإشهار المقارنمشروعیة شروط : البند الثاني

یعتبر غیر مشروع كل "نه أمن قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید على  )L122-1(نصت المادة 
لمنـافس أو أمـوال أو خـدمات  صـراحةً  ا أوإشهار یضع محل مقارنة أموالا أو خدمات یشیر فیهـا ضـمنً 

  :معروضة من طرف منافس أخر إلا إذا
  كان غیر مضلل أو من شأنه أن یوقع في غلط -1
  .یرد على أموال أو خدمات تلبي نفس الحاجات أو لها نفس الهدف  -2
خاصــیة أو العدیــد مــن الخصــائص الأساســیة الملائمــة، الحقیقیــة و الممثلــة  یقـارن موضــوعیاً  -3

  ."لتلك الأموال أو الخدمات والتي یمكن أن یكون الثمن جزاء منها
ن المشرع الفرنسـي اعتبـر غیـر مشـروع كـل إعـلان یقـارن أمـوال أو خـدمات إوتأسیسا على ذلك ف

كمــا نــص علــى  ،مــن طــرف منــافس أخــریشــیر فیهــا لمنــافس أو أمــوال أو خــدمات كانــت قــد عرضــت 
  :في  والتي تتمثل ایجب تحققها حتى یكون الإشهار المقارن مشروعً  شروط

  أن یكون غیر مضلل أو یؤدي إلى تغلیط المستهلك: أولا
ن یكون أوذلك ب ،أو من شأنه أن یوقع المستهلكین في غلط یتمثل كون الإشهار المقارن مضللاً 

یهـــدف إلــــى تضــــلیل المســـتهلك وتوقیعــــه فــــي الغلـــط ممــــا یــــؤثر علــــى إرادة الإشـــهار نزیــــه وصــــادق ولا 
  .3ؤثر على خیارهیالمستهلك و 

                                                        
یجب على الدول الأعضاء فـي الاتحـاد الأوربـي أن تضـع محـل التنفیـذ الأحكـام التشـریعیة " على97/55ه یمن التوج 03نصت المادة  - 1

وعنـد ه خلال مـدة ثلاثـین شـهرا التالیـة لنشـره فـي الجریـدة الرسـمیة للاتحـاد الأوربـي، یالتوج لازمة للامتثال لأحكام هذاوالتنظیمیة والإداریة ال
القـــانون  إلا أن".الجریـــدة الرســـمیة المنشـــور بهـــا رقـــمالإشـــارة إلـــى رقـــم هـــذا التوجیـــه و یجـــب علیهـــا الأحكـــام لهـــذه الـــدول الأعضـــاء امتثـــال 
  .هیعلى ما نص علیه التوج شهرا 16 لفرنسي جاء متأخرا مدةا الذي نقل هذه الأحكام في قانون الاستهلاك 2001/741

2-Delphine BAZIN-BEUST, op cit, p 
بعدم مشروعیة المقارنة المنشورة على  PHILIPSعلى شركة  CIBمن تطبیقات القضاء بهذا الخصوص، الدعوى التي رفعتها شركة  -3

علانـات الشـركة لجهازهـا الـذي سـمته نـه مـن قبیـل الإشـهار المضـلل والموقـع فـي أالـذي اعتبـرت  2015كجهـازAIRFRYER كتالوجات وإ
 =لـي بكمیـةقفـي جهـاز قلـي البطاطـا مـع توفرهـا علـى خاصـیة ال AIRFRYER إشـارةحد القضایا التي اسـتعملت شـركة فیلیـبس أغلط في 
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شـهارات إویعتبر هذا الشرط من الشروط التي تتطلب في جمیع الاشـهارات التجاریـة سـواء كانـت 
  1.الأحسننه أعلى  خرآلمنافس  الإشارة أویوقع المستهلك في خلط  أننه لا یجب ألا، كما  أومقارنة 

  تؤدي نفس الهدفیجب أن یرد على أموال وخدمات :ثانیا
أن ینصب على أموال أو خدمات من نفس الطبیعة والتماثل بحیث تؤدي إلى نفس المهام وتلبي 

ن لأللمقارنـــة فیهـــا  هتـــتم المقارنـــة بـــین ســـلع وخـــدمات لا یوجـــد وجـــ أنیمكـــن  ، بحیـــث لانفـــس الرغبـــات
  .2للمقارنةالتماثل بین السلع هو الداعي 

 الأمـوالتكـون  أنالذي اعتبرت )  b/03( في المادة 97/55 الأوربيه یالتوج لهذا الشرط أشارو 
تــؤدي  أنهـامتطابقــة بـل  الأمـوالتكـون هـذه  أنلـم یشــترط و  ،الخـدمات تلبـي نفـس الحاجیــات والهـدف أو

  .الذي یتبادر في ذهن المستهلك نفس الهدف
بالنسـبة للمنتجـات التـي تحمـل التسـمیة الأصـلیة أو البیـان "نـه أعلـى  L122-3كما نصت المادة 

  ."الجغرافي المحمي، لا یسمح بالمقارنة إلا بین المنتجات التي تحمل ذات التسمیة وذات البیان
  یجب أن تكون المقارنة موضوعیة وممثلة لتلك الأموال و الخدمات:ثالثا

ن أتقـدیرات شخصـیة أو ذاتیـة كـالقول بـأن یكون الإشهار المقارن موضوعیا بحیث لا یقوم علـى 
كمـا یجـب أن تتعلـق المقارنـة بالخصـائص الجوهریـة المتمثلـة لتلـك  )ب(مـن المنتـوج  أحسن) أ(المنتوج 

یجب أن ترد المقارنة على خصائص المنتج ولیس على العناصـر الخارجیـة،  و، 3الأموال أو الخدمات
حد أذهب القضاء الفرنسي في  كما، 4أكثرأن ترد على الأقل على خاصیتین أو  فضلا على أنه یجب

أن یستند : الإشهار المقارن موضوعیا یجب أولاحتى یكون "أن  إلى20075 دیسمبر 18بتاریخ  قراراته
إجـــراء تقیـــیم :علـــى المعـــاییر التـــي تتناســـب مـــع الخصـــائص الحقیقیـــة التـــي یمكـــن التحقـــق منهـــا وثانیـــا

  ."معرفة واضحة عن البیانات التي تستند إلیها المقارنةبموضوعي من خلال السماح للناس 
بالاسـتناد إلـى المعـاییر فـي الإشـهار موضوعیة وبذلك فان القضاء الفرنسي یرسخ مبدأ المقارنة ال

  .المتعلقة بالخصائص الحقیقیة التي یمكن التحقق من خلال البیانات المعروضة على المستهلكین
  

                                                                                                                                                                                   
لكـه الـذي تم ACTIFRYرنتـه بجهـازمضـلل وخـادع  لمقا إشـهار CIBفیـه شـركة  رأتالـذي  الأمـر دقیقة 12حدود   وفي من الزیت قلیلة

 CA Paris, 5févr, 2015, n°11/09260 .هذه الخصائص نفس الشركة ویحمل 
1 - Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 116 
2 - Rabih CHENDEB, le régime juridique du contrat de consommation étude comparative, LGDJ Lextenso Edition, 
Paris, 2010, p38 

   186ص مرجع سابقبودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، -3
 171كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص -4

5 - Cass. Com. 18 déc.2007, n° 05-19066, Bull 2007, 3, n°269 
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  الأسماء والعلامات التجاریة  أو تشویهأن لا تؤدي المقارنة إلى الاعتداء  :رابعا
  :لا یجوز للإشهار المقارن أن"نهأمن قانون الاستهلاك الجدید على  L122-2نصت المادة

تجاري لعلامات  سمایستمد منفعة من الشهرة المرتبطة بعلامة تصنیع أو تجارة أو خدمة أو  -1
  .بما في ذلك البیان الجغرافي المحمي لمنتج منافسمیزة لمنافس أو التسمیة الأصلیة خري مأ

یتضـــمن تشـــویه أو خـــدش بقیمـــة العلامـــات أو الأســـماء التجاریـــة ، أو إشـــارات أخـــرى ممیـــزة  2-
  .أو المركز المنافس ،لأموال والخدمات، النشاطل

یتضمن خلط بین الشخص المعلن والمنافس أو بین العلامات، الأسـماء التجاریـة، البیانـات   -3
  .الخاصة بالمنافس الأخرى الممیزة، أموال أو خدمات الشخص المعلن و تلك

  .علامة تجاریة أو أسم تجاري محمي لهاخدمة لعرض سلع أو خدمات كتقلید أو استنساخ  - 4
مقارنـة  أثنـاءالتجاریة  والأسماءن المشرع یحظر كل اعتداء على العلامات إدم فقوبناء على ما ت

التــي  بالأحكــامالمســاس  دونطبقــا لقــانون حمایــة المسـتهلك اســتعمال غیــر مشـروع  أولخــدمات االسـلع و 
  .تنظمها قوانین الملكیة الفكریة

تشــویه الســمعة  جــراء Bodumشــركة  نــةاإدفــي قضــیة ومــن تطبیقــات القضــاء بهــذا الخصــوص 
نـــــزاع  أثیـــــرالتجـــــاري الـــــذي  الإشـــــهاربســـــبب قضـــــیة  NestléNespressoوالاســـــم التجـــــاري لشـــــركة 

ارض التجاریـة تتصـدر فیـه هـذه الشــركة المعـ إحـدىفـي  Bodumالـذي قامـت بـه شـركة  و هبخصوصـ
" جانــب عبــارة إلــى"القهــوةطریقــة لصــنع  أفضــلمــن المؤكــد " مصــحوب بعبــارة  القهــوة لإنتــاجشــعارها 

الأمر التي اعتبره القضاء أن Nestlé Nespresso  المرتبط بشعار شركة" اصنع الذوق دون نفایات
  . 1التجاري للمنافس الأخرهذا الإشهار التجاري فیه مساس بالسمعة والاسم 
المقـارن التـي تخـالف الشـروط المـذكورة  الإشـهار أنواعكما نص المشرع الفرنسي على حظر كل 

و ســـندات الوفـــاء وتـــذاكر الـــدخول لمشـــاهدة  فـــي كـــل عملیـــات التغلیـــف والفـــواتیر وتـــذاكر النقـــل أعـــلاه
  .2العروض أو إلى الأماكن المفتوحة للجمهور

  التزام المعلن بتقدیم الدلیل المادي على صحة مضمون ما ورد في الإشهار : خامسا
یجــب علــى " التــي نصــت علــى L 122-5كــرس المشــرع الفرنســي هــذا الشــرط مــن خــلال المــادة

لیثبــت فــي مــدة قصــیرة  ، أن یكــون علــى اســتعدادبــث الإشــهار المقــارن لصــالحهالــذي الشــخص المعلــن 
  " الصحة المادیة للبیانات والإشارات ومضمون ما عرض في الإشهار

                                                        
1-Cass. Com. 25 Sept.2012, n° 11-21.266.lnédit, http://www.Legifrance.gouv. 

  من قانون الاستهلاك الفرنسي الجدیدL.122-4المادة  -2
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إبراز بــ وبنـاء علـى ذلــك ألـزم القــانون الفرنسـي علــى المعلـن أثنـاء القیــام بالإشـهار لصــالح منتجاتـه
ة أن یقیم الدلیل المادي بصح ،محاسنها مقارنتها بصفة مشروعة وفق الشروط المنصوص علیها سابقاً 

  . عرضه للإشهار منالبیانات والإشارات على صدق المعلومات المقدمة في الإشهار في مدة قصیرة 
  جزاء الإشهار المقارن غیر المشروع: البند الثالث

 اً المقـارن الـذي لـم یحتـرم الشـروط التـي تـم التعـرض لهـا سـابق الإشـهار أناعتبر المشرع الفرنسـي 
من القانون  1240غیر مشروع معاقب علیه طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة تأسیسا على المادة  إشهاراً 
ضـرر للغیـر یلتـزم  ویسـبب كان یرتكبه الشخص بخطئه أیاكل فعل " التي تنص على 1الفرنسي المدني

وبناء على ذلك فیحـق للمسـتهلك اللجـوء للقضـاء للحصـول علـى  ،"من كان سبب في حدوثه بالتعویض
  .3مهااحكأ ، وهو ما ذهبت إلیه محكمة باریس في2المقارن الإشهاریض عند تضرره من و التع

مــن قــانون  L132-25نــص علیهــا فــي المــادة  كمــا نــص المشــرع الفرنســي علــى جــزاءات جنائیــة
 L.122-1المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــواد  للأحكــــــامكــــــل مخالفـــــة " الاســـــتهلاك التــــــي نصــــــت علــــــى 

 L.132-9إلـى L.132-2یعاقب علیها بالعقوبات المنصوص علیها من جهة فـي المـواد L.122-5إلى
  ".من قانون الملكیة الفكریةL.716-12و  L.716-9ومن جهة أخرى بالمواد 
نفـــس العقوبـــات المقـــررة علـــى تطبیـــق ن المشـــرع أحـــال فـــي هـــذه المـــادة إلـــى إوبنـــاء علـــى ذلـــك فـــ

مــن قــانون الاســتهلاك أبرزهــا L132-9إلــى L132-2الإشــهار المضــلل المنصــوص علیهــا فــي المــواد 
یـورو بالإضـافة إلـى الحظـر مـن  300.000السجن مدة سنتین والغرامات المالیة التي تقـدر إلـى غایـة 

  .ممارسة المهنة مدة خمس سنوات
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
مـن القـانون  124المـادة  هـاوتقابل ،قبـل التعـدیل 1382والتـي تقابـل المـادة  2016فبرایـر  10القانون المـدني الفرنسـي المعـدل بمرسـوم  1-

 المدني الجزائري
2-Jean-Denis Pellier, Droit de la consommation, 1er édition, DALLOZ, France,2016, P 90 
3-CA Paris, 01 juillet 1998 
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  المطلب الثاني
  مواجهته لیاتآو  الإشهار التجاري الكاذب أو المضلل

المقصــود بالإشــهار للإشــهار التجــاري مــن خــلال تحدیــد  القــانونتطرقنــا فیمــا ســبق إلــى الإطــار 
التجــــاري وشــــروط صــــحته التــــي مــــن ضــــمنها أن یكــــون الإشــــهار صــــادقا یتضــــمن البیانــــات الحقیقیــــة 

یتكــون لــدى المســتهلك صــورة حقیقــة حــول المنتــوج الــذي یقبــل حتــى  لهــا للمنتجــات أو الخــدمات المــروج
ممـا یـؤثر ذلـك علـى إرادة ) فـرع أول(اري علـى الكـذب والتضـلیل نه قد یحتوي الإشهار التجأعلیه، إلا 

یجعلـه یتصـور السـلعة أو الخدمـة  الأمـر الـذيالعقدیـة،  الرابطـةوخیار المستهلك الطرف الضـعیف فـي 
جــل أمــن )فــرع ثــاني(قانونیــة لمواجهــة ذلــك الوســائل ال لة البحــث عــنأیثیــر مســعلــى غیــر حقیقتهــا ممــا 

  . كل اعتداءمن للمستهلك  حمایة فعالةق یحقت
  الأول الفرع

  الكذب والتضلیل في الإشهار التجاري 
ة للتــرویج لمنتجــاتهم مســتعملین دمتعـد أســالیبالمنتجــین  إتبــاع جـراءنفســه ضــحیة  المســتهلك یجـد

  .هم التجاریة مما یكون له تأثیر مباشر على إرادة المستهلكإشهاراتفي الكذب والتضلیل  أحیانافیها 
 الإشــهارتحدیــد المقصــود بثــم  )أول بنــد(التجــاري الكــاذب  الإشــهارب ســنحدد المقصــودعلــى ذلــك 

ـا یـرى أن الكـذب غیـر مـرادف 1على اعتبار أن بعض الفقـه) بند ثاني(المضلل التجاري  للتضـلیل  حتمً
  .ن كان الكذب قد یضلل من یقع ضحیة لهإ و  في الإشهار التجاري،

  الكاذبالتجاري الإشهار : البند الأول
تأكیــدات غیــر  إصــدارهــو ادعــاء أو زعــم مخــالف للحقیقــة یهــدف إلــى تزییــف الحقیقــة أو 2الكــذب

  .3العملي ولا یمكن الوفاء بها في الواقع للحقیقةمخالفة أو صحیحة 
كــذكر أوصــاف غیــر متــوفرة فــي الســلعة أو الخدمــة أو إعطــاء  الكــذب بعمــل ایجــابيقــد یحــدث و 

علـم بهـا عمل سلبي أي بالسكوت عـن واقعـة لـو یتحقق ب أننه یمكن أكما  ،4للمصداقیةمعلومات تفتقد 
  .1المتعاقد لما اقبل على التعاقد

                                                        
 171حمد، مرجع سابق، صأیل محمد ضعبد الف -1

 678، ص1989دار المشرق، بیروت، الكذب لغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه في الواقع، المنجد في اللغة والإعلام،-2

 173حمد، مرجع سابق، صأیل محمد ضعبد الف -3

وللإشهار الكاذب عنصرین رئیسین یتجلى الأول فـي المضـمون الزائـف وهـو العنصـر المـادي والمتمثـل فـي الكـذب فـي كمیـة المنتجـات  -4
لاحتیاطات المعلنة و قابلیة استعمال المنتوج أو الكذب في تاریخ الصلاحیة أو في النتائج المنتظرة في المنتوج أو في طرق الاستعمال أو ا
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الإشــهار الـذي یقــوم فیـه المعلــن سـواء كــان " الإشــهار الكـاذب الالكترونــي بأنـه  2كمـا عــرف الفقـه
والممیـزات الجوهریـة للسـلعة أو ا أو مقدم خدمات باستخدام ألفاظ وعبارات كاذبة حول الخصـائص تاجرً 

  ".إلى التعاقد هالخدمة المعلن عنها مما یؤدي إلى إیقاع المستهلك في خداع إعلاني یدفع
 1963یولیــو  02التجــاري فــي قــانون  الإشــهاروقـد تنــاول المشــرع الفرنســي مصــطلح الكــذب فـي 

 )Royer(بقـــانونالمســمى  1973یســمبر د 27مــن قــانون  44منــه، ثــم نصــت المــادة  05فــي المــادة 
المســتهلك  إیقـاع إلـىتـؤدي  أننها أالتـي مـن شـ أوعلـى منـع وتجـریم كـل العـروض والاشـهارات الكاذبـة 

التـي  19883دیسـمبر  06حـد قراراتـه الصـادرة فـي أعلیه القضـاء الفرنسـي فـي  أكدفي الغلط، وهو ما 
 1973مـن قـانون  44المـادة نص لـ الصـحیح تطبیقبـال محكمة الاستئناف بـررت قرارهـا اعتبر فیها أن

مـن  هبل یكفي أن الإشهار الكاذب أن یكون الكذب قد ولد الغلط فعلاً  قیامتطلب یلا لقیام الجریمة  بأنه
  .4قیام ذلك فعلاً  المرجح

سواء  1973قانون  یعتبر محظور بمقتضىن الإشهار التجاري الكاذب إعلى ما تقدم ف اوتأسیسً 
  .أو كان من الممكن أن یوقعه فیه مستقلاً  وقع المستهلك في غلط فعلاً 

التــي ).121L-1(المــادة بمقتضـى 1993كمـا نــص المشـرع الفرنســي فـي قــانون الاسـتهلاك لســنة 
مزیفــة أو عــروض بیانــات  أوادعــاءات  الأشــكالشــكل مــن  بــأي یتضــمن إشــهاریمنــع كــل " تــنص علــى

 ،النــوع ،طبیعــة د،مــن العناصــر التالیــة وجــو  أكثــر أومتــى اشــتملت علــى واحــد  أومــن طبیعــة تضــلیلیة
بیع السلع أو الخدمات التي هي السعر وشروط  ،الخصائص ،وتاریخ الصنع طریقة المقدار، ،المصدر

إجـراءات أسـباب أو  ،النتائج الممكن الحصول علیها باسـتخدامهاشروط استخدامها،  موضوع الإشهار،
 المــــــروجین ،الصــــــانع، البـــــائعین هویـــــةو مضـــــمون تعهــــــدات المعلـــــن، صــــــفة البیـــــع أو تقـــــدیم الخدمــــــة، 

  ."والعارضین
لـــم یســـتخدم مصـــطلح الكـــذب فـــي الإشـــهار مـــن خـــلال مـــا تقـــدم أن المشـــرع الفرنســـي  والملاحـــظ

نما استعمل  بینمـا  )مزیـف(والتـي تعنـي للتعبیر عن الإشـهار الكـاذب  ) FAUSSE(مصطلحالتجاري وإ

                                                                                                                                                                                   
، أنظـر محمـد بـوراس، مرجـع سـابق، اللازمة لاستعمال المنتوج، والعنصر المعنوي المتمثل في سـوء النیـة وقصـد الغـش فـي تحریـف الحقیقـة

 331ص

 جامعـة، حمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكـویتي والمقـارن، مجلـة الحقـوق، مجلـس النشـر العلمـيأ -1
    169، ص1995، دیسمبر 04العدد 19، السنة الكویت

  187كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص -2
3- Cass. Crime. 6 déc. 1988, n° 88-80.962. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1988/JURITEXT000007518222  le 16/07/2017 à 15h23 

  60حمد سعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة، مرجع سابق، صأ 4-
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نه أشار إلى التضلیل في معـرض تحدیـده للعناصـر التـي أكما  )mensonger(یعني مصطلح الكذب 
یجعــل  المشــرع الفرنســيیفهــم أن  ممــا، 1المســتهلك تضــللنها أن أیحظــر أن یشــملها التزییــف أو مــن شــ

  .تقدممرادفا للتضلیل عكس ما تفضل به بعض الفقه وفق ما  التزییف
تكــون الواقعــة المزعومــة كاذبــة مــن الناحیـــة وعــن تقــدیر الكــذب مــن الناحیــة القانونیــة فیجـــب أن 
نــه یصــعب أن یكــون الإشــهار صــادق أإلا  ،الموضــوعیة بحیــث یمكــن الاســتعانة بخبیــر لإثبــات الكــذب

بالمفهوم الضیق للمصطلح، على أساس أن الإشهار لا یظهر إلا الجانب الأفضل دائما لذلك یستحیل 
یؤكـد نسـبیة حقیقـة الإشـهار التجـاري، لـذلك تـرى  أن یذكر المعلن عیوب منتجاتـه فـي الإشـهار وهـو مـا

  .2التشریعات أنه یكفي أن یكون الإشهار التجاري صادق على الأقل في العناصر التي یتناولها
 Loi( بـــالــذي یعــرف  20083 ینــایر 03الصــادر فــي  2008/3الفرنســي القــانون وبعــد صــدور

Chatel( المتعلــــق  20054مــــاي 11المــــؤرخ فــــي  2005/29ه الأوربــــي رقــــم یــــالمســــتوحى مــــن التوج
اســـتخدم  ،المتعلـــق بالإشـــهار المضـــلل 450/84ه المعـــدل للتوجـــبالممارســـات التجاریـــة غیـــر النزیهـــة و 
وتعنــــي ) pratiques commerciales interdites(هـــيالمشـــرع الفرنســـي مصــــطلحات أخـــرى 

الممارســات "وتعنــي ) pratiques commerciales déloyales(و5الممارســات التجاریــة المحظــورة
وابقـي  1993في قـانون الاسـتهلاك لسـنة  2008/3وأدمجت أحكام هذا القانون " التجاریة غیر النزیهة

  .2016لسنة  الجدیدعلیها المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك 
الممارسـات ضـمن الإشهار المضلل مفهوم   2005/29ه الأوربي یالتوج دخلأوبهذه التعدیلات 

علـى اعتبـار أنهـا تشـمل الإشـهار  وسـع مـن مفهـوم الممارسـات التجاریـةو  ،المضللة بشكل عـامالتجاریة 
عمــل أو ســلوك أو  تعتبــر الممارســات التجاریــة كــل "نــهأعلــى ) d/ 2(بحیــث نصــت المــادة  ،6المضــلل

اتصــال تجــاري بمـــا فــي ذلـــك الإشــهار والتســـویق مــن قبـــل مهنــي یـــرتبط بشــكل مباشـــر بترقیــة البیـــع أو 
  ."التموین بالمنتجات للمستهلكین

الممارسـات التجاریـة غیـر "أن علـى من قانون الاستهلاك الفرنسـي L.121-1/(1(المادة  تنصو 
تعتبر الممارسات التجاریة " نهأعلى  الثانیة من نفس المادة، كما نص في الفقرة "النزیهة تعتبر ممنوعة

                                                        
 95-94، صمرجع سابقبن خالد فاتح،  - 1
 175عبد الفضیل محمد احمد، مرجع سابق، ص -2

3-Loi n°2008-3 du 03 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs 
4-Directive 2005/29/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005 relative aux pratique commerciales 
déloyales des entreprise vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE 
du conseil et les Directives 97/7/CE 98/27/CE et 2002/65/CE du parlement européen et du conseil et le règlement 
(CE) n°2006/2004 DU parlement européen et du conseil, JOUE du 11/6/2005  
5- CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, op cite P35 
6- CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, op cite P96 
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بصفة جوهریـة  تي  تفسد أو من المحتمل أن  تفسدتلك التي تخالف المتطلبات المهنیة  وال غیر نزیهة
  ."سلعة أو خدمة بوالمتبصر فیما یتعلق  الواعيالمعتاد السلوك الاقتصادي الخاص بالمستهلك 

هـي ممارسـات التجاریـة لالصفة الغیر نزیهـة ل"... أنالثالثة من المادة نفسها على  ةكما نصت الفقر 
لاسیما ذوي إعاقة ذهنیة أو  ،التي تستهدف فئة خاصة من المستهلكین أو مجموعة هشة من المستهلكین

  ."السذاجة فیما یتعلق بمتوسط القدرة على التمییز من فئة أو مجموعةأو  ،جسدیة ناجمة عن أعمارهم
المشـــرع الفرنســـي قـــد اشـــترط شـــرطین للحكـــم علـــى عـــدم نزاهـــة الممارســـات  نإفـــ ذلـــك علـــى وبنـــاء

سـواء كـان هـذا المهنـي معلــن أو  لمتطلبـات العنایـة المهنیـةتكـون الممارسـات مخالفـة  أنالتجاریـة وهمـا 
ن تكــون إعلاناتهــا حمایــة للمســتهلك مــن الغــش والخــداع الإعلانــي، والشــرط أمــورد وضــرورة التزامهمــا بــ

الثـــاني الاعتبـــار الممارســـات غیــــر نزیهـــة هـــو أن تكـــون هــــذه الممارســـات مفســـدة للســـلوك الاقتصــــادي 
ه یـــلشـــروط نفســـها التـــي نـــص علیهـــا التوج، وهـــي ا1إفســـاد ســـلوكه المحتمـــلللمســـتهلك المعتـــاد أو مـــن 

  .منه 05دة في الما 2005/29 الأوربي
نــه تعتبــر ممارســات تجاریــة غیــر أعلـى ق إ ف ) .121L-1(مــن المــادة  الأخیــرةنصـت الفقــرة  و
 )121L-4(إلــــــى المــــــادة)  121L-2(ممارســــــات التجاریــــــة المضــــــللة المحــــــددة فــــــي المــــــواد النزیهــــــة 

  .)121L-7(المادة إلى)121L-6(المحددة في المواد  الاستفزازیةوالممارسات التجاریة 
مـن المشـروع التمهیـدي  41فـي المـادة إلى الكذب في الإشـهار التجـاري  أشار المشرع الجزائري أما

یعتبـــر الإشـــهار كاذبـــا إذا تضـــمن "نـــه أالســـالف الـــذكر والتـــي نصـــت علـــى  1999لقـــانون الإشـــهار لســـنة 
شارات أو عروض خاطئة من ش   ".الخدماتنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد أو أادعاءات وإ

الخادع  الإشهارالكاذب بل تكتفي بتعریف  الإشهارالتشریعات لا تتناول تعریف  أنوفي الغالب 
  .2الخادعالإشهار الكذب صورة من صور  أنواعتبار 

 الـــذي تنـــاول فـــياللبنـــاني  بـــرز التشـــریعات العربیـــة، التـــي تناولـــت الإشـــهار الخـــادع التشـــریعأمـــن 
 إشـهاركـل " بأنـهالخـادع  الإشـهارالمتعلق بحمایة المستهلك  2005لسنة  659من القانون  11المادة 

نـه مصــاغ أ أوادعـاء كاذبـا  أوبیانـا  أوخدمـة ویتضـمن عرضـا  أووسـیلة كانـت ویتنـاول سـلعة  بأیـةیـتم 
  ."تضلیل المستهلك أوخداع  إلىغیر مباشرة  أوتؤدي بطریقة مباشرة  أننها أمن شبعبارات 
لــم یتضــمن التشــریع المصــري أي تجــریم للإشــهار الكــاذب أو الخــادع قبــل صــدور قــانون حمایــة و 

آنــــذاك إلــــى تطبیــــق الأحكــــام الجنائیــــة العامــــة المتعلقــــة  أإلا أن القضــــاء لجــــ ،2006المســــتهلك لســــنة 

                                                        
   344، ص2015، الإسكندریةمحمد احمد عبد الحمید احمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي والالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، 1-
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اســـــتعمالها فـــــي وانتحـــــال الصـــــفة الكاذبـــــة والألقـــــاب المزیفـــــة فـــــي حـــــال و الاحتیـــــال بعملیـــــات النصـــــب 
  .1الاشهارات التجاریة

یذیـــة مــن اللائحــة التنف 17المــادة  نــص المشــرع المصــري فــي وبصــدور قــانون حمایــة المســتهلك
ا ا ویتضـمن عرضًـالذي یتنـاول منتجًـ الإعلانخادعا  إعلانایعد " بأنهلقانون حمایة المستهلك المصري 

ــ أو ــ دعــاءً إ أوا بیانً مــن العناصــر  أكثــر أوینصــب بصــفة خاصــة علــى عنصــر  أخــر أمــر أي أوا كاذبً
 أوخلـق انطبـاع غیـر حقیقــي  إلـىغیـر مباشــرة  أویـؤدي بطریقـة مباشـرة  أننه أالتالیـة متـى كـان مـن شــ

  ...."الإعلانكانت وسیلة هذا  وأیا،مضلل
إلــى أن الإشــهار الكــاذب صــورة مــن صــور الإشــهار الخــادع علــى  آخــر مــا تقــدمنخلــص فــي و  

أن المشـــرع الجزائـــري اســـتعمل الإشـــهار  إلـــى الإشـــارةمـــع ، 2أســـاس أن الإشـــهار الخـــادع أوســـع نطـــاق
  . بدل الإشهار الخادع 3التضلیلي

  الإشهار المضلل: البند الثاني
 إلــىیــؤدي  أنیمكــن  أونه خــداع المســتهلك أالــذي مــن شــیعــرف الإشــهار المضــلل بأنــه الإشــهار 

  .4نه لا یذكر بیانات كاذبة بقدر ما یصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع المتلقيأبحیث  ،ذلك
شـــهار فـــي حـــد ذاتـــه  مضـــللاً  اً إشـــهار هنـــاك  أنیتضـــح  ،ذلـــكوبنـــاء علـــى   إلـــىیـــؤدي  أنیمكـــن  اً وإ

الســالفة الــذكر بأنــه كــل إشــهار مصــاغ  11التشــریع اللبنــاني فــي المــادة  علیــه نــصوهــو مــا  ،التضــلیل
  .بعبارات من شأنها أن تؤدي إلى تضلیل المستهلك وخلق انطباع غیر حقیقي

المتضـــمن القواعـــد  04/02مـــن القـــانون  28عـــن ذلـــك التشـــریع الجزائـــري فـــي المـــادة  عبـــر كمـــا
 الأخرىالإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة  دون"المطبقة على الممارسات التجاریة التي تنص على

كــان  إذاغیــر شــرعي وممنوعــا، كــل إشــهار تضــلیلي لاســیما  إشــهارالمطبقــة فــي هــذا المیــدان، یعتبــر 
  .........."التضلیل إلىتؤدي  أنیتضمن عناصر یمكن 

ولـم یـنص علـى  التضـلیل إلـىیـؤدي  أنیمكن  إشهارالمشرع منع كل  أنویتضح من هذا النص 
 نه إذا كان الإشهار المؤدي إلى التضـلیل ممنوعـابأنه ضمنیا یفهم أإلا  ،الإشهار المضلل في حد ذاته

نـه كـان علـى المشـرع أ غیـر، هـو الآخـر المضـلل فـي حـد ذاتـه یعـد ممنوعـا الإشهار أن أولىفمن باب 
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ـ أن  أنالــذي یمكــن الإشــهار المضـلل و  الإشــهار بمنــعا یتجنـب كــل تفســیر للـنص ویتطــرق للنــوعین معً
  .السالفة الذكر 11ص علیه التشریع اللبناني في المادة على غرار ما ن 1التضلیل إلىیؤدي 

 2/2في المادة المتعلق بالإشهار المضلل والإشهار المقارن 2006/114الأوربيه یوعرف التوج
الموجـه  الأشـخاص إیقـاع إلـىیـؤدي  الأشـكالشـكل مـن  أيفـي  یـأتي إشهاركل  بأنهالمضلل  الإشهار

 الهــم ضــررً  اً ببمســ فــي عرضــه تضــلیلاً  یتضــمن أویوقــع فــي غلــط   أنمــن المحتمــل  أوفــي غلــط  إلــیهم
  .2بالمنافسین یمس بأحد أوسلوكهم الاقتصادي یؤثر على ◌ً 

ً  عتمداوبهذا التعریف  ا موسعا للإشهار المضلل من خلال اعتبار الإشهار المشرع الأوربي تعریف
  .شأنه أن یوقع المستهلك في غلط أو من المحتمل أن یؤدي إلى التضلیل من

بمقتضـى المـادة  المتعلق بالممارسـات التجاریـة المحظـورة 2005/29ه الأوربي یكما اعتبر التوج
تحتــوي علــى معلومــات مزیفــة أو أنهــا صــفة التضــلیل فــي الممارســات التجاریــة تكمــن فــي  أنمنــه  06

بحیــث أنهــا تضــلل أو مــن المحتمــل أن تضــلل المســتهلك  ،شــكل مــن الأشــكال أيتحــت تحتمــل الكــذب 
  .3العادي حتى ولو كانت إحدى هذه المعلومات فیها جانب من الصدق

نــه أحـین اعتبـر  20134سـبتمبر  19الصـادرة فـي  هقراراتـحـد أفـي ذلـك  الأوربـيالقضـاء  وكـرس
مـــن  06صـــوص علیهـــا فـــي المـــادة المنمیــع المعـــاییر جفــي حالـــة عـــدم وجـــود ممارســـات تجاریـــة تلبـــي "

نــه لیســت هنــاك حاجــة للتحقــق مــا إذا إلاعتبارهــا ممارســات مضــللة، ف 2005/29 الأوربــي رقــمه یـالتوج
من  أفقرة  05كانت هذه الممارسات تتعارض مع متطلبات العنایة المهنیة بالمعنى المقصود في المادة

  ."المادة الخامسة فقرة الأولى من نفس التوجیهه، فإنها تعتبر غیر نزیهة ویتم حظرها بموجب یالتوج
ن شــــرط التعــــارض مــــع متطلبــــات العنایــــة المهنیــــة لاعتبــــار الممارســــات إفــــ ،ذلــــكتأسیســــا علــــى و 

لا داعــي للتحقــق منــه فــي حالــة وجــود ممارســات تجاریــة لهــا  ،التجاریــة غیــر نزیهــة والمشــار إلیــه أعــلاه

                                                        
  344نفس المعنى، محمد بوراس، مرجع سابق، ص -1
وجاء  ،على نفس التعریف بالنسبة للإشهار المضلل 2006دیسمبر  12الصادر في  2006/114الأوربي رقم ه یأبقى كذلك التوج -2

  :النص الأصلي كما یلي
b) «publicité trompeuse», toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur 
ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de 
son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte 
préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent                        
3 - Aarticle 06 directive 29/2005 
4 - CJUE, Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH contre Team, C-435/11, EU:C:2013:574. Lire en 
ligne : https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2013/CJUE62011CJ0435  le 21/07/2017 à10h35 
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المتعلـــــق  2005/29 الأوربـــــي رقـــــم هیـــــالتوجمـــــن  06نصـــــوص علیـــــا فـــــي المـــــادة صـــــفة التضـــــلیل الم
  .بالممارسات التجاریة المحظورة

علـى L.121-2بمقتضى المـادة  2016ونص التشریع الفرنسي في قانون حمایة المستهلك لسنة 
 كنـوع مـن أنـواع الممارسـات التجاریـة غیـر النزیهـة والمحظـورة إلـى جانـب الممارسـات التجاریـة المضـللة

تكـــون ممارســـة تجاریـــة بحیـــث نـــص علـــى أن  شـــرنا،أن أالممارســـات التجاریـــة الاســـتفزازیة كمـــا ســـبق و 
  :مضللة إذا وقعت في أحد الظروف الثلاثة التالیة

ســم امــع ســلعة أو خدمــة أخــرى، علامــة تجاریــة،  الخلــطعنــدما تخلــق حالــة مــن الضــبابیة أو -1
  .بأحد المنافسینتجاري أو علامة أخرى خاصة 

وجــود، تــوفر أو  ، مؤشــرات وتعریــف خــاطئ، أو مــن شــأنها التضــلیل فــيعنــدما ترتكــز علــى مــزاعم-2
صـــــــفاتها الجوهریـــــــة، تركیباتهـــــــا، (طبیعـــــــة الســـــــلعة أو الخدمـــــــة الخصـــــــائص الأساســـــــیة للســـــــلعة أو الخدمـــــــة 

صــائص أصـلها والكمیــة، نمـوذج وتـاریخ التصــنیع، شـروط الاسـتخدام والقــدرة عنـد الاسـتعمال الخ ،إكسسـواراتها
  .، والسعر أو طریقة حساب السعر وشروط البیع والدفع والتسلیم وخدمة ما بعد البیع)والنتائج المرجوة

ومـــن تطبیقـــات القضـــاء الفرنســـي الحدیثـــة بخصـــوص الإشـــهار المضـــلل مـــا قضـــت بـــه محكمـــة  
حیــــث أدانـــت صــــاحب فنـــدق اســــتعمل  20141جـــوان  11اســـتئناف بـــاریس فــــي حكمهـــا الصــــادر فـــي 

الحــي الباریســي الســیاحي المعــروف بهــذا الاســم  إلــىالالكترونیــة مشــیرا  هفــي مواقعــ "Marai"مصــطلح 
علـى حسـاب منافسـه الـذي یخدع به المستهلك للوصول للفنـدق والحجـز عبـر الانترنـت مضلل  كإشهار

  .یقع فعلا في نفس المكان
ر فیـــه إلـــى ویســـتند تقـــدیر التضـــلیل فـــي الإشـــهار التجـــاري إلـــى معیـــارین، معیـــار شخصـــي، ینظـــ

وفـق هـذا المعیـار إذا   فیكـون الإشـهار مضـللاً  ،شخص المستهلك بنفسـه لا إلـى التضـلیل فـي حـد ذاتـه
نــــه یبحــــث فــــي شــــخص أوعیــــب هــــذا المعیــــار  ،كــــان یمــــس أو یخــــدع الشــــخص شــــدید الفطنــــة والــــذكاء

الفرنســي فــي بعــض أحكامــه إلــى  2المســتهلك وهــو أمــر غایــة فــي الصــعوبة، ورغــم ذلــك ذهــب القضــاء
  .3الأخذ بهذا المعیار

أمــــا المعیــــار الموضــــوعي فیعتــــد بــــه بشــــخص الرجــــل العــــادي، بحیــــث لا ینظــــر فیــــه إلــــى شــــخص 
ـــ ـــالمســـتهلك مـــا إذا كـــان ذكیً نمـــا یتحقـــق التضـــلیل عنـــدما یخـــدع الإنســـان ا أو مهمـــلاً ا، حریصًـــا أو یقظً ، وإ

                                                        
1-CA Paris, 11 juin 2014, n° 13/20700. Lire en ligne : 
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2014/R992DBA49D5C2682C6941  le  30/07/2017 à 150h30 
2-Paris 22, mars 1973, j c p 1973  176مشار إلیه عند عبد الفضیل محمد احمد، مرجع سابق ص  

 176عبد الفضیل محمد احمد، مرجع سابق، ص -3
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ن الاعتبـار بعـض فئـات المسـتهلكین كالأطفـال وأصـحاب كما على القاضي الأخذ بعـی ،1العادي المتبصر
  .الجدید من قانون الاستهلاك L121-1)(3/2ه المادة توهو ما كرس ،2العاهة والطبقة الهشة وكبار السن

 وهــي الســابق الإشــارة إلیهــا المحظــورةمــن الممارســات  أخــرنــوع  كمــا نــص المشــرع الفرنســي علــى
 بموجــب القـــانونوذلــك الممارســات التجاریــة غیــر النزیهــة  جانــبإلــى  الممارســات التجاریــة الاســتفزازیة

منـــه  39الــذي نــص فــي المــادة  الســالف الـــذكر 2005/29ه الاوربــيیــالمســتوحى مــن التوج 2008/3
 هـــــذا النـــــوع مـــــن الممارســـــات باســـــتحداث 1993علــــى تعـــــدیل بعـــــض أحكـــــام حمایـــــة المســـــتهلك لســــنة 

، 4قــانون الاســتهلاكفــي L122-15 إلــى غایــة المــادة L122-11 المــواد بموجــب  المنصــوص علیهــا
بحیــــث أصــــبحت بموجــــب  2016وأبقــــى علیهــــا المشــــرع الفرنســــي فــــي قــــانون الاســــتهلاك الجدیــــد لســــنة

هـــي الاســـتفزازیة تجاریـــة ال اتممارســـال اعتبـــرو ، التعـــدیلات مـــع بعـــض L121-7و L121-6المـــادتین 
مــن شــأنها أن مادیــة أو معنویـة،  إكــراه وسـائلاســتخدام أو المتكـرر  الإلحــاح إلــى أتلجـ الممارسـات التــي

  . 5وتعیق ممارسة حقوقه التعاقدیة رضاهتؤدي إلى إفساد حریة اختیار المستهلك وتعیب 
وسـائل  تسـتخدمكانـت هـذه الممارسـات  إذامعیـار تحدیـد مـا  6الفرنسـي قانون الاسـتهلاككما حدد 

 الأخـذفیجـب علـى القاضـي  ،على حریـة اختیـار المسـتهلك للتأثیرعملیات النفوذ  أوالتحرش  أو الإكراه
  :المشرع لتقدیر هذه الممارسات وهي إلیها أشاربعین الاعتبار مدى توفر عدة عناصر 

  الزمان والمكان التي یتم تنفیذ الممارسة  -
  .يأو اللفظ الجسديالتهدید  استخدام -
  .للمستهلك للتأثیر على قراره لحالة الضعف النفسيمن طرف المهني  متعمدال الاستغلال -
المستهلك في إثبات حقوقه التعاقدیة  بعندما یرغالمهني  طرف مفروضة منال عراقیلال -
  .المنتجالسلعة أو  تغییرالعقد أو  عند إنهاء لاسیما

  .قانوناً  سیما إذا كان غیر ممكناً لا أي تهدید بعمل -
، 450/84المعــدل للتوجیـــه  2005مــاي 11المـــؤرخ فــي  2005/29 الأوربــيه یــالتوج أوردوقــد 

 هـــابحیــث أدرج الاســتفزازیةوالممارســات  المضــللة للممارســاتتضــمن صـــور تقائمــة علــى شــكل ملحــق 
التي  L122-11في المادة  19937لسنة في قانون الاستهلاك 2008بموجب قانون  المشرع الفرنسي

                                                        
 163ص محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، -1

2 - Delphine BAZIN-BEUST, op cite,p70 
3 - "…….Consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé." 
4 - CALAIS-AULOY. J et TEMPLE Henri, op cite P105 
5- Art: L121-6 du code de la consommation 2016  
6- Art: L121-6 du code de la consommation 2016    
7-CALAIS-Auloy. J et TEMPLE Henri, op cite P 106 
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 اً تشمل صـور  عناصرضمن سبعة تت 2016الجدید لسنة قانون الاستهلاك  من L121-7تقابلها المادة 
  .1هذه الممارساتل

فـــي حالـــة ممارســـة هـــذه الممارســـات الاســـتفزازیة علـــى  جـــزاء مـــدني 2كمـــا قـــرر المشـــرع الفرنســـي
فـي  المتمثـل الجـزاء الجنـائيجانـب  إلى، الإلغاء أو إبطال العقدالمستهلك من طرف المهني تتمثل في 

مــن قــانون  L.132-12و L.132-11 المــوادبموجــب والحظــر مــن ممارســة النشــاط التجــاري الغرامــة 
  .الجدید الاستهلاك

نه إذا كان الإشهار الكاذب یتضمن أویختلف الإشهار الكاذب عن الإشهار المضلل من حیث 
نه یصاغ في عبارات أن التضلیل لا یتضمن بیانات كاذبة إلا إف ،مزاعم مخالفة للحقیقة وادعاءات أ

  .     3من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك وبالتالي فالتضلیل یشمل الكذب لأنه أوسع منه نطاقا
وللإشهار المضلل صـور عدیـدة بـین المبالغـة والتـرك وذلـك باسـتخدام عبـارات مـن طـرف المعلـن 

إلا أن القضـــاء  ،4الـــخ....الأقـــوىیـــوهم بهـــا المســـتهلك بأنـــه الوحیـــد فـــي إنتـــاج الســـلعة أو الأرخـــص أو 
یشــكل  أنن اسـتخدام المبالغـة فـي الإشـهار التجـاري لا یمكـن وحـده أبـ"قضـى  5قرارتـهحـد أالفرنسـي فـي 

  ...."في حد ذاته الكذب الذي یمیز الإشهار المضلل

                                                        
  :هي 2016من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة  L121-7و هذه الممارسات المذكورة في المادة  -1

  .إلا إذا انعقد العقد  المكانالمستهلك بأنه لا یمكن له مغادرة  لدىإحساس مزیف  إعطاء -
إذا كانــت المنظومــة  لاأو لــم یعــد إلیــه، إ المســتهلك متجــاهلا طلبــه لرأیــت المســتهلك یغــادر المكــان مقــرالقیــام بزیــارات خاصــة إلــى  -

  .التشریعیة الوطنیة تسمح له بمتابعة شرط تعاقدي
  .لة اتصال عن بعدیوس وأيتكرار المطالب غیر المرغوب فیها بواسطة الهاتف، الفاكس، البرید الإلكتروني  -
أو مـن أجـل صـحة الطلـب  منطقیـةة ولا أن یقـدم وثـائق غیـر أساسـیطـار التـأمین إإرغام المستهلك التي یرغب فـي طلـب منحـة فـي  -

  .الكف تلقائیا بالإجابة على مراسلات ملائمة قصد جعل المستهلك یتراجع على ممارسة حقوقه التعاقدیة
  .موضوع الإشهار لهم لشراء السلعة بالغینأشخاص  الشراء أو حث الآباء أو ىالأطفال عل تحریضالإشهار على  -
  .، فإن عمل ووسائل وجود المهني مهددةإعلام المستهلك بصراحة إذا لم یشتر السلعة أو الخدمة -
  :رى مطابقة ولكن في الحقیقةإعطاء الانطباع أن المستهلك سبق له الفوز و سیفوز أو إذا قام بعمل سعر أو فائدة أخ -
  .أو فائدة مطابقة إما لا یوجد أي سعر -
  .متعلق بطلب السعر أو امتیاز أخر مطابق  یخضع إلى التزام المستهلك بدفع نقود أو دعم التكلفةإما القیام بعمل  -

2-Art. L. 132-10. – Le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 
121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet. 

  171احمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مرجع سابق ص -3
  331، مرجع سابق، صمحمد احمد عبد الحمید احمد -4

5-Cass. Crime 21 mars 2006, n°05-82589 
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وقد یكون باتخاذ موقف سلبي یتمثل فـي التـرك بامتنـاع المهنـي أو المعلـن عـن إعطـاء معلومـات 
، 1ثــر فــي اتخــاذ القــرار بالإقبــال علــى الســلعة أو الخدمــة مــن طــرف المســتهلكأأو بیانــات قــد یكــون لهــا 

عـــن محكمـــة الـــنقض  20162ینـــایر  13الصـــادر فـــي  قـــرارهالقضـــاء الفرنســـي فـــي  إلیـــهذهـــب  مـــاوهـــو 
لجـة عملیـات االممارسـات التجاریـة المضـللة اسـتمرار بنـك مـن قبـول ومع نمـ"نـهأ اعتبـرت يالفرنسیة الت

الفائـدة المبینـة  أسـعارالمكتتبـین بتخفـیض  إشـعارالاكتتاب لفتح حساب مرتبط بعـروض ترویجیـة بـدون 
دع ویخـــ ،الـــیقظ المعتـــاد كللمســتهلبالســـلوك الاقتصـــادي  المســاسنه أالــذي مـــن شـــ الأمـــر ،فــي العـــرض

  ."الخاصیة الحقیقة لعقد الاكتتاب وتعهدات المعلن
من المرسوم  41عن طریق الترك في نص المادة  للاشهار وفي التشریع الجزائري تطرق المشرع

المتضــــمن مـــنح امتیــــاز عـــن الأمــــلاك الوطنیـــة والصــــلاحیات والأعمـــال المرتبطــــة  91/101التنفیـــذي 
ولا یجـــب أن تضــلل البلاغـــات "...... فزیـــون إلــى المؤسســـة العمومیــة للتلفزیــون بالخدمــة العمومیــة للتل

أو بحكــم طابعهــا  الحــذفالاشــهاریة المســتهلك بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة عــن طریــق المبالغــة أو 
  "الغامض

 بحـذفأي  ،یضـلل المسـتهلك عـن طریـق التـرك إشـهارن المشرع الجزائري یمنع كـل إوبنا علیه ف
وفــي نفــس  .نها تنــویر المســتهلك ودرء أي غمــوض فــي الرســالة الاشــهاریةأمعلومــات مــن شــ أوبیانــات 

خـذ نفــس حكــم إشــهار عـن طریــق التــرك واعتبــاره أالــذي 3الإشـهار المبــالغ فیــه الوقـت أشــار المشــرع إلــى
  .إشهارا مضللاً 

من اللائحة التنفیذیـة لقـانون حمایـة المسـتهلك التـي نصـت  16في المادة وقرر المشرع المصري 
یعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المـورد أو المعلـن یـؤدي إلـى خلـق انطبـاع غیـر " على 

لـــدى المســـتهلك، أو یـــؤدي إلـــى وقوعـــه فـــي خلـــط أو غلـــط وذلـــك متـــى انصـــب هـــذا  مضـــلل أوحقیقـــي 
  ."من اللائحة التنفیذیة 17ناصر المبینة في المادة السلوك على أي عنصر من الع

ا وتضـمن تنـاول منتجًـ إذاا یعـد خادعًـ الإشـهار على أن التنفیذیة من اللائحة 17واعتبرت المادة 
ــ أوا عرضًــ ــبیانً خاصــة علــى عــدة عناصــر منهــا طبیعــة الســلعة  بصــفة ینصــب أخــر أمــرأي  أو اا كاذبً

                                                        
  171الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مرجع سابق، صأحمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من  -1

2- Cass.Crime 13 janv. 2016, n°14-88136 Bull crim 2016 N°10  
الإشــهار الــذي بثــه التلفزیــون الكــویتي عــن إشــهار لنــوع معــین مــن البطاریــات یصــور فیهــا قائــد الســیارة وهــو "ومــن الإشــهار المبــالغ فیــه  -3

شهار أخر بثه التلفزیون الفرنسي یظهر مسحوق البطـاطس التـي "، "صباح فتنطلق محلقة في الهواء كدلیل على قوة البطاریةیقودها في ال وإ
أنظر أحمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة ". یتناولها المستهلك فیتحول إلى أمیر تنجذب إلیه الحسناوات كدلالة على المذاق الجمیل للمنتج

 171ني في القانون الكویتي والمقارن، مرجع سابق، صمن الخداع الإعلا
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نـوع  أوشـروط صـلاحیاتها  أوتـاریخ صـلاحیاتها  أووزنها  أومصدرها  أوالجوهریة  أوصفاتهاوتركیبتها 
شـروط التعاقـد وخدمـة مـا بعــد البیـع وخصـائص المنـتج والنتــائج  إلــى بالإضـافة ،الخدمـة ومكـان تقـدیمها

  .1المتوقعة منه
التنفیذیــة وردت علـــى  اللائحــةمـــن  17المــادة  أوردتهــاالعناصـــر التــي  المصــري أن 2ویــرى الفقــه

ینصـــب الســـلوك  هأنـــعنـــدما اشــترطت  الصـــیاغةســبیل المثـــال لا الحصـــر وهــو مـــا یظهـــر بوضـــوح فــي 
ا مخادعًـ الإشـهارویمكـن اعتبـار  المادة، وعلیـه من العناصر التي ذكرتها أكثر أو الخادع على عنصر

یخلــق  متــى كــان هــذا الســلوك 17 حــد العناصــر المــذكورة فــي المـادةأحتــى لــو لــم ینــدرج فـي  مضـللاً  أو
  .مضلل أوغیر حقیقي  انطباع

مــــن اللائحــــة  16للإشــــهار عــــن طریـــق التــــرك بمقتضــــى المـــادة  ،كمـــا تطــــرق المشــــرع المصـــري
الإشهار عن  أن یفید وهو ما....."امتناعا كل فعل أو ا خادعً یعد سلوكً " التنفیذیة التي نصت على أن 

  .مضللاً  إشهارا) الامتناع(طریق الترك 
 بإعطائــهالتجــاري كمــا فعــل المشــرع الجزائــري  الإشــهارفــي  المصــري للمبالغــة التشــریعولــم یشــیر 

تعتبــر المبالغــة فــي  نــه لاأ 3فیــه بعــض الفقــه رأىالــذي  الأمــرعــن طریــق التــرك،  الإشــهارنفــس حكــم 
 ألفــاظالخدمــة كاســتخدام  أوفاســتخدام المعلــن المبالغــة فــي وصــف محاســن الســلعة  ، تضــلیلاً  الإشــهار

  .مضللاً  اإشهارً مقبول في الحیاة التجاریة ومن تم لا یعتبر  أمر "المعجزة"أو "رائع"أو "ساحر"
الطریقـة التـي یـتم بهـا  أوالوسـیلة  ،المضـلل الإشهار محل الدراسة عند تناولهاولم تحدد التشریعات 

وبالتالي فهي تشمل جمیـع الوسـائل المسـتعملة فـي ظـل التطـور التكنولـوجي  ،المضلل أوالكاذب الإشهار 
  .4من خلال المواقع الالكترونیة المتعددة التي تروج للمنتجات و الخدمات كالانترنت للاتصالات

  
  
  
  

                                                        
 من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري 17المادة  -1
دار  ،1، ط)العقـــد الالكترونــي، الإثبــات الالكترونـــي، المســتهلك الالكترونـــي(محمــد المرســي زهـــرة، الحمایــة المدنیــة للتجـــارة الالكترونیــة -2

 162، ص2007القاهرة، ، النهضة العربیة
 163محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص -3
، شـــركة المطبوعـــات للتوزیـــع والنشـــر، 1ط حمـــد، حمایـــة المســـتهلك فـــي نطـــاق العقد،دراســـة تحلیلیـــة فـــي القـــانون المـــدني،أأمـــانج رحـــیم -4

  136، ص2010بیروت،
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  الفرع الثاني
  الإشهار لمواجهةالوسائل القانونیة 

  الكاذب والمضلل 
التجــــاري الكــــاذب والمضــــلل جریمــــة یعاقــــب علیهــــا  الإشــــهار محــــل الدراســــةالتشــــریعات  اعتبــــرت

المتعلــق بتوجیــه التجــارة 19731دیسـمبر 27بقــانونبدایــة  علیهــا التشـریع الفرنســي ، بحیــث عاقــبالقـانون
 بالإضـافة إلـى، 20162لسـنة  الجدیـد ثـم قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي )Royer(المعرف بقانونوالحرف 

فـــي القــانون المصـــري لا یوجــد نـــص أمــا  3وقمـــع الغــشقــانون حمایـــة المســتهلك  فـــي المشــرع الجزائــري
  .جریمة نصب واحتیال الذي یعتبره4جنائي خاص ماعدا ضمن قانون العقوبات

بخــلاف الجــزاء المــدني الــذي یســعى  ،یهــدف إلــى حمایــة المصــلحة العامــة أن الجــزاء الجنــائي إلا
ـ المستهلك إلى البحـث عنـه  لحقتـهجبـرا للأضـرار التـي  كـالتعویض مـثلاً  ،حة الفردیـةصـلحمایـة للم ادومً

  .جراء تعاقده وفق إشهار كاذب أو مضلل
اعتبــار أننــا بصــد معالجــة موضــوع حمایــة المســتهلك فــي نطــاق العقــد فــي إطــار القـــانون  وعلــى

  .بشيء من التفصیلالحمایة المدنیة للمستهلك  علىدراستنا  يالخاص، سنقتصر ف
 قـــانون حمایـــة المســـتهلك الفرنســـي ولا الجزائـــري ولا المصـــري یتصـــمنلـــم  ،بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم و

ووســائل قانونیـــة  آلیـــات، ممـــا یتطلــب منــا البحـــث عــن حمایـــة مدنیــة نصــوص خاصــة تكفـــل للمســتهلك
  .التدلیسدعوى  -دعوى التنفیذ العیني للالتزام: هيو  لنظریة الالتزامالقواعد العامة  نصت علیها
  التنفیذ العیني للالتزامدعوى : البند الأول
 ،تقــدم حمایــة للمســتهلك بوصــفه متعاقــدا فــي مواجهــة المعلــن التــي مــن الوســائل هــذه الوســیلة تعــد

أن یرفــع دعــوى تنفیــذ  أو المضــلل نــه یجــوز للمســتهلك ضــحیة الإشــهار التجــاري الكــاذبأعلــى اعتبــار 
  .5ثر هذا الإشهارإالعیني للالتزام إذا تم إبرام عقد البیع على 

وهــي  ،علــى دعــوى التنفیــذ العینــي للالتــزامالتأســیس  القواعــد العامــة فــي القــانون المــدني أجــازتف
 أعلنمن سلع وخدمات التي  هالتزاماتالمعلن على تنفیذ  لإجبارمباشرتها الدعوى التي یجوز للمستهلك 

  .تجاريال الإشهارتعاقد بناء على الخصائص التي تضمنها  أوعنها وعبر المستهلك رغبته فیها 
                                                        

   1973دیسمبر 27من قانون  44نظر المادة أ - 1
  من قانون الاستهلاك الفرنسي )L132-9(إلى) L132-1(ادو الم - 2
  المتعلق بقانون حمایة المستهلك وقمع الغش  09/03من قانون  68المادة  -3
  ق ع م 336المادة  -4
 204ص ،سابقمرجع ، حمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارنأ -5
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 203/1مــن القــانون المــدني، والتــي تقابلهــا المــادة  164علــى مــا تقــدم وبــالرجوع للمــادة  وتأسیســا
یجبـر المـدین بعـد اعـذراه طبقـا " نـه أي فرنسي علـى نمد) جدیدة 1224( المادةتقابلهما مدني مصري و 

  ."اعلى تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا متى كان ذلك ممكنً  181و 180للمادتین 
فـإذا لـم ...."مـدني مصـري علـى 205/2مدني جزائري وتقابلها المـادة  166/1نصت المادة كما 

یقــم المــدین بتنفیــذ التزامــه، جــاز للــدائن أن یحصــل علــى شــيء مــن النــوع ذاتــه علــى نفقــة المــدین بعــد 
  ."كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویض ،استئذان القاضي

 اعــذراوعلــى ضــوء النصــوص القانونیــة الســالفة الــذكر یشــترط فــي التنفیــذ العینــي للالتــزام ضــرورة 
 فیـه یكـون التنفیـذ العینـي لا أن، كمـا یجـب رذاعالإفة في و المدین بتنفیذ التزامه بالطرق القانونیة المعر 

فیقتصر حقه  الإعلانورد في  لم یتمكن المستهلك من الحصول على نفس ما إن بحیث ،للمدین اإرهاقً 
فیــه التزامــه تنفیــذا عینیــا  المــدین علــى تنفیــذ إجبــاریكــون  ألا بالإضــافةفــي الحصــول علــى التعــویض، 

ا ویصر المدین على عدم تنفیذ التزامه فیقتصر مساس بحریته الشخصیة كوجوب تدخل المدین شخصیً 
  .1الةالدائن على طلب التعویض على اعتبار أن القهر غیر منتج في هذه الح

جــل أن المســتهلك یســتطیع تأســیس دعــواه علــى المــادتین الســالفتین الــذكر مــن إفــ ذلــكوبنــاء علــى 
  .اا عینیً إجبار المعلن على تنفیذ التزامه تنفیذً 

رفض  إلىفي السابق  2القضاء الفرنسيذهب  ،القانوني لمسؤولیة المعلن التعاقدیة الأساسعن و 
نه لا یجوز للمتعاقد الأخر رفع دعوى التنفیذ أإعطاء الاشهارات التجاریة قیمة تعاقدیة ورتب على ذلك 

صورة من المبالغـات یجـري علیهـا العـرف  مجردبسبب اعتبار أن الاشهارات التجاریة  ، العیني للالتزام
  .ا مباحاویمكن اعتبارها تدلیسً  التجاري

هــذه الوثــائق لا قیمــة "التجاریـة عبــارة  اشــهاراتهافــي  تــدرج بعــض وكــالات الإشـهار لــوحظ أنكمـا 
  .3"تعاقدیة لها و إنما مجرد قیمة إرشادیة فقط

التـي  الإعلامـيیعنـي هـدم الـدور  إرشـادیةقیمة  إلالیس لها  الرسالة الاشهاریةن أیم بسلالت أن إلا
عطائــهالمســتهلك  رضــاتلعبــه هــذه الدعایــة فــي تنــویر  الخدمــة  أوالمعلومــات الضــروریة عــن الســلعة  وإ

، هــذه المعلومــات إلــىبــل یســتند  ،یــتم بشــكل فجــائي ر المســتهلك لااقــر  أنعلــى اعتبــار  ،المقبــل علیهــا

                                                        
  34الى 32، ص2009نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -1
أورده احمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخـداع الإعلانـي فـي القـانون الكـویتي  1961ینایر  29حكم محكمة باریس المؤرخ في  -2

  206ص  ،والمقارن، مرجع سابق
 178ص  ،، مرجع سابقالدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة من المدنیةحمد سعید الزقرد، الحمایة أ -3



 حمايةࡧالمسْڈلكࡧࡩʏࡧالمرحلةࡧالسابقةࡧعڴʄࡧالتعاقد:الفصلࡧالثاɲيࡧࡧࡧࡧࡧتكوʈنࡧالعقدأثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ:כول البابࡧ

 

119 
 

مــا ورد فــي  علیهــا المســتهلك لإلــزام المعلــن علــىوبالتــالي یكــون للرســالة الاشــهاریة قیمــة تعاقدیــة یســتند 
  .1رسالته الاشهاریة

أن للرسالة الإعلانیة قیمة تعاقدیة بصـرف  إلى ،2الفرنسي بعض الفقه إلیه ذهب ابالإضافة إلى م
  باریس  3، وهو ما أكدته محكمةفید بأنها إرشادیةتالنظر عن ما تضمنته الرسالة الإعلانیة من عبارات 

 الإیجــاببمثابــة  الإعلانیــةالرســالة  إلــى اعتبـار ،والجــدیر بالتأییــد 4الـبعض وفـي هــذا المعنــى یــرى
 أومـــع عــــرض البضـــائع فـــي المحـــلات التجاریــــة  الأســـعارعـــن  الإشــــهار أن بحیـــثالموجـــه للجمهـــور 

بحیث  ،اقترن بقبول مطابق إذاینعقد العقد صریحا  إیجابابالوسائل السمعیة البصریة یعتبر  أوالنشرات 
  .اشهاراته التجاریةلا یجوز للتاجر العدول عن ما ورد من بیانات في 

ـــ الإیجـــاب فـــإن ،الإیجـــاب الملـــزملة أمســـ وعـــن وقـــد  ن بأجـــل،و ا مـــا لـــم یكـــون مقـــر لا یكـــون ملزمً
بـالقوة الملزمـة للإیجـاب، ، وهـو مـا یعـرف 5من ظـروف الحـال أو مـن طبیعـة المعاملـةالأجل یستخلص 

ــالمعــد  الإشــهار التجــاريإلا أن  ن یــرتبط بنفــاذ أكــ ،اضــمنیً یكــون فیــه الأجــل یجــد أساســه فــي أن  اإیجابً
ا بـــاقتران الإشـــهار التجـــاري بمـــدة أو انتهـــاء صـــلاحیة العـــرض الاشـــهاري، وقـــد یكـــون صـــریحً البضـــاعة 

  .)العرض صالح لمدة معینة(عبارة  إدراج مثلمعینة 
 الإشـــهارإلـــى أن للرســـالة الاشـــهاریة قیمـــة تعاقدیـــة تجـــد أساســـها فـــي أن  مـــا تقـــدمونخلـــص فـــي 

ـــ طبقـــا للقواعـــد العامـــة، وأي إخـــلال بـــذلك یرتـــب ا ینعقـــد العقـــد إذا اقتـــرن بقبـــول مطـــابق التجـــاري إیجابً
  .مسؤولیة عقدیة یمكن للمستهلك من خلالها إلى رفع دعوى التنفیذ العیني للالتزام كما أسلفنا سابقا

  )دعوى إبطال العقد( التدلیسدعوى : البند الثاني
سنحاول  ،من الإشهار الكاذب أو المضلل وفي ظل انعدام النصوص الخاصة بحمایة المستهلك

تدلیســا  أو المضــلل عــن مــدى اعتبــار الإشــهار الكــاذب فــي القواعــد العامــة البحــث فــي نظریــة التــدلیس
  ) ثانیا(تقدیر دعوى التدلیس لحمایة المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل إلى ثم  )أولا(

  
  
  

                                                        
  180ص  نفسهمرجع الاحمد سعید الزقرد، -1

2-GHESTIN .J, Traité de droit civil la formation du contrat, 3 édition, LGDJ, France, 1990, p 589 
   1967ماي  03حكم محكمة باریس الصادر في -3
  210إلى  209احمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مرجع سابق ص  -4
 م مق  93دة ام ج تقابلها المق  63انظر المادة -5
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  مدى اعتبار الإشهار الكاذب أو المضلل تدلیسا : أولا
 حــد المتعاقــدین طــرق احتیالیــة لتضــلیل المتعاقــد الأخــر تضـــلیلاً أاســتعمال " بأنــهیعــرف التــدلیس 

نائــب عنــه مــن الجســامة  أوحــد المتعاقــدین أ إلیهــا أتكــون الحیــل التــي یلجــ أنیدفعــه للتعاقــد، ویلــزم فیــه 
  1".العقد إبرامالطرف الثاني على  أقدمبحیث لولاها لما 

 1137(مـدني فرنســي  1116المـادة  اتقابلهـتـي لوا مـن القـانون المـدني الجزائـري 86/1نصـت المـادة و 
كانــت  إذاالعقـد للتـدلیس  إبطــالیجـوز "  أنـه علــى مـدني مصـري 125وتقابلهمـا المــادة ) 2016تعـدیل  جدیـدة

  ."النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد أوحد المتعاقدین أ إلیها أالحیل التي لج
مادیــة  أعمــالاحتیالیــة تتمثــل فــي یشــترط للتــوافر تــدلیس المعلــن اســتخدام طــرق  وبنــاء علــى ذاك

  .2ن تكون هذه الطرق هي الدافع للتعاقدأو  للتأثیر على إرادة المستهلك یر مشروعةغ
یشـترط فـي الغـش والتـدلیس علـى مـا عرفتـه " هنـأالمصـریة بوتطبیقا لذلك، قضت محكمة الـنقض 

أن یكـون مـا اسـتعمل فـي خـداع  ،من القانون المـدني وعلـى مـا جـرى قضـاء هـذه المحكمـة 125المادة 
  .3"ن تكون هذه الحیلة غیر مشروعة قانوناأالمتعاقد حیلة، و 

لتسـویق منتجاتـه كـذكر  والتضـلیلالكذب استخدام المعلن  الإشهار تتجلى الطرق الاحتیالیة فيكما 
  .4خصائص كاذبة أو بیانات وهمیة، بحیث یجب أن تبلغ حد من الجسامة بحیث لولاها لما ابرم العقد

الكــذب  أنیكفــي لتكــوین الحیلــة التــي یعتــد بهــا فــي التــدلیس علــى اعتبــار  الكــذب وحــده لا أن إلا
یبلـغ  أن، بـل یجـب وم على المبالغة المباحةالإشهار یق لأن لا یمكن اعتباره كذلك الإشهارالبسیط في 

  .5ا من الجسامة بحیث یكون هو الدافع الرئیسي للتعاقدحدً الكذب 
 2017جــوان  01بتــاریخ  6فرســاي اســتئناف محكمــة القضــاء الفرنســي عــن اعتبــروتطبیقـا لــذلك  
أن التـدلیس  )جدیـدة 1137(مـن القـانون المـدني التـي تقابلهـا المـادة  1116فـي مفهـوم المـادة " إلى أنه

حـد المتعاقـدین مـن الواضـح أن لولاهـا لمـا ابـرم أإلیهـا  أهو سبب بطلان العقد إذا كانـت الحیـل التـي لجـ

                                                        
  36، ص2013في معیار التدلیس، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  وأثره الإعلانيرضا متولي وهدان، الخداع  -1
، ،القاهرةحمــد محمـد راشــد، حمایـة المســتهلك مـن الدعایــة الكاذبـة والمضــللة، رسـالة دكتــوراه، كلیـة الحقــوق، جامعـة عــین شــمسأ أمیـرة - 2

  62، ص2012
 305ق 833ص  2ع 41س 29/11/1990جلسة  56لسنة  1297الطعن رقم  - 3
  439ص ،محمد بوراس، مرجع سابق-4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها-5

6 - CA Versailles, 3e  ch. , 01er juin 2017 n° 15/04295 lire en ligne www.ligefrance.fr le 15/12/2017 a 19h05 
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مـدى النظـر إلـى  مـن المهـمعلـى أن ا البسـیط یمكـن اعتبـاره تدلیسًـ الكـذبن إومـن حیـث المبـدأ فـ ،العقد
  ."صاحب الادعاء الكاذب والشخص الموجه لهكفاءة واختصاص 

الغــش المفســد للرضــا "أن تبحیــث اعتبــر فــي نفــس الاتجــاه  محكمــة الــنقض المصــریةكمــا ذهــب  
نها التغریـر بالمتعاقــد بحیــث تشــوب إرادتــه ولا أیجـب أن یكــون ولیــد إجــراءات احتیالیـة أو وســائل مــن شــ

ــ  لا یكفــي للتــدلیس مــا لــم یثبــت الكــذبن مجــرد أا، و ا ســلیمً تجعلــه قــادرا علــى الحكــم علــى الأمــور حكمً
، فـإذا كـان یسـتطیع الكـذببوضوح أن المدلس علیه لـم یكـن یسـتطیع اسـتجلاء الحقیقـة بـالرغم مـن هـذا 

  .1"ذلك فلا یتوافر التدلیس
هـو ا، الـذي یمكـن اعتبـاره تدلیسًـ الكـذب أناعتبـر  المصـريو  الفرنسـيالقضاء كل من  نإوهكذا ف

دي یمكـــن للمســـتهلك العـــا بحیـــث لا ،ویـــؤثر علـــى الإرادةمـــن الجســـامة  الكـــذب الـــذي یكـــون علـــى قـــدر
 الكذب البسیطي اعتبر أن مجرد القضاء الفرنس أن، مع یكشف الحقیقة منه أنمتوسط الفطنة والذكاء 

  . ا إذا كان صادر من صاحب كفاءة مهنیة واختصاص مع مراعاة الشخص الموجه لهتدلیسً 
مـــدني مصـــري  بأنـــه  125ق م ج تقابلهـــا المـــادة  86/2المـــادة نصـــت  وعــن الســـكوت التدلیســـي

ا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المـدلس علیـه مـا كـان لیبـرم العقـد ویعتبر تدلیسا السكوت عمدً ... ,"
  ".لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

التجـاري عـن طریــق عمـل ایجــابي  الإشــهاریتحقـق الكــذب والتضـلیل فـي  ،علـى مــا تقـدم وتأسیسـا
 أوخصـــائص غیـــر حقیقیـــة ومضـــللة للســـلعة  إشـــهارمتمثلـــة فـــي الیـــة متمثـــل فـــي اســـتخدام وســـائل احتی

، كمـا یمكـن أن یتحقـق بعمـل سـلبیي مـن خـلال سـكوت المعلـن عـن ا المسـتهلكهـالخدمة التـي یقبـل علی
أو التعمد في إخفاء بیانات متعلقـة بالسـلعة أو الخدمـة یكـون لهـا الأثـر فـي التعبیـر  ،ذكر بیانات معینة

  .2عن رضا المستهلك
 إذاالســكوت یعتبــر تدلیســا "  3وتطبیقــا لــذلك قضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة عــن دائرتهــا المدنیــة

  ".... العلم به منع المتعاقد الأخر من إبرام العقد أنكان من ش
"  17/04/2001جلسـة ل4المدنیـة دائرتهـا عنالمصریة  محكمة النقض ونفس الأمر اتجهت إلیه

العاقـد واقعـة جوهریـة یجهلهـا العاقـد الأخـر  ناعتبـر مجـرد كتمـا مؤداه أن المشـرع 125إن نص المادة 
إذا ثبـت أن المـدلس علیـه مـا كـان لیبـرم من قبیـل التـدلیس الـذي یجیـز طلـب إبطـال العقـد،  ،أو ملابسة

                                                        
  80ق 382ص  1ع 45س17/02/1994جلسة  59لسنة  1862الطعن رقم-1
  172عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص -2

3-Cass. Civ3 du 02 oct. 1974, n°73-11.901 Bull civ3 N°330 P.251  
 110ق 531ص  1ع 52س17/04/2001جلسة  63لسنة  5524الطعن رقم -4
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ن القضاء یؤكد على أن السكوت العمـدي إف وبذلك."الو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدً العقد 
  .لا یعلم به المتعاقد الأخر یعتبر سكوت تدلیسي یمكنه من إبطال العقدعلى ذكر بیان جوهري 

إبطال عقد متعلـق باتفاقیـة قـرض تأیید حكم إلى  1في أحد قراراته أن القضاء الجزائري اتجه غیر
مبرم بین البنك والعمیل على أساس إخلال البنك بإعلام وتوجیه المقترض بإمكانیة حصوله علـى دعـم 

ق الـــوطني للســـكن، علـــى اعتبـــار أن إخـــلال البنـــك بهـــذا الالتـــزام یـــؤدي إلـــى إیقـــاع مـــالي مـــن الصـــندو 
  .المقترض في غلط جوهري یبرر مطالبته بإلغاء اتفاقیة القرض

باعتبار أن العقد یكون  ،یرى أن المقترض وقع في تدلیس ولیس في غلط جوهري 2إلا أن الفقه 
، حیـث أن البنـك سـكت عـن ق م ج 2/ 86ا للمـادة تطبیقـ قابلا للإبطال على أساس الكتمان التدلیسـي

  . 3برم المقترض العقدأإعلام المقترض بواقعة جوهریة في العقد بحیث لولاها لما 
  دعوى التدلیس لحمایة المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل تقدیر:اثانی

دعـوى التـدلیس تقـدم  أنیمكـن القـول  نـه لاأ إلانه رغم التوسع في نظریة التدلیس أ 4یرى البعض
  :منهااذب والمضلل للاعتبارات كال الإشهارللمستهلك في مواجهة  كافیةحمایة 

تكون العلاقة بین المستهلك والمعلن  أنحتى یمكن للمستهلك الاستفادة من دعوى التدلیس یجب 
 ،ك للتعاقـدحد المتعاقدین وسائل احتیالیـة تـدفع المسـتهلأن تصدر من  أبصدد عقد و  أيعلاقة تعاقدیة 

نــه مــن النــادر أن یــرتبط المعلــن مــع المتلقــي أمــا قــد لا یتــوفر فــي الإشــهار التجــاري علــى أســاس  وهــو
نه في هـذا المجـال تتسـع دوائـر توزیـع السـلع والخـدمات إلـى الحـد بوجـود أبالإضافة إلى  ،برابطة عقدیة

ة بــــین المعلـــــن عناصــــر أخــــرى تتجــــاذبهم المصــــالح الخاصــــة  بحیـــــث لا تتصــــور وجــــود رابطــــة عقدیــــ
  .حد شروط دعوى التدلیسأوالمستهلك وبالتالي تتخلف 

 بأحـد العناصـر المـؤثرة والتـي تكـون هـي الـدافع للتعاقـدیتعلق  أنالتدلیس یجب  أنإلى  بالإضافة
إلا أن ذلك لا ینطبـق إذا كـان محـل الإشـهار عناصـر ذاتیـة  ،الخدمة أوالخصائص الجوهریة السلعة ك

                                                        
قضـــیة صـــنوق (  161، ص 2010 الجزائـــر، ،02، مجلـــة المحكمـــة العلیـــا، عـــدد 22/07/2010، مـــؤرخ فـــي 581228قـــرار رقـــم  - 1

 )التوفیر والاحتیاط ضد س ع وصندوق السكن
  1، هامش رقم 195ص  ،2013، موفم للنشر، الجزائر، 3ط علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، - 2
  244شوقي بناسي، مرجع سابق، ص - 3
، عمــر محمــد عبــد البــاقي، مرجــع 195ســي یوســف زهیــة حوریــة، الحمایــة المدنیــة مــن الإعــلان الكــاذب والمضــلل، مرجــع ســابق، ص -4

 443، محمد بوراس، مرجع سابق، ص173سابق، ص
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 ،كشـروط البیـع أو الـثمن أو النتـائج المتوقعـة مـن السـلعة أو الخدمـة محـل الإشـهار ،أو خارجیة للسلعة
  .1الأمر الذي یعتبر تضییق في الحمایة القانونیة التي توفرها نظریة التدلیس

التــــي تكبــــدها  الأضــــرار یتناســــب و الــــذي لا الأمــــرالعقــــد  إبطــــالجــــزاء التــــدلیس هــــو  أنویبقــــى 
ا یسعى إلى تحقیق رغباته دومً  المستهلك أنعلى اعتبار  ،المضلل أوالكاذب  الإشهارالمستهلك جراء 

ـ یجـوز للمسـتهلك نـهأ بالرغم مـن، من السلع أو الخدمات ا لأركـان المسـؤولیة التقصـیریة رفـع دعـوى طبقً
ا للضرر الذي وذلك جبرً  ،مدني جزائري بعد الحكم له بإبطال العقد 124التعویض تأسیسا على المادة 

 .إعلان كاذب أو مضللوقع له جراء 

                                                        
 237ص  ،والمقارن، مرجع سابق حمد سعید الزقرد، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتيأ 1-
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  الثانيالمبحث 
    التعاقدقبل بالإعلام الالتزام 

للمســائل الجوهریــة  هقبــل التعاقــد دور كبیــر فــي تنــویر المســتهلك وتبصــیر  بــالإعلامیلعــب الالتــزام       
نظریــة عیــوب الإرادة فــي القواعــد العامــة  بالمقارنــة مــعضــا المســتهلك ر لحمایــة  ،التــي یقــوم علیهــا العقــد

  .عیب من عیوب الرضا كعیب الغلط والتدلیس هالتي تتولى توفیر الحمایة للمتعاقد إذا ما شاب
حتـــى  أوالتـــدلیس  أوللغلـــط  الإبطـــالوى انـــه فـــي كثیـــر مـــن دعـــألاحـــظ  الفرنســـي القضـــاء أن إلا      

م بتزویـد مـن اقـ الآخـرالمتعاقـد  أنكان یمكن تلافي شـكوى المتعاقـد لـو  ،دعاوى ضمان العیوب الخفیة
بهـا ویقـوم علیهـا رضـاؤه،  یتعاقـد أنوالتـي یمكـن لـه  إبرامهتعاقد معه بالمعلومات المتعلقة بالعقد المراد 

وصـل  حتـىتكریس هذا الالتزام قبـل التعاقـد  تتحدث عن واجب المحاكمإلى أن تطور الأمر وأصبحت 
  .1القوانین الخاصة بحمایة المستهلكبعض ، كما نصت علیه تزام بالنصیحة والتحذیرحد الال

 مطلـب( الالتـزام بـالإعلام فـي النظریـة العامـة للعقـدوبناء على ما تقدم سنتناول فـي هـذا المبحـث       
  .التاليعلى النحو ) مطلب ثاني(الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في قوانین الاستهلاكثم نعالج ) أول

  المطلب الأول
  القواعد العامةالالتزام بالإعلام قبل التعاقد في 

 أنواعتبـر  ،العقـد أطـراففي حمایـة  بالإعلامعن الدور الذي یلعبه الالتزام 2جمع الفقه الفرنسيأ      
نـه مـن أقـوى الوسـائل أفرض هذا الالتزام جدیر بالأهمیـة علـى اعتبـار في  القواعد العامةإلیه  تما ذهب

  .طبقا لمقتضیات حسن النیة في العقود العقدالقانونیة التي تمنح للطرف الضعیف في 
في المرحلة  بالإعلاموقد تتابعت الدراسات القانونیة المعالجة لهذا الالتزام بدراسة وتحلیل الالتزام       

اســــتجابة لمقتضــــیات التطــــور  ،لقیــــام هــــذا الالتــــزام الأمثــــلنــــه المجــــال أالســــابقة للتعاقــــد علــــى اعتبــــار 
والمهنـــي بخصـــوص الدرایـــة والمعرفـــة بالمعلومـــات  المســـتهلكالتـــوازن بـــین  لانعـــدام ودرءًا ،التكنولـــوجي

  .3المتعلقة بالسلع والخدمات
الأسـاس القـانوني ثـم ) فـرع أول( الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد مفهوملما سبق سنعالج  تفصیلاً  و      

ا شروط قیام الالتزام بالإعلام  )فرع ثاني( وطبیعته القانونیة لهذا الالتزام    ) فرع ثالث(وأخیرً
  

                                                        
  02، ص1985، مصر، أسیوطللنشر والتوزیع،  إیهاب قبل التعاقد، دار بالإعلامدسوقي، الالتزام  إبراهیممحمد  -1

2 - GHESTIN (J) Traité de droit civile, la formation de contrat,3er Edition, LGDJ, France,1996 p 28/29 - Boyer, 
Yves L'obligation de renseignements dans la formation du contrat, thèse AIX-Marseille, France 1977, page31/32  

 09، ص2003خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 3
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  الفرع الأول
   قبل التعاقد الالتزام بالإعلام مفهوم

تمییـزه عـن الـنظم  ثـم ،)أول بنـد( مبرراتـه و قبـل التعاقـد بـالإعلام الالتزام تعریف سنعالج فیما یلي     
   .)ثانيبند ( القانونیة المشابهة له

  ومبرراته تعریف الالتزام بالإعلام: البند الأول
 ثــم )أولاً ( مفهومــه تحدیــدجــل أالقــانون مــن  فقهــاءلقــد حظــي الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد باهتمــام      
   :على النحو التاليوهو ما سنعالجه  )اثانیً ( مبراته

  قبل التعاقد تعریف الالتزام بالإعلام: أولا
یلتـزم فیـه المـدین  ،التزام قانوني عام سابق علـى التعاقـد"  بأنه اقدععرف الالتزام بالإعلام قبل الت      

بـإعلام  ،عـن هـذا العقـدغیـار لأا من اا في العقد المزمع إبرامه احدهما أو كلیهما أو غیرً سواء كان طرفً 
ـــحـــد طرفــــي العقـــد أو كلیهمــــا فـــي أالـــدائن ســـواء كــــان  ا بكافــــة ا وصـــادقً ا صــــحیحً ظـــروف معینــــة إعلامً

و التـي یعجـز عـن الإحاطـة بوسـائله الخاصـة لیبنـي  ،المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد المراد إبرامه
  .1"علیها رضاءه بالعقد

 إلـى جانــب لفـظ الإعــلام ألفـاظ مختلفــة منهـا الالتــزام بـالإدلاء بالبیانــات 2اســتعمل بعـض الفقــه كمـا     
ن یقـدم للمتعاقـد الأخـر عنـد أحـد المتعاقـدین بـأالتزام سابق علـى التعاقـد یتعلـق بـالتزام  "عرفه بأنه بحیث

 ،البیانـات اللازمـة لإیجـاد رضـاء سـلیم كامـل متنـور علـى علـم بكافـة تفصـیلات هـذا العقـد ،تكوین العقـد
أو طبیعـة  ،طرفیـهحـد أوذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعـة هـذا العقـد، أو صـفة 

محله أو أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل على إحداهما أن یلم ببیانات معینـة، أو یحـتم علیـه مـنح 
  ".ثقة مشروعة للطرف الأخر، الذي یلتزم بناء على جمیع هذه الاعتبارات بالتزام بالإدلاء بالبیانات

یـه أو إعـلام طالـب التعاقـد بمعلومـات تنب"  بأنـه عرفـهلفـظ التبصـیر ف الآخـر 3استعمل الـبعضكما      
حتـى یكـون الطالـب  ،من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما، أو عنصر ما مـن عناصـر التعاقـد المزمـع

  ".على بینة من أمره بحیث یتخذ قراره، الذي یراه مناسبا، على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد

                                                        
  82، مرجع سابق، صدالالتزام بالإعلام قبل التعاق خالد جمال أحمد، - 1
 نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتـه علـى بعـض أنـواع العقـود، دراسـة فقهیـة -2

   15، ص1990مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
  41، ص1990سهیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 3
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علـى اعتبـار  ،أن لها نفس المـدلول یتبیننه أالتي استعملها الفقه إلا  المتعددة وبالرغم من الألفاظ     
تــوفیر  وهــوإلــى نفــس الهــدف  تصــبو ،أن الإعــلام بالبیانــات الجوهریــة للتعاقــد أو تبصــیر المســتهلك بهــا

  .العقد المراد إبرامه توقیا لإبطال العقد فيحمایة للمستهلك  وضمان
نـه یقــدم أمـن حیــث  ،الـدور الوقــائي الـذي یــوفره هـذا الالتــزام كمـا أن مجمـل التعریفــات ترتكـز علــى     

والتــي لا یمكــن  ،معلومــات عــن العقــد المــراد إبرامــه لتكــوین رضــا مســتنیر بســبب نــوع أو طبیعــة العقــد
  .من مصادره الخاصة عنهاللمتعاقد الاستعلام 

وبالتـالي فهـو  ،سـابقة للتعاقـد مرحلـةفي  أالتزام سابق للتعاقد ینشومن خصائص هذا الالتزام بأنه       
  .1العقد إبرامبعد  أالتعاقدي الذي ینش بالإعلامیختلف عن الالتزام 

نــه یعمــل علــى حمایـة العقــود فــي المســتقبل مــن مقومــات أعلـى اعتبــار  ،التــزام ذو طبیعــة وقائیــة نــهأكمـا      
بــالإعلام قبــل التعاقــد یــؤدي إلــى تنــویر رضــا الطــرف  هإذ أن أداء المــدین بالتزامــ ،ودواعــي الإبطــال نهیــارلاا

  .2التدلیس وأالغلط  بسببالأمر الذي یؤدي إلى تفادي دعوى إبطال العقد  ،الأخر
نـه لا أبحیـث  ،شـروط وجـوده تالتزام سابق على جمیع أنـواع العقـود متـى تـوافر  نهأبالإضافة إلى      

حد المتعاقدین أو كلیهما مادام أن هناك أعلى قدر ما یفرض على  ،ا بذاتهایخص عقدا بعینه أو عقودً 
  .3خرلآاحدهما ویجهلها الطرف أمعلومات تتصل بالعقد یعلمها 

  لالتزام بالإعلام قبل التعاقدا مبررات :ثانیا
عـن جـدوى هـذا الالتـزام خاصـة فـي  تسـاؤلاتعـدة 4في نظر الفقه بالالتزام بالإعلامیثیر الاعتراف      

صــفة  لإضــفاءمبــرر  أوالعقــد لــم یبــرم بعــد، وهــل هنــاك حاجــة  أن أســاسللتعاقــد علــى  الســابقةالمرحلــة 
  .كالتزام قانوني الشرعیة على وجود هذا الالتزام قبل التعاقد

ا إلا أن فحــوى هــذا الالتــزام وأهمیـــة البیانــات التــي یقتضــیها حمایـــة رضــاء المســتهلك وتنــویره نظـــرً      
بیـان أهـم المبـررات التـي اعتمـدها  هـو مـا یقتضـي ،العقد خاصة المهني والمسـتهلك يللتفاوت بین طرف

  :الفقه لوجود هذا الالتزام وهي كالتالي
  بین المتعاقدین العلم والدرایة في إعادة المساواة -01

طرفــي العقــد فــي  يالتــوازن العقــدي بــین مركــز  تحقیــقعلــى  نــصالقضــاء والتشــریع  أنبــالرغم مــن      
روطا تعسـفیة قـد تعیـق مجال عقود الإذعـان مـن خـلال مـنح القاضـي سـلطة تعـدیل العقـد إذا تضـمن شـ

                                                        
  82، مرجع سابق، صالالتزام بالإعلام قبل التعاقد خالد جمال أحمد، - 1
  197عمر عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص - 2
 87خالد جمال أحمد، المرجع نفسه، ص - 3

4 - ALISSE Jean, l'obligation de renseignement dans le contrats, thèse, paris2 France, 1975, P 05 
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تكــــریس الالتـــزام بــــالإعلام قبــــل  أن كمـــامـــن قبیــــل الحمایـــة اللاحقــــة،  عتبــــری، إلا أن ذلـــك هـــذا التــــوازن
التــوازن  بهــدفالتعاقــدي مــن خــلال إعــلام المتعاقــد بالبیانــات الجوهریــة فــي العقــد یحقــق حمایــة وقائیــة 

  .بدایة تكوین العقد ذالعقدي من البدایة أي من
ن اختلال التوازن المعرفي بین المتعاقدین عند الرغبة في التعاقد تفتقر إلى البیانات والمو       علومات إ

 ،الأساســیة التــي ترشــد الطــرف الضــعیف فــي العقــد إلــى تحدیــد أوصــاف محــل العقــد مــن ســلع وخــدمات
  .1ن عدم المساواة في المعرفة بین طرفي العقد تبرر تقریر الالتزام بالإعلامإولذلك ف

بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وظهور الآلات الصناعیة الحدیثة أدى إلى  نه وأبالإضافة إلى      
الأمــر الــذي یجعــل مــن المســتحیل علــى الشــخص العــادي أن یتعــرف علــى  ،تفــاوت كبیــر فــي المعرفــة

  .2التفاصیل الدقیقة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد
جهـة عــدم التكـافؤ بـین طرفــي العقـد بفــرض امو  كمـا أن وجـود مبــدأ حسـن النیــة فـي العقـود یقتضــي     

بهــذه  العلــم حــد طرفــي العقــدأالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد علــى الأقــل فــي الحــالات التــي یســتحیل علــى 
  .3ي یعلم بها فعلاً ذالبیانات من غیر تدخل الطرف الأخر في العقد ال

تكون مهـددة فـي الحـالات التـي یكـون فیهـا عـدم التكـافؤ فـي المعلومـات  إن العدالة العقدیةوأخیرا ف     
  .4ولذلك یقوم الالتزام بالإعلام عند التعاقد كوسیلة لإعادة هذا التكافؤ المفقود ،حول عناصر العقد

   في فرض الحمایة التقلیدیة نظریةال قصور-02
 تــوفیر حمایــة للمتعاقــد فــي العقــد كعیــوب الإرادة مــثلاً  ،النظریــة الكلاســیكیة لحمایــة الرضــاتتــولى      

الشــيء علــى غیــر حقیقتــه أو بوقــع فــي غلــط  مــن خــلال التــوهم  مــن علــى اعتبــار أن ،الغلــط والتــدلیس
تعـد  لهـل هـذه الوسـائ :دلس علیه بطرق احتیالیـة لـه الحـق فـي إبطـال العقـد، إلا أن السـؤال المطـروح 

  كافیة لحمایة المستهلك في المرحلة السابقة للتعاقد دون حاجة للالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي؟
 توفیرعیوب الرضاء قد ثبت الواقع عجزها عن  نظریةالوسائل التقلیدیة في  أن 5یرى بعض الفقه     

حتـى  الإثبـات، فمـثلاً د فـي عاقـمتا الهـالصـعوبات الكبـرى التـي یواجه أسـاسعلـى  ،حمایة كافیة للمتعاقد
ـمتیسـتفید ال ا لنظریــة الغلــط أو نظریـة ضــمان العیـوب الخفیــة علیـه بإثبــات وقوعــه عاقــد مـن الحمایــة طبقً

في غلط حول الصفة الجوهریة في الشيء محل العقد، أو یثبت أن العیب كان خفي غیر ظاهر،  فعلاً 

                                                        
  22حسن عبد الباسط جمیعي، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص -1

2  - Boyer Yves, L'obligation de renseignement dans la formation du contrat thèse, Aix-Marseille, Paris,1977, P 30 
3 - GHESTIN (J) Les obligations le contrat,3er Edition, LGDJ, France,1980 n°460 

 100محمد إبراهیم دسوقي، مرجع سابق، ص  - 4

 135، مرجع سابق، صالالتزام بالإعلام قبل التعاقد خالد جمال أحمد، - 5
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نـه فـي ظـل الحمایـة أة الرضـا، فـي حـین وهو ما یعتبـر مـن الأمـر العسـیر فـي ظـل قواعـد وأحكـام نظریـ
التي یكفلها الالتزام بالإعلام قبل التعاقد یكفیه أن یثبت أن ثمة معلومات جوهریة متصـلة بالعقـد المـراد 

  .الطرف الأخر على علم بهامع أن المستهلك إبرامه یجهلها 
وهـو مـا  اعتبر أساس البطلان للكتمان التدلیسي ،أن الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي إلى بالإضافة     

ن أبــ اعتبــر الــذيفــي فكــرة التــدلیس  جانــب مــن هــذا الفقــه توســع بحیــث ،فــي الفقــه 1خــلاف كــان محــل
توفر العنصر المعنوي وهو نیة التضلیل دون التمییز بین  إذاا السكوت في جمیع الحالات یعتبر تدلیسً 

السلبي طالما وجد الركن المعنوي دون الاعتـداد بـالركن المـادي، كمـا ذهـب جانـب  أوالجانب الایجابي 
علـى  ،ي جمیـع الحـالاتا فـسًـرفض اعتبار السكوت تدلیواتجه إلى العكس  إلىمن الفقه الفرنسي  آخر

تلقــي علــى عـاتق المتعاقــد بواجـب اتخــاذ موقـف مثــالي یتمثــل  الأخلاقیـةجبــات اكانـت الو  إذا نــهأاعتبـار 
بالامتثال للالتزامات  إلایلزم المتعاقد  ن القانون لاإف ،اللازمةبالمعلومات والبیانات  الإفضاءفي واجب 

ببیانـــات غیــــر  الإدلاءمـــن  ن المـــدني یتضـــمن التــــزام ســـلبي یمنـــع المتعاقــــدكـــان القــــانو  إذا و ،القانونیـــة
یوجد التزام ایجـابي علـى عـاتق المتعاقـد بقـول  لا أخرىنه من ناحیة إف ،االكذب تدلیسً  رباعتباصحیحة 
   .2بكاملهاالحقیقة 

نـه لا یمكـن الاعتــداد بالعنصـر المعنــوي أالحـدیث علــى  3الفقـه الفرنســي اسـتقروأمـام هـذا الخــلاف      
هـو مـدى التـزام  االكتمـان تدلیسًـ اعتبـار معیـار أنا، بـل المتمثل في نیة التضلیل لاعتبار الكتمان تدلیسً 

القضـاء الفرنسـي فـي  تبنـاهالمتعاقد الأخر بالإعلام عن البیانـات المتعلقـة بالعقـد المـراد إبرامـه، وهـو مـا 
هـو المعیـار قبل التعاقدي  بالإعلامالالتزام  أن، وبالتالي یمكن القول 19584حد أحكامه الشهیرة سنة أ

     .االكتمان تدلیسً الحاسم في مدى اعتبار 
كـان الاعتبـار لمبـدأ بالإعلام التزام وقـائي، ففـي القـرون الماضـیة قبل التعاقدي الالتزام  نإف وأخیرا     

فلتـوقي عیـوب  ن الحاجة تزداد أكثر فأكثر إلى مبدأ الوقایـة خیـر مـن العـلاج،إ، أما الآن فحریة الإرادة
  .5حد المتعاقدین لفائدة الأخرأالرضا اتجه القضاء إلى فرض الالتزام بالإعلام على 

                                                        
الالتــزام قبـل التعاقــدي بــالإدلاء بالبیانــات المتعلقـة بالعقــد وتطبیقاتــه علــى  نزیــه محمــد الصـادق المهــدي،فـي شــرح هــذا الخـلاف، راجــع  - 1

  46و 45، صمقارنة بعض أنواع العقود، دراسة فقهیة
  48الى 44المرجع نفسه، ص - 2

3  - Boccara Dol silence et réticence Gaz.Pal 24/01/1953, Magnin, Réflexions critiques sur une extension possible de 
la notion de dol dans la formation des actes juridiques. JCP 1976, 1. 1780, GHESTIN, la réticence le dol et l'erreur 
sur les qualités substantielles D.S.1976, Chron. P 297, 45نزیه محمد الصادق المهدي، المرجع نفسه، صإلیه  مشار   
4-Cass. Civ1er . 19 mai.1958, Bull.civ I,  n°251  

  106محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك، مرجع سابق، ص أحمد - 5
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  له المشابهة الالتزاماتتمییز الالتزام بالإعلام عن : الثانيالبند 
 منهـا مشابهة لهال غیره من بعض الالتزاماتعن  قبل التعاقد الالتزام بالإعلامسنحاول التمییز بین     

  .الالتزام بالنصیحة و الالتزام بالإعلام التعاقدي، الالتزام بالتحذیر
  الالتزام بالإعلام التعاقدي والالتزام بالإعلام قبل التعاقد : أولا

فمـن حیـث  عـدة أوجـه، یختلف الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـدي عـن الالتـزام بـالإعلام التعاقـدي مـن     
المصدر والأساس القانوني الذي یستند إلیه كل من الالتزامین، نجـد أن الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـدي 
یجد أساسه في مبدأ حسن النیة فـي العقـد كقاعـدة عامـة وفـق مـا تـم التطـرق إلیـه سـابقا، بالإضـافة إلـى 

وانین الخاصـة بالاسـتهلاك، وهـو النص علیه صراحة سـواء فـي القـانون المـدني الفرنسـي الجدیـد، أو القـ
جـل تـوفیر أالمرحلة السابقة على التعاقد مـن  ومستقل عنه ویقوم فيبالتالي یجد أساسه بعید عن العقد 

حمایــة وقائیــة للمســتهلك المتعاقــد، هــذا بخــلاف الالتــزام بــالإعلام التعاقــدي الــذي یجــد أساســه فــي العقــد 
بمعلومـات حـد طرفـي العقـد بـإعلام الطـرف الأخـر أالتزام بـ ه العقـدالتـزام أصـیل یتضـمننفسه والذي یعد 

أو تزوید الطرف  كنقل التكنولوجیا أو كیفیة صیانة المنتج أو استعماله،  في مجال معین فنیة أو تقنیة
  .1العقد بتنفیذ محلالأخر بما یحتاج إلیه من بیانات ومعلومات تتعلق 

هــو التــزام ینشــأ بمناســبة كــل عقــد علــى حــدا وفــي  التعاقــدي بــالإعلامالالتــزام  أن إلــى بالإضــافة      
حـــدود مـــا یقتضـــیه ذلـــك العقـــد، أمـــا الالتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــالإعلام هـــو التـــزام عـــام یشـــمل كـــل عقـــود 

  .2الاستهلاك ویهدف إلى تنویر رضا المستهلك وسلامة رضاه
بـــین الالتــزام بـــالإعلام قبـــل  ن معیــار التمییـــزأبـــ 3كمــا یـــرى الــدكتور نزیـــه محمـــد الصــادق المهـــدي     

التعاقدي والتعاقدي هو لحظة أو وقت توافر هذا الالتزام وتنفیذه، فإذا كان هذا الالتزام قائم علـى عـاتق 
یكــون التـــزام قبــل التعاقـــدي بــالإدلاء بالبیانـــات ف ،د المتعاقـــدین ومطلــوب منـــه تنفیــذه قبـــل إبــرام العقـــدحــأ

ذا الالتزام یرتبط بسائر الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاقد بعد المتعلقة بالعقد، أما إذا كان تنفیذ ه
                                                                                              .یكون التزام تعاقدي بالإعلام ببیانات معینة تختلف حسب طبیعة العقد المراد إبرامه هنإف ،إبرام العقد

الإخلال بالالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـدي یرتـب مسـؤولیة تقصـیریة علـى  نإف ،حیث الجزاء أما من     
اعتبــار أن هــذا الالتــزام هــو التــزام قــانوني یهــدف إلــى حمایــة رضــا المســتهلك بتــوفیر بیانــات ومعلومــات 

                                                        
 104، ص 103، مرجع سابق، صالالتزام بالإعلام قبل التعاقد خالد جمال أحمد، -1
  19حسن عبد الباسط جمیعي، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص - 2
 نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، دراسـة فقهیـة - 3

 38مقارنة، مرجع سابق، ص
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، أمــا الإخــلال بــالالتزام بــالإعلام التعاقــدي فیرتــب مســؤولیة عقدیــة 1جوهریــة تتعلــق بالعقــد المــراد إبرامــه
إخــلال أحــد طرفــي العقــد الواقــع علــى عاتقــه الالتــزام بــالإعلام التعاقــدي بتنفیــذ العقــد الــذي  أســاس علــى

  .2یكون محله هذا الالتزام بالإعلام
  الالتزام بالتحذیر  والالتزام بالإعلام قبل التعاقد : ثانیا
 ثـر سـلبي فـي العقـدأالمتعاقـد بخصـوص انتبـاه  لفتعلى  یقومالتزام  " بأنهعرف الالتزام بالتحذیر      

           .3یتم التحذیر بسببه وهذا الأثر هو عبارة عن خطر الآخرمن المتعاقد التعاقد  موضوعفي الشيء  أو
 أوحینمــا یكــون الشــخص تجــاه خطــر  إلا )(4la mise en gardeیثــور الالتــزام بالتحــذیر لا و      

في الشيء محل التعاقد  أوالآخر سواء كان هذا الخطر یتعلق بالطرف  ،ضرر محدق به عند التعامل
 أوحد طرفـي العقـد أ، وبالتالي فهو التزام سابق على التعاقد یلتزم به بطریقة استعماله أوسواء بطبیعته 

  .5كلیهما من الأضرار التي تحدق بهما عند التعامل أو الاستعمال
عن الالتزام بالإعلام قبل  أو منفصلاً  لیس التزاما مستقلاً  أن الالتزام بالتحذیر 6بعض الفقهویرى       
علــى  ،ا مـن أنــواع الإعــلام وصـورة مــن صــورهعلــى أســاس أن التحـذیر أو النصــیحة یمثــل نوعًــ ،التعاقـد

والإحاطـة اعتبار أن الإعلام قد یظهر في صورة معلومات أو بیانات بسـیطة یرغـب المتعاقـد بمعرفتهـا 
بهــا تتعلــق بموضــوع العقــد، كمــا قــد یظهــر الإعــلام فــي صــورة نصــیحة أو تحــذیر مــن مخــاطر الشــيء 

  .حد المتعاقدین أو كلیهماأالمبیع قد تصیب 

                                                        
 من هذه الدراسة سنعالج جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي في جزئیة خاصة ومفصلة لأهمیتها في المطلب الثاني - 1

  225عمر عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص - 2
3 - MURIEL Fabre Magnan, essai d'une théorie de l'obligation d'information dans les contrats, thèse doctorat 
paris1,1991, P372  

یتمثل الالتزام بالتحذیر في التزام البائع بتحذیر المشتري من المخاطر المرتبطة بالشيء المبیع مما یجنب اسـتعمال خـاطئ یـؤدي إلـى  - 4
الإضرار به، وحتى یتحقق ذلك یقتضي أن تجتمع في التحذیر عـدة عناصـر یمكـن للقاضـي أن یسترشـد بهـا فـي تقـدیر مـدى كفایـة التحـذیر 

بحیث یلفت انتباه المشتري إلى كافة  أن یكون التحذیر كاملاري إلى مخاطر المبیع ووسائل تجنبها وهذه العناصر هي في حث انتباه المشت
میســورة الفهــم  یجــب أن یصــاغ التحــذیر فــي عبــارات بســیطةبحیــث  یجــب أن یكــون التحــذیر مفهومــاالأخطــار التــي یمكــن أن تلحقــه، كمــا 

بعبارات شائعة الاستعمال بین الناس على أن یخلو التحذیر من المصطلحات الفنیة المعقدة التي یصعب على المستعمل فهمها، كما یجب 
يء وأفضل وسیلة لتحقیق ذلك أن یتم فصل البیانات المتعلقة بالتحذیر عن البیانات الأخرى المتعلقة بمكونات الش أن یكون التحذیر ظاهرا

 یجـب أن یكـون التحـذیر لصـیقا بالمنتجـاتمن قانون الصـحة العامـة الفرنسـي، وأخیـر  5187وبیان خصائصه وفق ما نصت علیه المادة 
بحیـث یكـون ملازمــا للشـيء المبیــع ولا ینفـك عنــه حتـى یــؤدي الهـدف المبتغــاة منـه بحیــث لا یكفـي أن یكتــب التحـذیر فــي ورقـة الضــمان أو 

میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحـذیر فـي مجـال عقـد البیـع، دار النهضـة العربیـة،  للتفصیل أكثر أنظر،. مبیعكتیب مرفق مع الشيء ال
 2004القاهرة، 

 100خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، ص - 5

 223عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص عمر، 101مرجع سابق، ص خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، - 6
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تعـــدد المصـــطلحات والتضـــارب بـــین  الـــذي یـــرى أن1بعـــض الفقـــه إلیـــهالســـابق ذهـــب  الـــرأيونفـــس      
علــى  شــمولاً  أكثــرباعتبــاره  "التبصــیر" مصــطلح  اختیــاردفعهــم إلــى المفــاهیم والاخــتلاف حــول تنوعهــا 

، فكلمـــة ثالثـــا والتحـــذیر أخـــرىتـــارة والنصـــیحة تـــارة  الإعـــلامتتضـــمن  تطبیقـــات هـــذا التعبیـــر أن أســـاس
 أساسبظروف التعاقد والتحذیر من مخاطره على  الإعلام تشمل الرأيهذا  أصحابالتبصیر في نظر 

  .هتبصیر المتعاقد وحمایة رضا إلىف دنه التزام واحد یهأ
مـــن عـــدة یختلـــف عـــن الالتـــزام بالتحـــذیر  بـــالإعلامالالتـــزام  أنیـــرى 2مـــن الفقـــه آخـــرب نـــجا إلا أن     

مجالــه  بــالإعلامالالتــزام  أنعلــى اعتبــار  ،القــانوني وأساســهونطاقــه وقــت تنفیــذ الالتــزام  أهمهــاجوانــب 
المتعاقــد بكافــة المعلومــات والبیانــات المتعلقــة بالعقــد  إمــدادیقــوم علــى بحیــث  ،المرحلــة الســابقة للتعاقــد

ن ز تــوا كمـا یحقـق ،للمسـتهلك ممـا یسـاعده علــى تحقیـق متطلباتـه رمسـتنیتكـوین رضــا  إلـىوالتـي تـؤدي 
یتعـــدى مجـــرد الالتـــزام بـــالإدلاء بالبیانـــات دون أن  الالتـــزام بالتحـــذیر أن إلا ،عقـــدي فـــي العلـــم والمعرفـــة
ویتمثـل هـذا الالتـزام فـي أن بعـض العقـود تنشـئ  ،بالنصـیحة أو تقـدیم المشـورة یصل إلى مرحلة الالتزام

ن یحذر الطرف الأخر أو یثیـر أحد طرفیها بأعلى عاتق  اً ا تبعیبالإضافة إلى التزاماتها الاصلیه التزامً 
 یعتبروبذلك عنه مخاطر مادیة أو قانونیة،  أانتباهه إلى ظروف ومعلومات معینة یكتنفها العقد قد تنش

المعلومـات المتعلقـة  یقتصـر علـىأوسـع نطـاق مـن الالتـزام بالتحـذیر الـذي قبل التعاقـد  بالإعلام الالتزام
  .ا من مجرد الإدلاء بالبیاناتنه أكثر تشددً أعلى  فضلاً  ،بالصفة الخطرة في الشيء المبیع

حسـن النیـة فـي  مبـدأفـي  أساسـهالالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد یجـد أن إلـى  ،یضاف إلى ما سبق      
عم وأوسع منه وهو الالتزام بضمان أنه یعتبر تطبیقا لالتزام إعندما یتخذ شكل التحذیر ف هأن إلا ،العقود

مـن وراء تكـریس الالتـزام بالتحـذیر  4القضـاء الفرنسـي اتجـه إلیهـاوهو ما یتفق مع الغایة التـي  3السلامة
  .5للشيء المبیع الخطرةمن الصفة لتحذیر المشتري على عاتق بائع المنتجات الخطرة 

مجالـه المرحلـة السـابقة للتعاقـد ویعتبـر قبـل التعاقـد  بـالإعلامالالتـزام  أن إلـى صلـخنوفي الأخیر       
رضـاه وتـوفیر حمایـة وقائیـة  وتنویرهلك تحمایة المسیهدف إلى  ،نظریة عامة تخضع لها جمیع العقود

حمایــــة  هصــــورة مــــن الالتــــزام بــــالإعلام، إلا أنـــه بدرجــــة متفاوتــــة مجالــــفهـــو الالتــــزام بالتحــــذیر أمــــا  ،لـــه

                                                        
  7مرجع سابق، ص، سهیر منتصر - 1
، مرجــع نزیــه محمــد الصــادق المهــدي، الالتــزام قبــل التعاقــدي بــالإدلاء بالبیانــات المتعلقــة بالعقــد وتطبیقاتــه علــى بعــض أنــواع العقــود،  - 2

  50، ص2000العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة، نظر أیضا سعید سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في أ، 17سابق، ص
  سندرس الالتزام بضمان السلامة في مبحث مستقل من هذه الدراسة - 3

4 - Cass. Civ. 14 dec.1982,  Bull.civ, I,  n°361 
  123میرفت ربیع عبد العال، مرجع سابق، ص - 5
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، المنتـوج مخـاطرسـلامة المسـتهلك مـن  ضـمان بهـدف فـي الشـيء المبیـع خطرةال الصفةالمستهلك من 
صــل عــن الالتــزام فین فهــو التــزام لا ، ومنــهقبــل التعاقــد یعتبــر أضــیق نطــاق مــن الالتــزام بــالإعلامكمــا 

نما بالإعلام    .بضمان السلامة یجد أساسه في الالتزامصورة مشددة منه  وإ
   بالنصیحةالالتزام و الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : ثالثا

الهــدف  إطــارالعمیــل المتعاقــد فــي  أوتقــدیم المعلومــات للمســتهلك  "المشــورة یعنــي  أوالالتــزام بالنصــیحة      
       .1"وذلك بحثه على اتخاذ قرار معین أو عدم اتخاذه مما یقتضي توجیه ایجابي لنشاطه ،الذي یبتغیه

فقـــط عــن البیانــات والمعلومــات التـــي  الآخــرالمتعاقــد  بــإعلاملا یلتــزم  المهنـــي ، ذلــكوبنــاء علــى      
نمــا ،تمكنـه مــن تنـویر رضــاه بحیــث یكــون  ،الاوفــق لمصـالحه و الأمثــلیعــرض الحـل  أنیجـب علیــه  وإ

 والأفضــلوبیــان الطریــق الملائــم  مســبقةبدراســات  أو الأبحــاثكبــر كقیامــه بــبعض أعنایــة  ملزمــا ببــذل
  .2الامتناع عنه أوواجب النصح یتضمن المشورة بالقیام بعمل  أن أساسعلى  ،بالإتباع

یكون هو محـل  الالتزام الثاني قد أنعن الالتزام بالنصیحة على اعتبار  بالإعلامم اویختلف الالتز      
 أعلى أسـاس أن الالتـزام بالنصـیحة ینشـ ،هو تقدیم النصیحةالموضوع الرئیسي في العقد و ي هو أ العقد

وهـو  للحصول على الاستشارة القانونیـة، 3للموثق ءبشكل مباشر عن الإرادة الصریحة للأطراف كاللجو 
قــاة علــى شــأنه شـأن الإخــلال بالالتزامــات العقدیــة المتبادلــة والمل ،بـذلك یثیــر مســؤولیة عقدیــة للمــدین بــه

كما یختلف الالتزام بالنصـیحة عـن الالتـزام بـالإعلام مـن  حد المتعاقدین في أي عقد من العقود،أعاتق 
عطاء بیانات تتعلق بالعقد المراد إبرامـه أمـا الالتـزام  ،خلال اقتصار الالتزام بالإعلام على بیان وقائع وإ

  .4ي إبرام العقد من عدمهبالنصیحة یتجاوز ذلك إلى حد بیان النتائج ومدى ملائمتها ف
ســواء الالتــزام  تبــالرغم مــن التمییــز الــذي انتهجــه الفقــه بــین الالتزامــا هإلــى أنــ ونخلــص فیمــا تقــدم      

حــل متعــددة مــن اكلهــا تغطــي مر  أنهــا إلا ،بــالإعلام التعاقــدي أو الالتــزام بالتحــذیر أو الالتــزام بالنصــیحة
ـــاكـــان التز  إذا بـــالإعلاما التزامـــا تعاقـــدیً  فتكـــون ،الرابطـــة العقدیـــة  ،تعلـــق بتنفیـــذهی أوا فـــي العقـــد ا رئیســـیً مً

                                                        
  12المرجع السابق، ص  میرفت ربیع عبد العال، - 1
  24، ص2005محمد، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، بودالي  -2
یعد الموثق أول من اعترف القضاء له بوجود التزام بالنصیحة على عاتقه ویعد أكثر المهنیین قیاما لمسؤولیته على هـذا الأسـاس مـن  - 3

بـودالي محمـد،  ،نظـرأحقوقهم والتزاماتهم، كما یجب علیه التأكـد مـن فعالیـة ونجاعـة العقـود التـي یبرمهـا، خلال واجب التوضیح للأطراف ب
  38الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، المرجع نفسه، ص

یرفت ربیع عبد ، نفس المعنى، م165أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، ص -4
الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بالعقـد وتطبیقاتـه  نزیح محمد الصادق المهدي،، نظر أیضًاأ، 12العال، مرجع سابق، ص

  17على بعض أنواع العقود، دراسة فقهیة مقارنة، مرجع سابق، ص
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 ،جـل رضـاء سـلیم وخـالي مـن العیـوبأالعقد مـن  إبرامما جاء قبل  إذا بالإعلامقبل تعاقد  االتزمً  ویكون
حول خطـورة الشـيء المبیـع، ویكـون  الآخرجل لفت انتباه الطرف أمن  إذا كان ویكون التزاما بالتحذیر

، وهـو الآخـرقدیم النصیحة إذا ما جاء من المتعاقد لإیضاح مـدى ملائمـة إبـرام العقـد للمتعاقـد التزاما بت
علــى  ،فــي الواقــع العملــي منــهإلــى انتقــاد هــذا التقســیم التقلیــدي واعتبــره لا فائــدة  1مــا دفــع بــبعض الفقــه

بعــض ومــن تــم ینــادي  ،كلهــا هــي ضــمان ســلامة رضــا المتعاقــد تأســاس أن الهــدف مــن هــذه الالتزامــا
إلى ضرورة هجر هذا التقسیم التقلیدي والاهتمام بالتقسیم الوظیفي الذي یعتد بالمنفعة التي تعود  2الفقه

        .3من الالتزام بالإعلام وخضوع الإخلال بها إلى المسؤولیتین التقصیریة والعقدیةالآخر على المتعاقد 
  الفرع الثاني

  التعاقد وطبیعته القانونیة بالإعلام قبلالأساس القانوني للالتزام 
ا لما حظي به الالتزام بـالإعلام مـن دراسـات فقهیـة عدیـدة لشـرح دور هـذا الالتـزام فـي حمایـة        نظرً

الأمـر الـذي جعـل الفقـه یبحـث عـن أسـاس  نظریـة الرضـا فـي القواعـد العامـة، رضا المتعاقد إلـى جانـب
  )بند ثاني( ى تحدید طبیعته القانونیةثم إل )بند أول(قانوني لهذا الالتزام 

  الأساس القانوني للالتزام بالإعلام: الأولالبند 
التـزام مسـتقل تجـاه عیـوب التراضـي  بأنـه بالإعلام قبل التعاقـد للالتزام ینظرالقضاء الفرنسي  كان     

 ،4عنــد إخلالــه بواجــب الإعــلام ولــو لــم تتحقــق شــروط الغلــط والتــدلیس أو العیــوب الخفیــة ویســأل العاقــد
هــذا الالتـــزام فــي المرحلــة الســابقة للتعاقــد متــى تــوفرت شـــروط  یكــرسآنــذاك نــص قــانوني وفــي غیــاب 

  .ذهب القضاء إلى اعتماد عدة أسس قانونیة لهذا الالتزام ،وجوده ومقتضیات نشأته
فـــي بـــادئ الأمــر إلـــى أن الالتـــزام بــالإعلام قبـــل التعاقـــد یجــد أساســـه فـــي  5الفرنســي القضـــاء اتجــه     

القضـاء إلـى  اعتبـرا لـبطلان العقـد، بحیـث التي تعتبـر أن التـدلیس سـببً ) قدیمة م ف.ق 1116المادة (
حــد المتعاقــدین عــن أا، أي أن الســكوت عــن واقعــة ملابســة عــن طریــق تخلــف مجــرد الكتمــان تدلیسًــ أن

ا یؤدي لإبطال العقد، وهو مـا كرسـه التعـدیل الجدیـد للقـانون بالإعلام بشكل عمدي یعتبر تدلیسً  الالتزام
 أیضًا 6، كما ذهب القضاء)جدیدة1137المادة (والتي أصبحت بمقتضاه  2016المدني الفرنسي لسنة 

                                                        
1  - LE TOURNEAU Philippe , de L' allégement de l'obligation de renseignement ou de conseil, Chrone, Dalloz, 
France,1987,p101 
2- MURIEL Fabre Magnan, op. cit, p 220  

  282، صالمرجع نفسهمحمد أحمد عبد الحمید أحمد،  - 3
 13خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، ص - 4

5 -  Cass. Com. 27 oct.1965, n°, Bull.civ III,  n°534  
6 -  Cass. civ. 14 mars.1972, note, Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 57 
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 1382علـى المـادة ا إلى الحكـم بـالتعویض لفائـدة المتعاقـد المـدین بـالالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد تأسیسًـ
  .ج.م.ق 124لمادة ل المقابلة 1المتعلقة بأحكام المسؤولیة التقصیریة) مدني جدیدة 1240(ف .م.ق

 م.م.ق 125/1والتي تقابلهـا المـادة  م.ق 86/2المادة  بنصه فيذلك المشرع الجزائري  واستوحى     
علیه ما كان لیبرم العقد لـم علـم ا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس ویعتبر السكوت عمدً " على

ــ"بتلــك الواقعــة أو هــذه الملابســة ــ، وبالتــالي فهــي تضــع علــى عــاتق المــدلس التزامً ا بــالإعلام كلمــا ا عامً
  .2كانت الواقعة مؤثرة وتعذر على المتعاقد المدلس علیه الاطلاع علیها

إلى أن الالتزام بالإعلام قبـل  3هقراراتفي بعض  القضاء الفرنسي ذهب مرحلة أخرى إلا أنه وفي      
 " ...قـررت عنـدماLa Bonne foi( 4 ( التعاقد یجد أساسه القانوني في مبدأ حسن النیة في تنفیـذ العقـود

مین أعندما رفضت الشـركة دفـع مبلـغ التـ بالإعلامبالالتزام  بإخلالهامین أبقیام المسؤولیة على شركة الت
، المعتمـدة لـدیها الأجهـزةالمستخدمة ضد السـرقة لـم تكـن مـن قبیـل  الإنذار أجهزة أنعن السرقة بسبب 

الأمر الـذي رأت فیـه المحكمـة أن شـركة التـأمین لـم تكـن حسـنة النیـة علـى أسـاس أنهـا لـم تعلـم المـؤمن 
 148المــادة  االتـي تقابلهــ. م ف.ق 1134/3فـي ذلــك إلـى المــادة  مســتندة..." بـالأجهزة المعتمــدة لـدیها

یجـــب تنفیـــذ العقـــد طبقـــا لمـــا اشـــتمل علیـــه " التـــي تـــنص علـــى  م ج،.ق 107/1المـــادة وتقابلهـــا  م.م.ق
لا " والتـــي تـــنص علـــى  ف. م) جدیـــدة 1194المـــادة (11355بالإضـــافة إلـــى المـــادة  ..".وبحســـن نیـــة

نما یمتد إلى كل ما یتبعها من ملحقـات توفرهـا  یقتصر الالتزام في الاتفاق على ما ورد فیه من بنود، وإ
  ."العدالة والقانون والعرف لكل التزام وفقا لطبیعته

 حسن النیة قاعدة من القواعـد التـي تتطلـب مـن الأشـخاص الأمانـة والنزاهـة المطلقـة بعیـدة وتعتبر     
للحصــول علــى منفعــة مــن  علــى اعتبــار أن كــل مــن یســتعمل ضــعف الغیــر ،عــن نیــة الإضــرار بــالغیر

 .6بالمعلومات الضروریة لإبرام العقد یكون سيء النیة الآخرخلال الامتناع عن إعلام المتعاقد 
على  اً أن مبدأ حسن النیة مقتصر ب نصتالتي  7)ف قدیمة.م.ق1134المادة (بالرغم من نص  و      

ن مبـدأ حسـن النیـة یجـب تطبیقـه حتـى فـي مرحلـة تكـوین أإلـى  8الفرنسـي اتجه بعض الفقه ،تنفیذ العقد

                                                        
1  - Calais-Auloy. J et Temple Henri, op cite, P 57 

  84، ص2008/2009ذهبیة حامق، الالتزام بالإعلام في العقود، رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة الجزائر، - 2
3 - Cass. Civ1er. 20 mars.1985,n°83-14574 Bull.1985 I, n°102, p93 
4 - PICOD Yves, op. cit, P141 

   مصريمدني  148المادة  اتقابلهمدني جزائري، كما  107تقابلها المادة  -5
 20، مرجع سابق ص ذهبیة حامق - 6

7 Art. 1134"…..Elles doivent être exécutées de bonne foi". 
8 - ALISSE (J), op. cit, P141, p59 
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ا إلـى الإخـلال بـالالتزام بـالإعلام  1العقد، كما اعتبر القضاء الفرنسي أن الإخلال بهذا المبدأ یؤدي حتمً
     .2قبل التعاقدي

 1134المـــادة  أحكـــام عـــدلت ،2016لســـنة  فرنســـينـــه و بالتعـــدیل الجدیـــد للقـــانون المـــدني الأ غیـــر   
ضـــرورة تـــوافر حســـن النیـــة فـــي مرحلـــة ب التـــي كرســـت قانونـــا 3ف.م.ق1104وأصـــبحت تقابلهـــا المـــادة 

وهـو مـا تـم بنـاء علـى  ،النظـام العـام اعتبرت ذلـك مـنكما  ،التفاوض على العقد ومرحلة تكوینه وتنفیذه
بضـرورة  الحكـم حـدیثاً  4القضـاء أحكـامحتـى توالـت  الإشارة إلیهالسابق  القضاء الفرنسيما استقر علیه 

  .تكوین وتنفیذ العقد تيمرحلتوافر حسن النیة في 
بموجب التعـدیل بالإعلام قبل التعاقد بأحكام صریحة  للالتزام الفرنسي المشرع فضلاً على تكریس     

  :فقرات المتمثلة فيالمتكونة من خمسة  1-1112بمقتضى المادة الجدید للقانون المدني 
طالما  حاسمة لرضا الطرف الآخر إبلاغه بها، أهمیة ذاتمعلومات  یعرفالذي  الطرفعلى یجب  "

  ".مشروعا أو یثق في الطرف المتعاقد معه أن هذا الأخیر یجهل هذه المعلومات جهلاً 
العقد وطبیعة  ضرورة الأهمیة الحاسمة للإعلام على أن یكون له علاقة مباشرة وضروریة بمضمون"  

  ".المتعاقدین
ـ الآخـرقیام المتعاقد المتضـرر بإثبـات أن "  وفـي المقابـل یتعـین علـى هـذا الأخیـر  ،ا بـالإعلامكـان ملزمً

  ". إثبات قیامه بالالتزام
  ". لا یجوز للأطراف وضع حدود لهذا الالتزام كما لا یجوز لهم استبعاده في علاقاتهم التعاقدیة" 
  ". وما یلیها 1130وفق الشروط الواردة في المادة  م یترتب عنه إلغاء العقدالإخلال بحق الإعلا" 

تحــت  صــریح بــالإعلام قبــل التعاقــد بأســاس قــانوني بــالالتزامن المشــرع الفرنســي اعتــرف إفــ وهكــذا     
تأثیر القضاء واعتبره التزام قبل التعاقدي من حیث أهمیـة وضـروریة البیانـات والمعلومـة التـي یجـب أن 
تكون لها علاقة مباشـرة بمضـمون العقـد وطبیعـة المتعاقـدین، كمـا نـص علـى عـبء إثبـات هـذا الالتـزام 

  .قیامه بذلك  إثباتر هذا الأخیعلى  و الآخرحد المتعاقدین في مواجهة المتعاقد أالذي یتعین على 

                                                        
1 - Cass. Civ1er. 10 janvier 1989.R.T.D. Civ 1989, p736 

 19انظر ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص  - 2
3- Art. 1104  Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. «Cette disposition est d’ordre 
public 
4 - "….Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faits ; que l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne 
foi…." CA, Aix-en-Provence, 11e ch. A, 15 mars 2018, n° 17/08687 lire en ligne:http://www.legifrance.com le 
12/07/2018 a 11:25   
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بالإضافة أن المشرع ألزم أطراف التعاقد بعدم وضع حدود لهذا الالتزام ولا یجوز لهـم اسـتبعاده فـي     
علاقــاتهم التعاقدیــة، كمــا نصــت المــادة علــى الجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بهــذا الالتــزام وهــو الــبطلان 

  .من نفس القانون 1130المحدد في المادة 
فـي القـانون الفرنسـي یجـد أساسـه  الالتزام بـالإعلام فـي القواعـد العامـة نإف ،سا على ما سبقوتأسی     

مرحلــة المفاوضــات  مجالــهقبــل التعاقــدي بــالإعلام التزامــا  باعتبــاره ) جدیــدة ف .م 1112(فــي المــادة 
فــي القســم الفرعــي الأول المعنــون بالمفاوضــات مــن  المشــرع كمــا نظمــه ،وهــي المرحلــة الســابقة للتعاقــد

 نـص أن المشـرع الفرنسـي لـم یكتفـي بهـذا الحـد بـل الفصل الثاني المتعلق بتكـوین العقـد، بالإضـافة إلـى
مراحــل جمیـع یشــمل علـى مرحلـة تنفیــذ العقـد، بـل  ســن النیـة فـي العقــود لـم یعـد یقتصــرمبـدأ ح أنعلـى 
 إلیهاتجه ا لما وذلك تدعیمً  )ف جدیدة .م 1104المادة ( نصاء على بن التكوین وتنفیذ العقدك ،التعاقد
  . في تأسیس الالتزام بالإعلام قبل النص علیه في القانون المدني 1القضاء
فـي القواعـد  أما في القانون الجزائري والمصري وفي ظل غیاب أساس قانوني صریح لهذا الالتزام     

التــي م .م 125والتــي تقابلهــا المــادة  م ج.ق 86/2إلــى اعتبــار أن المــادة  2اتجــه بعــض الفقــهالعامــة، 
ـئي الفرنسي حول الكتمان التدلیسينقلتا الاجتهاد القضا المشـرع ا غیـر مباشـر مـن طـرف ، یشكل اعترافً

  .بالإعلام، مما یفتح المجال للمتعاقد المضرور من الحصول على التعویض مبالالتزا الجزائري
التـي تـنص فـي فقرتهـا  ج.م.ق 352والتـي تقابلهـا المـادة  م .م.ق 419بالإضافة إلى نص المادة      

ــ"الأولــى   ــیجــب أن یكــون المشــتري عالمً ــا بــالمبیع علمً ــا كافیً ا إذا اشــتمل العقــد علــى ا ویعتبــر العلــم كافیً
الـذي یقـرر العلـم وهـو الـنص القـانوني ...." بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعـرف علیـه

حـــد تطبیقـــات الالتـــزام بـــالإعلام بمفهومـــه أالكـــافي بـــالمبیع لمصـــلحة المشـــتري والـــذي اعتبـــره الفقـــه بأنـــه 
، علــــى اعتبــــار أن العلــــم الكـــافي بــــالمبیع لا یتحقــــق إلا بقیــــام البـــائع بتنفیــــذ الالتــــزام بــــالإعلام 3الحـــدیث

  .4طرهبوصف وبیان المبیع الذي یمكن أن یشمل طرق استعماله ومخا
ویبقى أن شرط العلم الكافي بالمبیع نص علیه التشریع الجزائري والمصري كأحد تطبیقات الالتزام      

ـ بالإعلام ـفي عقد البیع فقط، وبالتالي لا یمكن اعتباره أساسـا لهـذا الالتـزام الـذي یعتبـر التزامً ا فـي ا عامً

                                                        
1 - Cass. Civ1er. 20 mars.1985,n°83-14574 Bull.1985 I, n°102, p93 

  66محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -2
 67المرجع نفسه، ص -3
 140أحمد محمد محمد الرفاعي،الحمایة المدنیة للمستهلك، مرجع سابق، ص -4
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 فــي القــانون المــدني بإعطــاء أســاس قـانوني صــریح المشــرع الجزائــريجمیـع العقــود ممــا یســتدعي تـدخل 
  .الفرنسي المدني كنظریة عامة عند تكوین العقد أسوة بالتعدیل الجدید للقانون 

فــي یمكــن لنـا أن نؤســس الالتــزام بــالإعلام لتأســیس هــذا الالتــزام،  وفـي ظــل غیــاب الــنص الصـریح     
السـابق  عـن القضـاء الفرنسـي یة في العقود نقلاً على مبدأ حسن الن في القانون الجزائري القواعد العامة

یجـب تنفیـذ العقــد طبقـا لمــا "نــه أالتــي تـنص علـى  ج.م.ق 107/1طبقــا لمقتضـیات المـادة  الإشـارة إلیـه
ولا یقتصــر العقــد علــى ".... التــي نصــت علــى  107/2، بالإضــافة للمــادة "اشــتمل علیــه وبحســن النیــة

إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، 
 علـىبعـدم اقتصـار حسـن النیـة  107من المادة  01 ، مع ضرورة تعدیل الفقرة"وبحسب طبیعة الالتزام

تنفیــذ العقــد، بــل یجــب أن تشــمل جمیــع مراحــل التعاقــد كمــا فعــل المشــرع الفرنســي فــي تعــدیل القـــانون 
  .وهو المنطق السلیم الذي یتفق وروح القانون المدني الجدید

أساسـه فـي نصـوص قانونیـة ن الالتـزام بـالإعلام یجـد إفـالخاصة بحمایة المسـتهلك  أما في القواعد     
 المـــوادوالتـــي تقابلهـــا  1المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك 09/03مـــن قـــانون  17المـــادة  صـــریحة تظهـــر فـــي

L111-1  إلــىL113-2 مــن ، 03،04،06،11والمــواد  2016لســنة  مــن قــانون الاســتهلاك الفرنســي
هذا  لأهمیةبقواعد أمرة وشروط إلزامیة حمایة المستهلك المصري وذلك المتعلق ب 67/2006رقم قانون

 ةوقائیـال للنصـوص اً تكریسـ و قبـل التعاقـد، رضـا المسـتهلكل حمایةً  الالتزام الذي یقع على عاتق المهني
  .من هذه الدراسة مستقلمطلب في خصصناه بالدراسة وهو ما كطرف ضعیف  المقررة للمستهلك

  علام قبل التعاقدالطبیعة القانونیة للالتزام بالإ: البند الثاني
بحیــث  ،اسـتقر الفقــه علـى أن الالتــزام عمومـا ینقســم إلـى التــزام ببـذل عنایــة و التـزام بتحقیــق نتیجـة     

ببذل الجهد والعنایـة  أویلتزم المدین فقط باستخدام كافة السبل المتاحة  یكون الالتزام ببذل عنایة عندما
الالتـزام  أمـایلتزم تحقیق النتیجة،  أویضمن  أنة معینة ولكن دون جنتی إلىلوصول ا في سبیل اللازمة

التفرقـــة بـــین  أهمیـــة، وتبـــدو ومحــددةبتحقیــق نتیجـــة یكـــون عنـــدما یلتــزم المـــدین بتحقیـــق نتیجـــة واضـــحة 
كــان  فــإذفــي مجــال قیــام المســؤولیة،  الإثبــاتعــبء  هــوالالتــزام بتحقیــق نتیجــة و الالتــزام ببــذل عنایــة 

یكـون المـدین فـي وبالتـالي  ،ن مسؤولیة المدین تقوم لمجرد عـدم تحقیـق النتیجـةإنتیجة ف الالتزام بتحقیق

                                                        
إلا انه اصدر مرسوما تنفیـذیا یحـدد كیفیـة  ،لهذا الالتزاموحیدة كمادة  17مادة الخصص المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك  - 1

 .سنتناوله عند الحدیث عن مضمون هذا الالتزام في المطلب الثاني من هذه الدراسة تنفیذ هذا الالتزام لأهمیته في حمایة وتوعیة المستهلك
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 إلان مسـؤولیة المـدین لا تتحقـق إكان الالتزام ببـذل عنایـة فـ إذا أما، موضع المتخلف عن تنفیذ الالتزام
  .1المدین لم یبذل العنایة المطلوبة أن إلىعدم تحقق النتیجة یرجع  أناثبت الدائن  إذا
  ا بتحقیق نتیجةالالتزام بالإعلام التزامً : أولاً 

ــ بــالإعلامالالتــزام  أن 2یــرى بعــض الفقــه      الالتــزام  أن أهمهــالعــدة حجــج  ، نظــراً ا بتحقیــق نتیجــةالتزمً
ن القول أو  ،ا بتحقیق نتیجةولا یحقق الغرض هذا إلا إذا كان التزمً  هو وسیلة لضمان السلامة بالإعلام

ببذل عنایة یؤدي إلى إفراغ الالتزام بالسلامة مـن محتـواه وجعلـه عـدیم الجـدوى علـى اعتبـار ا بأنه التزمً 
  .أن الالتزام بالسلامة هو دائما التزام بتحقیق نتیجة

بیانــات أو بمــا لدیــه مــن معلومــات  أفضــىالبــائع حتــى ولــو  أوالمنــتج  أنعلــى  3وانتقــد هــذا الــرأي     
یضـمن النتیجـة المطلوبـة والتـي یتوقـف تحقیقهـا علـى فهـم  أنیسـتطیع  لا ،والتزم بمنتهى الدقة فـي ذلـك

ـالمـدین بـالالتزام یلعـب دورا هاوبالتـالي ف ،مـن بیانـات وكیفیـة تعاملـه معهـا إلیـهستهلك لما قدم مال ا فـي مً
مـن  لوبالتـالي تجعـ ،تحقیق النتیجة المبتغاة وهذا الدور هو الذي یضفي على النتیجة وصف الاحتمال

ائمــا د ن الالتــزام بالســلامة هــوأالقــول بــ أن إلــى بالإضــافة ،ا للنتیجــةیكــون المــدین ضــامنً  أنالصــعوبة 
لاالتــزام بتحقیــق نتیجــة  یســیر علیــه القضــاء فــي الاعتــراف فــي بعــض  ینــاقض مــاى كــان عــدیم الجــدو  وإ

  .ل عنایةذالتزام بب بأنه التأكیدبالالتزام بضمان السلامة مع  العقود
أن منطــق الحمایــة للمســتهلك تســتدعي اعتبــار الالتــزام بــالإعلام  4ومــن جهــة أخــرى یــرى الــبعض     
ــ ن ذلــك فیــه تخفیــف مــن عــبء الإثبــات عــن المســتهلك الطــرف الضــعیف فــي الرابطــة ا بنتیجــة لأالتزامً

د كــافي ومــا علــى المســتهلك إلا أن یثبــت عــدم التنفیــذ مــن جانــب المــدین للالتــزام فقــط وهــذا یعــ ،العقدیــة
  .للقواعد العامةطبقا إلا بإثبات السبب الأجنبي  الا یمكنه التخلص منه التيلقیام مسؤولیة المدین 

مسـؤولیة المـدین بـه لمجـرد  قیـام یقوم علـىكان الالتزام بتحقیق نتیجة  إذنه أ إلى 5ضوخلص البع     
ن هذا الالتزام بنتیجـة إف ،الأجنبيالسبب  بإثبات إلایستطیع دفع مسؤولیته  عدم تحقق النتیجة بحیث لا

 ً قامةمن جانبه  الخطأا یسمح للمدین بنفي یكون مخفف   .صحیح بتنفیذه للالتزام بالإعلام بشكلالدلیل  وإ

                                                        
 142میرفت ربیع عبد العال، مرجع سابق، ص - 1
  ، 106، ص1990علي سید حسن، الالتزام بالسلامة في عقد البیع، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة  -2
جــابر محجــوب علي،ضــمان ســلامة المســتهلك مــن أضــرار المنتجــات الصــناعیة المبیعــة، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربیــة، أنظــر  - 3

 278، ص1995القاهرة، 
نفــس الــرأي ذهــب إلیـه، رمضــان المقطــوف عمــر عبــداالله،  ،193لرفــاعي، الحمایـة المدنیــة للمســتهلك، مرجــع سـابق، صأحمـد محمــد محمــد ا - 4

  92، ص2012التزام البائع بإعلام المشتري وتبصیره في المرحلة السابقة على إبرام البیع، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 
   98ق، صمنى أبو بكر الصدیق، مرجع ساب - 5
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  ببذل عنایة االتزامً  قبل التعاقد الالتزام بالإعلام: اثانیً  
المـدین بـإعلام  التـزام ویتجلـى ذلـك فـي ،أن الالتزام بالإعلام التزاما ببذل عنایـة 1بعض الفقهیرى       

الـــدائن بمضـــمون الالتـــزام وهـــو الإدلاء بالبیانـــات المتعلقــــة بالعقـــد أو محـــل التعاقـــد وطـــرق اســــتخدامها 
في الوقت الذي لا یضمن فیه المدین النتیجة المرجوة  ،وغیرها من المعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد

     .2أو استیعاب المعلومات المقدمة له جراء تنفیذ هذا الالتزام
العمــل بهــذه  الــدائن علــى إجبــاریمكــن لــه  المــدین بــالالتزام لا أن إلــى 3هــذا الاتجــاه أنصــارواســتند      

مخــاطره  أوطــرق اســتعماله  أو ،المبیــع الشــيءصــفة  أوالتوضــیحات ســواء عــن طبیعــة  أوالمعلومــات 
  .هذا الالتزامیضمن نتیجة  أنیمكن  وعلیه لا

تجتمـع  علـى أسـاس أنـه هـو التـزام ببـذل عنایـة بـالإعلامالالتزام  أنالمؤید لاعتبار  4الفقهكما یرى      
بدرجـة  همااأحـدیتعلـق ف ،كـذلك لیكـون افیه شروط الالتزام بعنایة التي استقر الفقه والقضاء على تطلبهـ

نیـة  أننـه یتعـین افتـراض إف ،نه كلما تكون النتیجة المبتغـاة هـي نتیجـة احتمالیـةأ بحیثالنتیجة  احتمال
یجــابي لإبالــدور ا الشــرط الثــاني یــرتبط أمــاعــدم ضــمان المــدین لهــذه النتیجــة،  إلــىد اتجهــت قــالطــرفین 

ا نــه كلمــا كــان للــدائن دورً أ أســاسمنعهــا علــى أو الــذي یلعبــه الــدائن بــالالتزام فــي تحقیــق هــذه النتیجــة 
 أيا كـان الـدور سـلبیً  الالتزام ببذل عنایـة، والعكـس كلمـا إلىا في تنفیذ الالتزام كان الالتزام اقرب ایجابیً 

  .نتیجةبتحقیق  التنفیذ الالتزام كلما كان التزامً ا كلما زاد خضوعه للمدین الذي یفرض شروطً 
 الأحكاما ببذل عنایة في العدید من إلى اعتبار الالتزام بالإعلام التزمً  5يكما ذهب القضاء الفرنس     

 في الالتزام بالإعلام ةمقدار العنایة المطلوب أن إلاالقضائیة التي أكد فیها صراحة طبیعة هذا الالتزام، 
  .1تتوقف على درجة التخصص لدى المهني والسلطة التي یملكها في مباشرة مهنته

                                                        
1  - LE TOURNEAU Philippe la responsabilité civile, Dalloz, France,1996, p472, -MESTRE (J) Des limites de 
l'obligation de renseignement, RTDC, 1986, P 341 

90، ص2013الإسكندریة، ، بوبكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدةأمنى  مشار إلیه عند  

  72أمانج رحیم أحمد، مرجع سابق، ص -2
میرفـت ربیـع عبـد  75، ص2010مصطفى أحمد أبوعمرو، الالتزام بالإعلام فـي عقـود الاسـتهلاك، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة  -3

ومــا یلیهــا، محمــد شــكري ســرور، مســؤولیة المنــتج عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه الخطــرة، دار الفكــر  147العــال، مرجــع ســابق، ص
  . 25، ص1983العربي، القاهرة، 

 276جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص - 4

إذا كـان مـن الثابــت أن الالتـزام بـالإعلام هـو التــزام بوسـیلة، فـإن عـدم الإفصــاح عـن المعلومـات المتعلقــة " حیـث جـاء فـي القــرار بأنـه  - 5
یتفق مع الغرض المخصص بكیفیة استخدام السلعة والاحتیاجات الواجبة في هذا الخصوص تعیق المستخدم عن الاستخدام الصحیح الذي 

سـتهدف تحمیـل ی مـن القـانون المـدني عنـدما فرضـت هـذا الالتـزام الـذي لا 137له، ومنه فإن محكمة الاستئناف لا تكـون قـد خالفـت المـادة 
 Cass. Civ1er. 23 avril.1985, Bull.civ I, 1985 n°125 D.1985, p558 نظرأ ."المنتج بالنتیجة المطلوبة
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الغایــة مــن  بــأن 2مــا ذهــب إلیــه الــبعض هــو فــي اعتقادنــا الــرأي الجــدیر بالتأییــد فــإن الأخیــروفــي      
صـحیح، وبالتـالي یصــعب حتـى یتخـذ قـراره بالتعاقــد بشـكل  هـي تنـویر رضــا المسـتهلك بـالإعلامالالتـزام 

ــ بــالإعلاماعتبــار التــزام المهنــي  المســتهلك  إجبــاربســبب عــدم قــدرة المهنــي علــى  ،ا بتحقیــق نتیجــةالتزامً
 الأخــــذ أمــــا ،البیانــــات والمعلومــــات والنصــــائح والتحــــذیرات الخاصــــة بــــالمنتج محــــل التعاقــــد إتبــــاععلــــى 

  .مادام نفذ الالتزام بعنایة الرجل العادي یضمنه أنیمكن للمهني  لا أمربالنصح وفهم البیانات 
  الفرع الثالث     

  شروط قیام الالتزام بالإعلام
، لـم یكـن هنـاك أي نـص قـانوني 2016طرأ على القانون المدني الفرنسـي سـنة قبل التعدیل الذي      

  .أو قاعدة عامة توجب على المتعاقد أن یبصر المتعاقد الآخر بكل ملابسات العقد وما یتصل به 
بسبب عدم تكافؤ بین أطـراف  بین المتعاقدین والفجوة العمیقةولكن نظرا لتفاوت ظروف التعاقد،       
بموضــوع  المرتبطــةالعلم والإحاطــة بالمعلومــات الجوهریــة بــ و المتعلقــةرحلــة مــا قبــل التعاقــد فــي م العقــد

أن وجود التزام بالإعلام قبل التعاقد ضرورة حتمیة لمعالجـة على القضاء  جمع غالبیة الفقه وأالتعاقد، 
  .  التفاوت المعرفي بین المتعاقدین

اســتوجب الأمــر ضــرورة تــوافر ، للالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد اوتكریسًــ یــتم تحقیــق ذلــكحتــى  و       
 ثــم،  )البنــد الأول( المتعلقــة بالعقـد المعلومـاتب )المــدین بـالالتزام بــالإعلام(علــم المـدینفـي متمثلــین شـرطین 

  . )البند الثاني(امشروعً  جهلاً  العقدب المتعلقةبالمعلومات ) بالالتزام بالإعلام الدائن(جهل الدائن 
   المرتبطة بالعقد المعلوماتبعلم المدین : البند الأول

على علم بالوقائع والمعلومات الضروریة وبأهمیتهـا  یشترط لقیام الالتزام بالإعلام أن یكون المدین     
ن مبـدأ أبالنسبة للدائن، إذ لا یعقل أن یلتزم المتعاقد بالإدلاء ببیانـات أو معلومـات هـو نفسـه یجهلهـا، و 

یقتضي من المدین الذي یعلم بمعلومات أو بیانات تهم الـدائن أن یحیطـه علمـا بهـا لیضـعه  حسن النیة
لا اعتبر مستغلاً    .3لجهله على قدم المساواة حتى یسمح له بإبرام العقد وإ

علم المدین بالمعلومات الضـروریة بالعقـد بحسـب مجـال  مه یختلف مدى استلزانأإلى  4یرى الفقهو      
بالبیانـات  من المتعاقدین جاهلاً  كان كلا إذا ،مثلاً  بالمعلومات، فبالنسبة لعیوب الرضا بالإدلاءالالتزام 

                                                                                                                                                                                   
  191محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك، مرجع سابق، ص - 1
 179زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص يمحمد المرس - 2

 102، ص2011/2012فرحات ریموش، الالتزام بالإعلام، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، - 3

 الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، دراسـة فقهیـةنزیه محمد الصادق المهدي،  - 4
 242، مرجع سابق، صمقارنة
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، ومـن تـم بالإعلامبالالتزام  الإخلال أساسیمكن الطعن في العقد على  والمعلومات المتعلقة بالعقد فلا
 إذا أمـا، م ج.ق 81التـي تقابلهـا المـادة  م م.ق 120المـادة  أسـاسعلـى  إلایمكن الطعن في العقـد  لا

 أو يالعقـــد بســـبب الغلـــط الجـــوهر  إبطـــالوطلـــب  بـــالإعلام التمســـك بـــإخلال المـــدین بالتزامـــه الـــدائن أراد
فیقــع علیــه عــبء إثبــات معرفــة المــدین بالمعلومــات المرتبطــة بالعقــد ومــدى تأثیرهــا  ،تمــان التدلیســيكال

  .قع في الغلطاوأهمیتها في تكوین رضاء المتعاقد الو 
بأنـه یقــع علـى عـاتق الـدائن بـالالتزام بـالإعلام عـبء إثبــات  هـذا المبـدأ 1وقـد أكـد القضـاء الفرنسـي     

عقــد  بإبطــالتقضــي  أن القــرارحیــث رفضــت المحكمــة فــي هــذا  ،علــم الطــرف الأخــر بالبیانــات اللازمــة
 علــم البــائع إثبــاتالمــدعي لــم یســتطیع  أن إلــىدعــوى التــدلیس مســتندة فــي رفضــها  أســاسالبیــع علــى 

  .بوجود قید قانوني مقرر على البیع
 15/2هـو مــا تضـمنته المــادة  2ومـن التطبیقـات التشــریعیة التـي أشــار إلیهـا بعــض الفقـه الفرنســي      

 15المــادة  اوالتــي تقابلهـ ،مینأبخصـوص عقــد التـ 1930یولیــو  13الصــادر فـي  الفرنسـي مـن القــانون
بالبیانــات المعروفــة بالتصـریح مـن قــانون التأمینــات الجزائـري والتــي تــنص علـى أن المــؤمن لا یلتــزم إلا 

التـــي تـــنص علــى أن المعیـــر فـــي عاریـــة  م ف.ق 1891علیـــه المــادة  تنصـــإلـــى مــا لدیــه، بالإضـــافة 
      3.د ما یعرفه منهاالاستعمال لا یلتزم بتحذیر المستعیر من العیوب المتعلقة بالشيء إلا في حدو 

ا لقیـام الالتــزام ا ضــروریً معرفـة المــدین بالمعلومـات المرتبطــة بالعقـد شـرطً  یضـاف إلـى مــا سـبق أن     
یكـون علـى علـم بكـل  ،عمـل معـین أو يءكـل مـن یتعامـل مـع غیـره علـى شـ أنعلـى اعتبـار  ،بالإعلام

الوقت یمكن لمن له صفة المدین الحق شيء، وفي نفس المعلومات والبیانات الجوهریة المتعلقة بهذا ال
   .4في أن یجهل بعض المعلومات لاسیما تلك التي لا تدخل في تخصصه أو التي لا تدخل في مهنته

الصانع والحرفـي  ،الفقه إلى افتراض علم المتعاقد المحترف لاسیما المنتج اتجهوفي نفس الاتجاه      
 لاهــذا العلــم  وبالتــالي  إثبــاتومــن تــم یعفــى المتعاقــد مــن  ،بكافــة البیانــات والمعلومــات المرتبطــة بالعقــد

بل یكفي أن یثبت أنه كان من  ،بهذه البیانات دینمیثبت الدائن علم ال أن بالإعلامیستلزم لقیام الالتزام 
  .5السهل علیه أن یتبینها في ضوء ملابسات والظروف التي أحاطت بالعقد

                                                        
1  - Cass. Civ1er. 21 octo.1974, Bull.civ II, 1975 
2 -  Boyer Yves, op.cit, P350 

  278الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، صخالد جمال أحمد،  -3
 74ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص - 4
 نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، دراسـة فقهیـة - 5

 245مقارنة، مرجع سابق، ص
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فــي شـــراء  "فـــي دعــوى تــتلخص وقائعهـــا  أحكامــهحــد أي ب القضــاء الفرنســي فـــهـــوتطبیقــا لــذلك ذ     
لإعــلان بنــاء علــى ا ب مــراب لبیــع الســیارات المســتعملةحمــن صــا 1975ســنة  شــخص ســیارة مســتعملة
العقـد بـین الطـرفین واسـتلم المشـتري  إبرامن السیارة بحالة جیدة، وبعد أب بآالمر الذي نشره صاحب هذا 

 إبطــالبــدعوى یطلــب فیهــا طلــب  فتقــدم، 1968ســنة  إلــىالســیارة بهــا محــرك یعــود  أنالســیارة اكتشــف 
فـاتورة  أن أسـاسفرفضـت محكمـة الاسـتئناف طلـب المـدعي علـى  ،الكتمان التدلیسي أساسعلى  العقد

عقـد البیـع  إبـرام أثنـاءالسـیارة المبیعـة قـد تـم بیعهـا علـى الحالـة التـي هـي علیهـا  أن إلـى أشارتالبیع قد 
یــدخل فــي  الأمــر أنیســتعلم عــن حالــة المحــرك طالمــا  أننــه كــان علــى المشــتري أ ، ووبــنفس المحــرك

دائــرة اهتمامــه، وبعــد الطعـــن فــي الحكــم عابـــت محكمــة الــنقص علــى محكمـــة الاســتئناف بعــدم قیامهـــا 
الـذي  الأمـر ،ركالمشـتري عـن تـاریخ المحـ بـإعلامخـل بالتزامـه أالمهنـي قـد  إذا كـان البـائعبالبحث عما 

دفـع المتعاقـد علـى  إلـىف البـائع مـن ورائـه دنـه مـن قبیـل الكتمـان التدلیسـي یهـأاعتبرته محكمة الـنقض 
  .1"شراء السیارة

بــالإعلام قــد تــوفرت فــي هــذه لقیــام الالتــزام  ةاللازمــشــروط الع یــجم نإفــ ،تقــدممــا و تأسیســا علــى      
الكتمـان  أسـاسعلـى  بـالإعلامة الالتـزام فـالجـزاء لمخالتوقیـع یسـمح بأن نه أمـن شـالأمر الذي  ،الدعوى

هـذه  أهمیـة إلى بالإضافة ،1968ن السیارة بها محرك یعود لسنة أالتاجر یعلم ب أنباعتبار  ،التدلیسي
جـل دفـع أمـن  ن البـائع احـتفظ بهـذه المعلومـةأو  )العنصـر النفسـي(على المتعاقد تأثیرهاى دالمعلومة وم

  .2)المادي الركن(المشتري للتعاقد
بحیث  ،یدعي جهله للمعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد أنیمكنه  لا ن المدینإف أخرىومن جهة      

وهــو  أخــربــل یقــع علیــه واجــب  ،لمجــرد جهلــه لهــذه المعلومــات بــالإعلامیمكنــه التحلــل مــن التزامــه  لا
علامالاستعلام والتحري عنها    .)الالتزام بالاستعلام( 4الفقه ما سماه بعضوهو  3دائنه بها وإ

یفرض على عاتق المدین بـالالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد فـي  على واجب5م الالتزام بالاستعلامو ویق     
الخصـائص الجوهریـة المتعلقـة كفرضین، الأول عندما یتعلق المعلومات المطلوب مـن المـدین معرفتهـا 

                                                        
1 - Cass. Civ1er. 19 juin.1985, n°84-10934  Bull.civ I, n°201, P181  
2 - MURIEL Fabre Magnan, op cit, n°356, P286  

  282خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، ص -3
4-GHESTIN Jacques Traité de droit civil, les obligations, L.G.D.J, paris, 1980, n°492, P399,- MURIEL Fabre 
Magnan, Ibid, n°247, P190  

ء وعن الطبیعة القانونیة للالتـزام بالاسـتعلام یـرى الفقـه الفرنسـي أنـه التـزام ببـذل عنایـة ویلقـى علـى عـاتق الـدائن بـالالتزام بـالإعلام عـب -5
التزام بتحقیق نتیجة على أساس  إثبات تقصیر المدین في بذل العنایة المطلوبة للاستعلام عن البیانات المطلوبة، كما قد یكون أحیانا أخرى

ة لا أن یكون المدین هو مهني محترف وبالتالي فإن قرینـة افتـراض علـم المـدین بـالالتزام بالمعلومـات والبیانـات المتعلقـة بالعقـد، وهـذه القرینـ
 =ولیة الملقـاة علـى عاتقـه بـالالتزامتقبل العكس ومن تم فیتحول هذا الالتزام بالاستعلام إلى التزام بتحقیـق نتیجـة بحیـث لا یكفـي لـدفع المسـؤ 
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 الأول، ففـــي الفـــرض وثانیهـــا عنـــدما یكـــون المـــدین بــالالتزام بـــالإعلام شـــخص مهنـــي ،بموضــوع التعاقـــد
 ،بهـا بـالإعلامالـدائن بـالالتزام  إعـلاممعلومات والخصائص الجوهریـة التـي یجـب الب الأمرعندما یتعلق 

بكــل الوســائل، أو الاســتعانة بــذوي الخبــرة ســواء كــان المــدین  1علــى المــدین الاســتعلام عنهــا نــه یجــبإف
ــا بهــذه المعلومــات منــذ البدایــة أو جــاهلا بهــا واســتعلم م ــا أو غیــر مهنــي، لأنــه یجــب أن یكــون عالمً هنیً

ـا تجـاه دائنـه إعنها، وفي الفرض الثاني الذي یكون فیه المـدین بـالالتزام شـخص مهنـي، ف نـه یكـون ملزمً
أسـاس أن  ىة، علـبجمیع المعلومات التي یجب أن یعلم بها الدائن سواء كانت جوهریة أو غیـر جوهریـ

ا بكل المعلومات المتعلقة بالعقد ومحل التعاقد سواء كانت بسیطة أو معقدة و أیفترض  المهني نه عالمً
محكمـــة  إلیـــه اتجهـــتوهـــو مـــا  ،2و جهلـــه لأي مـــن المعلومـــاتألا یجـــوز للمـــدین التـــذرع بعـــدم معرفتـــه 

لا یمكنــه أن یــدعي  اً التــي اعتبــرت فیــه أن بــائع مــواد البنــاء باعتبــاره مهنیــ 3فــي قرارهــاالــنقض الفرنســیة 
فــي الجبــال للتســقیف الــذي باعــه للمشــتري الــذي یرغــب فــي اســتخدامه  )القرمیــد(جهلـه وعــدم علمــه بــأن 

فــي مواجهــة المشــتري  قبــل التعاقــد وبالتــالي فإنــه ملــزم بواجــب الإعــلام ،بأنــه غیــر ملائــم لهــذه المنــاطق
  .الذي صرح للبائع برغبته في استخدام البلاط في منطقة جبلیة

 الالتــزامات والمعلومـات المتعلقـة بالعقــد شـرط لقیـام نــالمـدین بالبیاعلـم  أن إلــى فیمـا تقـدم، ونخلـص     
سـتعلام لا یمكن له التذرع بجهلـه للمعلومـات علـى أسـاس وجـود التـزام تبعـي علـى عاتقـه بالاو  ،بالإعلام

المتعلقـة بالعقـد أو موضـوعه علمه بجمیع المعلومات بأن المهني تقوم علیه قرینة الافتراض  كما ،عنها
   .الأجنبيالسبب  والتي لا یجوز له التحلل من التزامه بالإعلام ولا یعفى منه إلا بإثبات

                                                                                                                                                                                   
، ومـن جهـة ثالثـة قـد یأخـذ الالتـزام بالاسـتعلام شـكل الالتـزام الاستعلام إلا بإثبات السـبب الأجنبـيببالإعلام بأنه بذل عنایة الرجل العادي =

ویدخل في الالتزام العام بالضمان  بالضمان بحیث لا یمكن للمدین التخلص من التزامه بسبب السبب الأجنبي فعند ذلك یندمج هذا الالتزام
الالتـزام قبـل التعاقـدي بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بالعقـد وتطبیقاتـه نزیـه محمـد الصـادق المهـدي،  عند العجز عن الالتزام بالاستعلام، راجـع

 Boyer Yves, op. cit, p354, Ets راجع  ، نفس المعنى 250-246، مرجع سابق، صمقارنة على بعض أنواع العقود، دراسة فقهیة

تطبیقا لذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في أحد القضایا ضـد وكیـل عقـاري لإخلالـه بـالالتزام بـالإعلام لصـالح مشـتري لعقـار تبـین  - 1
بالأخشاب وجود خلل في الهیكل الخشبي للبناء و أرضیته غیر صالحة، فدفع الوكیل العقاري بجهله لهذه العیوب نظرا لعدم خبرته ودرایته 

إلا أن محكمة النقض في قرارها أعلنت أن الوكیل العقاري رغم عدم تخصصه فـي الأخشـاب إلا أنـه لا یمكنـه أن یـدعي الجهـل، ولـیس لـه 
  .مبرر للتحلل من مسؤولیته بالإعلام على أساس أنه ملتزم بالاستعلام عنها لیتمكن من تنفیذ التزامه بالإعلام لصالح المشتري

  Cass. Civ1er. 18 Avril.1989, Bull.civ I, n°150, P99 ، نظرأ
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3 "- …..Les juges du fond, qui relèvent qu’un marchand de matériaux savait que les tuiles qu’il vendait à un 
couvreur seraient employées en montagne et qu’il ne pouvait ignorer l’inadaptation de ce matériau à la région 
considérée, peuvent en l’état de ces appréciations souveraines, admettre que ce vendeur professionnel était tenu d’un 
devoir de renseignement à l’égard du couvreur, acquéreur des tuiles, et , à l’occasion de la condamnation de celui-ci 
à réparer les désordres provoqués à la toiture d’un de ses clients par le manque d’étanchéité de ces matériaux, retenir 
la garantie dudit vendeur." Cass. 1re civ., 4 oct. 1977, n° 75-10.473, Bull. civ. I, N. 351 P. 279 
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قرینــة العلــم القاطعــة عنــد المهنـي مــن خــلال نــص المــادة وقـد كرســت تشــریعات حمایــة المسـتهلك       
، من قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي التـي L111-2و L111-1والتي تقابلها المواد  09/03من قانون 17

 و "...علام المستهلكإیجب على المهني "نهّ أوضعت على عاتق المهني واجب الإعلام بنصها على 
قرینـــة قاطعـــة علـــى علـــم المهنـــي بجمیـــع المعلومـــات والبیانـــات  علـــى یقـــوم الإعـــلام واجـــبن إبالتـــالي فـــ

        .إعلامها للمستهلكوالتي یجب علیه المتعلقة بمضمون العقد 
        امشروعً  جهلاً  المتعلقة بالعقدجهل الدائن بالمعلومات  :البند الثاني

المتعاقـــد الـــذي یعلـــم  أيالتزامـــا یقـــع علـــى عـــاتق المـــدین بـــه  بـــالإعلامالالتـــزام  أن تبـــین ممـــا تقـــدم     
الـذي یفتـرض فیـه الجهـل بهـذه المعلومـات  الآخـربالمعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد لصالح المتعاقـد 

هل یحق لهذا  ،نهأفي  الأهمیةعلى قدر من  تساؤلاً  1شراح القانونمما یثیر في نظر بعض  ،والبیانات
ــ أنالــدائن   الأخــرا بجهلــه وبضــرورة تلقــي المعلومــات والبیانــات مــن الطــرف ا متحصــنً ا ســلبیً یقــف موقفً

  بالإعلام؟بالالتزام  اً مدینباعتباره 
بأنــه حتــى لا یكــون تقریــر الالتــزام بــالإعلام دعــوة لتخــاذل  2الفقــهغالبیــة جمــع ألمــا تقــدم،  إجابــة      

لهـــذه  یجـــب أن یكـــون الـــدائن جـــاهلاً  ،الــدائن فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات والبیانـــات المتعلقـــة بالعقـــد
 ، 3الآخــربحیــث یســتحیل علیــه الوصــول إلیهــا أو العلــم بهــا إلا مــن الطــرف  ،امشــروعً  المعلومــات جهــلاً 

كـــان یمكـــن للـــدائن بـــالالتزام معرفـــة هـــذه المعلومـــات  إذاأمـــا ا، هـــل مشـــروعً فـــي هـــذه الحالـــة یكـــون الجو 
   .غیر مشروع والاستعلام عنها فیكون جهله هنا جهلا

لا یمكـــــن للـــــدائن أن یضـــــفي صـــــفة المشـــــروعیة إلا إذا اثبـــــت عـــــدم قدرتـــــه علـــــى أداء واجـــــب  و      
لـم تمكنـه  )أولا( كان جهله یستند إلـى اسـتحالة موضـوعیة وشخصـیة الاستعلام عن هذه المعلومات، و

من طـرف الـدائن فـي المتعاقـد  من الحصول على هذه المعلومات، أو كان ذلك راجع إلى ثقة مشروعة
  .4لاعتبارات معینة )ثانیا(خرلآا
   الاستحالة الموضوعیة والشخصیة للاستعلام :أولا 

 اً مـن الالتـزام بالاسـتعلام أمـر  لللاستعلام في بعض الموانع التي تجعـستحالة الموضوعیة تتجلى الا    
خاصة العقود التـي یكـون  ،ودوذلك بسبب بعض العوائق والموانع المتعلقة بطبیعة أنواع العق ،مستحیلاً 

                                                        
  138محمد إبراهیم دسوقي، مرجع سابق، ص -1

2  - GHESTIN Jacques, droit civil, le contrat, op.cit, n°495, Boyer Yves, op. cit, n°178 p254  
 239عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص  -3
 301، صمرجع سابق خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، - 4
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كعقـود الإیجـار أو العاریـة وتحـت سـیطرته  خـرلآاها من الأشیاء التي تكون في حیازة المتعاقـد موضوع
  .1التي لا یمكن للدائن الاستعلام عنها أو معرفة معلوماتها الجوهریةبالقدر 
 خـرلآاشـيء یكـون فـي حیـازة الطـرف  بإعطـاءفـي العقـود المتعلقـة  أن إلـى 2یرى الفقه الفرنسـي و     

یمكنه  الذي لا خرلآابخلاف المتعاقد  ،في حیازته لأنه يءیكون المدین بالالتزام على معرفة تامة بالش
  .إلا بشكل سطحي وغیر كافي خلال المفاوضات بین المتعاقدین والاستعلام عن هذا الشيءالتحقق 

أن القــانون یلــزم البــائع بالضــمان فــي مواجهــة علــى أســاس  ،كمــا یتجلــى ذلــك فــي نظریــة الضــمان     
كمـا یلـزم المــؤجر بضـمان العیــوب  ،الاســتحقاق أو وجـود عیـوب خفیــة فـي الشـيء المبیــع دالمشـتري عنـ

وهـو ، 3الآخـرلفائدة الطرف  بالإعلاما ا التزامً فهذه الالتزامات تتضمن ضمنیً  ،الخفیة في العین المؤجرة
 م.م .ق 447والتـي تقابـل المـادة ف.م ق 1641المقابلـة للمـادة  ج.م.ق 379/1المادة  إلیه أشارتما 

لم یشمل المبیع على الصفات التـي تعهـد بوجودهـا إذ یكون البائع ملزما بالضمان  أنالتي نصت على 
 نهإونتیجة لذلك ف، 4هحد قراراتأالقضاء الجزائري في  علیه أكدوهو ما  ....."إلى المشتري وقت التسلیم

  .5على عاتق البائع بالإعلاما التزامً  یقوم ،الاطلاع علیه المشتريواستحال على  كلما كان العیب خفیا
یكـون  أنرة و القـانون بضـر  ألـزم ،الشـيءاسـتحالة الـدائن للاسـتعلام عـن  ه فـي ظـلأنـ إلى بالإضافة    

ــ ــ االمشــتري عالمً ــبــالمبیع علمً هــا المـــادة لالتــي تقاب ج.م.ق 352/1نصــت علیــه المــادة  وهــو مــا ،اا كافیً
ـ "نه أالتي تنص على  م.م.ق 419 ـا یجب یكون المشتري عالمً ـبـالمبیع علمً ـ ،اا كافیً ا ویعتبـر العلـم كافیً

العلم الكافي  حیث أن ،"هبحیث یمكن التعرف علی الأساسیة وأوصافهإذا اشتمل العقد على بیان المبیع 
 الشــيء أنعلــى اعتبــار كمــا ســبق الإشــارة إلیــه، فــي عقــد البیــع  بــالإعلامحــد تطبیقــات الالتــزام أیعتبــر 

  .الاستعلام عنه بشكل كافي مما یصعب الإبراممبیع عند ا في حیازة الالمبیع یكون غالبً 
الشخصیة التي تمنـع الـدائن مـن الاسـتعلام عـن  المبرراتعن الاستحالة الشخصیة فتتجلى في  أما    

عـدم خبرتـه فـي مجـال المعاملـة  أوشـخص الـدائن بـالالتزام  إلىوالتي ترجع  ،المعلومات المتعلقة بالعقد
الـذي جعـل الفقـه یختلـف فـي المعیـار الـذي یـتم فـي ضـوءه تقریـر وجـود هـذه  الأمـر ،لأجلهاالتي یتعاقد 

تقـاس هـذه الاسـتحالة  أمالشخصیة فـي مـن یعتـد بظـروف هـذا المتعاقـد واعتباراتـه الشخصـیة  الاستحالة
یــــار الــــذاتي أو معالمقارنــــة ومفاضــــلة بــــین  أمــــامالــــذي جعــــل الفقــــه  الأمــــر ،اییر مجــــردةعــــم وءفــــي ضــــ

                                                        
  301، صمرجع سابق خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، - 1

2 - Boyer Yves, op. cit, p254 
3 - ALISSE Jean, op. cit, p98 

  88، ص2000الثاني، الجزائر،  المحكمة العلیا، العدد، المجلة القضائیة، 202940رقم ملف 21/07/1999 مؤرخ فيقرار  4 -
 88ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص - 5
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خلــص الــدكتور محمــد الصــادق المهــدي إلــى إلــى أن  ،تحدیــد معیــار الالتــزام بــالإعلامالموضــوعي فــي 
ینظـــر إلـــى مـــدى كفایـــة المتعاقـــد  والموضـــوعي و الـــذاتيیمـــزج بـــین معیـــارین  الاعتـــداد بمعیـــار واقعـــي

  .1وجدارته ومهنة المتعاقد المقدرة وفقا لطبیعة العقد وظروف إبرامه ومهنة المتعاقد الأخر
الاسـتعلام عـن المعلومـات واجـب المسـتهلك مـن  ءقـرر إعفـاتفقـد قانون حمایـة المسـتهلك  أما في      

یستشـف مــن وهــو مـا  ،مـن خـلال علاقــة المهنـي بالمسـتهلك عنهــا بالاسـتعلام كفائتـةبغـض النظـر عــن 
المسـتهلك كمـا  بـإعلامعلـى المهنـي  أوجبـتالتـي  09/03من قـانون حمایـة المسـتهلك  17نص المادة 

قاطعــة علــى  ةقرینــة ثانیــ لصــالح المســتهلك وضــعتبأنــه ممــا یفهــم بمفهــوم المخالفــة  ،شــرناأن أســبق و 
 الإعـلامفـي  المسـتهلكحـق  أن أساسعلى  ،للمنتوجا للمعلومات والبیانات المتعلقة مشروعً  جهله جهلاً 

أن یتحمــل دون  الإعــلامعلــى  تمكنــه مــن الحصـولوصــفته كمسـتهلك  ،عاملــه مـع المهنــيتینشـأ بمجــرد 
 ه في الإعلامحق نأو  ،في العلاقة العقدیة تستوجب حمایته /اً فضعی اً باعتباره طرف لاستعلام عنها عبء

  .2القانون للمهني بالقیام به لمصلحة المستهلك إلزاممضمون بقوة القانون من خلال 
  الآخرمن طرف الدائن في المتعاقد الثقة المشروعة  :ثانیا

المتعاقد بأن تجعله یعـزف عـن الاسـتعلام عـن البیانـات والمعلومـات تفرض الظروف أحیانا على       
 على اعتبار أن الثقة المشروعة تقـوم خرلآاوذلك بسبب الثقة المولدة لدیه في الطرف  ،المتعلقة بالعقد

  .3إما بسبب طبیعة العقد أو بسبب صفة أطراف العقد
طرفیه فیقوم الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد هناك بعض العقود ما یفرض بطبیعته ثقة متبادلة بین و      

نـه فـي أعـن شـركائه  الأشـخاصالشـریك فـي شـركة  إخفـاءذلـك ومـن تطبیقـات  ،4على أسـاس هـذه الثقـة
العقـد  إبطـاللـب طفیكـون لهـؤلاء الشـركاء الحـق فـي  ،تمنعه مـن تقـدیم حصـته فـي الشـركة إفلاسحالة 

  .5واجب الاستعلام عن مركز القانوني للشریك المفلس أهملوا بأنهمللتدلیس دون الاحتجاج علیهم 
قد تحدث وفق منطق التعامل كالوضـع المتمیـز الـذي  الأطرافوعن الثقة المشروعة بسبب صفة      
صـلة القرابـة التـي تـربط  أونتیجة لمركـزه الاقتصـادي القـوي  الإذعانفي عقود  الأقوىبه الطرف  زیتمی

  .6العائلة كأفرادالمتعاقدین 

                                                        
 183-152مرجع سابق، ص وتطبیقاته،الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد نزیه محمد الصادق المهدي،  - 1

  258، نفس المعنى شوقي بناسي، مرجع سابق، ص202-200نظر ذهبیة حامق، مرجع سابق، صأ - 2
 245عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص  - 3

  145محمد إبراهیم دسوقي، مرجع سابق، ص - 4
5- Cass. Com . 21 Avril.1959, Bull.civ III, 1959 n°178, P162  

  326، صمرجع سابق بالإعلام قبل التعاقد،خالد جمال أحمد، الالتزام  - 6
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  المطلب الثاني
  قوانین الاستهلاكالالتزام بالإعلام قبل التعاقد في 

لبحـث با قبل التعاقـد ضـمن القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني بالإعلامالالتزام  فیما سبق عالجنا      
لأهمیــة هــذا الالتــزام فــي حمایــة رضــا المســتهلك وضــمان  ه نظــراً ، إلا أنــعــن ماهیتــه و أساســه القــانوني

ا لإضـفاء مزیـدً  ،لاسـتهلاكفـي قـوانین ا هذا الالتزام بنصـوص خاصـة غلب التشریعاتأ تكرس ،سلامته
  .في عقود الاستهلاككطرف ضعیف تجاه المنتجین والمهنیین بشكل عام من الحمایة للمستهلك 

كمـا نظــم القــانون الفرنســي الالتــزام العــام بــالإعلام قبــل التعاقــد فــي الفصــل الأول مــن البــاب الأول      
إلــــى  (L.111-1مــــن خـــلال المــــواد  2016المتعلـــق بــــإعلام المســـتهلكین فــــي قــــانون حمایـــة المســــتهلك 

L.111-8(، بالإضافة إلى قوانین إعلام المستهلك في مجال الائتمان.  
ي ذالــ 09/03ون حمایــة المســتهلك نفــي قــا بــالإعلامتنظــیم الالتـزام  إلــىكمـا ذهــب المشــرع الجزائــري      

 بالإضـافة ،بـالمنتجالمسـتهلك بكـل المعلومـات المتعلقـة  إعـلاممنه على ضـرورة  17نص بمقتضى المادة 
 إخبار ةعلى ضرور  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الذي نص 04/02القانون  إلى

كمـا  ،المستهلك قبل اختتام عملیـة البیـع بالمعلومـات النزیهـة والصـادقة المتعلقـة بممیـزات المنتـوج والخدمـة
  .إعلام المستهلك في مجال القرض الاستهلاكيوجوب إلى  مراسیم التنفیذیة الخاصةذهبت بعض ال

المتعلـق بحمایـة  2006لسـنة  67في القـانون بالإعلام  مالالتزا خرلآاهو التشریع المصري  وقرر     
إعـــلام المســـتهلك بالبیانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة ، بضـــرورة لمنـــتج والمســـتوردعلـــى عـــاتق االمســـتهلك 

  .باعتباره التزام قانوني بالمواصفات القیاسیة للمنتجات
قـــوانین حمایـــة فـــي  بـــالإعلامســـنعالج فـــي هـــذا المطلـــب مضـــمون الالتـــزام  ،بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم و     

  .على النحو التالي) ثانيفرع (بهذا الالتزام  الإخلالالمترتبة على  الآثار ثم )فرع أول( المستهلك
  الفرع الأول

  قبل التعاقد بالإعلام الالتزام مضمون 
تقــرر إلزامیــة إعــلام المســتهلك بالبیانــات أحكــام حمایــة المســتهلك بخاصــة ال نصــوصالوردت فــي      

وكذا الإعلام حول طریقة  ،الأسعار وشروط البیع ، ثمالمتعلقة بطبیعة المنتجات والخدماتوالمعلومات 
  .، وهو ما سنتناوله على النحو التاليبالإضافة إلى الإعلام في مجال الائتمان ،استعمال المنتوج
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  الخصائص الأساسیة للمنتوجالإعلام حول  :البند الأول
إلا أن الفقــه الفرنســي  ،للمنتــوج محــل تعریــف فــي القــانون الفرنســيالخصــائص الأساســیة لــم تكــن      

  .1عرفها بأنها العناصر المتعلقة ببیان موصفات ونوعیة السلع والخدمات وشروط استخدامها
ن المخاطر التي یمكـن أن یتعـرض لهـا المسـتهلك جـراء اسـتخدامه أب 2كما اعتبر القضاء الفرنسي     

  .الخصائص هذه للمنتجات تعتبر جزء من
المرسـوم التنفیـذي رقـم  مـن 3/3 وعرف المشرع الجزائري الخصـائص الأساسـیة للمنتـوج فـي المـادة     
المعلومـــات الضـــروریة  "بأنهـــایحـــدد الشـــروط و الكیفیـــات المتعلقـــة بـــإعلام المســـتهلك الـــذي  13/3783

التــي تحمــل علــى الأقــل تعریــف المنتــوج والمتــدخل المعنــي بعــرض  ،لإرضــاء المســتهلك بصــفة واضــحة
وطبیعة المنتوج والمكونات والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسـعر  ،المنتوج للاستهلاك للمرة الأولى

  ."ومدة عقود الخدمات
یكـــون  أنقبـــل  "نـــهأعلـــى  2016مـــن قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي L.111-1,1°مـــادة نصـــت ال و      

المســــتهلك  إحاطــــةهنیــــین یتعــــین علــــى الم ،أو التزویــــد بالخــــدماتالمســــتهلك مرتبطــــا بعقــــد بیــــع الســــلع 
الخصـائص الأساسـیة للسـلعة أو الخدمـة بمراعـاة دعامــة  الآتیـة بشـكل مقـروء ومفهـوم منهــا بالمعلومـات

  ......."الاتصال المستعملة للسلعة أو الخدمة المعنیة
یجــب علــى البــائع إعــلام المســتهلك بالمعلومــات المتعلقــة بالخصــائص  نــهإف وبنــاء علــى مــا تقــدم،      

تولـــت  كمـــا، وهـــي تشـــمل المكونـــات والأوصـــاف المتعلقـــة بالســـلعة أو الخدمـــة محـــل التعاقـــد ،الجوهریـــة
ومـا یلیهـا بالشـروط  R.412-44بمقتضـى المـادة 4الفرنسـي النصوص التنظیمیة لقانون حمایـة المسـتهلك

  .  بإعلام المستهلك بالخصائص الأساسیة لبعض المنتجات الغذائیة الأساسیة المتعلقة
ذا      ً  أوللسلعة  الأساسیةحول الخصائص  الإعلامكان  وإ  أهمیـةفلـه  ،العـاديا للمستهلك الخدمة حق

یــرى الســلعة  هــذا المســتهلك المتعاقــد عــن بعــد لا أن أســاسعلــى  ،بالغــة بالنســبة للمســتهلك الالكترونــي
لسـلع التـي توفرهـا المواقـع الخاصـة باالراغب في الحصول علیها رؤیة مادیة حقیقیة بالرغم من الصور 

  .5تقوم مقام الرؤیة الحقیقیة لا أنها غیر ،الالكترونیة والكتالوجات

                                                        
1 - GUY RAYMOND, droit de la consommation,4eme Edition, Lexis Nexis, paris,2017, P323 
2 - Cass. Cv1er. 01 mars.2005, juris Data n°2005-027236  

  58المتعلقـــة بـــإعلام المســـتهلك، ج ر رقـــم یحـــدد الشـــروط و الكیفیـــات  2013نـــوفمبر 9المـــؤرخ فـــي  13/378المرســـوم التنفیـــذي رقـــم - 3
 18/11/2013مؤرخة في 

4 - Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation JORF N°151 du 
30 juin 2016 

   344كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص -5
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ه یــــــوالمعــــــدل للتوج 20111 أكتــــــوبر/25المــــــؤرخ فــــــي  2011/83 الأوربــــــيه یــــــجوقــــــد نــــــص التو      
97/7/CE التـزام المهنـي بـإعلام المســتهلكمنـه علـى  السادسـةادة المتعلـق بحقـوق المسـتهلكین فـي المـ 

 ،العقـد إبـرامالخدمـة قبـل  أوللسـلعة  الأساسیةعن الخصائص  ،في العقود وكذا العقود المبرمة عن بعد
المعلومـات المتعلقـة د المستهلك بالمعلومات على الورق أو بوسیلة تسمح بتأكید یزو بتالمهني  یلتزمكما 

تكـــون بشـــكل مرئـــي وبلغـــة واضـــحة  (support durable)بهـــذه الســـلعة أو الخدمـــة علـــى دعامـــة ثابتـــة
  .)(L.221-14، وهو ما نص علیه قانون الاستهلاك الفرنسي بمقتضى المادة 2ومفهومة

 العقود بالإعلام فيالالتزام نظم  2016الفرنسي لسنة الاستهلاك قانون كما تجدر الإشارة إلى أن      
والتــي ألــزم فیهــا البــائع أو المهنــي   )L.221-15(إلــى   ) (L.221-5بمقتضــى المــواد 3المبرمــة عــن بعــد

ن العقــود الأخــرى وتخضــع للمــواد المتعلقــة بــالالتزام بــالإعلام المنصــوص أنها شــأشــبــإعلام المســتهلك 
  .نفس القانونمن   )-2L.111(و )L.111-1(المواد  علیها في 

المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمـــع  09/03مـــن القــانون  17نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة  و     
ج الــذي و یعلــم المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنت أنیجــب علــى كــل متــدخل "  نــهأ الغــش علــى

  ."مناسبة أخرىوسیلة  بأي أویضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات 
یـتم إعـلام المسـتهلك عـن طریـق " أن  علـى 13/378من المرسـوم التنفیـذي  04كما نصت المادة     

 ،الوســـم أو وضـــع العلامـــة أو الإعـــلان أو بـــأي وســـیلة أخـــرى مناســـبة عنـــد وضـــع المنتـــوج للاســـتهلاك
  .ویجب أن یقدم الخصائص الأساسیة للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم

 أو والإشـاراتالكتیبـات  أوكل البیانات "  09/03من نفس القانون 03ویقصد بالوسم طبقا للمادة      
 أوالرمــوز المرتبطــة بســلعة تظهــر علــى كــل غــلاف  أوالتماثیــل  أوالصــور  أوالممیــزات  أوالعلامــات 

عــة منتــوج مهمــا دالــة علــى طبیأو معلقــة مرفقــة  أوخــتم  أوبطاقــة  أوملحقــة  أوســمة  أولافتــة  أووثیقــة 
  ".بغض النظر عن طریقة وضعها ،سندها أوكان شكلها 

المرسوم التنفیذي رقم  من 12للوسم في المادة  4الإلزامیةعن البیانات نص المشرع الجزائري كما       
كمــا   ،المتعلقــة بــالمواد الغذائیــة یحــدد الشــروط و الكیفیــات المتعلقــة بــإعلام المســتهلكالــذي  13/378

                                                        
1- Directive 2011/83/UE du 25/10/2011 relative aux droits des consommateurs JOUE du 22/11/2011  
2-V. Article n°07/1, directive 2011/83/UE  

كل العقـود المبرمـة  " بأنهاالعقود المبرمة عن بعد 2016من قانون الاستهلاك لسنة  L.221-1ي بمقتضى المادة عرف المشرع الفرنس -3
عـن طریـق تقـدیم خـدمات عـن بعـد دون الحضـور مـادي متـزامن للمهنـي و المسـتهلك  أونظـام مـنظم لبیـع  إطـاربین المهني والمستهلك في 

 .العقد إبرامالعدید من تقنیات الاتصال عن بعد حتى  أو دلأحالاستخدام الحصري 
تسمیة البیع للمادة الغذائیة، قائمة المكونـات، الكمیـة الصـافیة المعبـر عنهـا حسـب النظـام المتـري الـدولي، التـاریخ  :وهذه البیانات هي  -4

  أو الاستعمال، الاسم أو التسمیة التجاریة والعلامة المسجلة/ الأدنى للصلاحیة أو التاریخ الأقصى للاستهلاك، الشروط الخاصة بالحفظ و
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التــي یجــب أن یشــملها الإعــلام فــي المــواد غیــر الغذائیــة حســب  1علــى البیانــات الإجباریــة یضــاً أ نــص
  .من نفس المرسوم 38طبیعتها وطریقة عرضها بمقتضى المادة 

ین مكــلت ،نتـوجمعـن طریـق وسـم ال إلزامیـةوجـب علـى البــائع ببیانـات أن المشـرع الجزائـري إفـ وهكـذا     
كمــا یجـوز للبــائع تقـدیم بیانــات أو  ،وبیــان طبیعـة وخصــائص المنتـوج إرادتـهالمسـتهلك مــن التعبیـر عــن 

تـــرویج تلــــك لیكــــون عـــادة  ، ومعلومـــات إضـــافیة تتعلــــق بخصوصـــیات المنتوجـــات والغــــرض مـــن ذلـــك
نــه یجــب احتــرام المصــطلحات الرســمیة أالمنتوجــات والخــدمات لإغــراء المســتهلك ودفعــه لاقتنائهــا، إلا 

  .3كن معتمدةتالمقاییس والمواصفات حتى ولو لم  واحترام 2ديستعملة في المیدان الاقتصامال
الـذي یحـدد القواعـد المطبقـة علـى  04/02مـن القـانون  08المـادة  ما نصت علیـه إلى بالإضافة      

طریقـــة كانـــت  بـــأيالمســـتهلك  بإخبـــارقبـــل اختتـــام عملیـــة البیـــع  یلتـــزم البـــائع" بأنـــهالممارســـات التجاریـــة 
وشـروط  الخدمـة أویهة والصادقة المتعلقة بممیـزات هـذا المنتـوج ز وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات الن

  ".البیع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة
المســتهلك بالمعلومــات التــي   بــإعلامالمتــدخل  ألــزموبنــاء علــى مــا تقــدم یكــون المشــرع الجزائــري قــد      

تكـــون هـــذه  أنللاســـتهلاك، كمـــا یلـــزم القـــانون  معروضـــة أنهـــاالخدمـــة علـــى اعتبـــار  أو بالســـلعةعلـــق تت
  .تتعلق بممیزات وخصائص المنتوجو المعلومات نزیهة وصادقة تقدم للمستهلك 

                                                                                                                                                                                   
ضــب أو المـوزع أو المســتورد إذا كانـت المـادة مســتوردة، بلـد المنشــأ، طریقـة الاسـتعمال واحتیاطــات الاسـتعمال فــي وعنـوان المنـتج أو المو =

أو تـاریخ الصـنع أو التوضـیب، تـاریخ التجمیـد أو /حالة ما إذا كان إغفاله لا یسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائیة، بیان حصة الصنع و
مـن هـذا المرســوم ومشـتقاتها التـي تسـبب حساســیات أو  207لغذائیــة، المكونـات والمـواد المبینـة فــي المـادة التجمیـد المكثـف بالنسـبة للمـواد ا

حساسیة مفرطة والتي استعملت في صنع أو تحضیر المادة الغذائیة ومازالت موجودة في المنتوج النهائي ولو بشكل مغایر، الوسم الغذائي، 
للمواد الغذائیة، " حلال"من الكحول حسب الحجم، مصطلح  %1.2لمشروبات التي تحتوي من بیان نسبة حجم الكحول المكتسب بالنسبة ل

عنـدما تكـون المـادة الغذائیـة " مؤین أو مشـع"إشارة إلى رمز إشعاع الأغذیة المحدد في الملحق الثالث من المرسوم مصحوبا بأحد البیانات 
 .لغذاءمعالجة بالأشعة الأیونیة ویجب أن یبین بالقرب من اسم ا

 تسمیة البیع للمنتوج، الكمیة الصافیة للمنتوج  المعبر عنها بوحدة النظام المتري الدولي، الاسم أو عنوان الشركة أو العلامـة المسـجلة - 1
توردا، أو المصدر عندما یكون المنتـوج مسـ/وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع أو المستورد عندما یبكون المنتوج مستوردا، بلد المنشأ و

أو تــاریخ الإنتــاج، التــاریخ الأقصــى للاســتعمال، الاحتیاطــات المتخــذة فــي مجــال /طریقــة اســتعمال المنتــوج، تعریــف الحصــة أو السلســلة و
الأمــن، مكونــات المنتــوج وشــروط التخــزین، علامــة المطابقــة المتعلقــة بــالأمن، بیــان الإشــارات والرمــوز التوضــیحیة للأخطــار المــذكورة فــي 

  .رابع من هذا المرسومالملحق ال
المـــــؤرخ فـــــي  90/39لقـــــد حـــــدد المشـــــرع الجزائـــــري بدقـــــة المصـــــطلحات الاســـــتهلاكیة الأكثـــــر تـــــدولا بموجـــــب المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  -2

 الخ...منها المادة الغذائیة، البضاعة، الخدمة 31/01/1990المؤرخة في  05المتعلق رقابة الجودة وقمع الغش، ج ر رقم  30/01/1990

سیاسـیة، أمازوز لطیفة، التزام البائع بتقدیم المعلومـات كـالتزام تبعـي للالتـزام بالتسـلیم، المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة الاقتصـادیة وال - 3
  97، ص2009، 03جامعة الجزائر، عدد 
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ارة أو علامـة مـن خـلال اسـتعمال أي إشـ 1التأكید على تجنب تضلیل المستهلك إلىالمشرع  وذهب    
أو وضـــع علامـــات تتشـــابه مـــع  ،تجاریـــة أو تســـمیة خیالیـــة أو التمییـــز بشـــكل تعســـفي بـــین المنتوجـــات

علامات أخرى بتغییر بعض الأحرف أو النماذج مما یدخل اللبس في ذهـن المسـتهلك بحیـث لا یمكـن 
خاصـة تلــك  المتشـابهةالتجاریـة  والأسـماء حـدث فــي اسـتغلال العلامـات مـا مثـل ،الـتفطن إلیهـا بسـهولة

) PALMOVE( وعلامـــة (ADIDAS) تســـمیةشـــبه توالتـــي  (ADIBAS) بالعلامـــة التجاریـــة المتعلقـــة
 2بغرض تضلیل المستهلك (PALMOLIVE) والتي تشبه تسمیة 

علـى  67/2006مـن قـانون حمایـة المسـتهلك رقـم  06التشـریع المصـري فقـد نـص فـي المـادة  أما     
 ....."المستهلك بالمعلومات الصحیحة عن طبیعة المنـتج وخصائصـه إمدادعلى كل مورد ومعلن " نهأ

یحـدد بطریقـة واضـحة  أنوعلـى مقـدم الخدمـة "....من نفس القانون على  03/02نص في المادة كما 
المشــرع المصــري المــورد  ألــزم، وبــذلك ."وممیزاتهــا وخصائصــها وأســعارهابیانــات الخدمــة التــي یقــدمها 

بیانــات الخدمـــة  إلـــى بالإضــافة ،ســـتهلك بالمعلومــات والخصـــائص المتعلقــة بـــالمنتوجالم بإمــدادوالمعلــن 
  .كحمایة وقائیة للمستهلك وتنویر رضاه الأخرىالمعروضة وممیزاتها وخصائصها هي 

الخاصــة یلتــزم بوضــعها المنــتج أو المســتورد حســب بیانــات علــى بعــض 3المصــري و نــص القــانون     
  .الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علیه وفقا للموصفات القیاسیة المصریةطبیعة كل منتج وطریقة 

                                                        
م المنتوجـات المنزلیـة غیـر المتعلـق بوسـ 1990نـوفمبر  10المـؤرخ فـي   90/366من المرسـوم التنفیـذي رقـم  08حیث نصت المادة  - 1

 أو إشــارةاســتعمال أي  89/02یمنــع طبقــا للمــادة الثالثـة مــن القــانون " علــى 21/11/1990 المؤرخــة فـي، 50الغذائیـة وعرضــها ج ر رقــم 
هن المستهلك ذتدخل لبسا في  أننها أالبیع من ش أوالعرض  أو للإشهار أسلوبأي  أوالوسم  أوطریقة للتقویم  أوتسمیة خیالیة  أوعلامة 

 الأقصــى والأجــلومقــدار العناصــر الضــروریة فیــه وطریقــة تناولــه وتــاریخ صــناعته  الأساســیةلاســیما حــول طبیعــة المنتــوج وتركیبــه ونوعیتــه 
 .مماثلة أخرى ومنتجاتالتمییز بشكل تعسفي بین منتوج معین  هدفبكما یمنع ذكر أي بیانات  ،قداره واصلهملصلاحیة استهلاكه و 

، 41المجلـــة الجزائریــة للعلـــوم القانونیــة الاقتصـــادیة والسیاســیة، جامعـــة الجزائــر، جـــزء دیـــدن، الالتــزام بـــالإعلام فــي عقـــد البیــع، بــوعزة - 2
 120، ص2004، 01عدد

على المنتج أو المستورد بحسب الأحوال أن یضع على :" التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري بأنه ةمن اللائح 11تنص المادة  - 3
طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علیه وفقا للموصفات القیاسیة المنتج كل أو بعض البیانات التالیة وذلك حسب 

  :المصریة
  السلعة سما -
  بلد المنشأ  -
   وجدت إنالمستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجاریة  أواسم المنتج  -
  دة الصلاحیةمو  الإنتاجتاریخ  -
  شروط التداول والتخزین وطریقة الاستعمال -
  .والمكونات والأوزان والأبعادوالسمات  الأنواع -
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على  القانون حیث نص ،القانون المصري في الإعلامولم تعفى المنتوجات المستعملة من واجب      
یلتــزم مــورد الســلعة المســتعملة بتقــدیم المعلومــات الكافیــة عــن حالتهــا وعــن مــدى وجــود عیــب فیهــا  هأنــ

 أووذلــك علــى نحــو لا یــؤدي إلــى خلــق انطبــاع غیــر حقیقــي  ،ومــدى حاجتهــا للإصــلاح قبــل اســتعمالها
  .1مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فیه غلط

 2الــبعض أن إلاالمســتعملة بشــكل صــریح، المشــرع الجزائــري لــم یــنص علــى الســلع  أنفــي حــین       
المتعلـــق  09/03مـــن القـــانون  0310/فـــي المـــادة  المنتـــوجالمشـــرع اســـتهل فـــي تعریـــف كلمـــة  أنیـــرى 

یمكــن أن تكــون موضــوع تنــازل بمقابــل أو  خدمــةأو كــل ســلعة " بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش بنصــه
 إلا ،السـلع المسـتعملة تحتـه إدخـالنه یمكـن إف ،...بكل سلعة فنه استهل التعریأعلى اعتبار و  ،"امجانً 

صـریح نـص بشـكل المشـرع الجزائـري  لـوبأنـه حبـذا أن  الجـدیر بالتأییـد، الـرأينه یواصـل صـاحب هـذا أ
      .مطابقتها لمعاییر السلامة وضرورةبخصوص السلع المستعملة لأهمیته الإعلام عن 

  الإعلام حول هویة البائع أو المهني: البند الثاني 
بكـل  علیـهبالغـة تمكـن المسـتهلك مـن الرجـوع  أهمیة لها المهني بدقة أوتعتبر تحدید هویة البائع       

غیرهــا مــن المعلومــات والخصــائص  أوالتحــذیر  أو الإعــلامبواجــب  إخلالــهالوســائل القانونیــة فــي حــال 
نـــان واطمئ ،رضـــا كامـــل وصــحیح مـــن جانـــب المســـتهلك الحصــول علـــى جـــلأومـــن للمنتـــوج،  الأساســیة
   .3وحدود خبرته وحسن سمعته وقدرته على تنفیذ الالتزامات الآخرللطرف 

علـــى ضـــرورة  L.111-1,4°  فـــي المـــادة الجدیـــدنـــص قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي وفــي هـــذا الإطـــار      
البریدي ورقم هاتفهم وعنـوانهم الالكترونـي  موعنوانه ینالمستهلك بالبیانات ذات الصلة بهویه المهنی إعلام

 المتضـــمن القســـم 2016/884المرســـوم مـــن  R.111-1 ، وقـــد تولـــت المـــادةوالبیانـــات المتعلقـــة بنشـــاطهم
التنظیمـــي لقـــانون الاســـتهلاك بـــالنص علـــى هـــذه البیانـــات وهـــي الاســـم أو اســـم النشـــاط التجـــاري والعنـــوان 

  .البرید الالكترونيو  المكتب الرئیسي ورقم الهاتف عنوانعن الجغرافي للمؤسسة إذا كان مختلف 
عــن البیانــات التــي  نــه فضــلاً أمــن قــانون الاســتهلاك الفرنســي علــى  L.111-2كمــا نصــت المــادة      

عقـــد التزویـــد بالخـــدمات وقبـــل تنفیـــذ  إبـــرامیتوجـــب علـــى كـــل المهنیـــین قبـــل  L.111-1تضـــمنتها المـــادة 
 الإضـافیةالمسـتهلك بشـكل مقـروء ومفهـوم المعلومـات  ایعلمـو  أن ،الخدمة في حالـة غیـاب عقـد مكتـوب

                                                        
  التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري  ةاللائحمن  18المادة  - 1

، كلیــة الحقـوق جامعــة ماجسـتیردراســة مقارنـة بــین التشـریع الجزائــري والمصـري، مــذكرة  الإعـلاممـاني عبــد الحـق، حــق المسـتهلك فــي  -2 
  67، ص2008/2009بسكرة،  محمد خیضر

 116، مرجع سابق، صمصطفى أحمد أبوعمرو - 3
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الشــروط التعاقدیــة التــي یــتم تحدیــدها  رونشــاطهم فــي مجــال تقــدیم الخــدمات وســائ مذات الصــلة ببیانــاته
   .بموجب مرسوم یصدر عن مجلس الدولة

ــــــت المــــــادة       ــــــق  2016/884المرســــــوم مــــــن  R.111-2وقــــــد تول التنظیمــــــي لقــــــانون  بالقســــــمالمتعل
وتفاصــــیل  ،هــــذه البیانــــات التــــي تشــــمل حالــــة المؤسســــة وشــــكلها القــــانوني تحدیــــد الاســــتهلاك الفرنســــي
ذا ورقـــم تســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري،  ،المباشـــر ولاتصـــال الســـریع باالاتصـــال للســـماح  كـــان نشـــاط وإ

ذا، الإذن أصــدرتاســم وعنــوان الســلطة التــي  ا لتــرخیص یجــب ذكــرالمهنــي خاضــعً  فــي  اكــان عضــو  وإ
 المنظمـة المهنیـة فیجـب الإشـارة إلـى القواعـد المهنیـة المعمـول بهـا مـع ذكـر اسـم وعنـوان ،مهنة منظمة

  .والدولة العضو في الاتحاد الأوربي التي منحت فیها
أن یضع تحت تصرف المستهلك بصـفة في القانون الجزائري فألزم المشرع على مقدم الخدمة  أما     

اســم أو عنــوان الشــركة والعنــوان والمعلومــات الخاصــة بمقــدم المعلومــات المتعلقــة بواضــحة ودون لــبس 
  .1بالإضافة إلى الشروط العامة المطبقة على العقد ،الخدمات

 نه یجب على مقـدم الخدمـة أن یعلـم المسـتهلك بكـل الوسـائل الملائمـة عـنأكما ألزم المشرع على      
 هـاإذا تعلق الأمـر بشـخص معنـوي عنـوان شـركته ومقر  وانه اسم مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة وعنو 

، ورقــم القیــد فــي الســجل خــرآوعنــوان المؤسســة المســؤولة عــن الخدمــة إذا كــان مقــدم الخدمــة شــخص 
رقــم وتــاریخ الرخصــة واســم وعنــوان  إلــى بالإضــافة ،فــي ســجل الصــناعة التقلیدیــة والحــرف أوالتجــاري 

  .2المقننة بالنسبة للنشاطات السلطة التي سلمتها
لســنة  67مــن القــانون  04بــالنص فــي المــادة  الآخــرهــو  الأمــرالتشــریع المصــري فقــد نظــم  وفــي     

یضـع علـى جمیـع المراسـلات والمسـتندات  أنعلـى المـورد " نـهأالمتعلق بحمایة المستهلك علـى  2006
المحــررات والمســتندات تعاقــده مــع المســتهلك بمــا فــي ذلــك  أوالتــي تصــدر عنــه فــي تعاملــه  والمحــررات

نها تحدید شخصیته، وخاصة بیانات قیده في السجل الخاص بنشاطه أالالكترونیة والبیانات التي من ش
  ".وعلامته التجاریة إن وجدت

إذا كــان المــورد شــخص اعتبــاري فیتعــین ذكــر اســم الكیــان وعنــوان بأنــه القــانون المصــري  ألــزمكمــا      
هواتفها وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه،  المركز الرئیسي للمنشأة وأرقام

  .3ورقم السجل التجاري للمورد، بالإضافة إلى ذكر العلامة التجاریة للمورد إن وجدت ورقم ملفه الضریبي

                                                        
 السالف الذكر 13/378من المرسوم  53أنظر المادة  - 1
 السالف الذكر  13/378من المرسوم  55أنظر المادة  - 2
 من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك المصري 14المادة  - 3
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تهلك ن التشریعات سواء الفرنسـي أو الجزائـري أو المصـري تلـزم المهنـي بتزویـد المسـأنرى ب وهكذا     
بالإضـافة للسـماح  ،بالمعلومات المتعلقة بهویتهم بحیث تنصـب علـى مـزودي الخـدمات بالدرجـة الأولـى

  .ن تكون له المعلومات الكافیة للاتصال بمقدم الخدمةأللمستهلك ب
  الإعلام حول الأسعار وشروط البیع: البند الثالث

یكفي لصحة التعاقد بمجرد التعرف على  مستنیرة بما أصبحتالمستهلك  إرادةن أب یمكن القول لا     
مـن  للتأكـدیعلم المسـتهلك بسـعر السـلعة  أنفبجانب ذلك یتعین  ،خصائص المنتوج وهویة مقدم الخدمة

مكانیاتهتناسبها لتلك الخصائص    .1، وشروط البیعالمالیة وإ
 01الصـــادر فـــي  1243-86 الأمـــربمقتضـــى  الأســـعارخـــذ المشـــرع الفرنســـي بمبـــدأ حریـــة أوقـــد      

 الأســعارجــل وضــع حــد لنظــام مراقبــة أوتنظــیم المنافســة مــن  الأســعارالمتضــمن حریــة  1986یســمبر د
 30المـؤرخ فــي  1483-45بواسـطة الأمــر رقـم  الحـرب العالمیــة الثانیـة أعقـابي ادخلـه النظـام فــي ذالـ

مــن القــانون التجــاري الفرنســي  L.410-2بالإضــافة إلــى تأكیــد المــادة  ،المتعلــق بالأســعار 1945جــوان 
  .19872ینایر  01مبدأ حریة الأسعار الذي جاء به هذا الأمر بدایة من  على
وذلك وفق ما نصـت علیـه  ،إلى الأخذ بمبدأ حریة الأسعار الآخرذهب المشرع الجزائري هو  كما     

نصـت علـى  التـي 10/054بموجـب القـانون  ةالمعدل 3المتعلق بالمنافسة 03/03من القانون  04المادة 
  ."الحرة والنزیهةقواعد المنافسة ل وفقا أسعار السلع والخدمات بصفة حرة تحدد  "نه أ

 ،فــي المقابــل یقــع علــى المهنــي التــزام رئیســي بــإعلام المســتهلك عــن أســعار المنتجــات والخــدمات      
 لأيكـل بـائع یقـوم  "نـه أعلـى  L.112-1فـي المـادة  2016نص قانون الاستهلاك الفرنسي لسـنة حیث 
طریقة ملائمة  أي أو الإلصاق أوالوسم  التدوین،المستهلك عن طریق  بإعلامكل مقدم خدمة  أومنتج 
والشـــروط الخاصـــة بـــالبیع وتلـــك المتعلقـــة بتنفیـــذ الخـــدمات، وهـــذا طبقـــا لكیفیـــات یـــتم  بالأســـعار ىأخـــر 

  ."تحدیدها بموجب قرارات یصدرها الوزیر المكلف بالاقتصاد بعد استشارة المجلس الوطني للاستهلاك
 تـنظم الإعـلام بالأسـعار منهــا توفـي نفـس السـیاق كـان المشــرع الفرنسـي قـد نـص علـى عــدة قـرارا     

المتعلـق بـإعلام المسـتهلك عـن الأسـعار المعـدل بـالقرار المــؤرخ  1987دیسـمبر  03القـرار المـؤرخ فـي 
أي معلومـات عـن أسـعار " علـى  همنـ 01الـذي نـص فـي المـادة الأولـى فقـرة   2001دیسمبر /21في 

                                                        
 117مصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق، ص -1

2 - Jean-Denis Pellier, op, cit, p42 
 2003یولیو  20بتاریخ  43یتعلق بالمنافسة، ج ر رقم  19/07/2003المؤرخ في  03-03الأمر رقم  - 3
  2010 أوت 18بتاریخ  46المتعلق بالمنافسة، ج ر رقم  03-03یعدل ویتمم الأمر  15/08/2010المؤرخ في  05-10الأمر رقم  - 4
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 المنتجــات أو الخـــدمات یجــب أن تظهـــر أیـــا كانــت الوســـیلة المســتخدمة المبلـــغ الإجمـــالي بمــا فـــي ذلـــك
             .1"جمیع الرسوم التي یجب أن تدفع من قبل المستهلك معبر عنها بالیورو

غیـر قابـل نھ في حال ما إذا كان الѧثمن أالاستھلاك الفرنسي على قانون  نصأیضا وفي نفس الاتجاه      
الخدمة، فعلى المهنیین تقدیم صیغة حساب الثمن  أوا بشكل معقول بفعل طبیعة السلعة للحساب مقدمً 

، غیرهـا مـن المصـاریف المحتملـة إلـىالتخلـیص  أوالتوصـیل  الاقتضـاء مجمـوع مصـاریف النقـل، دوعنـ
ذا كانـــت المصـــاریف الإضـــافیة غیـــر قابلـــة للحســـاب مقـــدمً  ا فـــي حـــدود المعقـــول، فعلـــى المهنیـــین أن وإ

  .2إلى إمكانیة فرض مقابلها ایشیرو 
عن  2013جوان   04ي هذا الصدد جاء في قرار حدیث لمحكمة النقص الفرنسیة صادر في وف     

غرفتها الجزائیة عن قیام وكیل عقاري بنشر ملصقة في نافذة العرض الخاصة بمحله التجاري تتضمن 
یتحملهـا المشـتري والنسـبة  %3.59یتحملهـا البـائع، ونسـبة  %5.98رسوم التفاوض تقدر علـى أسـاس 

محســوبة علـــى أســـاس ســـعر العقـــار، وبعـــد تحقـــق قضـــاه محكمـــة الـــنقض مـــن صـــحة الإجـــراء تبـــین أن 
عرض النافذة أشار إلى سعر الخدمات التـي یقـدمها التـاجر نسـبة مـن سـعر بیـع العقـار الـذي یجـب أن 

 . 3ي نهایة التفاوضلا یمكن تحدیده إلا ف ذيدمج في سعر العقار والین أیكون شامل الخدمة و 
علام المستهلك        الصیغة التـي یـتم حسـاب الـثمن بهـا خاصـة بوهكذا ألزم المشرع الفرنسي تحدید وإ

إذا كانت السلعة أو الخدمة تتطلب ذلك، أي تدخل فیها بعض المصاریف  كالنقل والتوصیل، وهـو مـا 
  .مرهیؤكد حرص المشرع الفرنسي على أن یكون المستهلك على بینة من أ

مـن قـانون الاسـتهلاك  L.112-1علـى أن تطبـق أحكـام المـادة  قانون الاستهلاك الفرنسي كما نص    
على جمیع نشاطات الإنتاج وتقدیم الخدمات بما في ذلك تلك الناشئة من طرف الأشخاص العمومیین 

  .4في إطار اتفاقیات تفویض المرفق العمومي
على مد نطاق الالتزام بالأسعار بصـورة واضـحة فـي عقـود الخـدمات 5وقد حرص القضاء الفرنسي     
  .6وبالأخص ما یتعلق بالخدمات الطبیة، وضرورة هذا الالتزام بالنسبة للمستهلكأیضا 

                                                        
1 - Jean-Denis Pellier, op cit., p43 
 

 ، المادة الخامسة منه2011/83نظر كذلك التوجیه الاوربيأ، 2016من قانون الاستهلاك الفرنسي  L.112-3المادة نظر أ - 2
3 -  Cass. Crim . 04 juin 2013, n°12-85688 lire en ligne, www.legifrance.gouv.fr  le 27/09/2017 a 21h53 

  2016من قانون الاستهلاك الفرنسي  L.112-2المادة نظر أ - 4
5 - Cass. Civ1re. 18 juill 2000, Bull. civ. I. n°214, 2001 

 312محمد أحمد عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص - 6
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الممارسات التجاریة  الذي یحدد القواعد المطبقة على 04/02القانون  وفي التشریع الجزائري نص     
ــعلــى أن  كمــا ، 1وبشــروط البیــع وتعریفــات الســلع والخــدمات، بأســعارالزبــائن  إعــلاما یتــولى البــائع وجوبً

یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضـع علامـات أو وسـم 
  .2أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

لمشــرع الحریــة فــي ا أعطــىخــتلاف الســلع والخــدمات مــن حیــث طبیعتهــا ن اإبنــاء علــى مــا تقــدم فــو     
للعیـان  وواضـحبشـكل مرئـي  الأسـعارتبـین  أنمـع الالتـزام  ،المناسبة في كل مرة الإعلاماختیار وسیلة 

  .3المطبقة الأسعارالمحل لمعرفة  إلىدون حاجة للدخول 
نـــه یجــب أن توافـــق الأســـعار أو التعریفــات المعلنـــة المبلـــغ الإجمــالي الـــذي یدفعـــه أبالإضــافة إلـــى      
  .4مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة الزبون
 ا مــا فــي فرضــه الإعــلاما محتشـما فــي قــانون حمایــة المســتهلك نوعًـوسـلك المشــرع المصــري مســلكً      
على مقدم الخدمة أن " على 2006لسنة  67من قانون  3/2بمقتضى المادة حیث نص  ،الأسعارعن 

  ."وأسعارها وممیزاتها وخصائصهایحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمها 
تثبــت تعاملــه مــع  مــورد بتقــدیم فــاتورة بنــاء علــى طلــب المســتهلككمــا ألــزم القــانون المصــري علــى ال    

بیانــات أخــرى تحــددها  أيالمنــتج متضــمنة تــاریخ التعامــل وثمــن المنــتج ومواصــفاته وطبیعتــه ونوعیتــه و 
   .5التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك ةاللائح
إلا أن الفاتورة تكتب بعد تمام التعاقد وفائدة ذكـر الـثمن فیهـا مجـرد وسـیلة لإثبـات التعامـل واثبـات      

نه كان على المشرع إلزام المورد أو التاجر أن یضع علـى أ 6ومع ذلك یرى الفقه ،ثمن البیع أو الخدمة
  .لیه التشریعات المقارنةكما اتجهت إ ن یعلم به المستهلك قبل التعاقدأكل سلعة ثمنها المحدد و 

مــن قــانون الاســتهلاك الفرنســي   L.111-1,3°المــادة  أوجبــتبشــروط البیــع  الإعــلاموبخصــوص      
خلالــه،  تنفیـذ الخدمــة أوم المهنیــون بتسـلیم الســلعة ر الــذي یبـ والأجـلالمسـتهلك بالتــاریخ  إعــلامبضـرورة 

بضــرورة الإعــلام حــول الضــمانات القانونیــة و بكیفیــات تنفیــذها  °5قــرة ففــي ال المــادةنفــس كمــا ألزمــت 
وبســـائر الشـــروط التعاقدیـــة، كمـــا نـــص المشـــرع الفرنســـي علـــى أن تطبـــق هـــذه المعلومـــات علـــى العقـــود 

                                                        
  السالف الذكر 04/02من القانون  04المادة  - 1
  نفس القانونمن  05المادة  - 2
  71ص ماني عبد الحق، مرجع سابق، - 3
   04/02من القانون  06المادة  - 4
 حمایة المستهلك المصريقانون المتضمن  2006لسنة  67من القانون  05المادة  - 5

  368كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص - 6
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عـــن العقــود المتعلقـــة بالتدفئــة الحضـــریة وبـــالمحتوى  فضـــلاً  ،المتعلقــة بالتزویـــد بالمــاء والغـــاز والكهربــاء
  .على دعامة مادیةم و الرقمي الذي لا یق

 L.111-1نھ فضلا عن البیانات التي تضمنتھا المѧادة أعلى  L.111-2نص المـادة  ،یضاف إلى ذلك      

عقــد التزویــد بالخــدمات وقبــل تنفیــذ الخدمــة فــي حــال غیــاب عقــد  إبــرامالمهنیــین قبــل یتوجѧѧب علѧѧى كѧѧل 
ــ اطــو یحی أن ،مكتــوب ذات  الإضــافیةیبلغــوه بشــكل مقــروء ومفهــوم بالمعلومــات  أوا علــم المســتهلك علمً
ونشـــاطاتهم فـــي مجـــال تقـــدیم الخـــدمات وســـائر الشـــروط التعاقدیـــة التـــي یـــتم تحدیـــدها  مببیانـــاتهالصـــلة 

  .من مجلس الدولة 1بموجب مرسوم
 إعѧلاممن قانون الاستھلاك الفرنسي بضѧرورة  L.221-5المادة  أوجبتفي مجال التعاقد عن بعد  و     

بالإضــافة إلــى  ،المــذكور أعــلاه L.111-2و L.111-1بكافــة المعلومــات التــي أوردتهــا المــواد  المسѧѧتھلك 
 والمعلومـات المتعلقـة بخدمـة مـا ،عن العقـد المعلومات الضروریة المتعلقة بشروط ممارسة حق العدول

 97/7ه الأوربــي یـالتوجالقانونیـة، وهـو مـا نـص علیـه وجمیـع الضــمانات وشـروط فسـخ العقـد بعـد البیـع 
  .التعاقد عن بعدمجال المتعلق بحمایة المستهلكین في 

ط المسـتهلك بشــرو  بــإعلامالسـالف الــذكر المهنیـین  04/02قــانون  فـألزمفــي القـانون الجزائــري  أمـا     
" نـهأمـن نفـس القـانون بحیـث نصـت علـى  08علـى ذلـك المـادة  أكـدتكمـا  ،04البیـع بمقتضـى المـادة 

  ...."شروط البیع الممارسو ......المستهلك بإخباریلزم البائع قبل اختتام عملیة البیع 
المتعلق بتحدید العناصر الأساسـیة للعقـود المبرمـة بـین الأعـوان  06/3062وقد تولى المرسوم رقم     

 بموجــب، 04/02مـن القـانون  30تطبیقـا للمــادة  الاقتصـادیین والمسـتهلكین والبنـود التــي تعتبـر تعسـفیة
فــي العقــود المبرمــة بــین العــون الاقتصــادي  إدراجهـاتعتبــر عناصــر أساســیة یجــب " بأنــهمنــه  02المـادة 

المســبق للمســتهلك  بــالإعلاموالمسـتهلك، العناصــر المرتبطــة بـالحقوق الجوهریــة للمســتهلك والتــي تتعلـق 
بعـد  وكـذا الضـمان والخدمـة مـا ،الخدماتأو /من ومطابقة السلع وأونزاهة وشفافیة العملیات التجاریة و 

                                                        
المتعلـق بالقسـم التنظیمـي لقـانون حمایـة  2016جـوان  29الصـادر فـي  2016/884مـن المرسـوم رقـم  R.111-1حیث نصت المـادة  -1

وهي  L.111-2 ومات والشروط التي یتوجب على المستهلك تقدیمها للمستهلك تطبیقا لنص المادةالمستهلك الفرنسي السالف الذكر، بالمعل
القــانون الأساســي والشــكل القــانوني للمؤسســة، تفاصــیل الاتصــال للســماح بالاتصــال الســریع، رقــم التســجیل فــي ســجل التجــارة، والمعلومــات 

المتعلقة بالتشریع المطبق والمحكمة المختصة عند وجود أي نزاع، وأي ضمان مالي المتعلقة بالترخیصات، بالإضافة إلى الشروط التعاقدیة 
  .أو تأمین المسؤولیة المهنیة التي اتخذها وتفاصیل المؤمن أو الكفیل والتغطیة الجغرافیة للعقد أو الالتزام

لمبرمـــة بـــین الأعـــوان الاقتصـــادیین یحـــدد العناصـــر الأساســـیة للعقـــود ا 2006ســـبتمبر 10الصـــدر فـــي  06/306مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -2
  2006سبتمبر  11المؤرخة في  56والمستهلكین وكیفیات سیرها، ج ر رقم 
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مـن  02تحدید العناصر الأساسـیة المـذكورة فـي المـادة من نفس المرسوم  031، وقد تولت المادة "البیع
   .المرسوم السالف الذكر

شـــروط البیـــع أو التعاقـــد  67/2006فـــي قـــانون حمایـــة المســـتهلك  یتطلـــب المشـــرع المصـــري ولـــم     
   .ماعدا البیانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي تم ذكرها وكذا البیانات المتعلقة بالمورد

  الإعلام في مجال القرض الاستهلاكي: البند الرابع 
المتعلـــق بحمایــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش عــن القـــرض الاســـتهلاكي، بحـــث  09/03نــص القـــانون      

قـــرض الاســتهلاك كــل عملیــة بیــع للســـلع والخــدمات یكــون فیهــا الـــدفع " بأنــه 03/20عرفــه فــي المــادة 
یجب أن تستجیب عروض القرض "....أیضًا همن 20نصت المادة ، كما " مجزءاً  أو مؤجلاً  أوا مقسطً 

للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخـص شـفافیة العـرض المسـبق وطبیعـة ومضـمون ومـدة 
  ".الالتزام وكذا أجال تسدیده ویحرر عقد بذلك

العامـة للتعاقـد كـركن  الأركـانویعتبر القرض الاستهلاكي من العقود التي یلزم فیها المشـرع تـوافر      
 دائما یكون أنیجب الذي تبرم من طرف مهني متخصص  أنها إلى بالإضافة ،رضا والمحل والسببلا

رادةیتعاقد ببصیرة  أنیف في هذه الرابطة العقدیة مما یتطلب عوالمستهلك الطرف الض ،ابنكً  مستنیرة  وإ
  .تضلیل أوتدلیس  أوغلط  أيوخالیة من 

تنـویر  أنه یعمل على أساسعلى  ،في مجال القرض الاستهلاكي بالغة أهمیة بالإعلام و للالتزام     
یمـس بالذمـة المالیـة للمسـتهلك  باعتبـاره ،علومات عن طبیعة هذا النوع مـن العقـودمالمستهلك ببیانات و 

  .صحیحة ونزیهةمما یتطلب التفكیر والتدبر والتعاقد وفق معلومات 
ل مجـاالمتعلـق بكیفیـة وشـروط العـروض فـي  15/114في المرسـوم التنفیـذي رقـم   المشرع ونص     

" أنـه منه على 5المادة  حیث نصت في عرض القرض الاستهلاكي، عن الإعلام القرض الاستهلاكي
الخصــوص عناصـــر  تهلاكي معلومـــات صــحیحة ونزیهــة علـــىیتضــمن عـــرض القــرض الاســ أنیجــب 

  ."عقد القرض أطرافوكذا حقوق وواجبات  ،العرض وكیفیات الحصول علیه
یشـمل كـل عـرض للقـرض الاسـتهلاكي علـى بیانـات تتمثـل  أنكما قرر المشرع الجزائـري ضـرورة      

وكـذا  والأقسـاطوكیفیات التسـدید  ،والموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للعرض الأطراففي تعیین 

                                                        
أو /خصوصـــیات الســـلع و: العناصـــر الأساســـیة وهـــي: أعـــلاه أساســـا بمـــا یـــأتي 02تتعلـــق العناصـــر الأساســـیة المـــذكورة فـــي المـــادة "  - 1

أو التسـلیم، كیفیـات الضـمان /دفع، شروط التسلیم وأجاله، عقوبات التأخیر عـن الـدفع والخدمات وطبیعتها، الأسعار والتعریفات، كیفیات ال
مــن المرســوم  03أنظــر المــادة ".أو الخــدمات، شــروط تعــدیل البنــود التعاقدیــة، شــروط تســویة النزاعــات، إجــراءات الفســخ/ومطابقــة الســلع و

  .السالف الذكر 06/306
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والملـف المطلـوب والضـمانات المقدمـة مـن المقــرض  ،المؤهلـة للقـرض والشـروط الإجمالیـةنسـبة الفوائـد 
  .1ئع والمقرض والمقترض والتدابیر المطبقة في حالة إخلال الأطراف بذلكوحقوق وواجبات البا ،للبائع
القـرض الاسـتهلاكي فـي المـواد لمقتـرض فـي مجـال لالإعلام قبل التعاقـدي ونظم المشرع الفرنسي      

L.312-12 و L.312-13  إعطـاءوسیط الائتمان  أوالمقرض  ألزم، حیث الجدیدمن قانون الاستهلاك 
 أخـــرىدعامــة  أيبــأو  بشــكل كتــابيعقــد القــرض الاســتهلاكي فـــي شــكل اســتمارة  إبــرامالمقتــرض قبــل 

  .2هالتزاماتللمقارنة بین مختلف العروض والسماح له بفهم كل  ةاللازمالمعلومات والبیانات 
محتــوى  R.312-2المــادة  بموجــب حــدد المرســوم التنظیمــي لقــانون حمایــة المســتهلك الفرنســي وقــد     

  .عرض ائتمانمقترض في كل الاستمارة التي سیتم تقدیمها لكل  ستتضمنهاالتي  3هذه المعلومات
یمكـــن للمقتـــرض بالإضـــافة إلـــى المعلومـــات المتعلقـــة فـــي عقـــد بأنѧѧѧھ  L.312-13كمـــا نصـــت المـــادة       

القرض الحصول على نسخة من عقد القرض، كما یمكن لـه الحصـول بنـاء علـى طلبـه جمیـع المعلومـات 
  .من قانون الاستهلاك L.312-12الإضافیة مقدمة في وثیقة منفصلة عن الاستمارة المذكورة في المادة 

برز التشریعات التي نظمت القرض الاستهلاكي بشكل كبیـر أمن  4وهكذا یعتبر المشرع الفرنسي      
المســــتهلك لتمــــوین حاجیاتــــه مــــن الســــلع  إلیهــــا یلجــــأنــــه مــــن الوســــائل التــــي أعلــــى اعتبــــار  ،وفضـــفاض

                                                        
  السالف الذكر 15/114من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -1

  السالف الذكر 2016من القسم التشریعي لقانون الاستهلاك الفرنسي لسنة L.312-12 المادة - 2
 ) 4، المبلـغ الإجمـالي للائتمـان والشـروط اللازمـة لتـوفیر الأمـوال )3، نـوع القـرض) 2، هویة وعنوان المقترض أو الوسیط المعنـي) 1 - 3

 )7، المبلغ الإجمالي المستحق من المقترض )6، مبلغ وعدد وتواریخ الاستحقاقات الواجب دفعها من قبل المقترض )5، مدة اتفاقیة القرض
وصــف العقــار  )1، جــل تمویــل لشــراء ســلعة أو خدمــة معینــة یــتم تحدیــد الســلعة أو الخدمــة بالســعر الحــاليأفــي حالــة القــرض مســتخدم مــن 

جمیــع التكــالیف والرســوم المتعلقــة بتنفیــذ اتفاقیــة  )9، خــدمات مســاعدة بخصــوص اتفاقیــة القــرضالالتــزام بتقــدیم  )8، والســعر الواجــب دفعــه
 )11، مصــاریف وأتعــاب الموثــق فــي القــروض التــي تتطلــب ذلــك )10، القــرض والشــروط التــي یــتم بموجبهــا تعــدیل هــذه التكــالیف والرســوم
قد یطلبها المقرض في حالة التقصیر وكذا إجراءات تعدیل وحساب هذه  التعویضات في حالة التأخیر عن السداد، الرسوم الافتراضیة التي

الحـق فــي  )14، حـق المقتـرض فــي العـدول عـن العقــد )13، التحــذیر مـن عواقـب التقصــیر مـن قبـل المقتــرض )12، التعویضـات والنفقـات
علـى طلبـه فـي الحصـول علـى نسـخة  حق المقترض وبناء )15، وعند الاقتضاء حق المقرض في الحصول على التعویض المسبقالسداد 

بیان بأنه یجب على المقرض كجـزء  )16، من عرض اتفاقیة القرض مجانا إذا كان المقرض وقت تقدیم الطلب مستعدا لإبرام عقد القرض
لزمـا الفتـرة التـي یكـون فیهـا المقـرض م )17، من عملیة منح القرض استشارة المركز الوطني لمخـاطر تسـدید القـروض مـن طـرف الخـواص

  .السالف الذكر 2016لسنة  من القسم التنظیمي لقانون حمایة المستهلك الفرنسي R.312-2  نظر المادةأبالإعلام قبل التعاقدي، 
المتعلق بإعلام  1978ینایر 10المؤرخ في  22-78القانون بدایة منأحكام الالتزام بالإعلام في مجال الائتمان المشرع الفرنسي نظم   -4

المؤرخ  949-93الذي تم دمج أحكامه في القانون رقم  Scrivener1وحمایة المستهلك في مجال بعض عملیات الائتمان والمسمى قانون 
اهتمــام المشــرع الفرنســي بهــذا ، الأمــر الــذي یــدل علــى 2016المتضــمن قــانون الاســتهلاك قبــل التعــدیل الجدیــد لســنة  26/07/1993فــي 

  .الالتزام وأهمیته في حمایة رضا المستهلك
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تعاقـــد  عـــن طریـــق ،ي فـــي مـــدة مـــن الـــزمنلوالخـــدمات لقـــاء مـــا یتحصـــل علیـــه مـــن تقســـیط ودفـــع متـــوا
حالـــة تفـــوق  الـــذي یكـــون فـــيمؤسســـة مالیـــة  أوالمقـــرض الـــذي فـــي الغالـــب یكـــون بنـــك  مـــعالمســـتهلك 
  .یؤثر على إرادة المستهلك عند التعاقد كبیر قداقتصادي 

وحســنا مــا فعــل المشـــرع الجزائــري فــي هـــذا الصــدد مــن خــلال تنظیمـــه للقــرض الاســتهلاكي فـــي       
العـرض فـي مجـال القـرض الاسـتهلاكي، تعزیـزاً  المتعلق بتنظیم أحكـام 15/114المرسوم التنفیذي رقم 

  .لحمایة المستهلك وضمانا لحقوقه وتكریسا للالتزام بالإعلام في مجال الائتمان
  الفرع الثاني 

  آثار الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد
طبیعــة  تحدیــد مــن خــلالســنتطرق فــي هــذه الجزئیــة للآثــار المترتبــة عــن الإخــلال بهــذا الالتــزام،      

  ).البند الثاني(هذا الإخلال  جزاءثم إلى  )البند الأول(مسؤولیة المدین عن الإخلال بالالتزام بالإعلام 
  قبل التعاقد طبیعة المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام: البند الأول

سـواء كانـت هـذه المعلومـات تتعلـق  بالعقـدعدم إعلام المستهلك بالبیانات والمعلومات المتعلقة  إن     
ن إخــلال المــدین بــالالتزام بــالإعلام یمثــل خطــأ إفــ ،بالمنتجــات أو بالخــدمات أو المتعلقــة بتكــوین العقــد

ن طبیعـة المســؤولیة الناشـئة عــن الإخـلال بهــذا الالتــزام إفــ ، وعلیـهصـادر منــه فـي الفتــرة السـابقة للتعاقــد
رى یـ الأول، اتجـاهین فـي الفقـهفیـه  صـدرالأمـر الـذي  ،قـديتتوقف على تحدید طبیعة الخطأ قبل التعا

ا وبـذلك تكـون طبیعـة المسـؤولیة عقدیـة، عقدیً  أفي أن الخطأ الناشئ في الفترة السابقة على التعاقد خط
ن طبیعـة المسـؤولیة هـي إفـ ومـن تـمتقصـیري خطـأ رى أن الخطـأ السـابق علـى التعاقـد یـ يالثـان والاتجـاه

  .1مسؤولیة تقصیریة
  العقدیة لمسؤولیة الإخلال بالالتزام بالإعلام الطبیعة: أولاً 

 عالــــذي یقــــ الخطــــأ أنالــــذي یعتبــــر  IHERING الألمــــانيهــــذا الاتجــــاه الفقیــــه  أنصــــار أهــــممــــن      
قـــیم علـــى عـــاتق یعقـــدي و  أهـــو خطــ أو أدى إلـــى بطلانـــهالعقـــد ســـواء حــال دون انعقـــاده  إبـــرامبمناســبة 

العقـد بـالرغم مـن  أن أسـاسنظریتـه علـى  IHERING ویؤسس الفقیه .2المسؤول عنه مسؤولیة عقدیة
 إلـىدعـوى التعـویض تسـتند فـإن  ككواقعـة مادیـة، وبـذل لا باعتباره عقـدا بالتعویض بطلانه ینشئ التزامً 

بطلانـه هـو افتـراض  أوالعقـد  إبـرامعقـدي رغـم عـدم  الخطـأ بأنـهتكییف هذا  أندعوى العقد ذاتها، كما 

                                                        
 نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، دراسـة فقهیـة - 1

  301مقارنة، مرجع سابق، ص
 119، مطبعة جامعة القاهرة، ص1مشكلات المسؤولیة المدنیة، جأنظر، محمود جمال الدین زكي،  - 2
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مقـدم علـى التعاقـد للطـرف  شـخصمقترن بكـل تعاقـد یتعهـد بمقتضـاه كـل  )تمهیدي(ضمان عقد  أوجود
بهــذا الآخــر و یكــون رضــا الطــرف  یوجــب الــبطلان ســببي أن لا یقــوم بــأوبــ ،بصــحة التصــرف الآخــر

یعتبـــر إخـــلال بالتعهــــد الآخـــر ن بطـــلان العقـــد بســـبب یرجـــع للمتعاقـــد إوبـــذلك فـــ ،اضـــمنیً  التعهـــد قبـــولاً 
  .1كون الخطأ عقدیا یستوجب التعویض على أساس المسؤولیة العقدیةمن تم یو  ،بالضمان

قبــل التعاقــد والالتــزام  بــالإعلامنــه لا یجــب التفرقــة بــین الالتــزام أ إلــى 2یــرى جانــب مــن الفقــهكمــا      
بـالأول مسـؤولیة  الإخـلالن مسـؤولیة أهذا التقسیم ب أصحابالذي ركز علیه  الأمر ،التعاقدي بالإعلام
نمابالالتزام الثاني عقدیة،  والإخلال تقصیریة واحد والمسـؤولیة عنـه عقدیـة دائمـا ولا  بالإعلامالالتزام  وإ

كـان  إذانه أفي  یرى مؤیدو هذا الاتجاهو  .بهذا الالتزام الإخلالتتغیر مهما كانت المرحلة التي تم فیها 
ن تقریـــر أقـــة العقدیـــة و الناشـــئ عـــن عـــدم تنفیـــذ العلا الخطـــأترتـــب المســـؤولیة العقدیـــة عـــن  أن الأصـــل

هنـاك حـالات تتقـرر فیهـا المسـؤولیة  فـإنالعلاقـة العقدیـة،  أطـرافعلـى  المسؤولیة العقدیة یكون قاصراً 
مــن أمثلتهــا تقـــدیم  تنفیــذ العلاقـــة العقدیــة أثنــاء إلاقـــدي ولا تظهــر نتائجــه اعتالقبــل  أالعقدیــة عــن الخطــ

الإخـــلال بواجـــب الضـــمان كـــالالتزام إلـــى بالإضـــافة  المـــؤمن لـــه بیانـــات غیـــر حقیقیـــة قبـــل إبـــرام العقـــد،
یكـون فسـخ العقـد هـو الجـزاء لغلـط كـان موجـود  وبضمان العیوب الخفیة الذي یـرتبط بـالالتزام بالتسـلیم 

الطــرف  إعـلامامتنـاع المتعاقـد علـى  علـى أسـاس أنمنـذ الإبـرام لكنـه لـم یكتشـف إلا وقـت تنفیـذ العقــد، 
ن إوبالتـالي فـ ،مـن الحصـول علـى النتـائج والمزایـا الاقتصـادیة المرجـوة ببیانات غیر كافیة یمنعـه الآخر
  .3یعاقب علیه بالمسؤولیة العقدیة أالخط

حــد أهــذا الاتجــاه فــي قضــیة تــتلخص وقائعهــا فــي شــراء فــي  4واتجهــت محكمــة الــنقض الفرنســیة      
المعلومات والبیانات الكافیة حول  الأخیرقدم له هذا ی أنحد المنتجین دون أمادة طلاء من  الأشخاص

الممیــزات المتعلقــة بهــذه المــادة وكیفیـــة اســتخدامها وواجــب التحــذیر، فرفــع المســتهلك دعـــوى  و كیفیــةال
المسـؤولیة العقدیـة  أسـاسالتـي تسـببت فیهـا مـادة الطـلاء علـى  الأضرارا بالتعویض عن قضائیة مطالبً 
ن أمحكمـة الـنقض حكـم الاسـتئناف وقـررت بـ أیـدتن تم وم ،سابق على التعاقد الخطأن أفدفع المنتج ب

  .یشكل التزما عقدیا الإعلامب جوا

                                                        
 302نزیه محمد الصادق المهدي، المرجع نفسه، صأنظر،  IHERING للتفصیل أكثر في نظریة -1

2 - Huet. J, Responsabilité contractuelle et Responsabilité délictuelle Thèse, Paris II, 1978, n°282 
185المضمون العقدي، مرجع سابق ، ص إزاءمحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك  أحمد في یهإلمشار   

 
نظــر محمــد أ، نفــس المعنــى 187أحمــد محمــد محمــد الرفــاعي، الحمایــة المدنیــة للمســتهلك إزاء المضــمون العقــدي، مرجــع ســابق، ص -3

 177صالمرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الالكترونیة، مرجع سابق، 
4 - Cass. Civ1er. 04 mars.1986,  Bull.civ I,1986  n°57, p53 
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 أنعـــن الـــدائرة العقدیـــة طالمـــا  بـــالإعلامنـــه یصـــعب فصـــل الالتـــزام أ إلـــىخلـــص الـــبعض هكـــذا و      
المسـتهلك یتخــذ قـراره النهــائي بالتعاقـد مــن عدمـه فــي ضـوء مــا یقدمـه المهنــي مـن معلومــات تنیـر رضــا 

، عقدیـةومـن تـم تكـون المسـؤولیة  ذاتـهالالتزام یؤثر دون شـك علـى العقـد  أ في هذاخط فأي ،المستهلك
  .1كما أن الإخلال بهذا الالتزام یظهر دائما أثناء تنفیذ العقد

لمسـؤولیة الإخـلال  العقدیـةبالطبیعـة الاتجـاه القائـل  أنصـارعلیهـا استند الحجج التي وبالرغم ومن      
نه لا یمكن أن نفترض أن العقد الذي لم ینشـأ بعـد أ من حیث، تعرضت للنقد أنها إلا بالالتزام بالإعلام

بالضـمان یوجب على العاقد أي التزام سابق علیه، كما لا یمكن الاستناد على أساس الاتفـاق الضـمني 
حیـث لا یمكـن أن نفتـرض وجـود  ،لأنـه یقـوم علـى الافتـراض المحـضIHERING كمـا ذهـب إلیـه الفقیـه

رادتهمـا لـم تنصـرف  هذا الاتفاق الذي یوجب عدم إعاقة إبرام العقـد أو ممارسـة مـا یـؤدي إلـى بطلانـه وإ
انــب منــه إلــى أن الحــدیث الــذي ذهــب ج 2، كمــا أن هــذه النظریــات قــد نبــذها الفقــه الفرنســيإلیــه أصــلاً 

  .3الأخطاء التي تقع من أطرف العقد خلال مرحلة المفاوضات المسؤولیة عنها تقصیریة
   صیریة لمسؤولیة الإخلال بالالتزام بالإعلامالتقالطبیعة : اثانیً 

ن المحـاكم تحكـم بـبطلان العقـد إفـ ،قبل التعدیل الجدید لنظریة الالتزام في القانون المدني الفرنسي     
 إلیـــهیكـــون هنـــاك نـــص قـــانوني تســـتند  أنلكـــن لتقریـــر هـــذا الـــبطلان یجـــب  ،بـــالإعلاملمخالفـــة الالتـــزام 

  .لهذا الحكم تأسیسهام في اكالمح
 بــالإعلامبــالالتزام  الإخــلالمســؤولیة  أناعتبــار  إلــىفــي القضــاء الفرنســي  أحكــامو ذهبــت بعــض      

 ً  أنهـا أسـاسولم یكتب لهذه النظریـة النجـاح علـى  ،عند تكوین العقد الخطأا لنظریة مسؤولیة عقدیة طبق
  .4كانت محل اعتراضات عدیدة

 الـبعض أن ورأینـا ،قبل التعاقـد بالإعلامالقانون للالتزام  الأساسالبحث عن  إلىوقد تطرقنا سابقا      
 أسـاسعلـى  ،يصـور الكتمـان التدلیسـنـه صـورة مـن أحسن النیة في العقود والى اعتبار  مبدأ إلىیرده 

ا عن طرق الكتمان یعتبر تدلیسً  الأخربالبیانات المتعلقة بالعقد للطرف  الإدلاءسكوت المتعاقد عن  أن
فرنـك فرنسـي  ألفباقتراض زوجین مبلغ قدره مائة  في حكم یتعلق 5القضاء الفرنسي إلیه وهو ما ذهب

                                                        
 126ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص: نظرأمحمد المرسي زهرة، المرجع والموضع نفسه، نفس المعنى  -1

2  - SCHMIDT Joanne, la sanction de la faute précontractuelle, RTDC n°07,1975, p51 
  473الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، صخالد جمال أحمد،  - 3

نزیه محمد الصادق المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقـد وتطبیقاتـه علـى بعـض أنـواع العقـود، دراسـة أنظر  4-
  305فقهیة مقارنة، مرجع سابق، ص

5-Cass. Civ1er. 10 mai.1989, RTDC 1989, p736, note j Mestre  
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بمـا مسـتحق لـدى البنـك اللـدین ل اضـمانً  كفالـةووقـع زوجـان آخـران ل ،ن احتیاجاتهم العادیةیجل تمو أمن 
 إلاالكفالـة  وعند اسـتحقاق الـدین بحلـول الأجـل بصـفتهم الضـامنین بموجـب ،فیها المصاریف وملحقاتها

الكفیـــل بالوضـــع  بــإعلاممخالفـــة البنــك للالتـــزام  أســاسالكفالــة علـــى  طالـــب القضــاء بإبطـــالفیــل كال أن
مثقــل  أون الوضــع المــالي لمدینــه مشــكوك فیــه أالبنــك الــذي یعلــم بــ أنالمــالي الحقیقــي للمــدین، وقالــت 

بطـلان  إلـىا بالكتمان، وانتهـت المحكمـة خل بالتزامه بالتعاقد بحسن النیة مقترفا تدلیسً أنه قد إبالدیون ف
في  1134الخاصة بالتدلیس والمادة  ف.م.ق 1116حكمها على المواد  أسستو  ،الإعلامالكفالة لعدم 
  .نه یجب تنفیذ العقد بحسن نیةأالتي تنص على  فقرتها الثالثة

 إلـى بـالإعلامبـالالتزام  الإخـلالفـي  قرارهـا أسسـتن محكمة النقض الفرنسیة إسبق ف وبنا على ما     
  .العقد إبطال إلى أدتالتدلیس التي  أحكامالكتمان التدلیسي وطبقت في ذلك 

وبصـدور  ،بالإعلامبالالتزام  الإخلالعدم استقرار القضاء والفقه في تحدید طبیعة مسؤولیة  وأمام     
یجب على " على  1112-1نصت المادة  2016فیفري  16التعدیل الجدید للقانون المدني المؤرخ في 

أن هــذا الطــرف الــذي یعــرف معلومــات ذات أهمیــة حاســمة لرضــا الطــرف الآخــر إبلاغــه بهــا، طالمــا 
   " الأخیر یجهل هذه المعلومات جهلاً مشروعا أو یثق في الطرف المتعاقد معه

بالإضـافة إلـى مسـؤولیة "...نـهأالسـالفة الـذكر علـى  1-1112المـادة  الفقرة الأخیرة مـن كما نصت     
  .یلیهاوما  1130المتعاقد المسؤول عن هذا الإخلال یمكن أن یؤدي إلى بطلان العقد وفقا للمادة 

وبذلك یكـون المشـرع الفرنسـي قـد حسـم طبیعـة المسـؤولیة المترتبـة عـن الإخـلال بـالالتزام بـالإعلام      
  .واعتبرها مسؤولیة تقصریة على أساس وجود نص قانوني یتضمنه القانون المدني

 بـارالتـي تتعلـق بعیـوب الرضـا علـى اعت ف.م.ق1130بالإضافة إلى أن البطلان یتم وفقـا للمـواد      
   .الالتزام بالإعلام عن البیانات والمعلومات المتعلقة بالعقد تكون في المرحلة السابقة للعقد أن

إلـــى نفـــي الطبیعـــة العقدیـــة عـــن المســـؤولیة الناشـــئة عـــن  1ذهـــب الفقـــهفـــي التشـــریع المصـــري أمـــا      
   .م.م.ق163ویكون الجزاء عنها وفقا للمادة  ،ة تقصیریةعالأخطاء السابقة للتعاقد واعتبروها ذات طبی

لا تقــوم المســؤولیة العقدیــة فــي المــدة الســابقة علــى " نــهأكمــا ذهبــت محكمــة الــنقض المصــریة إلــى      
عـن قطـع المفاوضـات فـي وقـت غیـر مناسـب أو  ةلانتهاء العقد، فالمسـؤولی ةقیام العقد أو المدة اللاحق

           .2تقصیریة لا مسؤولیة عقدیةالتعسف في رفض التعاقد هي مسؤولیة 

                                                        
، حلمي بهجت بدوي ، آثار التصرفات الباطلة، مجلة القانون والاقتصاد السـنة 592فقرة رقم  1السنهوري عبد الرزاق، نظریة العقد، ج -1

  .474، ص3، مشار إلیه في خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، مرجع سابق، هامش 39وما بعدها ص  16الثالثة فقرة 
  334، ص51ق 18، مجموعة أحكام النقض س1967فبرایر 09ض مدني مؤرخ في نق -2
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  جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام: البند الثاني
نـه أعلـى أسـاس  ،إن الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد یرتب جزاء مدني طبقا للقواعـد العامـة     

وبالتالي  ،الرضان عیوب أنه شأوسیلة من الوسائل القانونیة لحمایة رضا المستهلك قبل تكوین العقد ش
 أن إلاالتدلیس،  تأثیرتحت  أوع المستهلك في الغلط و بهذا الالتزام هو البطلان لوق الإخلالن نتیجة إف

فنصـــت القواعـــد الخاصـــة  ،التشـــریعاتغلـــب ألـــم تكتفـــي بـــه  الجـــزاء المـــدني المقـــرر طبقـــا لهـــذه القواعـــد
داریةبحمایة المستهلك على جزاءات جنائیة  مـن قبل التعاقد مـن النظـام العـام  الإعلامبجعل الالتزام ت وإ

   .المستهلك حمایة وسلامة جل تفعیلأ
  الجزاء المدني طبقا للقواعد العامة: أولا 

لإخلال بالالتزام سي في السابق أي إشارة إلى جزاء الم تكن تتضمن نصوص القانون المدني الفرن     
ا تشــــریعیا للالتــــزام الــــبعض ســــندً  االــــذي اعتبرهــــ )قدیمــــة ف.م.ق 1602المــــادة (بــــالإعلام ســــواء نــــص 
 .1كما أن المـادة لـم تقـرر أي جـزاء علـى إخـلال المهنـي أو البـائع بهـذا الالتـزام ،بالإعلام في عقد البیع

نــه إذا تــم البحــث عــن الجــزاءات المدنیــة التــي یمكــن توقیعهــا علــى المســتهلك نتیجــة أذهــب الفقــه إلــى و 
 ،ز علـى نظریـة الرضـاكـیجدها قائمة على أنظمة قانونیة مختلفة منهـا مـا یرت ،إخلاله بالالتزام بالإعلام

  .2ومنها ما یرتكز على قواعد المسؤولیة التقصیریة ،ومنها ما كان یرتكز على نظریة الضمان
  إبطال العقد -1
التعـدیل المتعلـق ب 2016فیفـري 10المـؤرخ فـي  131-2016الأمـر مـن  1-1112نصت المـادة       

بالإضـافة إلـى مسـؤولیة المتعاقـد المسـؤول عـن هـذا "..... نـهأعلـى  2016للقانون المدني لسـنة  الجدید
  ."وما یلیها 1130الإخلال یمكن أن یؤدي إلى بطلان العقد وفقا للمادة 

التشریع الفرنسي قد نص صراحة على الجزاء المترتب عن الإخـلال بـالالتزام  نإف ذلكوبناء على      
وما یلیهـا مـن  1130وهو طلب إبطال العقد طبقا لأحكام المادة  ف.م.ق1-1112بالإعلام في المادة 

، وبـــذلك قـــد أحـــال القـــانون الفرنســـي التـــدلیس وألغلـــط لوهـــو التـــي تـــنظم عیـــوب الرضـــا  القـــانون المـــدني
العیـوب  كأحـدالتـدلیس و أبـبطلان العقـد للغلـط  الخاصـة القواعـدل بالالتزام بالإعلام إلى لإخلاخضوع ا

وذلـك ، اسبب من أسباب بطلان العقد نسبیً ف .م.ق 1131المفسدة للرضا واعتبرهم المشرع في المادة 
  .تعدیل القانون المدني الفرنسيقبل  4والقضاء الفرنسي 3لما ذهب إلیه الفقه استجابةً 

                                                        
  293محمد أحمد عبد الحمید أحمد، مرجع سابق، ص -1
   433خالد جمال أحمد، الالتزام مرجع سابق، ص - 2

3- V. MURIEL Fabre Magnan, op cit, n°356, P286 
4- V. Cass. Civ1er. 19 juin.1985, Bull.civ I, n°201, P181  
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نه یشترط لإبطال العقد أن یثبت المتعاقد الذي وقـع فـي غلـط وقوعـه فـي إوفي التشریع الجزائري ف     
نـه أفـي حـین  ،نه كان یعلـم بـهأأي  الآخرغلط جوهري دفعه للتعاقد بشرط اتصال هذا الغلط بالمتعاقد 

لإعلام یســتطیع فــي حالــة الإخــلال بــالالتزام بــا بأنــهخــذ بــه الفقــه والقضــاء الفرنســي أوبــالرجوع إلــى مــا 
علـى أسـاس افتـراض أن المهنـي  ،المستهلك التوصل إلى إبطال العقد حتى ولو لم تتوفر شـروط الغلـط

ن هــذه البیانــات والصــفات الجوهریــة هــي التــي أو  ،یعلــم بالبیانــات والصــفات الجوهریــة فــي محــل الالتــزام
  .1دفعت المستهلك للتعاقد

والتــي تقابلهــا المــادة  ج.م.ق 86/2حیــث نصــت المــادة  ،بالنســبة للكتمــان التدلیســي الشــيءونفــس      
ا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس علیه عمدً  ا السكوتویعتبر تدلیسً " نه أعلى  م.م.ق 125/2

  ."ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
ســكوت العمــدي عــن البیانــات العلــى أســاس  وبنــاء علــى مــا تقــدم یجــوز للمتعاقــد المطالبــة بإبطــال العقــد     

 ،ا لرضـا المسـتهلك فـي إبـرام العقـدفي شـقها الایجـابي تمثـل أساسًـ ،یجب الإدلاء بها للمتعاقد التي والمعلومات
   .بالالتزام ن هذا الكتمان یمثل إخلالاً إوبالتالي ف ،كما تمثل في شقها السلبي أساس للامتناع عن التعاقد

 ج.م.ق 352نـــه یمكـــن الاســـتعانة بـــنص المـــادة بأ وهـــو موقـــف جـــدیر بالتأییـــد 2كمـــا یـــرى الـــبعض     
والمتعلقــة بأحكــام العلــم الكــافي للمبیــع، بــالرغم مــن أن نظریــة العلــم الكــافي  م.م.ق 419وتقابلهــا المــادة 

نـــه كمـــا یـــرى أا لهـــذا الالتـــزام، إلا ا تشـــریعیً للمبیـــع هـــي مـــن تطبیقـــات الالتـــزام بـــالإعلام ولا تعتبـــر ســـندً 
ذا ذكـر فـي عقـد البیـع " علـى ج.م 352/2الاستعانة بـه حیـث تـنص المـادة  یمكن أصحاب هذا الرأي وإ

إلا إذا  إبطــال البیــع بــدعوى عــدم العلــم بــه طلــب ســقط حــق هــذا الأخیــر فــي ،أن المشـتري عــالم بــالمبیع
یعلــم العلــم  نــه لاأوبالتــالي وبمفهــوم المخالفــة یحــق للمشــتري إبطــال العقــد إذا اثبــت " اثبــت غــش البــائع

  .الكافي للمبیع
ا للالتـــزام تشـــریعیً  اً ســـند 419وذهـــب المشـــرع المصـــري فـــي نفـــس الاتجـــاه حیـــث اســـتعمل المـــادة       

ا علـــى قاصـــرً  الإبطـــالبـــه یرتـــب الـــبطلان ویكـــون الحـــق فـــي طلـــب  الإخـــلالجـــزاء  أنوقـــرر  ،بـــالإعلام
  .3لان العقدیجوز للمخل بالالتزام التمسك بخطئه ویطلب بط المستهلك فقط ولا

الطــریقین ســواء الإبطــال علــى  بأحــدنــه للمشــتري الحــق فــي طلــب الإبطــال أ 1بعــض الفقــهیــرى  و     
علـى أن یراعــي أن الإبطـال علــى أســاس  ،أو الإبطـال علــى أسـاس التــدلیس م.م.ق 419أسـاس المــادة 

                                                                                                                                                                                   
 

  295ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص - 1
  295ذهبیة حامق، مرجع سابق، ص  -2
 387كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص - 3
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العلم الكافي للمبیع أفضل وأسهل لأن المشتري لا یكلف إلا بإثبات الفعل المادي للتدلیس فیكفیه إثبات 
یرهـق نفسـه فـي الإثبـات فإنـه نـه عنـدما یختـار التـدلیس أالتي استعملها البـائع، فـي حـین  وسیلة التدلیس

            .م.م.ق 125وذلك بإثبات جمیع عناصر التدلیس الواردة في المادة 
  التعویض: 2

وتقابلهــــا  ج.م.ق 124والتــــي تقابلهــــا المــــادة  )جدیــــدة1240(المــــادة  ف.م.ق 1382تـــنص المــــادة      
أیا كان یرتكبه الشـخص بخطئـه ویسـبب ضـرار للغیـر یلـزم مـن أي فعل : نه أعلى  م.م.ق 163المادة 

العامة لها وهـي  الأركانوبالتالي فلقیام المسؤولیة المدنیة یجب توافر "  كان سببا في حدوثه بالتعویض
 الإخـلاللـذلك الحصـول علـى التعـویض عـن  اً یتعین وفق هنإ، ومن تم فالخطأ والضرر والعلاقة السببیة

   .توافرت تلك الشروط متىبالإعلام بالالتزام 
 تتــوفر فیــه المسـؤولیة العقدیــة عندئــذ لا أنالتـدلیس دون  أوللغلــط  للإبطــال لعقــد قـابلاً قـد یكــون ا و    

وشـروط التعـویض  للإبطـالوقد تتوافر شروط القابلیـة  ،المستهلك سوى المطالبة بفسخ العقد أمامیكون 
ة والسـلعة التـي للخدمـ كحاجـة المسـتهلعنـد ذلـك  و ،بالإبطـال بـالتعویض دونالمسـتهلك  یكتفيوعندئذ 

  .2وقد یطالب بالجمع بین البطلان والتعویض ،ب التعویضعلى بقاء العقد ویطلتعاقد علیها ویصر 
 الإبطــالعلــى مجــرد  لا یجــوز لــه أن یؤســس دعــواه بــالتعویض بالإبطــالالمــدعي  أن 3ویــرى الفقــه     
ن لـم یـتمكن مـن إفـ ،الإبطـالتعاقـد كـان هـو السـبب فـي هـذا مال أخطأن یثبت  أنبل یجب علیه  ،وحده
  .بالتعویضبالبطلان دون  یحكم لهنه إف ،العقد إبطال إلىالمؤدي  الآخرالمتعاقد  أخط إثبات
مــا بحسـب  بالإبطـالبنـاء علـى ذلــك یختلـف طلـب التعــویض علـى الطریقـة التــي تـم فیهـا الحكــم  و     
أ العمدي طالخ إثباتالغلط للتدلیس فیشترط  إبطالتم  فإذابحكم التدلیس،  أوبحكم الغلط  الإبطالكان 

ثبـت المـدعي ا فـإذاشـرنا، أن أالكتمـان التدلیسـي كمـا سـبق و  أوتیار خعلیه بسبب الامن جانب المدعي 
ن طلب التعـویض یتأسـس علـى نفـس الواقعـة وهـو الخطـأ إف ،توافر شروط التدلیس وقضي له بالبطلان

الذي أدى إلى التدلیس، أما في حالة إبطال العقد للغلـط فـلا یكفـي للحكـم بـالتعویض أن یثبـت المتعاقـد 
الـذي أدى إلـى الغلـط ویتمثـل  الآخـرالمتعاقـد  أبل یجب علیه أن یثبت خطـ ،الط توافر شروط الغلطالغ

    .4بالالتزام بالإعلامالآخر الخطأ في إخلال المتعاقد 

                                                                                                                                                                                   
 01، هامش رقم501حمد، الالتزام مرجع سابق، صأخالد جمال  - 1

 184محمد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للمستهلك، مرجع سابق، ص - 2

3 - GHESTIN J, Droit civil, les obligation, le contrat n°942     180ند محمد إبراهیم دسوقي، مرجع سابق، صعمشار إلیه  
 181محمد إبراهیم دسوقي، مرجع سابق، ص -4
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  والجنائيالإداري الجزاء : ثانیا
 وتتمثـــل هـــذه ،بـــالإعلامبـــالالتزام  الإخـــلالكجـــزاء  إداریـــةنـــص قـــانون الاســـتهلاك علـــى عقوبـــات      

یــورو  3000تتــراوح بــین  أنهــابحیــث  ،تطبقهــا الســلطة المختصــة إداریــةغرامــات  فــي الإداریــةالعقوبــات 
مــن قــانون الاســتهلاك لســنة  L.131-1 ةقــرر فــي المــادتحیــث  ،ةفــیــورو حســب طبیعــة المخال 75000و

   السـابق للتعاقـد المـذكور فـي المـواد بـالإعلامبـالالتزام  إخـلالعلـى كـل  إداریـةعلـى غرامـات  2016

L.111-1إلـــىL.111-3 یـــورو  15000یـــورو للشـــخص الطبیعـــي و 3000تتجـــاوز مبلغهـــا  أنیمكـــن  لا
الوارد  بالإعلامللالتزام  إخلالعلى كل L.131-4 و L.131-3 ، كما نص في المادةللشخص الاعتباري

یـورو  375000الطبیعیین و الأشخاصعلى  ویور  75000على غرامة تقدر ب L.111-6 و في المادة
  .الاعتباریة الأشخاصعلى 
وشــــروط البیــــع فقــــد نصــــت المــــواد  بالأســــعارالمتعلــــق  بــــالإعلامبــــالالتزام  الإخــــلالبخصــــوص  أمـــا    

L.131-5 و L.131-6 الأشـخاصكـل مـن  علـىیـورو  15000یـورو و 3000علـى غرامـات تقـدر بـین 
مـــن قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي بإلقـــاء عـــبء  L.111-5كمـــا أوجبـــت المـــادة  ،الطبیعیـــین والاعتبـــاریین

الإثبـــات عنـــد التنـــازع بـــین المســـتهلك والمهنـــي علـــى عـــاتق الأخیـــر بإثبـــات تنفیـــذ التزاماتـــه وذلـــك خلافـــا 
  .للقواعد العامة في الإثبات

مقـدم الخدمـة تمكـین  أوعلى المهني البائع  R.131-1ى المادة ضوجب القانون الفرنسي بمقتأكما      
 L.114-1بناء على طلبه من نسخة من الاتفاقیـة المـذكور فـي المـادة   كل شخص معني أوالمستهلك 

 جنائیـــة عقوبـــات إلـــى بالإضـــافة ،مـــن قـــانون الاســـتهلاك تحـــت طائلـــة الغرامـــات مـــن الدرجـــة الخامســـة
  .من قانون العقوبات 15-132و  11-132بمقتضى المواد 

كـون تن السلطة التي لها الحق في توقیع الجزاء المتمثل في الغرامات إع الجزائري فأما في التشری     
ونشــر قــرار  الإداريالغلــق  الجــزاء الإداري فــي القــانون الجزائــري فــي بحیــث یتمثــل ،لهیئــات القضــائیةل

مـــن القـــانون  10المعدلـــة بموجـــب المـــادة  04/02مـــن القـــانون  46المـــادة  أوجبـــت، حیـــث فقـــط الغلـــق
ــلي المخــتص ایمكــن للــو  بأنــه ،المحــدد للقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة 10/06 بنــاء  اإقلیمیً

للمحــلات  الإداريالغلــق  إجــراءاتیتخــذ بموجــب قــرار  أنعلــى اقتــراح المــدیر الــولائي المكلــف بالتجــارة 
وشـروط  الأسـعارعـن  بـالإعلامالمتعلقـة منهـا یوما في حالـة مخالفـة القواعـد  60 أقصاهادة التجاریة لم

ــأو القاضـــي البیــع، كمــا یمكــن للــوالي  بنشــر قــرار الغلـــق  یــأمر أن 04/02مــن القـــانون 48ا للمــادة طبقً
  .ملخص منه في الصحافة الوطنیة أو كاملاً 

  



 التعاقدࡧحمايةࡧالمسْڈلكࡧࡩʏࡧالمرحلةࡧالسابقةࡧعڴʄ:الفصلࡧالثاɲيࡧࡧࡧࡧࡧ             تكوʈنࡧالعقد أثناءحمايةࡧالمسْڈلكࡧ :כول البابࡧ 

 

168 
 

یجـب علـى القاضـي الحكــم  أصـلیةقـرر المشـرع الجزائـري عقوبـات  ،الإداریـةالعقوبـات  فضـلاً عـن     
 الإعـلامبالنسـبة لجریمـة عـدم  04/02مـن القـانون  31تتمثل في العقوبات المقررة بمقتضـى المـادة  بها
، )دج100.000(دینـار ألـفمائـة  إلـى )دج 5.000(دینـار ألافوهـي الغرامـة مـن خمسـة  الأسعار عن

بغرامــة مــن  بشــروط البیــع الإعــلاممنــه علــى جریمــة عــدم  32المــادة كمــا یعاقــب نفــس القــانون موجــب 
 09/03القــــانون  كمـــا نــــص، )دج100.000(دینــــار  ألــــفمائـــة  إلــــى )دج10.000(دینــــار ألافعشـــرة 

ــــــــفعلــــــــى غرامــــــــة مــــــــن مائــــــــة  78المتعلــــــــق بحمایــــــــة المســــــــتهلك وقمــــــــع الغــــــــش بموجــــــــب المــــــــادة   أل
  .لكل من یخالف إلزامیة وسم المنتوج )دج1000.000(ملیون دینار إلى )دج100.000(دینار
كما شـدد المشـرع الجزائـري فـي جریمـة خـداع المسـتهلك بعقوبـات سـالبة للحریـة بخصـوص جریمـة      

یعاقـــــب بالعقوبـــــات " التـــــي نصـــــت علـــــى 09/03مـــــن القـــــانون  68خـــــداع المســـــتهلك بموجـــــب المـــــادة 
یحــاول أن یخــدع المســتهلك مـن قــانون العقوبــات كــل مـن یخــدع أو 4291المنصـوص علیهــا فــي المــادة 

 ً ا، بأیة وسیلة أو طریقة كانت حول كمیة المنتوجات المسلمة، تسلیم المنتوجات غیـر تلـك المعینـة مسـبق
قابلیة استعمال المنتوج، تاریخ أو مدة صلاحیة المنتوج، النتائج المنتظرة من المنتوج، طرق الاسـتعمال 

  ".لاستعمال المنتوج ةأو الاحتیاطات اللازم
مـواد قـانون حمایـة المسـتهلك  بعـضعلـى عقوبـات تتعلـق بمخالفـة  بـدوره نص المشرع المصـري و     

 الإخـلالمـع عـدم " نـه أعلـى  24حیـث نصـت المـادة  بـالإعلاممن بینها الالتزام  2006المصري لسنة 
 بحـق المسـتهلك فـي التعـویض یعاقـب علـى الإخـلالودون  آخرقانون  أيشد ینص علیها أعقوبة  بأیة

مــن الأخیــرة والفقــرة  3،4،5،6،7،8،9،11،12فــي المــواد  هــذا القــانون المنصــوص علیــه أحكــاممخالفــة 
اعف ضـجنیـه وفـي حالـة العـود ت ألـفمائة  زولا تتجاو جنیه  ألافتقل عن خمسة  بغرامة لا 23المادة 

  ......"الغرامة بحدیها
ت بـــه محكمـــة جـــنح مصـــر ضـــق مـــا بـــالإعلاماء المصـــري لمخالفـــة الالتـــزام ضـــومـــن تطبیقـــات الق"     

جنیــــه  ألافجنیــــه وغرامــــة قــــدرها عشــــرة  ألــــفالجدیــــدة بحــــبس المــــتهم ســــنة مــــع الشــــغل وكفالــــة قــــدرها 
جنیــه علــى ســبیل التعــویض المــدني  ألافوالمصــادرة والنشــر فــي جریــدتین رســمیتین ودفــع مبلــغ عشــرة 

 ،خصائصــها الجوهریــة وحقیقتهــافــي ذاتیــة البضـاعة و  هالمتعاقــد معـ وذلــك لقیــام المـتهم بخــداع ،المؤقـت

                                                        
دج أو  20000إلـى  2000یعاقـب بـالحبس مـن شـهرین إلـى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن " من قـانون العقوبـات علـى 429تنص المادة  -1

ن فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد سـواء فـي الطبیعـة أو الصـفات الجوهریـة أو فـي التركیـب، أو نسـبة بإحدى هاتین العقوبتی
ن إالمقومات اللازمة لكل هـذه السـلع، سـواء فـي نوعهـا أو مصـدرها، سـواء فـي كمیـة الأشـیاء المسـلمة أو فـي هویتهـا، فـي جمیـع الحـالات فـ

  ."حصل علها بدون حقلمرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي 
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ولــم یقــم بإمــداد المتعاقــد بالمعلومـــات الصــحیحة عــن طبیعــة المنــتج وخصائصـــه ممــا یــؤدي إلــى خلـــق 
وتـم اسـتئناف الحكـم أمــام محكمـة شـمال القـاهرة الابتدائیــة  ،انطبـاع غیـر حقیقـي مضـلل لــدى المسـتهلك

كــم المســتأنف فیــه مــع إلــزام المــتهم وفــي الموضــوع برفضــه وتأییــد الح ،ت بقبــول الاســتئناف شــكلاً ضــفق
  .1"بالمصاریف القضائیة

 اً وهكــذا لــم تتــوانى التشــریعات فــي القــوانین الخاصــة بالمســتهلك مــن جعــل الالتــزام بــالإعلام التزامــ     
وهـو یبـین حـرص هـذه  ،مالیة وجزائیة عند كل إخلال عقوباتالمهني مع توقیع  عاتق علىیقع  اً قانونی

التشریعات في تعزیز نطاق الحمایة خاصة في حمایة رضا المستهلك المتعاقد ولم تجعلها قاصرة على 
                                                                                                                                                 .الإبطال أو التعویض طبقا للقواعد العامة المتمثلة فيالجزاءات المدنیة 

                                                        
جــنح  2008لســنة  11470رقم بــس شــرق القــاهرة والمقیــدة 2008لســنة  19306حكــم محكمــة شــمال القــاهرة الابتدائیــة، القضــیة رقــم  1-

  393، مشار إلیه عند كوثر سعید عدنان، مرجع سابق، ص13/10/2008مصر الجدیدة، جلسة 
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 الثانيالباب 
  تكوین العقد بعدحمایة المستهلك 
  

فـي تـوفیر  وأهمیتهاتكوین العقد  أثناء أوالمقررة للمستهلك سواء قبل  القانونیة الآلیاتبالرغم من       
المسـتهلك والمهنـي طرفـي  أنبالغـة علـى اعتبـار  أهمیـةن الحمایة بعد تكـوین العقـد إف ،اللازمة الحمایة
علـى بقـا لمقتضـیاته طتنفیـذه  أوتوثیـق العقـد وبـدء سـریانه  إلاقد تم ارتباطهما ولم یبقى  العقدیةالعلاقة 
  .العقد شریعة المتعاقدین أن اعتبار

ن إباعتبــاره الطـرف الضـعیف فـي الرابطـة العقدیـة فــجـل تحقیـق الحمایـة التامـة للمسـتهلك أمـن  و      
  .العقد وعند تنفیذه إبرامللمستهلك المتعاقد بعد  أخرىالقانون یقدم حمایة 

 أهمهــا تحقیــق ذلــك، إلــىقانونیــة تهــدف  أحكــامالقواعــد العامــة فــي نظریــة العقــد علــى  وقــد نصــت     
 ومبـدأالقـوة الملزمـة للعقـد  أكمـا تقـرر مبـد ،ینحمایة طرفي العقد وخلق التوازن العقدي بین الدائن والمد

 إلـــى بالإضـــافة ،علـــى طرفـــي العقـــد وخلفهـــم الخـــاص آثـــارهالعقـــد تســـري  أنعلـــى اعتبـــار  ،نســـبیة العقـــد
  .الحمایة عند تنفیذ العقد التي تقوم على ضمان المبیع عن طریق نظریة ضمان العیوب الخفیة

تشریعات اتجهت  ،القانونیة المسخرة لحمایة طرفي العقد في القواعد العامة الأحكاموبالرغم من        
ســتهلك فــي هــذه تكــرس الحمایــة للما تشــددً  أكثــرقانونیــة  نصــوص  إقــرار إلــىحمایــة المســتهلك بــدورها 

ر مــن ذي ثـكأحمایــة  إلـىن المســتهلك بحاجـة إوبالتــالي فـ ،إبرامـهالعقـد قــد تـم  أنالمراحـل علـى اعتبــار 
المتعلقـة  الأحكـامركـزت علـى الطـرف الضـعیف فـي العقـد وهـو المسـتهلك، بحیـث شـملت  أنهـا إلا ،قبـل

  .بالشروط التعسفیة والنصوص المتعلقة بضمان المنتجات ومطابقتها للمواصفات
 أحكــامبــل هـي  ،اســتثناء علیهـا أوالقواعــد العامـة  عـنخروجــا  النصــوص الخاصـةولا تعتبـر هـذه       

لاسیما  والتي تفرضها القواعد العامة تمتاز بنوع من التشدد وتلغي جمیع القیود التي تعترض المستهلك
قیــام المســؤولیة علــى عــاتق  و ،العقــد وعنــد تنفیــذه إبــرامالتــي قــد یتعــرض لهــا  بعــد  الأضــرار إثبــات فــي

   .هعلى عاتق بالمنتوجقرینة العلم  سیتأس من خلال المهني باعتباره مسیطرا على جمیع عناصر العقد
یضـاف إلـى مـا سـبق أن اســتفادة المسـتهلك مـن هـذه الآلیــات القانونیـة والقـرائن تتحقـق بمجــرد أن       

علـــى اعتبـــار أن نطـــاق تطبیـــق نصـــوص حمایـــة  ،یثبـــت الطـــرف الضـــعیف فـــي العقـــد صـــفة المســـتهلك
  .ي العقدالمستهلك من حیث الأشخاص یتحدد في اكتساب صفة المستهلك والمهني في طرف
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غلـــب التشـــریعات تـــنظم آلیـــات وأحكـــام قانونیـــة فـــي جمیـــع أوان حاجـــة المســـتهلك للحمایـــة جعلـــت      
إعطائــه ضــمانات قانونیــة فــي كــل مرحلــة مــع مرافقــة تامــة  نصــوص خاصــة ومرافقتــهبمراحــل التعاقــد 

  .لصالحهخلالها المستهلك ویكون على درایة بجمیع النصوص القانونیة المكرسة من لیطمئن 
وبالرغم من أن العقود بشكل عام تدخل في دائرة القـانون الخـاص، إلا أن الأحكـام القانونیـة فـي        

علـى عـاتق المهنـي،  تقوانین الاستهلاك هي أحكام وقائیة تمتاز بطابع الإلزام من خلال فرض التزاما
تمكنه  التي حقوقالللمستهلك الوقت الذي یبحث فیه وفي  الجزاء، طبیقت إلىبحیث یمثل الإخلال بها 

    .بإرادته المنفردة التحلل من العقد أومن الحصول على التعویض 
ین و لحمایة المستهلك بعد تك والوسائل القانونیة الآلیاتوبناء على ما تقدم سنتناول في هذا الباب      

  :خلال الفصلین التالیینالعقد من 
  .حمایة المستهلك بعد إبرام العقد: الفصل الأول :الفصل الأول
  مرحلة تنفیذ العقدحمایة المستهلك في : الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  حمایة المستهلك بعد إبرام العقد
  
  

 مر بـیوهي المرحلـة التـي  ،العقد إبرامالمرحلة السابقة للتعاقد یدخل الطرفان في مرحلة  تخطيبعد   
القانون الـذي  بمثابةصبح ید و تم الاتفاق بینهما على جمیع شروط العقیبحیث  ،العقد بین الطرفین فیها

 أوباتفـــاق الطـــرفین  إلاتعدیلـــه  أویجـــوز نقضـــه  بحیـــث لا ،یحكـــم الطـــرفین باعتبـــاره شـــریعة المتعاقـــدین
  .التي یقررها القانون للأسباب

المرحلـة یكـون مـازال بحاجـة  هالمسـتهلك فـي هـذ نإفـ ،كانـت القاعـدة العامـة تقـرر ذلـك إذانه أ إلا  
یتنبـه بهـا المسـتهلك  قـد لا قاسـیة المهنـي شـروطا إدراجكحالـة  ،الإبـرامتـوفر لـه الحمایـة بعـد  آلیات إلى

 المستهلككاهل  إثقالمما یسبب في  ،الأقوىطرف ة المهني الهباعتبار الطرف القلیل الخبرة في مواج
القانونیـة فـي القواعــد  الآلیـاتن القـانون قـد نـص علـى مجموعـة مـن إلهـذا فـ ،بـالتوازن العقـدي والإخـلال

ومنهــا مــا تقــرر بطــلان هــذه  ،ي ســلطة تعــدیل العقــدضــمنهــا مــا یعطــي للقا العامــة فــي القــانون المــدني
  .و منها ما جاءت به تشریعات حمایة المستهلك من أنظمة تساهم في إعادة تحقیق التوازن ،الشروط

المتعاقــدین فــي  لأحــدن القــوة الملزمــة للعقــد فــي القواعــد العامــة لا تعطــي الحــق إفــ ثانیــةومــن جهــة 
نسـبیة العقـد  أمبـدب الإخـلالتسـبب ذلـك فـي الخـروج عـن قاعـدة  و إلاالمنفـردة  بـالإرادةالتحلل من العقد 

ن التشـریعات الحدیثـة فـي إلـذلك فـ ،بمبـدأ اسـتقرار المعـاملات المسـاس فضـلا عـن ،من حیث الموضوع
من خلال وضـع آلیـات ، وذلك مجال حمایة المستهلك قد قررت مد نطاق الحمایة حتى بعد إبرام العقد

 بعـضتتمثل في إعطاء المستهلك خیـار العـدول عـن التعاقـد فـي أخرى تعمل على حمایة أكثر قانونیة 
ا لكونــه خروجًـا عـن مبـدأ القـوة الملزمــة للعقـد، و بشـروط معینـة العقـود  ریس حمایــةوذلـك بهـدف تكـ نظـرً

  .إبرام العقد بعد ما في مرحلة المستهلك
  :الآلیات القانونیة والمتمثلة في الفصلضوء ما تقدم سنعالج في هذا  و على

فــي ، ثــم نــدرس حــق المســتهلك )مبحــث أول(مواجهــة الشــروط التعســفیة وتحقیــق التــوازن العقــدي  
   :على النحو التالي )مبحث ثاني(العدول 
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  الأولالمبحث 
  مواجهة الشروط التعسفیة وتحقیق التوازن العقدي

ن العقــد شــروطا تعســفیة تمــنح للمهنــي یحــد الاعتــداءات علــى مبــدأ الحریــة التعاقدیــة تضــمأیشــكل       
على أساس التفوق الاقتصـادي ومركـز المهنـي فـي  ،لتلك التي تكون لدى المستهلك اامتیازات لا تقابله

شــكل نمـــاذج تالقانونیــة، كمــا  النصـــوص التــوازن العقــدي التــي كرســتهبمبـــدأ العلاقــة العقدیــة ممــا یخــل 
حــد الأدوات أو الوســائل التــي تعطــي للمهنــي هــذه الفرصــة بفــرض شــروطا تخــدم أالعقــود المعــدة ســلفا 

ة ذلـك بهـاجلم قانونیـة آلیـاتالـنص علـى  التشـریعاتجـل على حساب المستهلك، لذلك قررت  همصالح
الإطـــار ى القـــانون، وهـــو مـــا ســـنعالجه مـــن خـــلال مطلبـــین یتمثـــل فـــي وتحقیـــق التـــوازن العقـــدي بمقتضـــ

هـــذه الشـــروط لمواجهـــة  القانونیـــة  الآلیـــات علـــى أن نـــدرس، )مطلـــب أول( للشـــروط التعســـفیة يالقـــانون
  :على النحو التالي )مطلب ثاني(

  المطلب الأول 
  الإطار القانوني للشروط التعسفیة

 إبرامـهمـن الظـواهر الصـعبة التـي تواجـه المسـتهلك عنـد  التعسفیةالشروط فرض ظاهرة  أنلاشك      
یجعــل  ،العقـود بالســرعة والانـدفاع هــذه بـإبرام هـذا الأخیــرا مــن فسـعیً  ،للعقـود تلبیــة لاحتیاجاتـه المختلفــة

فرض شروطا تعطي له هامش كبیر من وسائل الضغط على المستهلك  إلىالمهني یسعى في الغالب 
 لمجابهـة هـذه الشـروط، إلا أن أسـالیببوضـع التشریعات تهتم أغلب الذي جعل  لأمرا ،ثنا تنفیذ العقدأ

مفهـــوم اللا یحقــق المبتغـــى إلا بتحدیــد الإطـــار القــانوني لهـــذه الشــروط مـــن خــلال تحدیـــد  هــذا الاهتمـــام
حتى یتمكن القاضي من التطبیق الأمثل للقانون، ثم المعاییر التي  )فرع أول(القانوني للشرط التعسفي 

، الأمــر الـذي یمكـن مــن )فــرع ثـاني(یجـب الاحتـدام إلیهـا لتحدیــد مـا إذا كـان الشــرط تعسـفیا مـن عدمـه 
  .تحدید الوسائل القانونیة لمواجهة هذه الشروط

  الفرع الأول
  مفهوم القانوني للشروط التعسفیةال

إلى clause unconscionable فهوم الشرط التعسفي أو الشروط غیر المقبولةیعود ظهور م     
التي  1970سنة  أوربا إلىثم انتقلت  ،في قانون التجارة الموحد 1962یة سنة كمریالولایات المتحدة الأ

ثم المملكة المتحدة  1971في ذلك السوید سنة  هاثم تبعت ،الشروط التعسفیة مواجهة نظمت بدایةً 
   .19761، وألمانیا سنة 1974والدنمارك سنة  1973سنة

                                                        
1 -Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P164 
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یتعلــق بمحاربــة  نصك لـمكلفـة بالاســتهلاالسـكرتیرة الدولــة  Scrivenerالســیدة  أعـدت وفـي فرنســا      
الــذي  1978ینـایر 10المـؤرخ فـي  23-78قــانون  جـرى تقنینـه بواسـطةالــذي الأمـر  ،الشـروط التعسـفیة

 قـانونعشـرة سـنوات تمـم هـذا الـنص بواسـطة وبعـد  ،نص في الفصل الرابع منه على الشروط التعسفیة
بمـــا فیهـــا  هـــذه النصــوص أدمجـــتثــم  ،الشــروط التعســـفیة إلغـــاءالـــذي یؤســس دعـــوى  1988ینــایر  05

 رقــمقــانون ال ثــم عــدل هــذا القــانون بموجــب ،1993فــي قــانون الاســتهلاك لســنة 1978ینــایر  10قــانون 
المتعلق بالشروط  93/131رقم  الأوربيه یالتوج أحكامالذي نقل  ،1995فبرایر  01المؤرخ في 95/96

المنظمـة للشـروط التعسـفیة فـي  الأحكـام أصـبحت، ومن تـم التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین
، L421-6 المواد ، ثمL132-5إلى  L132-1المواد  فيمتمثلة  2قانون الاستهلاك متفرقة من أحكام

1-L534 3 إلـى-L534 أصـبحت الأحكــام مـن  2016نـه بالتعــدیل الجدیـد لســنة أ، إلاL212-1  إلــى
L212-3  بالإضافة للموادR212-1 إلى R212-5من القسم التنظیمي لقانون الاستهلاك الجدید.  

المحـدد للقواعـد  04/02وفي الجزائر فقد نظم المشرع مكافحة الشروط التعسفیة بواسطة القـانون       
منه صدر المرسوم التنفیذي رقـم  30المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، وتطبیقا للمادة 

ن والمسـتهلكین والبنــود الـذي یحـدد العناصــر الأساسـیة للعقـود المبرمــة بـین الأعـوان الاقتصــادیی 06/03
  .التي تعتبر تعسفیة

 نطاق تطبیقـه، ثم تحدید )بند أول(تعریف الشرط التعسفي  سنعالج فیما یأتيوبناء على ما تقدم،      
     .على النحو التالي )ثاني بند(في

   تعریف الشرط التعسفي : البند الأول
بحیـث  فـي العقـد هـذا الشـرطعرف الفقه الشرط التعسفي كل بحسب الزاویة التي ینظر منها إلـى       

هــو شــرط یفرضــه طــرف فــي وضــع مهــیمن علــى الشــرط التعســفي  "بأنــه الفرنســي 3الفقــهعرفــه بعــض 
  ."ا بین حقوق والتزامات كلا الطرفینكبیرً  في التبعیة الاقتصادیة مما یسبب إخلالاً  الآخرالطرف 

بأنــه الشــرط الــذي یفرضــه المهنــي علــى المســتهلك مســتخدماً فیــه نفــوذه " العربــي 4الفقــهكمــا عــرف      
الاقتصــادي بطریقــة تــؤدي إلــى حصــوله علــى میــزة فاحشــة، بحیــث تــؤدي تلــك المیــزة إلــى إحــداث عــدم 

  ".التوازن العقدي ویقتصر دور المستهلك فیه على القبول أو الرفض
   

                                                        
1-Directive n°93/13/CE du 05 avril 1993 concernant les clause abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, JOUE N°L95 du 21/04/1993  
2-Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P165  
3-Guy Raymond, op cit, p343  

  215 أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي، ص -4
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ذلــك الشــرط الــذي یترتــب علیــه الإضــرار بالمســتهلك بســبب عــدم التــوازن "بأنــه 1كمــا عرفــه الــبعض     
  ."الواضح الممقوت بین حقوق والتزامات كل من المهني والمستهلك، والمترتبة على عقد الاستهلاك

لـه  اخـتلال توازنـه، اشـترطه طـرف قـوي بمـا إلىالشرط التعسفي بند في العقد یؤدي " آخر هوعرف      
  .2"دون مقتضىالآخر ف تحقیق میزة فاحشة له على حساب الطرف دصادي بهمن نفوذ اقت

تعتبــــر تعســــفیة تلــــك الشــــروط التــــي یفرضــــها المتفــــوق  نــــهبأ نخلــــصومــــن خــــلال هــــذه التعــــاریف       
اقتصادیاً علـى الطـرف الآخـر فـي العقـود، والتـي یهـدف مـن خلالهـا الحصـول علـى مزایـا إضـافیة تخـل 

  .بالتوازن في الحقوق والالتزامات وتسبب أضرار للمستهلك
-78ن القــانون مــ 35المـادة  بمقتضــىالتعسـفي  لشــرطاتعریــف  إلـىالتشـریع الفرنســي  ذهــبوقـد       
عــلام المســتهلكین بالســلع والخــدمات 1978ینــایر  10الصــادر فــي  23 فــي  "بأنــه  المتعلــق بحمایــة وإ

یمكــــن أن تكـــــون محظــــورة أو مقیـــــدة أو  العقــــود المبرمــــة بـــــین المهنیــــین وغیــــر المهنیـــــین والمســــتهلكین
علــى غیــر المهنیــین أو المســتهلكین بســبب التعســف فــي اســتخدام  فرضــتالتــي الشــروط ........منظمــة

وبعد صدور قانون الاستهلاك  ".3 والتي تمنح لهذا الأخیر میزة فاحشة الآخرالقوة الاقتصادیة للطرف 
  . 1فقرة  L132-1 هي نفسها المادة 35وأصبحت المادة  78/23دمج القانون  1993الفرنسي لسنة

هــي الشــروط التــي تكــون مفروضــة  ،ن الشــرط التعســفي فــي مفهــوم المــادةإفــ مــا تقــدموبنــاء علــى       
، الآخــرعلــى المســتهلكین وغیــر المهنیــین تمــنح میــزة فاحشــة بســبب اســتعمال القــوة الاقتصــادیة للطــرف 

 هوالمیزة الفاحشة في تعریفالآخر استخدم معیار القوة الاقتصادیة للطرف الفرنسي المشرع  نإوبالتالي ف
   .1993و أبقى علیه قانون الاستهلاك لسنة  1978الذي جاء به قانون  4الشرط التعسفي

ق ا  L212-1المـادة (وتقابلهـا  L132-1عدلت المادة  السالف الذكر 95/96القانون  وبصدور      
  :التاليكجدیدة الصیاغة ال أصبحت حیث )ف الجدید

 ینشأالشروط التي  شروطًا تعسفیةفي العقود المبرمة بین المهنیین وغیر المهنیین والمستهلكین تعتبر  "
بـین حقــوق  ظــاهراً اخـتلالاً المسـتهلك  علــى حسـاب غیـر المهنــي أو ثارهـاآ ینــتج عـن عـن موضـوعها أو

   ".5أطراف العقدوالتزامات 

                                                        
 53عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص االله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة فيدحم - 1
  403عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص - 2

3 -« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnel ou consommateurs, sont abusives les 
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.»  
4 - PICOD Yves, op cit, p197 
5 -« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnel ou consommateurs, sont abusives les 
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.»  
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ینـتج  أوعنـه  أي ینشـذال الشرط هوشرع الفرنسي لما نظرالشرط التعسفي في  نإف وبنا على ذلك      
 ،فـي العقـدالآخـر الطـرف  مـعبـین حقـوق والتزامـات المسـتهلك وغیـر المهنـي  بـالتوازن إخـلالاً  آثـارهعـن 
معیـار جدیـد  واسـتخدم معیار التفوق الاقتصادي والمیزة الفاحشةالمشرع استغنى على  أنما یعني وهو 
  .1بالتوازن بین الحقوق والوجبات الإخلالوهو 

ه الأوربــــي یــــأحكــــام التوج جــــاء لنقــــل 95/96بــــالرغم مــــن أن التعــــدیل رقــــم ف أخــــرىیــــة زاو ومــــن       
لــــم تكــــن  L132-1صـــیاغة المــــادة أن ، إلا 2التشــــریعات الأوربیــــة مــــع التكییـــفجــــل أمــــن  93/13رقـــم

رط الـوارد فـي إن الشـ "نصـت علـى ه الأوربـي التـي یـمـن هـذا التوج 03/1المـادة  مطابقة لما جاءت بـه
 نفرادیــة یعتبــر تعســفیا متــى احــدث رغــم متطلبــات حســن النیــة اخــتلالاً العقــد لــم یكــن محــل مفاوضــات ا

ه الأوربــي قــد یـن التوجإوعلیـه فــ ،3"عـن العقــد  الناشــئةبـین حقــوق والتزامـات الأطــراف  للمســتهلك ظـاهراً 
ا لتقریــر مــدى الاخــتلال بــین ن یكــون معیــارً ن حســن النیــة یمكــن أأأشــار إلــى حســن النیــة ممــا یــوحي بــ

حقـوق والتزامــات الأطـراف المتعاقــدة، بعكـس التعریــف الــذي جـاء بــه التشـریع الفرنســي الـذي یرمــي إلــى 
  .4حسن النیةسوء أو إبعاد الشرط التعسفي بغض النظر عن 

 04/02 مــــن القــــانون 7فقــــرة  03وعــــرف التشــــریع الجزائــــري الشــــرط التعســــفي بمقتضــــى المــــادة       
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحـد أو عـدة بنـود أو شـروط أخـرى مـن " السالف الذكر بأنه

  ."نه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقدأش
الفرنســـي علـــى  عیر المشـــرع الجزائـــري قـــد ســـایر التشـــ أن 5ومـــن خـــلال هـــذا لتعریـــف یـــرى الـــبعض      
الاختلال الظاهر بالتوازن بین حقـوق والتزامـات  معیار علىتعریف الشرط التعسفي  في اعتماده أساس

 نـه تضـمنهاأبـالرغم مـن  یـةبعد حسـن النأكما ، 1978خلفا للمعیار الذي استخدمه في قانون  الأطراف
  .الأوربيه یفي مفهوم التوج

 إلــى أشــارنــه أ إلاالشــرط التعســفي  67/2006رقــم المصــري ولــم یعــرف قــانون حمایــة المســتهلك      
یقـع بـاطلا كـل شـرط یـرد " مـن هـذا القـانون تـنص علـى  10بطلان شرط تعسفي نص علیه في المـادة 

ن هـذا الشـرط أكـان مـن شـ إذاغیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مـع مسـتهلك  أومستند  أووثیقة  أوفي عقد 

                                                        
1 - BAZIN-BEUST Delphine, op cit, P166 
2 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P165 
3 "- Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive 
lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat." 

المتعلق بالممارسات التجاریة، ،مذكرة ماجستیر في الحقوق، فرع  04/02راضیة العیطاوي، معالجة الشروط التعسفیة في إطار القانون  -4
   19، ص1،2010/2011ومسؤولیة، جامعة الجزائر عقود

  415شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -5
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من  1، حیث ذهب البعض"من التزاماته الواردة بهذا القانون أيمقدم الخدمة من  أومورد السلعة  إعفاء
الطـرفین  تخذ بمعیار عدم التـوازن العقـدي بـین حقـوق والتزامـاأن المشرع المصري أهذا النص ب خلال

التزاماتــه  بعــضقیــام المــورد بــالتخلص مــن  أن أســاسكمعیــار وحیــد فــي تعریــف الشــرط التعســفي علــى 
  .بین المورد والمستهلك تالالتزاماؤ في خلق حالة عدم التكاف إلىیؤدي 
 السـالف الـذكر في مشروع قانون حمایـة المسـتهلك الجدیـدالمشرع المصري تدارك الأمر  یحاولو       

 أنمـن مشـروع الوثیقـة علـى  10فقرة الأولىالمادة  للشرط التعسفي حیث نصت ا صریحاً بإعطاء تعریف
یترتــب  أوكــل شــرط فــي العقــود المبرمــة بــین المــورد والمســتهلك یكــون الغــرض منــه : الشــرط التعســفي "

علــى  المشــرع المصــري وبــذلك یؤكــد، "المســتهلك قیقــع علــى عــات علیــه اخــتلال فــي الحقــوق والواجبــات
 الطــرفین،واجبــات فــي حقــوق و  لالاخــتلا اســتخدام معیــار وحیــد فــي تحدیــد مفهــوم الشــرط التعســفي وهــو

  .حول جزاء الشرط التعسفيأخرى لاسیما  أحكام أيیورد  أنبهذا التعریف دون  المشرع  اكتفىو 
  تطبیق الشرط التعسفي نطاق: البند الثاني

إن تحدید مجال تطبیق الشروط التعسفیة یتم بتحدید أطراف العقد أو صفة المتعاقدین من خلال       
بالإضـافة إلـى أن التشـریعات حصـرت مجـال تطبیـق  ،)أولاً (تحدید مجال التطبیق مـن حیـث الأشـخاص

الشرط التعسـفي فـي طائفـة مـن العقـود وهـو مـا یتطلـب الأمـر معالجتـه فـي تحدیـد مجـال تطبیـق الشـرط 
  : فیما یلي) ثانیاً (التعسفي من حیث الموضوع 

  من حیث الأشخاص تطبیق الشرط التعسفي نطاق: أولا
 مـع L212-1 تقابلھѧا المѧادة L132-1 الجدید أصبحت المادةالفرنسي ا لقانون الاستهلاك استنادً       

فـي العقـود "نـه حـذف غیـر المهنیـین بحیـث أصـبحت المـادة تـنص علـى أالاحتفاظ بـنفس المضـمون إلا 
غیــــر مصــــطلح ثــــم أعـــاد الــــنص علـــى  .."المبرمـــة بــــین المهنیـــین والمســــتهلكین تعتبـــر شــــروطا تعســـفیة

علــى العقــود  L212-1 تطبــق نفــس أحكــام المــادة"نصــت علــى  التــي L212-2فــي المــادة  نالمهنیــی
  .المبرمة بین المهنیین وغیر المهنیین

لقانون  المشرع عند تعریفه في المادة التمهیدیة یرى شراح القانون الفرنسي أنوتأسیسا على ذلك       
أن المسـتهلك هـو كـل  ،الاستهلاك التي تعتبر مرجعا في تحدیـد نطـاق تطبیـق أحكـام قـانون الاسـتهلاك

الشخص المعنوي الذي  بأنهثم عرف غیر المهني ....شخص طبیعي یتعاقد خارج عن نشاطه التجاري
القدیمة التي L132-1 یكون قد أزاح الغموض الذي تسببت فیه المادة  المهنیة، الأغراضیتعاقد خارج 

 ) ومـا یلیهـا 7الأول مـن هـذه الدراسـة ص الفصـلانظر ( غیر المهني باعتباره من طائفة المستهلكین  صت علىن

                                                        
  117، ص2014، الإسكندریةعبد العزیز داود، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دار الجامعة الجدیدة،  إبراهیم -1
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 أن أساسعلى  ،لم یعد المستهلك یشبه غیر المهني L212-1الجدیدة الواردة في المادة ن الصیاغة إف
إدراج منــذ  وذلـك ،أهمیــة ذولـم یعـد  الأشــخاصمـن  أخـرىالتوسـع فـي مفهــوم المسـتهلكین لیشـمل فئــات 

فــــي عقــــود الإذعــــان یعتبــــر كــــل شــــرط یخلــــق  "نــــهأالتــــي تــــنص علــــى  )جدیــــدة ق م ف 1171 المــــادة(
 المتعلـقكـان الحـق  إذا وبالتـالي1".....اللاتوازن بین حقـوق والتزامـات أطـراف العقـد اعتبـر غیـر مكتوبـاً 

لغیـــــر یمكن ك لا ینطبـــــق إلا علـــــى المســـــتهلكین، فـــــجهـــــة الشـــــروط التعســـــفیة فـــــي قـــــانون الاســـــتهلاابمو 
 إذا كانــت ومــع ذلــكلإبطــال هــذه الشــروط، )جدیــدة  فق م  1171للمــادة ( دائمــا الاســتنادالمســتهلكین 

بخصوص مصطلحي المستهلك  من قانون الاستهلاك تثیر غموضا L132-1للمادة الصیاغة القدیمة 
الشـروط الـوارد فــي  أنهـي الیـوم واضــحة وبـدون غمـوض باعتبــار  L212-2ن المــادة إوغیـر المهنـي فـ

وغیــر المهنیــین بمفهــوم المــادة التمهیدیــة لقــانون الاســتهلاك یمكــن اعتبارهــا  نالمهنیــیالعقــد المبــرم بــین 
   .2من قانون الاستهلاك L212-1الشروط المحددة في المادة  إطارتعسفیة في 

العقـد علـى غـرار المشـرع  أطـرافللشرط التعسفي  هلم یحدد المشرع الجزائري في معرض تعریف و     
تعتبر بنوداً وشروط  "السالف الذكر على  04/02من القانون  29/01نه نص في المادة أ إلاالفرنسي 

ومنـه ." .....تعسـفیة فـي العقـود بـین المسـتهلك والبـائع لاسـیما البنـود والشـروط التـي تمـنح لهـذا الأخیـر
نــــه بـــالرجوع للمرســــوم أ إلاالمســــتهلك والبـــائع،  بـــیننطـــاق تطبیــــق الشـــروط التعســــفیة یكـــون  أنیتضـــح 

المستهلك والعون الاقتصادي  بینللعقود المبرمة  الأساسیةالذي یحدد العناصر  06/306التنفیذي رقم 
المـادة  لاسـیماموضـع  فـي أكثـر مـن المشرع فـي المرسـوم اسـتعمل مصـطلح العـون الاقتصـادي أننرى 
مما  ....."یأتيلالها العون الاقتصادي بما ختعتبر تعسفیة البنود التي یقوم من " التي تنص على  05
مـع تحدیـده قائمـة بالشـروط  04/02فـي القـانون  الاستفهام حول قصد المشـرع فـي اسـتعمال البـائع یثیر

   . 06/306نه یحیلنا إلى قائمة أخرى بموجب المرسوم أ، بالإضافة إلى التي تعتبر تعسفیة
ن استعمل إ المشرع و  أن والجدیر بالتأیید، 3یرى البعضوبالرغم من هذا التضارب في النصوص       

  :أهمهاالمقصود به العون الاقتصادي لعدة اعتبارات  أن إلامصطلح البائع 
تحدیــد قواعــد  إلــى یهــدفهــذا القــانون  أنعلــى  04/02مــن القــانون  01المشــرع فــي المــادة  حتصــری .1

الاقتصـــــادیین وبـــــین هـــــؤلاء  الأعـــــوانومبـــــادئ شـــــفافیة ونزاهـــــة الممارســـــات التجاریـــــة التـــــي تقـــــوم بـــــین 
 .المستهلكین

                                                        
1- Art. 1171- «Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat est réputée non écrite…» 
2 - GUY Raymond, op cit, p349 

 81راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص - 3



 حمايةࡧالمسْڈلكࡧȊعدࡧابرامࡧالعقدࡧ:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                     العقدࢫȊعدࢫتɢوʈنحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

179 
 

 تتنـاول تعریـفولـم  1تناولت المادة الثالثة جملة من التعاریف من ضـمنها تعریـف العـون الاقتصـادي .2
نــص تعریــف العــون الاقتصــادي الــذي نــص علــى التــاجر الــذي یعــد بائعــا و  أن إلــى بالإضــافة ،البــائع

 .الذي یعد بائعا والمنتجالذي یكون بائعا الحرفي 

التـــي تكـــررت  الاقتصـــاديلعبـــارة العــون  خلافـــا 04/02كلیــا مـــن نصـــوص قــانون  بـــائعاختفــاء لفـــظ  .3
 02،07،09،10،13،17،18،27،28،46،60،61عبر مواد هذا القانون لاسیما المواد  بشكل مستمر

والــذي تــم مــن خــلال  04/02مــن القــانون  30إلــى التنظــیم بموجــب المــادة  29إحالــة أحكــام المــادة  .4
الذي استعمل مصطلح العون الاقتصادي في جمیـع بنـوده لتحدیـد الشـروط  06/306المرسوم التنفیذي 

 .التي تعتبر تعسفیة ابتداء من النص علیها في المادة الأولى من هذا المرسوم

 04/02من القانون  29ضرورة تعدیل المادة بمطلب شراح القانون  فإننا نؤید موبناء على ما تقد      
   .النصوص للانسجام بین تحقیقاً  دي بدل البائعوالنص على مصطلح العون الاقتصا

  من حیث الموضوع تطبیق الشرط التعسفي نطاق:ثانیا
نـه فـي العقـود أمن قانون الاستهلاك الفرنسـي التـي نصـت علـى L212-1 بالرجوع لنص المادة       

أن الأحكـــام المتعلقـــة بمواجهـــة الشـــروط  نلاحـــظ، وغیـــر المهنیـــین والمســـتهلكین نالمبرمـــة بـــین المهنیـــی
ائتمــان أو  ،التعسـفیة فـي قــانون الاسـتهلاك تنطبـق علــى جمیـع العقـود أیــا كانـت طبیعتهـا بیــع أو إیجـار

الخ وأیا كان موضوعها سواء منقولات أو عقارات، وبالرغم من وجود نصـوص قانونیـة خاصـة ...مینأت
إلا أنهــا غیــر مســتبعدة مــن الاســتفادة مــن ) لتــأمینعقــود الائتمــان، عقــود ا( تطبــق علــى بعــض العقــود

تطبیق أحكام قانون الاستهلاك فیما یتعلق بالشروط التعسفیة، بالإضافة إلى القانون الفرنسي لم یستلزم 
  .2الغموض المتعلق بهذه الطائفة من العقودن یكون العقد عقد إذعان وهو ما یجنب الكثیر من أب

المتعلــق بالشــروط التعســفیة فــي العقــود  1993ابریــل 5المــؤرخ فــي 93/13ه الأوربــيیــنــص التوجو      
  یعتبر تعسفیا الشرط الذي لم یكن"على  هیمن هذا التوج 03/1كین في المادة المبرمة مع المستهل

الشـرط الـذي یحـرر  "أن  علـى هیـمـن نفـس التوج 2كمـا نصـت الفقـرة  3...."موضوع مفاوضـات فردیـة 
نـه أیعتبـر دائمـا  الإذعـانعلى مضـمونه خصوصـا فـي عقـد التأثیر مستهلك  أمامیكون  مسبقا والذي لا

                                                        
كل منـتج أو تـاجر أو حرفـي أو مقـدم خـدمات أیـا كانـت صـفته " بأنه 04/02من القانون  03بمقتضى المادة  یعرف العون الاقتصادي -1

 " القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من اجلها
2 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P168 
3 - " Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive 
lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.  "  
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كانـت بعـض عناصـر  إذا "مـن نفـس المـادة  03حیث نصت الفقر 1" لم یكن موضوع مفاوضات فردیة
ن هذا لا یعني عدم تطبیق نص المادة علـى إف ،موضوع مفوضات فردیة كان الشرط معزولا أوالشرط 

  .2"تقدیر الكلي أن الأمر رغم كل ذلك یتعلق بعقد إذعانبقیة العقد متى تبین من ال
ه الأوربـي لا یكـون إلا فـي العقـود یـاق تطبیق الشـرط التعسـفي فـي التوجن نطإو بناء على ذلك ف      

ن قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي إوعلیه فـ. التي لم تكن شروطه محلا لمفاوضات فردیة وهو عقد الإذعان
  .3ه الأوربيیلتي یحققها له التوجیحقق حمایة أفضل من تلك ا

انطلق مـن مقدمـة واضـحة وهـي مـد نطـاق الحمایـة بصـفة  الأوربيه یالتوج أن4كما یرى البعض       
والعلــة فــي ذلــك هــو تــوافر الصــفة الممیــزة للشــرط التعســفي بمــا  ،الإذعــانخاصــة للمســتهلك فــي عقــود 

  .بین الالتزامات والحقوق إخلالیحدثه من 
المتعلــق  04/02نظــم مجــال الشــروط التعســفیة بواســطة القــانون ع الجزائــري فقــد یشــر تالأمــا فــي       

  "وـهـبالعقـد ، یقصد فـي مفهـوم هـذا القـانون نهأعلى  همن 03/04المادة  في فجاءبالممارسات التجاریة 
كــل اتفــاق أو اتفاقیــة تهــدف إلــى بیــع ســلعة أو تأدیــة خدمــة، حــرر مســبقاً مــن أحــد أطــراف الاتفــاق مــع 

 ذهبـت إلیـه مـا  ، وهـو" ...عـان الطـرف الآخـر بحیـث لا یمكـن هـذا الأخیـر إحـداث تغییـر حقیقـي فیـهإذ
،  ویفهـــم مــن ذلــك أن العقـــود محــل الحمایـــة مــن الشـــروط 306/ 06مــن المرســـوم التنفیــذي 03المــادة 

  .التعسفیة في التشریع الجزائري هي عقود الإذعان
فقـــد اتجـــه صـــراحة إلـــى أن مجـــال تطبیـــق الشـــروط التعســـفیة هـــي عقـــود  المشـــرع المصـــري أمـــا      

إذا تـم العقـد بطریـق "التـي نصـت علـى مـن القـانون المـدني 149الإذعان وفق ما نص علیه فـي المـادة 
         ن یعفي الطرق المذعنأالإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط و 

ن إوبنــا علــى ذلــك فــ ،"تقضــي بــه العدالــة ویقــع بــاطلا كــل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك منهــا وذلــك وفقــا لمــا
نــه یبــیح الحمایــة علــى أالقــانون المصــري یقصــر الحمایــة مــن الشــروط التعســفیة فــي عقــود الإذعــان إلا 

  .جمیع المتعاقدین ولیس على طائفة من الأشخاص كالمستهلكین
  

                                                        
1   "- Une clause est toujours considérée comme n ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été 
rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment 
dans le cadre d'un contrat d'adhésion." 
2-" Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle 
n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il 
s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.   "  

  77حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص - 3
 95محمد احمد عبد الحمید احمد، مرجع سابق، ص - 4
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  الفرع الثاني
  الطابع التعسفي تحدید معاییر

مـن قـانون  35للشرط التعسفي بواسطة المـادة  هفي معرض تعریف سابقاً  استخدم المشرع الفرنسي      
معیارا مزدوج لتقدیر الشرط التعسفي، یتمثل في التفـوق الاقتصـادي الـذي یفرضـه المهنـي علـى  1978

ق میـزة فاحشـة أو المستهلك في العلاقة التعاقدیة، ومن زاویة ثانیة یسمح هذا التفوق الاقتصـادي بتحقیـ
  .لهذا الشرط نتیجةیحققها المهني avantage excessif) (مفرطة 
الجانب الشخصي الـذي یسـمح لأحـد الأطـراف بفرضـه شـروطا علـى  1ونعني بالتفوق الاقتصادي      

أمـــا المیـــزة الفاحشــة فهـــي الجانـــب الموضـــوعي أو النتیجــة المحصـــلة لاســـتخدام النفـــوذ  ،خـــرالآالطــرف 
  .، بحیث لا یعتبر الشرط تعسفیا إلا إذا منح هذا الأخیر میزة فاحشة2الاقتصادي بطریقة تعسفیة

المعاییر على أسـاس أن المشـرع الفرنسـي تخلـى عنهـا باعتمـاده  هوسوف لن نغوص في شرح هذ      
المعـدل لقـانون الاسـتهلاك   95/96من قـانون  L132-1الصیاغة الجدیدة للمادة معیار وحید بموجب 

الإخـلال الظـاهر بـالتوازن  الشرط الذي ینشـأ عنـه بأنه التي تحدد تعریف الشرط التعسفي  1993لسنة 
وهو ما أبقى علیـه المشـرع ) بند أول( )déséquilibre significatif(العقد  بین حقوق والتزامات طرفي

  .الجدیدقانون الاستهلاك من  )L212-1(بمقتضى المادة  معرض تعریفه للشرط التعسفيالفرنسي في 
من  03/5المادة  بموجبللشرط التعسفي  في معرض تعریفه نفس النهج التشریع الجزائري وانتهج     

نه الإخــلال الظــاهر بــالتوازن بــین أمــن شــ.......كــل بنــد أو شــرط" التــي نصــت علــى  04/02القــانون 
   ."طرفي العقد تالتزاماحقوق و 

الطابع لتقدیر  التشریعي نه إلى جانب ذلك لجأ كل من التشریع الفرنسي والجزائري للأسلوبأإلا       
یتمثــل فــي تحدیــد الشــروط التــي تعتبــر تعســفیة بمقتضــى نصــوص  الــذي) ثــانيبنــد ( التعســفي للشــرط

والــذي ) ثالــثبنــد (فــي تقــدیر الشــرط التعســفي  الأســلوب التنظیمــيثــم انــتهج  ،التشــریعجــاء بهــا قانونیــة 
   .مرسوم تنظیميصدور یتمثل في تقدیر الشرط التعسفي عن طریق 

      

                                                        
هــو تعسـف الحـق أو تعســف الموقـف، بحیـث ذهـب بعــض الفقـه إلـى اعتبــار أن ألقـد احتـدم الخـلاف الفقهــي حـول المقصـود بالتعسـف  - 1

التعسف المقصود هو تعسـف اسـتعمال الحـق المعـروف فـي القواعـد العامـة وهـو مـا ظهـر مـن مناقشـات نـواب البرلمـان الفرنسـي بخصـوص 
طه تجاوز هذه السلطة إضرار بالمستهلك حد النواب أن مشروع القانون یحرم على المهني الذي یملئ شرو أحیث قال  1978مشروع قانون 

حمــد محمــد محمــد أوهــو مــا یفهــم مــن ذلــك أن هــذا التحلیــل لا یعنــى ســوى التعریــف التقلیــدي للتعســف فــي اســتعمال الحــق، انظــر فــي ذلــك 
 217الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستهلك، مرجع سابق، ص

  220، 218المرجع نفسه، ص  حمد،أحمد عبدا لحمید أ -2
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   )déséquilibre significatif(الإخلال بالتوازن الظاهرمعیار : الأولالبند 
فــــي العقــــود المبرمــــة بــــین  " أنــــه جدیــــدة علــــى L212-1المقابلــــة للمــــادة  L132-1المــــادة  تــــنص     

ینـتج  عـن موضـوعها أو ینشـأالشروط التي  شروطًا تعسفیةالمهنیین وغیر المهنیین والمستهلكین تعتبر 
   ."أطراف العقدبین حقوق والتزامات  ظاهراً اختلالاً المستهلك  على حساب غیر المهني أو ثارهاآ عن

یتضح أن المشرع یعتبر الشرط التعسفي هو الشرط الذي یسبب اختلالا ظـاهرا بناء على ذلك  و      
  .في حقوق والتزامات أطراف العقد

لتقــدیر الطــابع التعســفي للشــرط فــي عقــود الاســتهلاك اســتقر التشــریع الفرنســي منــذ تعــدیل وعلیــه       
على معیار الإخلال بالتوازن الظاهر بین حقـوق والتزامـات أطـراف العقـد علـى أسـاس أن هـذا  95/96

وهــو مــا أبقــى  ،الســالف الـذكر 1978بــدیلا للمعیـار المــزدوج الــذي نــص علیـه قــانون ســنة  یعــدالمعیـار 
  .2016لسنة  الجدید ه التشریع الفرنسي بموجب قانون الاستهلاك الفرنسيعلی

یرى أن هذا التعدیل لم یغیـر شـیئا فـي المفهـوم علـى أسـاس أن فكـرة الإخـلال 1إلا أن بعض الفقه      
ن الإخلال الكبیر بالتوازن یعطي للمهني المیزة إومن تم ف. الظاهر هي في الواقع نفسها المیزة الفاحشة

الفاحشة على حساب المستهلك، كما أن هذا الاختلال یتم تقدیره وفقا للقوة الاقتصـادیة التـي یسـتخدمها 
  .2الطرف الأقوى، و تقییمه یتم في ضوء القیمة الاقتصادیة للعقد

أنـــه إذا كـــان تفضـــیل المشـــرع لمصـــطلح الاخـــتلال بـــالتوازن عـــن  3شـــراح القـــانون الفرنســـيویـــرى       
ه الأوربــي یــالــذي جــاء بــه التوج ن ذلــك كــان بغــرض التكییــف مــع التعریــفإاحشــة، فــمصــطلح المیــزة الف

علــى أن یؤخـذ هــذا المعیــار مــرة أخـرى فــي جمیــع مشــاریع  ،دون الحاجـة إلــى تغییــر معنـى هــذا المعیــار
القــوانین الأوربیــة والوطنیــة و إصــلاح قــانون الالتزامــات، وهـــو مــا تــم فعــلا فــي تعــدیل القــانون المـــدني 

فــي عقــود الإذعــان یعتبــر كــل  "أنــه التــي نصــت علــى )ق م ف جدیــدة 1171( لاســیما المــادةالفرنســي 
  . "شرط یخلق اللاتوازن بین حقوق والتزامات أطراف العقد اعتبر غیر مكتوباً 

 علــى أسـاس أن المسـاس بـالتوازن العقــدي 4وقـد أثـار معیـار المیـزة الفاحشــة خلافـا فقهیـا وقضـائیا      
علـــى اعتبـــار أن  ،عـــن طریـــق تحقـــق المیـــزة المفرطـــة أو الفاحشـــة یجعـــل العقـــد قریـــب مـــن فكـــرة الغـــبن

 إلا أن الاخـتلاف بـین المیـزة الفاحشـة والغـبن یتمثـل فـي ،الفكرتین تلحـق ضـررا مباشـر بالعدالـة العقدیـة

                                                        
1 - MAZEAUD, la loi du 1er février 1995 relative aux clause abusives patrimoine, juin 1995, P47 
2 - Guy Raymond, op cit, p352 
3 - PICOD Yves, op cit, P198 

  84انظر محمد احمد عبدا لحمید احمد، مرجع سابق ص -4
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، التعسفي نصب على الشرطیبینما في المیزة المفرطة  ،محل التعسف في الغبن ینصب على الثمن أن
  .1شمل المزایا المالیة وغیر المالیة بینما الغبن یشمل المزایا المالیة فقطت المیزة المفرطةأن  كما

أن وجـــود اخـــتلال ظـــاهر لا " إلـــى  2حـــد أحكامـــهأوتأكیـــدا لمـــا ســـبق ذهـــب القضـــاء الأوربـــي فـــي       
ثـر اقتصـادي فـاحش أالعقد یتطلب بالضرورة أن تكون للأعباء التي یتحملها المستهلك بموجب بند في 

فیمــا یتعلــق بــثمن الســلعة أو الخدمـــة، بــل الاخــتلال یمكــن أن یــنجم بالفعـــل عنــد مجــرد انتهــاك خطیـــر 
بالإضـافة إلـى مـا أورده ". للحالة القانونیة للمستهلك لتقیید مضمون حقوقه التعاقدیة أو إعاقة ممارسـتها

القدیمـة L132-1 مـن المـادة  07التـي تقابـل الفقـرة  L212-1من المادة  03المشرع الفرنسي في الفقرة
تقدیر الطابع التعسفي للشروط بمفهوم الفقرة الأولى لا یتم على " نأمن قانون الاستهلاك التي نصت ب

ومـا جـاءت " أساس تعریف المحل الرئیسـي للعقـد ولا علـى تعـادل ثمـن المبیـع أو تكلفـة الخدمـة المقدمـة
لا الظـــاهر تقیـــیم الاخـــتلال  إن "التـــي نصـــت )ق م ف جدیـــدة 1171/2( ةبـــه الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــاد

  .3"مدى ملائمة أسعار الخدمةبأو  للعقدیتعلق بالغرض الرئیسي 
بعـد المشـرع الفرنسـي بهـذا الـنص نظریـة الغـبن مـن نطـاق الاخـتلال الظـاهر أوبناء على ما تقـدم       

الـذي نـص علـى معیـار الإخـلال الظـاهر بصـفة في الحقوق والالتزامات على خلاف المشـرع الجزائـري 
  .4محتشمة مما یؤدي إلى إحداث لبس في هذا المقام

عمـلا عنـد أخـذه بمعیـار الإخـلال الظـاهر بـالتوازن بـین  أحسـن المشـرع الجزائـري وبـالرغم مـن ذلـك     
عي، نـه معیـار قـانوني وموضـو أحقوق والتزامات أطراف العقد على غرار المشرع الفرنسي على أسـاس 

نـه لـیس مـن الضـروري أن یكـون المهنـي أبینما معیار التفوق الاقتصادي معیار شخصـي علـى اعتبـار 
معیــار الإخــلال  نإقویــا مــن الناحیــة الاقتصــادیة حتــى یفــرض شــروطه علــى المســتهلك، وعلــى ذلــك فــ

  .5الظاهر بالتوازن یمكن من مكافحة الشروط التعسفیة مهما كانت القوة الاقتصادیة للمهني
 تخذ بمعیار الإخـلال بـالتوازن بـین حقـوق والتزامـاأونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري الذي       

 ،المتعلق بحمایة المستهلك السالفة الذكر 67/2006من القانون 10المادة  نصطرفي العقد بمقتضى 
  .شرناأن أكما سبق و  الجدید للقانون التعدیلع على ذلك في مشرو  التأكیدمع 

  

                                                        
  222انظر احمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق ص  -1

2 - CJUE 16 janv. 2014, Gaz. Pal.2014, P21, obs., S. piedelivére, V. PICOD Yves, op cit, p198 
3 - «L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix 
à la prestation. 

   45راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص -4
 416شوقي بناسي، مرجع سابق، ص - 5
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  الطابع التعسفي تحدیدالتشریعي في  المعیار:الثانيالبند 
البنــود قــائمتین تتضــمن تحدیــد  بإصــدار 1976المثــال فــي ســنة  لإعطــاء الألمــانيالتشــریع  اتجــه      

تتضـمن بنــودا تعتبــر أنهــا تعســفیة  (Liste noire) تبــر تعســفیة ســمیت الأولـى بالقائمــة الســوداءالتـي تع
حیـث  (Liste grise)تـدعى بالقائمـة الرمادیـة  الثانیـةقائمـة ال، و المسـتهلك إثباتهـالا یحتـاج بقـوة القـانون 

للسـلطة  1978القـانون الفرنسـي لسـنة  وقـد مـنح، یثبت العكـستتضمن بنود یفترض أنها تعسفیة ما لم 
 جـبو والذي تم بم خذ رأي لجنة الشروط التعسفیةأبعد  التنظیمیة مهمة تحدید البنود التي تعتبر تعسفیة

الغـي واحـد مـن هـذه تعسـفیة  تعتبـربنـود  ثلاثـةالـذي نـص علـى  19781مارس 24 المؤرخ في مرسومال
  .2البنود من طرف مجلس الدولة

جـــاء المشـــرع الفرنســـي بملحــــق  1993لســـنة  الأوربـــيه یـــالمســـتوحى مـــن التوج 1995وبتعـــدیل       
-L132 المادة من 03إلیه الفقرة أشارت  3بندا تعسفیا 17یتضمن قائمة تتكون من  بقانون الاستهلاك

                                                        
1 - Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la 
protection et l'information des consommateurs de produit et de servies JORF du 25 Mars 1978 
2-Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P173 

  .المهني إهمال أوناتجة عن فعل  صابته بأضرار جسمانیةإ أوالمسؤولیة القانونیة للمهني في حالة وفاة المستهلك  تحدید أواستبعاد  -ا
 أوالكلي  التنفیذفي حالة عدم  لصالح طرف أخر أوالمهني  لصالحتقییدها بصورة غیر ملائمة  أواستبعاد الحقوق القانونیة للمستهلك  -ب

  .تجاه المهني عالتعاقدیة بما في ذلك القدرة على تسویة النزا تالالتزاما لأحدالمعیب من جانب المهني التنفیذ  أوالجزئي 
  .المنفردةإرادته لشروط یتوقف تنفیذها على  خضعت المهني واجبات تنفیذ أنالمستهلك في حین  على عاتق مشددالنص على التزام  -ج
على حق المستهلك في  النصتنفیذه دون  أوالعقد  إبرامعن  الذي تراجعالمستهلك  المدفوعة من قبلالمبالغ ب بالاحتفاظ للمهنيالسماح  -د

  .إذا كان المهني هو الذي تراجع عن إبرام العقد المبالغ المدفوعةتعویض یعادل الحصول على 
  .مبالغ فیه تعویضبدفع  هالتزامات لم ینفذالمستهلك الذي  إلزام -ه
الاحتفـــاظ بالمبــالغ المدفوعـــة عـــن ب للمهنـــي الســماح مـــع للمســـتهلك، الحــقمـــنح نفـــس  دون ةتقدیریــ بصـــفةالعقـــد  بفســخالســماح للمهنـــي  -و

  .فسخ العقدبالرغم من أنه المتسبب في المهني  من طرف تنفیذهاالخدمات التي لم یتم 
  .جسیم أخط هذا الإنهاء بسببعقد محدد المدة دون إخطار مسبق ما لم یكن  بإنهاءللمهني  السماح -ز
  .دون الاعتداد بإرادة المستهلكالتمدید التلقائي لعقد محدد المدة  -ح
  .العقد إبراملم تكن له الفرصة للعلم بها قبل  أوالمستهلك لشروط لم یعلم  إذعان النص في العقد على-ط
  .ومحدد في العقد مشروع مبرروط العقد من جانب واحد بدون السماح للمهني بتعدیل شر  -ي
  .الواجب تقدیمهاالخدمة  أوبتعدیل خصائص المنتج الذي یتعین تسلیمه  السماح للمهني -ك
 سماحاللتین دون اوفي كلتا الح أسعارهامقدم الخدمة في زیادة  أومنح الحق لبائع السلعة  أوالسلع وقت التسلیم ثمن النص على تحدید  -ل

  .العقد إبرامالمتفق علیه عند  مقارنة بالسعر مبالغ فیهفسخ العقد في الحالة التي یكون فیها السعر النهائي بحق  للمستهلك
  .تفسیر العقدالمهني الحق المطلق في منح  أوالعقد  لأحكام مطابقةالخدمة المقدمة  أوكان الشيء  إذامنح المهني الحق في تحدید ما   -م
  .باحترام شكل معین هالتزاماتتقدیم  أوالتي تعهد بها قبل وكلائه  التعهداتتقیید التزام المهني باحترام  -ن
  .هالتزاماتالمهني  ینفذحتى ولو لم  هالتزاماتالمستهلك بتنفیذ  إلزام -س
  .الأخیرضمانات للمستهلك دون موافقة هذا  إنقاص إلىیؤدي  أن إذا كان من شأن ذلكالعقد  لإنهاءالمهني  إمكانیةالنص على  -ع
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یلحــق بهــذا التقنــین ملحــق یشــمل علــى قائمــة إرشــادیة لا حصــریة بالشــروط التــي  " بأنــه التــي نصــت 1
 الأســلوبوهـو بــذلك اعتمــد  ".الأولــىیمكـن اعتبارهــا تعســفیة إذا تـوفرت فیهــا الشــروط الــواردة فـي الفقــرة 

قائمــة إرشــادیة بحتــة لا تعفــي المــدعي مــن  هــاأن، إلا التشــریعي بــالنص علــى القائمــة الملحقــة بالقــانون
تضـم  Liste blanche أنها قائمة بیضـاء 1اعتبرها البعض بحیث عبء إثبات الطابع التعسفي للشرط

   .الشروط یمكن النظر إلیها أنها تعسفیة
منــه نــص  863الاقتصــاد وبمقتضــى المــادة  بعصــرنةالمتعلــق  20082أوت  04قــانون وبصــدور       

یصــدر مرســوم مــن مجلــس " علــى تعــدیل الفقــرة الثانیــة والثالثــة بحیــث تصــبح الفقــرة الثانیــة تــنص علــى
وفــي حالــة  ،یفتـرض أنهــا تعسـفیةخـذ رأي لجنــة الشــروط التعسـفیة یحــدد قائمـة بــالبنود التــي أالدولـة بعــد 

ة غیـــر التعســـفیة ورود نــزاع یتعلـــق بعقـــد یحتـــوي علــى هـــذه الشـــروط یجـــب علـــى المهنــي إثبـــات الطبیعـــ
" كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة علــى  )القائمــة الرمادیــة(وهــي القائمــة التــي تــدعى ب " للشــرط محــل النــزاع

یصــدر مرســوم بــنفس الشــروط یحــدد أنــواع الشــروط التــي مــع مراعــاة خطورتهــا علــى التــوازن فــي العقــد 
لنص هي القائمة التـي تتضـمن وبمفهوم ا" بشكل قاطع أنها تعسفیة في مفهوم الفقرة الأولى من القانون

نفســها مــن تعــدیل  86، كمــا نصــت المــادة ) القائمــة الســوداء(شــروطا تعســفیة بقــوة القــانون وتســمى ب 
ملحق قانون الاستهلاك المحدد لقائمة الشروط  المشار إلیها في الفقرة " على  ةفي المطة الثانی 2008

وبذلك ألغـى المشـرع القائمـة التـي نـص علیهـا " ةمن نفس القانون تعتبر ملغا 1-132الثالثة من المادة 
   .4ومن تم تراجع المشرع الفرنسي عن الأسلوب التشریعي في تقدیر الشرط التعسفي 95/96قانون 
تعتبــــر بنــــودا " نــــهأعلــــى  04/02مــــن القــــانون  29نصــــت المــــادة  فقــــد فــــي التشــــریع الجزائــــري و      

...." والبـائع لاسـیما البنـود والشـروط التـي تمـنح لهـذا الأخیـروشروطا تعسفیة في العقود بـین المسـتهلك 
خــذ بالأســلوب أتعســفیة فــي هــذه المــادة وهــو بــذلك  شــروطاً تمثــل  بنــود 08 متمثلــة فــي حیــث أورد قائمــة

                                                                                                                                                                                   
دون محاكم التحكیم  إلىالمستهلك باللجوء  إلزامعرقلة ممارسة للدعاوى القضائیة وطرق الطعن من طرف المستهلك لاسیما  أواستبعاد -ف

 .لواجب التطبیقالمخالف لأحكام القانون ا الإثباتفرض علیه عبء ی أوالمتاحة للمستهلك  الإثباتتقیید وسائل  أو سواها
1- F. Terre, PH. Simler et Y. Lequette, p331 
2 - Loi n°2008-776 du 04 Aout 2008 de modernisation de l'économie, JORF n°0181 du 05 Aout 2008 
3 - I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés 
«Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de 
clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le Professionnel 
doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse». 
 «Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes 
qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du 
premier alinéa» 
II. – L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l’article L. 132-1 
du même code est abrogée 
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret visé au troisième alinéa de l’article L. 
132-1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la présente loi et, au plus tard, le1er janvier 2009 
4-Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P173  
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حیـث یـرى ، 2008قبـل تعـدیل  95/96خذ بـه القـانون الفرنسـي بموجـب قـانونأكان قد التشریعي الذي 
علــى أســاس أن  ،ســود أي أنهــا قائمــة ســوداءألونهــا  29أن لــون القائمــة المــذكورة فــي المــادة  1الــبعض

كما  ،الشروط الواردة في هذه القائمة شروطا تعسفیة بقوة القانون فلا تحتاج إلى إثبات طابعها التعسفي
الممكـن نـه مـن أأنها لیست على سـبیل الحصـر وهـو مـا یستشـف مـن إدراج عبـارة لاسـیما علـى اعتبـار 

أن توجد شروطا تعسفیة خارج هذه القائمة خاصة عند استعمال معیار الإخلال بالتوازن الظاهر الوارد 
  .السالف الذكر 04/02من القانون 03/5في المادة 

بالشــروط  الأولـىحیــث تتعلـق الطائفـة  ،طوائـف ثلاثـةوتتمثـل هـذه البنـود التـي تعتبــر تعسـفیة فـي       
متمثلـة فـي أخـذ  مـن هـذا القـانون، 02و 01نصت علیهـا الفقـرة  لق بتكوین العقدالتي تعتبر تعسفیة تتع

، إلا أن هـــذا حقـــوق أو امتیـــازات مماثلـــة لا تقابلهـــا حقـــوق أو امتیـــازات مماثلـــة معتـــرف بهـــا للمســـتهلك
كمـا  ،2تصـود بـین الحقـوق والالتزامـاقالشرط قد یوجد صعوبة في ظل غیاب مفهوم حقیقـي للتماثـل الم

من نفس المادة علـى حالـة فـرض التزامـات فوریـة نهائیـة فـي حـین أن للمحتـرف حریـة  02الفقرة  تنص
  .     95/96قائمة الواردة في ملحق قانون من c) ج،( وهي تقابل الفقرة التعاقد بشروط یحققها متى شاء

 7، 5، 4، 3الفقــرات ثنــا تنفیــذ العقــد حیــث نصــت علیهــا أوتتعلــق الطائفــة الثانیــة بالشــروط التعســفیة  
على الشرط  القاضي بامتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسـیة أو ممیـزات  03حیث نصت المفقرة 

مـــن ) k،ك(و  )i، ي(و التـــي تقابـــل البنـــد  دون موافقـــة المســـتهلك المنتـــوج المســـلم أو الخدمـــة المقدمـــة
 1254المـادة (هـا ل، وتقاب3)ق م ج 106( والذي یجد أساسـه فـي المـادة الملحق الفرنسي السالف الذكر

على التفرد بحق تفسیر شـرط أو عـدة شـروط مـن العقـد، أو التفـرد فـي اتخـاذ  04، ونصت الفقرة )م ف
مـن ملحـق القـانون ) m،م(والتـي تقابـل البنـد  فـي مطابقـة العملیـة التجاریـة للشـروط التعاقدیـة ِقرار البـت
والتــي  نفســه بهــا دون أن یلــزم فتضــمنت شــرط إلــزام المســتهلك بتنفیــذ التزاماتــه 05، أمــا الفقــرة الفرنســي

وفــي  ،4ق م ج 123فــي المــادة  أساســهاســي والتــي تجــد رنمــن ملحــق القــانون الف)  o،س(تقابــل البنــد 
وهـي تقابـل نفـس البنـد المـذكور  خدمـةالتتعلق بحالة التفرد بتغییر آجال تسلیم أو آجال تنفیـذ  07 الفقرة

  .من الملحق الفرنسي) k، ك(في البند 

                                                        
  422صشوقي بناسي، مرجع سابق،  - 1
  108راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص  -2
 ".العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون" تنص على -3
لم في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزاماته إذا "  - 4

  ".یقم المتعاقد الآخر بتنفیذ ما التزم به
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رفـض حـق  علـى 06نصـت الفقـرة حیـث  العقد بشروط انحلالتتعلق الطائفة الثالثة  الأخیروفي       
 ،)f-و(والتــي تقابــل البنـــد المســتهلك فــي فســخ العقـــد إذا أخــل هــو بـــالالتزام أو عــدة التزامــات فــي ذمتـــه

على حالة تهدیـد المسـتهلك بقطـع العلاقـة  08نصت المادة  و 1م ج 119والذي یجد أساسه في المادة 
تضـمن الملحـق الفرنسـي یولـم ، التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشـروط تجاریـة غیـر متكافئـة

  .2نيأي بند یقضي بذلك باستثناء البنود الأخرى التي تنص على إنهاء العقد بمحض إرادة المه
نـه أفلـم یشـیر إلـى أحكـام مواجهـة الشـروط التعسـفیة بشـكل صـریح، إلا  ع المصـريیشـر تال في أما      

مـن  3یأخذ على نحو غیر مباشـر بنظـام القائمـة الإرشـادیة نصـت علیهـا المـادة الثانیـةفي نظر البعض 
عقــــود  فــــيیسترشــــد بهــــا القاضــــي فــــي تقــــدیر الشــــرط التعســــفي   67/2006 قــــانون حمایــــة المســــتهلك

وهي عبارة عن طائفة من الحقوق جاءت علـى سـبیل المثـال لا الحصـر یحظـر فیهـا علـى  ،الاستهلاك
   .4المهني إبرام أي اتفاق مع المستهلك من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسیة والخاصة للمستهلك

إلى أحكام مكافحة الشروط التعسفیة في عقـود الإذعـان فـي القواعـد  المشرع المصري أشار كما       
  .العامة سنشیر إلیها في المطلب الثاني من هذه الدراسة لصلتها الوثیقة به

  الطابع التعسفي تحدیدفي  التنظیمي المعیار: البند الثالث
فـــي تقـــدیر الشـــرط ) أولا(علـــى الأســـلوب التنظیمـــي  2008اعتمـــد المشـــرع الفرنســـي فـــي تعـــدیل       

الألمــاني، كمــا اعتمــد التشــریع الجزائــري  نظیــرهنظــام القــوائم متــأثراً بمــا ذهــب إلیــه  عــن طریــقالتعســفي 
   .التشریعي تنظیم قائمة بالشروط التي اعتبرها تعسفیة بمقتضى التنظیم الأسلوبإلى جانب ) ثانیا(
  

                                                        
لآخـر بعـد اعـذراه المـدین إن یطالـب بتنفیـذ العقـد أو في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوف احـد المتعاقـدین بالتزاماتـه جـاز للمتعاقـد ا"  -1

   " فسخه مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى ذلك
 115ص مرجع سابق، راضیة العیطاوي، -2

نه أممارســة أي تشــاط یكــون مــن شــ أوأي اتفــاق  إبــرامحریــة ممارســة النشــاط الاقتصــادي مكفولــة للجمیــع ویحظــر علــى أي شــخص " - 3
الحـق فـي الحصـول  -)ب الحق في الصحة والسلامة عند استعمال العـادي للمنتجـات، -)أ :والخاصة الأساسیةبحقوق المستهلك  الإخلال

الحق في الاختیار الحر لمنتجات تتـوافر  -)، جإلیهتقدم  أویستخدمها  أوعلى المعلومات والبیانات الصحیحة عن المنتجات التي یشتریها 
الحق في الحصول  -)الحق في الكرامة الشخصیة واحترام القیم الدینیة والعادات والتقالید، ه -)قة للمواصفات، دفیها شروط الجودة المطاب

الحــق فــي المشــاركة فــي المؤسســات والمجــالس واللجــان المتصــل عملهــا  -)علــى المعرفــة المتعلقــة بحمایــة حقوقــه ومصــالحه المشــروعة، و
 بـإجراءاتتقییـدها وذلـك  أوبها  الإضرار أوبحقوقه  الإخلالنه أوى القضائیة عن كل ما من شالحق في رفع الدعا -)ز ،بحمایة المستهلك

ام داســتخ أومــن جــراء شــراء  بأموالــه أوالتــي لحــق بــه  الأضــرارالحــق فــي اقتضــاء تعــویض عــادل عــن  -)ح ســریعة ومیســرة وبــدون تكلفــة،
 ".النافذة في مصر الدولیةبما تقضي به المعاهدات والاتفاقیات  الإخلالهذا القانون ودون  أحكامتلقي الخدمات، وذلك وفق  أوالمنتجات 

منصـور حــاتم محســن، العلاقــة بــین الشــرط التعســفي والشــرط الجزائـي، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، كلیــة القــانون  - 4
 159،  ص2015، سنة 7مجلد  4جامعة بابل، العدد 
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  التشریع الفرنسيفي التنظیمي  المعیار: أولا
المرســوم  صــدر 2008أوت  04تعــدیل  المشــرع الفرنســي فــي المرســوم التــي أشــار إلیــهبصــدور       

مــن قــانون الاســتهلاك التــي  L132-1المتعلــق بكیفیــات تطبیــق المــادة  20091مــارس  18المــؤرخ فــي 
   صراحة الألماني التشریع انتهج المشرع الفرنسي نهج 2)ق ا ف جدید L212-1المادة (تقابلها حالیا 

 كانـت قـد تقـدمت بـهالاقتـراح الـذي  نفـس قائمة سوداء والأخرى رمادیة، وهو ،ئمتان إلزامیتانباعتماد قا
، 2001لجنـة الشـروط التعسـفیة سـنة ومـا جـاءت بـه 1990لجنة إعادة صـیاغة قـانون الاسـتهلاك سـنة 

و  R132-1المـادة  فـيمنصوص علیهـا  ا تعسفیاشرط) 12( ةالقائمة السوداء اثنا عشر  حیث تضمنت
مـــن نفـــس R132-2المـــادة  فـــيمنصـــوص علیهـــا تعســـفیة شـــروط ) 10(رمادیـــة تتضـــمن عشـــرة قائمـــة 

   .الاستهلاك قانونل القسم التنظیمي من R212-2 وR212-1 والتي تقابلهما حالیا المواد 3المرسوم
  Liste noire)4 ( القائمة السوداء-01

                                                        
1-décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L.132-1du code de la consommation, JORF 
N°0067 du 20 mars 2009   

جدیـدة حیـث  ،L212-1القدیمـة المـادة  L132-1أصـبحت تقابـل المـادة  القسم التشـریعي، 2016لسنة  قانون الاستهلاك الفرنسي في - 2
التـي تـنص  05في الفقـرة  02، وأصبحت الفقرة )القائمة السوداء(صدور مرسوم تحدید تنص على 04الفقرة هي نفسها  03أصبحت الفقرة 

  )القائمة الرمادیة(دعى بالشروط التي ت مرسوم تحدید على
3- Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P173  
4-Art. R. 212-1. – Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière 
irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et 
dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 
 1)- Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont 
reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et 
dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 2o Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter 
les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 
 3)- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux 
caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 
 4)- Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou 
non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; 
 5) -Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel 
n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service  
 6) -Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le 
professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;  
7) -Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par 
le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un 
service ; 
 8) -Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit 
au consommateur ;  
9) -Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque 
celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 
 10) -Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le 
consommateur que pour le professionnel ;  
11) -Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une 
indemnité au profit du professionnel ; 
 12) -Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber 
normalement à l’autre partie au contrat  
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مرســــوم المــــن R212-1القائمــــة التــــي قررهــــا التشــــریع الفرنســــي بمقتضــــى المــــادة هــــذه تضــــمنت       
یفتــرض فیهــا الطــابع ) 12(ثنــا عشــرة بنــدًاإالمتضــمن القســم التنظیمــي لقــانون حمایــة المســتهلك الجدیــد 

عـن  أوهـي البنـود التـي ینشـ یثبت غیـر ذلـك أنولا یحق للمهني  نبصفة قاطعة أي بقوة القانو  التعسفي
  :مایلي أثارهاینتج عن  أوموضوعها 

إلــى شــروط غیــر مكتوبــة فــي العقــد الــذي تــم المســتهلك  إذعــانمنــع الشــروط التــي تــنص علــى  .1
إبــرام العقــد أو لــم  عنــدصــراحة  دون الإشــارة إلیهــاأو التــي تتضــمنها وثیقــة أخــرى  الاتفــاق علیــه

 .1یكن على علم بها وقت الإبرام
 .وكلائه أوعن طریق ممثلیه  أوالتي تعهد بها هو  تالالتزاماتقیید التزام المهني باحترام  .2
بخصـائص  أواحتفاظ المهني بالحق في تعدیل شروط العقد من جانب واحد فیما یتعلق بالمـدة  .3

 .2الخدمة التي یتعین تقدیمها أوثمن السلعة الواجب تسلیمها ب أو
الخـدمات المقدمـة  أوكان الشيء الذي تم تسـلیمه  إذاالحق للمستفید وحده في تقریر ما  إعطاء .4

حـد أفـي تفسـیر  حـق اسـتئثاريمنحـه ب أوغیـر منصـوص علیهـا ضـمن شـروط العقـد  أو مطابقة
 .بنود العقد

 أوالمتعلقــة بالتســلیم  هالتزاماتـینفـذ المهنــي  المقابـل لــمفــي  هالتزاماتـعلـى تنفیــذ  المســتهلك إجبـار .5
 .تقدیم الخدمات أوبالضمان للسلع 

 عـدم تنفیـذعـن  الناجمـةبالمستهلك  ةاللاحق الأضرارعویض عن تالتخفیض الحق في أو  إلغاء .6
 .هالتزاماتمن  لأي المهني

                                                        
البنـود الثلاثـة التـي تعتبـر تعسـفیة والـذي تـم الذي یحدد  1978مارس  24من مرسوم  1وهذا الشرط هو نفسه الذي نصت علیه المادة  1 -

   إلغائه من طرف مجلس الدولة كما سبق وأن اشرنا
  :من المرسوم المتعلق بالقسم التنظیمي لقانون الاستهلاك على أن لا تطبق أحكام هذا البند على R212-3نصت المادة  - 2
وغیرهــا مــن المنتجــات والخــدمات التــي یــرتبط ســعرها بتقلبــات أســعار العمــلات أو المعــاملات المالیــة المتعلقــة بــالأوراق القابلــة للتحویــل  -

عقود شراء أو بیع العملات الأجنبیـة أو الصـكوك السـیاحیة أو الحـوالات المالیـة الدولیـة الصـادرة  -المؤشرات التي لا یتحكم فیها المهني، 
علـــى أنــه لا یحـــول دون وجـــود شــروط یحـــتفظ فیهـــا مقـــدم  R212-4-1، كمــا نصـــت المـــادة .مــن مكاتـــب البریـــد والمقومــة بالعملـــة الأجنبیـــة

الخدمات المالیة بالحق في تغییر سعر الفائدة المستحق أو المستحق للمستهلك أو مبلغ أي رسوم للخدمات المالیة دون أي إشعار في حالة 
ت ممكـن، وأن یكـون لهـم الحـق فـي إنهـاء العقـد وجود سبب مشروع شریطة أن یكون المهنـي ملزمـا بـإبلاغ الأطـراف المتعاقـدة فـي أقـرب وقـ

، بالإضافة إلى نص المادة  التي تنص على لا یحول أن ینص في العقد المحـدد المـدة یمكـن المهنـي  التي نصت على.R212-4-3,4فوراً
تقدیمها بشرط إشعار المستهلك في من تعدیل أحد بنود العقد بصفة منفردة المرتبطة بثمن المنتجات الواجب تسلیمها أو الخدمة التي یتعین 

من نفـس المـادة علـى أن لا یحـول دون وجـود  4كما نصت الفقر .ظرف مدة زمنیة معقولة لیتمكن من إنهاء العقد في حالب رغب في ذلك
أو تغییـر فـي أحـد أحد بنود العد من جانب واحد المرتبطة بالتقییم التقني شریطة أن لا تكون زیادة في الأسـعار  شرط یسمح للمهني بتعدیل

  .الخصائص التي قد یخضع لها غیر المهني والمستهلك ولم تكن مذكورة في العقد
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المترتبـة علیـه المتعلقـة  تللالتزامـاالمهنـي  إخـلالعنـد منع المستهلك من المطالبـة بفسـخ العقـد  .7
 .تقدیم الخدمات أوالضمان للسلع  أوبالتسلیم 

 .1للمستهلك بنفس الحق الاعترافالسماح للمهني بفسخ العقد بصورة تقدیریة دون  .8
لـم یقـم هـو بتنفیـذها إذا كـان هـو مـن  المبالغ المدفوعة مقابـل خـدمات بالاحتفاظالسماح للمهني  .9

 .العقد فسختسبب في 
بضـــرورة الإشـــعار عـــن الفســـخ بمـــدة أكثـــر مـــن المـــدة غیـــر محـــددة المـــدة العقـــود فـــي ال الـــنص .10

    .المطلوبة من المهني
 .العقد مقابل تعویض یدفعه للمهني ة المدة بحق المستهلك بفسخددالنص في العقود غیر مح .11
 .الآخرعلى الطرف عادة بموجب القانون  المندرجفرض عبء الإثبات على المستهلك  .12
تلـك  أوكـان الشـرط التعاقـدي یتوافـق مـع هـذه الفئـة  إذاي هـو تقـدیر مـا ضسیكون دور القا وهكذا      

یثبـت الطبیعـة التعسـفیة للشـرط  أنیتعین علـى المسـتهلك  لاكما في هذه القائمة السوداء،  إلیهاالمشار 
  .2یثبت خلاف ذلكأن لمهني لا یمكن لو  ،وجود الشرط في العقد إثبات هوعلیه  بل كل ما

  3(Liste grise) القائمة الرمادیة -02

                                                        
أنه لا یحول دون وجود شروط یحتفظ فیها مقدم الخدمات المالیة بالحق فـي إنهـاء العقـد محـدد المـدة على  R212-4-2نصت المادة  - 1

  .بشرط التزام المهني بإبلاغ الطرف أو الأطراف المتعاقدة الأخرى فوراً  من جانب واحد دون سابق إنذار، إذا كان هناك سبب مشروع
2 - GUY Raymond, op cit, p354 
3- Art. R. 212-2. – Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées 
abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à 
rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 
 1)- Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est 
assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 
 2)- Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à 
conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une 
indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si 
c’est le professionnel qui renonce ; 
 3)- Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement 
disproportionné ; 
 4) -Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; 
 5)- Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque 
cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;  
6)- Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et 
obligations des parties, autres que celles prévues au 3o de l’article R. 212-1 ; 
 7) -Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ; 
 8) -Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le 
consommateur que pour le professionnel  
9)- Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 
 10) -Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment 
en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions 
légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.  
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التي  الاستهلاك قائمة تتضمن عشرة شروطمن المرسوم التنظیمي لقانون R212-2 تولت المادة      
  :وهي كالتالي لم یثبت المهني خلاف ذلك مایفترض أنها تعسفیة 

لشروط  تخضعالمهني  واجبات أداء أنالمستهلك في حین  على عاتق مشددالنص على التزام  .1
 .محض إرادتهیتوقف تنفیذها على 

 أو إبــرامالسـماح للمهنـي بالاحتفـاظ بالمبـالغ المدفوعـة مـن قبـل المسـتهلك فـي حالـة تراجعـه عـن  .2
النص على حق المستهلك في الحصول على تعویض من مبلـغ یسـاوي مـرتین تنفیذ العقد دون 

 .L214-1بالمعنى المقصود في المادة  عربوناً تم دفع  إذا
 .تعویض مبالغ فیه وغیر مناسب هالتزاماتینفذ  فرض على المستهلك الذي لا .3
 .1مسبق في مدة معقولة إشعارالعقد دون  فسخالسماح للمهني بحق  .4
نه أدون موافقـة المسـتهلك عنـدما یكـون مـن شـ عقـدهالسماح للمهنـي بالشـروع فـي مباشـرة تعیـین  .5

 .من حقوق المستهلك الإنقاص
أطــراف  تحقــوق والتزامــا بصــفة منفــردة لبنــود العقــد المتمثلــة فــيتعــدیل الاحتفــاظ المهنــي بحــق  .6

  .R212-12من المادة  3العقد بخلاف تلك المنصوص علیها في البند 
 .بذلك ید تاریخ معین لتنفیذ العقد خارج الحالات التي یسمح فیها القانوندتح .7
  .مقارنة بالمهنيبالنسبة للمستهلك  قاسیةشروط وكیفیات إلى العقد  أو فسخ انحلال إخضاع .8
 .من وسائل الإثبات المتاحة للمستهلك الحد بشكل غیر مبرر .9

طــرق الطعـــن  أو التقاضــيتخــاذ إجــراءات جـــل اأمــن المســتهلك  اتعرقلــة ممارســ أو اســتبعاد .10
إلـى محـاكم التحكـیم غیـر المنظمـة  حصراً ه له لاسیما عن طریق إلزام المستهلك بالتوج المتاحة

 .للطرق البدیلة لحل النزاعات حصراً  التوجهبأحكام قانونیة أو 

                                                        
  :لا تطبق أحكام هذا البند على R212-3بحسب نص المادة  - 1
المعــاملات المالیــة المتعلقــة بــالأوراق القابلــة للتحویــل وغیرهــا مــن المنتجــات والخــدمات التــي یــرتبط ســعرها بتقلبــات أســعار العمــلات أو  -1

أو بیع العملات الأجنبیة أو الصكوك السیاحیة أو الحوالات المالیة الدولیة الصادرة عقود شراء  -2المؤشرات التي لا یتحكم فیها المهني، 
أنه لا یحول دون وجود شروط یحتفظ فیها مقدم الخدمات على  R212-4-2المادة  من مكاتب البرید والمقومة بالعملة الأجنبیة، كما نصت

سابق إنذار، إذا كان هناك سبب مشروع بشرط التزام المهني بإبلاغ الطرف  المالیة بالحق في إنهاء العقد محدد المدة من جانب واحد دون
  .أو الأطراف المتعاقدة الأخرى فوراً 

 ,R212-4-1والمادة R212-3 نفس الشيء بالنسبة لهذا البند لا ینطبق أحكام هذا البند على العملیات المنصوص علیها في المواد  - 2
التي تنص على لا یحول أن ینص في العقد المحدد المدة یمكن المهني من تعدیل احد  ,R212-4-3السالفتان الذكر بالإضافة إلى المادة 

بنـود العقـد بصـفة منفـردة المرتبطـة بـثمن المنتجـات الواجـب تسـلیمها أو الخدمــة التـي یتعـین تقـدیمها بشـرط إشـعار المسـتهلك فـي ظـرف مــدة 
  .لیتمكن من إنهاء العقد في حالب رغب في ذلكزمنیة معقولة 
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حـد هـذه أن هذه الشروط التي یفترض فیها الطابع التعسفي بحیث إذا واجهت المسـتهلك إوهكذا ف      
حــد هاتــه البنــود، حینهــا یمكــن أنــه فــي حالــة ورود نــزاع حــول أتعســفیة، غیــر  االشــروط یمكــن اعتبارهــ

ن مـــن قـــانو  L212-1للمهنـــي أن یثبـــت الطبیعـــة غیـــر التعســـفیة للشـــرط وفـــق مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
   .المرسوم هذا مع مراعاة الاستثناءات الواردة على هذه البنود المنصوص علیها في الاستهلاك

 نظــام القــوائم أن الأســلوب التنظیمــي فــي القــانون الفرنســي یقــوم علــى نلاحــظوخلاصــة لمــا تقــدم       
القائمـة السـوداء  إلـىبعضـها  نقـلب 95/96غلـب البنـود الـواردة فـي ملحـق القـانون الفرنسـي أنقل بحیث 

وهي القائمة التي تحمل شروطا تعسفیة بقوة القانون ولا یمكن للمهنـي أن یثبـت الطبیعـة غیـر التعسـفیة 
وهـي القائمـة التـي تضـم الشـروط التـي یفتـرض فیهـا  أشار إلیه في القائمة الرمادیـةالآخر والبعض لها، 

أن المشــرع الفرنسـي بهــذه فـي  1الــبعضاستخلصـه  مــا نؤیـدالطـابع التعسـفي مــا لـم یثبــت العكـس، ومنــه 
الطریقــة أعــاد تنظــیم الشــروط المتضــمنة فــي الملحــق ولكــن جعــل لهــا قیمــة وحجیــة أقــوى مــن تلــك التــي 

ومــا بــین شــروط ) قائمــة ســوداء(كانــت علیهــا وذلــك بإعــادة توزیعهــا مــابین شــروط تعســفیة بقــوة القــانون 
 ).قائمة رمادیة(یفترض فیها التعسف 

  في التشریع الجزائري التنظیمي  المعیار: ثانیا  
حیــث نــص فــي  04/02مــن القــانون  29ئــري بالقائمــة الــواردة فــي المــادةالــم یكتفــي المشــرع الجــز      

بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود "على أن منه 30المادة 
الـــذي یحـــدد العناصـــر  06/306، وهـــو مـــا تـــم بإصــدار المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ..."عــن طریـــق التنظـــیم

الأساســیة للعقــود المبرمــة بــین الأعــوان الاقتصــادیین والمســتهلكین والبنــود التــي تعتبــر تعســفیة، وبــذلك 
ن المشــرع قــد انــتهج نهــج المشــرع الفرنســي فــي تــولي المرســوم التنظیمــي  الــذي یصــدر عــن مجلــس یكــو 

-L212خذ رأي لجنة الشروط التعسفیة تحدید الشروط التعسفیة وفق ما أشارت إلیه المادة أالدولة بعد 

المرسوم ، إلا أن المشرع الجزائري لم یتطلب استشارة لجنة الشروط التعسفیة وبإصدار ق ا ف جدید 1
  :والمتمثلة في شرطا تعسفیا 12تضمن على قائمة ت منه 05في المادة  الذي نص ،06/306التنفیذي 

  .2أعلاه 3و 2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین  -
   .3الاحتفاظ بحق تعدیل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعویض المستهلك  -
  .4القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع تعویضعدم السماح للمستهلك في حالة  -

                                                        
 137راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص - 1

 يالقانون الفرنس لا یوجد ما یقابل هذا البند في - 2
  95/96من الملحق الفرنسي في قانون) iي،(و تقابل الشرط  ،المتعلق  بالقائمة الرمادیة R.212-2 من المادة  06تقابلها البند رقم   -3
 يالقانون الفرنس لا یوجد ما یقابل هذا البند في - 4
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التخلــي عــن مســؤولیته بصــفة منفــردة بــدون تعــویض المســتهلك فــي حالــة عــدم التنفیــذ الكلــي أو  -
 .1الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته

  2النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة وسیلة طعن  -
 .3بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقدفرض  -
الاحتفـاظ بالمبـالغ المدفوعـة مـن طـرف المسـتهلك فــي حالـة مـا إذا امتنـع هـذا الأخیـر عـن تنفیــذ  -

العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالـة مـا إذا تخلـى العـون الاقتصـادي 
 .4هو بنفسه عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه

تحدیـد مبلـغ التعـویض الواجـب دفعـه مـن طـرف المسـتهلك الـذي لا یقـوم بتنفیـذ واجباتـه دون أن  -
 .5یقوم بتنفیذ واجباته یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا

 .6فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك -
المســتحقة بغــرض التنفیــذ الاحتفــاظ بحــق إجبــار المســتهلك علــى تعــویض المصــاریف والأتعــاب  -

 .7الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق
 .8یعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته -
  9یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته -
المرسـوم  بمقتضـىالمشرع الجزائري من خلال نصه على قائمة الشروط التعسـفیة  أن نرىوهكذا       

 إلا ،95/96القـانون الفرنسـي رقـم  أوردهفـي الملحـق الـذي  إلیهـاغلب البنود المشار أنقل  فإنهالتنفیذي 
من القانون  29منصوص علیها في المادة المة ئالقا یفرق بین البنود الواردة فيلم الجزائري المشرع  أن

تكـــرر ذكـــر بحیـــث  06/306لتنفیـــذي المرســـوم ا والبنـــود التـــي جـــاء بهـــاالقائمـــة التشـــریعیة  أي 04/02
بعض الشروط في القائمتین وهو ما یبین أن المشرع الجزائري لم یأخذ بما ذهـب إلیـه التشـریع الألمـاني 

   .في توزیع الشروط التعسفیة خذ به التشریع الفرنسيأالذي 

                                                        
  95/96من الملحق الفرنسي في قانون) Bب،(، و تقابل الشرط المتعلق  بالقائمة السوداء R.212-1 من المادة  06تقابلها البند رقم  - 1
 95/96من الملحق الفرنسي في قانون) fف،(، و تقابل الشرط المتعلق  بالقائمة الرمادیة R.212-2 من المادة  10تقابلها البند رقم  - 2
 95/96الملحق الفرنسي في قانونمن الملحق الفرنسي ) iي،(تقابلها البند  - 3
 95/96من الملحق الفرنسي في قانون d)د،(كما تقابل الشرط  المتعلق  بالقائمة الرمادیة، R.212-2من المادة  02تقابلها البند رقم  - 4
   95/96 من الملحق الفرنسي في e)ه،(، كما تقابل الشرط المتعلق  بالقائمة الرمادیة R.212-2من المادة  03تقابلها البند رقم  - 5
  لا یوجد ما یقابل هذا البند في القانون الفرنسي - 6
 لا یوجد ما یقابل هذا البند في القانون الفرنسي - 7
  یقابلها في القانون الفرنسي  لم یوجد ما -8
 یقابلها في القانون الفرنسي لم یوجد ما - 9
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 مــؤخراً  الفرنســي اعتمــده نظیــرهوالــذي  الألمــانيخــذ بــالنهج أالمشــرع الجزائــري  أن 1ویــرى الــبعض      
تجنــب  أسـاستعســفیة بقـوة القـانون علـى  ض أنهـاتتضــمن الشـروط التـي یفتـر  سـودألونهـا باعتمـاد قائمـة 

تضـییق نطـاق الحمایـة  إلـىن كـان هـذا الـتحكم یـؤدي إ تحكم القضاء في تحدیـد الشـرط التعسـفي حتـى و 
   .الأشخاصمن حیث 

علـــى  یجـــب ،الشـــرط التعســـفي فـــي العقـــد مـــن عدمـــهة لتحدیـــد ر المقـــر  المعـــاییر وبعــد اســـتعراض        
مـع فعند تطابق الشرط التعسـفي  ،أولاً  القوائم التي جاء بها التشریع دحأیبحث في  أن الفرنسي القاضي

 إلاالقاضـــي  أمـــامیكـــون  فـــلا ،الرمادیـــة أوحـــد القـــوائم ســـواء الســـوداء أفـــي  اإلیهـــالمشـــار حـــد الشـــروط أ
كـان الشـرط غیــر وارد فـي القـوائم المنصــوص  إذا أمــاالتصـریح بالطـابع التعسـفي المطــابق فـي القائمـة، 

 تقابلهـا المـادة L132-1المفهوم التـي جـاءت بـه المـادة  إلى للقاضي حینها اللجوء ،علیها في المرسوم
L212-1)ن الظـاهر بـین بـالتواز  الإخـلالمعیـار  إعمـالمن قانون الاسـتهلاك التـي تـنص علـى  )جدیدة

  .2في تقدیر الشرط التعسفي توالالتزاماالحقوق 
ن القاضـــــي ملـــــزم بـــــاللجوء إلـــــى القائمـــــة إفـــــ ،الشـــــيء بالنســـــبة للتشـــــریع الجزائـــــرينفـــــس  وینطبـــــق      

لتحدیــد الشــرط التعســفي أو اللجــوء إلــى القائمــة  04/02القــانون  مــن 29المــادة  المنصــوص علیهــا فــي
 وفــي حالــة عــدم تطــابق الشــروط التعســفیة، 06/306المرســوم  مــن 05المــادة  المنصــوص علیهــا فــي

فعلـى القاضـي الجزائـري اسـتخدام المعیـار المنصـوص علیـه  ،المذكورة فـي القـانون محل النظر مع تلك
تعریفه للشرط التعسفي وهو معیار الإخلال المذكور في معرض  04/02من القانون  03/5في المادة 

  .وفق ما ذهب إلیه التشریع الفرنسي والتزامات طرفي العقدالظاهر بین حقوق 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 137، ص2007بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،  - 1

2  -  Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P178 
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  المطلب الثاني
  القانونیة لمواجهة الشروط التعسفیة الآلیات

بعدما عالجنا الإطار القانوني للشروط التعسفیة من خـلال تحدیـد الطـابع التعسـفي للشـرط سـواء        
یثیـــر  ،فـــي تحدیـــد الشـــرط التعســـفيالمختلفـــة ر یمعـــایال إلـــىالتطـــرق  ثـــمع یشـــر تعلـــى مســـتوى الفقـــه أو ال

  .القانونیة المكرسة في مواجهة هذه الشروط وتحقیق التوازن العقدي؟ الآلیاتالتساؤل عن 
منهــا  ،القــانون المــدني مجابهــة عــدم التــوازن فــي العقــد النظریــات التقلیدیــة فــيتولــت  فــي البدایــة      

  .نظریة السبب وي العقود، الغبن والاستغلال، و مبدأ حسن النیة ف
اعتنقــت التشــریعات النظریــة المادیــة فــي الغــبن والتــي تتعلــق  لوالاســتغلا فبالنســبة لنظریــة الغــبن      

نــه لــم یأخــذ بهــا علــى إطلاقهــا علــى أســاس حصــر أالمتعلقــة بالعقــد، إلا  تالادعــاءام التعــادل فــي دبعــ
بیع العقار بغبن  إذاعقد بیع عقار التي تمكن البائع من حق تكملة الثمن  أبرزهاالغبن في عقود معینة 

تحقـق الحمایـة  وهي بالتالي لا اقتصار حق الغبن على البائع وحده دون المشتري مع ،زاد عن الخمس
  . 1لجمیع المستهلكین

أن الإعفاء من الشـرط التعسـفي یجـد أساسـه فـي مبـدأ حسـن النیـة فـي تنفیـذ  إلى 2الفقه ذهب كما      
العقود، بحیث یمكن للقاضي أن یستند إلى هذا المبدأ عند حكمه بإعفاء الطرف الضعیف من الشروط 

الـدائن كـل مـن حیـث یقـع علـى عقـود الاسـتهلاك  االعقـود بمـا فیهـ یسود جمیـع المبدأهذا  أنو  ،التعسفیة
 إلاحرمــان الــدائن مــن مزایــا العقــد،  إلــىؤدي یــ أننه أتــدلیس مــن شــ وأغــش  أيمتنــاع عــن والمــدین الا

  .تشكل تقنیة مستقلة یمكن التعویل علیها في تحقیق التوازن العقدي لا أنها
لـم یكـن مبنـي  ثـر مـاأ أيینـتج  الالتزام لا أنالتي اعتبرت نظریة السبب  التقلیدیة الأنظمةمن  و      

 إلـىبـدعم مـن الفقـه الـذي یسـتند فـي فرنسـا اتجـاه قضـائي  أرساهاعلى سبب مشروع وهي النظریة التي 
مــن وجـوب الســبب فــي الالتــزام مــن  )ف قدیمــة.م 1131المــادة (تشـترطه  ومــا النظریـة التقلیدیــة للســبب

العقـد الـذي یتضـمن شـروطا  أن أي ،فـي العقـد الأساسيالشروط التعسفیة المخالفة للالتزام  إبطالجل أ
 "Chronopost"فـي قـرار4وهـو مـا اسـتند علیـه القضـاء الفرنسـي ،3تعسفیة یجعل الالتزام به بـدون سـبب

   .بالالتزام الرئیسي للعقد لإخلالهشرط تعسفي في العقد باعتباره غیر مكتوب وذلك  بإبطالالذي قام 
                                                        

  61الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صمكافحة بودالي محمد،  -1
 417عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص، انظر كذلك 370مساعد زید عبدا الله المطیري، مرجع سابق ص  - 2
احمـد عبـد  أیضـا، انظـر 68-67نظریة السبب بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، مرجع سـابق، صشرح انظر في  - 3

  450، انظر كذلك شوقي بناسي، مرجع سابق ص122الحمید احمد، مرجع سابق، ص
4 - cass.com, 22 oct. 1996,n°93-18.632 bull. 1996 IV, n°261 p223 
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إلا  ،فـي تحقیـق التـوازن العقـديالتقلیدیة  النظریاتهذه  محاولات الفقه للاستناد علىوبالرغم من       
 وعـدم الأطـراف توالتزامـاحقـوق اختلال فـي التـوازن بـین  فیها ظهرظهور صور عدیدة من العقود  أن

 ،الطـرف الضـعیفعلـى إرادة  الأقـوىمـن خـلال إذعـان الطـرف  قدرة المستهلك على مناقشة بنود العقد
المجال الخصب لفرض  أن عقود الإذعان هيباعتبار  مواجهة الشروط التعسفیة الإذعانتولت نظریة 

  .اللجوء للقضاء في تعدیل أو إلغاء الشرط التعسفي من خلال تكریس مبدأ الشروط التعسفیة
الــــذي تبنتــــه نظریــــة الإذعــــان فــــي مواجهــــة  الأســــلوبالواقــــع اثبــــت أن  أن یــــرى 1الــــبعض إلا أن       

فـي التعامـل مـع هـذه  نصـوص حمایـة المسـتهلكیختلق عن الأسلوب التي جـاءت بـه الشروط التعسفیة 
   .كل نظریة الذي قدمتهختلاف في مدى كفاءة النظام القانوني ، الأمر الذي یترتب علیه االظاهرة
 فرع( مواجهة الشروط التعسفیة في إطار نظریة عقود الإذعان نعالج مسألةسفي ضوء ما تقدم  و     
   .)فرع ثاني( النصوص الخاصة بحمایة المستهلك إطارنبین مواجهة الشروط التعسفیة في  ثم) أول

  الفرع الأول
  مواجهة الشروط التعسفیة في إطار نظریة عقود الإذعان

علـى اعتبـار بما أن عقود الإذعان هي العلاقة الوحیدة التـي تنشـأ فـي كنفهـا الشـروط التعسـفیة، و       
وفــق هــذه  القانونیــة الأحكــامأن المســتهلك هــو الطــرف الضــعیف فــي هــذه العقــود المعــدة ســلفا، قــررت 

تمكنهــا مــن إلغـاء أو تعــدیل الشــرط التعسـفي فــي هــذه العقـود علــى النحــو  بوسـائلمجابهــة ذلــك  النظریـة
لمقصـود بعقـود الإذعـان تحدیـد ا بین الطرفین، وهو ما سنعالجه مـن خـلال الذي یحقق المساواة العقدیة

   )بند ثاني( الوسائل القانونیة لمواجهة الشروط التعسفیة في إطار عقود الإذعانثم  )أولبند (
     اوبیان خصائصه 2تعریف عقود الإذعان: البند الأول

 هو العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب ولا" بأنه الإذعانعقود 3عرف الفقه      
 أوفعلـي،  أومرفق ضروري تكون محل احتكار قـانوني  أوة فیها، وذلك فیما یتعلق بسلعة تیقبل مناقش

  "نهاأتكون المنافسة محدودة النطاق في ش

                                                        
 13عبد العزیز داود، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص إبراهیم - 1
ومعناهــا عقــد الانضــمام بحیــث نــادى إلــى ضــرورة  saleillesللفقیــه الفرنســي   (contrat d'adhésion)عقــد الإذعــان ةتعــود تســمی - 2

الحمایة الاجتماعیة للمتعاقد الضعیف عن طریق إقامة التوازن العقدي واستبعاد مبدأ سلطان الإرادة على عقد الإذعان إلى أن أصبح محل 
دراســات فقهیــة خاصــة فــي فرنســا، انظــر محفــوظ لعشــب عقــد الإذعــان فــي القــانون المــدني الجزائــري والمقــارن، المؤسســة الوطنیــة للكتــاب، 

، أما في الفقه العربي یعتبـر الفقیـه السـنهوري هـو أول فقیـه عربـي أطلـق علـى هـذه العقـود مصـطلح عقـد الإذعـان 11ص، 1990الجزائر، 
انظـر عبـد " ولقد أثرنا أن نسمي هذه العقود بالعربیة بعقود الإذعان لما یشعر به هذا التعبیـر مـن معنـى الاضـطرار فـي القبـول" عندما قال 

   01، هامش رقم229صالرزاق السنهوري، مرجع سابق، 
 643، ص1996عبد المنعم فرج الصدة، عقد الإذعان، مجلة الأمن والقانون، كلیة شرطة دبي، السنة الرابعة، العدد الأول، ینایر  - 3
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عقد الإذعان هو ذلك العقد الذي یعد فیه الموجب ذو الاحتكار القـانوني " بأنه1كما عرفه البعض      
للتعــدیل أو المناقشــة ویوجههــا إلــى الجمهــور بصــورة دائمــة بقصــد أو الفعلــي شــروطا محــددة غیــر قابلــة 

  ".الانضمام إلیه، ویعرض بموجبها سلعة أو خدمة معینة
 الإذعانالقبول في عقد  إلى أشار نهأ إلا الإذعانولم یعرف العلامة عبد الرزاق السنهوري عقد       

لــه بعــد مناقشـــة و قب ابــل للعقــد لــم یصــدرلمــا یملیــه الموجــب، فالق إذعــانقــد یكــون القبــول مجــرد "  بأنــه
 إلـىیـدع، ولمـا كـان فـي حاجـة  أو أن یأخـذ أن إلایملـك  ومفاوضة، بـل هـو فـي موقفـه مـن الموجـب لا

القبول، فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض علیه، ومن  إلىغنى عنه، فهو مضطر  لا شيءالتعاقد على 
  .2"الإذعانثم سمیت هذه العقود بعقود 

أن عقـد الإذعـان مـن العقـود التـي یكـون محلهـا  نسـتنتجو من خلال التعاریف التي جاء بهـا الفقـه      
  .سلعة أو خدمة یحتكر فیها الموجب شروطا لا یمكن للقابل مناقشتها

  :3التالیة ئصایتمیز بالخص الإذعانن عقد إتقدم ف وبناء على ما     
 .المنتفعین أوریات بالنسبة للمستهلكین مرافق تعتبر من الضرو  أوتعلق العقد بسلع  -1
احتكـــار الموجـــب لهـــذه الســـلع أو المرافـــق احتكـــارا قانونیـــا أو فعلیـــا أو علـــى الأقـــل ســـیطرته علیهـــا  -2

  .سیطرة تجعل المنافسة فیها محدودة النطاق
 .واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غیر محدودة الناس كافة بشروط إلى بصدور الإیجا -3

مصطلح الإذعان في الكثیر من الأحكام القضائیة بمناسـبة قضـایا 4القضاء الفرنسي وقد استعمل      
  .نه لم یكن ینظمها في القانون المدني السابقأتتعلق بالتعامل بالعقد الدولي إلا 

ادخـــل ) 2016تعــدیل (الالتــزام فـــي القــانون المــدني  لنظریــةنــه وبتعــدیل المشـــرع الفرنســي أ غیــر      
المشرع فئة عقود الإذعان فـي القـانون المـدني نتیجـة التطـور الصـناعي والتجـاري والرقمـي، حیـث نـص 

هــو  الإذعــانعقــد "نــهأجدیــدة علــى ) ق م ف  1110/2( بمقتضــى المــادة الإذعــانعقــد علــى تعریــف 
وعلیـه  5"حد الطـرفینأمفوضات مقدما من قبل التي لم تكن محل  العقد الذي یتم تحدید شروطه العامة

نـه تطلـب فـي صـفة أالفرنسـي یكـون قـد اعتنـق مفهومـا موسـعا لعقـود الإذعـان علـى أسـاس  المشرعن إف

                                                        
  31، مرجع سابق، صمحفوظ لعشب - 1
  229عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص - 2
   230المرجع نفسه، ص -3

4 - cass.civ. 6 mai 1965 Bull. civ. III, p270  
5- «Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à 
l’avance par l’une des parties 
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نـــه لـــم یـــنص علـــى المقصـــود أإلا  ،قشـــة الطـــرف الضـــعیف لشـــروط العقـــدفـــي العقـــود عـــدم منا الإذعـــان
  .بالشروط العامة في العقد، ولم ینص على الشروط الأساسیة فقط

بیع  اد موضوعهو عق الإذعاند و عق أنبهذا التعریف اعتبر  الفرنسيالمشرع  نإوبناء على ذلك ف      
شـترط فـي هـذه العقـود حتـى یمكـن ی، بالإضـافة إلـى اعتبارهـا عقـود مكتوبـة، كمـا خـدمات أداء أوالسلع 

  .هو عدم جواز لأحد الأطراف إحداث أي تغییر في شروط العقدالإذعان وصفها بعقود 
نـه أإلا  بنصـوص خاصـة الإذعانمن التشریعات التي خصصت عقود  ویعتبر التشریع المصري      

نه نص على القبول في عقد الإذعان وفق ما قضت به المادة أ غیرلم یأتي بأي تعریف لعقد الإذعان 
القبــول فــي عقــد الإذعــان یقتصــر علـــى : نـــهبأعلــى تعریــف القبــول فــي عقــود الإذعــان ) ق م م 100(
 أنوبالتـالي یتضـح مـن هـذا الـنص " جرد التسلیم بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشته فیهام

مناقشـتها  الآخـرطـرف للهـو انفـراد الموجـب بوضـع شـروط لا یمكـن  الإذعـان أنالمشرع المصري یرى 
  .الرفض أوالقبول  إلاوما علیه 

 وخصائصـهعـن طریـق تحدیـد شـروطه  الإذعـانتعریـف عقـد  1مـة الـنقض المصـریةكمح تولت و      
من خصائص  أنمن المقرر في قضاء هذه المحكمة ":بأنه 02/01/1982لها بتاریخ قرارفي  فقضت
المنتفعــین،  أومرافــق تعتبــر مــن الضــروریات بالنســبة للمســتهلكین  أوتتعلــق بســلع  أنهــا الإذعــانعقــود 

تكـون سـیطرته علیهـا مـن  أوفعلیـا  أونونیـا فـق احتكـارا قااویكون فیها احتكار الموجـب لهـذه السـلع والمر 
الناس كافة وبشروط  إلىمنه  الإیجابن یكون صدور أتجعل المنافسة فیها محدودة النطاق و  أننها أش

ولا تســـتقیم مصـــالحهم  غنـــى عنهـــا للنـــاس واحـــدة ولمـــدة غیـــر محـــدودة، والســـلع الضـــروریة هـــي التـــي لا
بـدونها بحیـث یكونـون فـي وضـع یضـطرهم إلـى التعاقـد بشـأنها ولا یمكـنهم رفـض الشـروط التـي یضــعها 

  ".ة وشدیدةر الموجب ولو كانت جائ
 یمتـاز بعـدة خصـائص تتمثـل فـيالقضاء المصري أن عقـد الإذعـان  فقد قرروبناء على ما تقدم       

ة للمســـتهلكین، احتكـــار الموجـــب للســـلع والمرافـــق احتكـــارا قـــانوني نـــه یتعلـــق بالســـلع والمرافـــق الضـــروریأ
  .للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غیر محدودة الإیجابیصدر  أنوفعلي، 
هي التي لا  السلع الضروریة محل عقد" الحدیثة أن قرارتهحد أفي  2كما اعتبر القضاء المصري      

ونها بحیــث یكونــون فــي وضــع یضــطرهم إلــى التعاقــد غنــى للنــاس عنهــا، والتــي لا تســتقیم مصــالحهم بــد

                                                        
  50، ص13، ق1، ع33س 02/01/1982جلسة  46لسنة  749نقص مدني، طعن رقم  -1
   493، ص77، ق63، س27/03/2012جلسة  80لسنة  1911نقض مدني، طعن رقم  - 2
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ن القضــاء إ، ومنــه فـ"بشـأنها ولا یمكــنهم رفـض الشــروط التـي یضــعها الموجـب ولــو كانـت جــائرة وشـدیدة
   .لعقد الإذعان هتعریفمعرض المصري استقر على تبني الاتجاه الموضوعي في 

الـنص علـى نصوص القانون المـدني المصـري قـد خلـت مـن إلى أن  نخلص الإطارهذا  وضمن      
 المصـري1یـرى الفقـه وبـذلك محكمة النقض المصریة في عقود الإذعـان الخصائص الثلاثة التي قررتها

قاضي الموضوع تبدو له الحریة الكاملة إزاء تقدیر الشروط الواردة في العقد الذي یقبل فیه المتعاقد  أن
  .بقابشروط الموجب التي أعدها مس

انــتهج نهــج نظیــره المصـري حیــث لــم یعـرف القــانون المــدني الجزائــري المشــرع الجزائــري فقـد  أمـا       
" منــه التــي نصــت علــى  70نــه نــص علــى القبــول فیهــا وفــق مــا جــاءت بــه المــادة أعقــود الإذعــان إلا 

مناقشـــة یحصــل القبــول فــي عقـــود الإذعــان بمجــرد التســـلیم بشــروط مقــررة یضـــعها الموجــب و لا یقبــل 
، وبذلك حصر المشرع الجزائري عقود الإذعان عند إمكانیة مناقشة الشروط التي یضعها الموجب "فیها

نــه لــم یحــدد الوضــعیة التــي یكــون فیهــا الطــرف المــذعن محتكــرا أ 2ویســلم بهــا القابــل، كمــا یــرى الــبعض
  .للسلعة أو غیر محتكر لها ولا الكیفیة التي یكون فیها التعاقد

بحیــث  04/02خــلاف القــانون المــدني عــرف المشــرع الجزائــري عقــد الإذعــان فــي القــانون وعلــى       
عقد كل اتفاق أو اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمـة حـرر مسـبقا " منه على 05نصت المادة 

بحیـث لا یمكـن هـذا الأخیـر إحـداث تغییـر حقیقــي  ،الآخـرحـد أطـراف الاتفـاق مـع إذعـان الطـرف أمـن 
  .نفس التعریف في الماد الأولى منه 06/306أعاد المرسوم رقم  فیه، كما

  في إطار عقود الإذعان ةط التعسفیو الشر  مواجهةل الوسائل القانونیة: البند الثاني
الوسـائل المقـررة نعـالج ثـم  )أولا(سنتطرق لوسائل مواجهة الشروط التعسفیة في القـانون الفرنسـي       
  ).ثانیا( ن الجزائري والمصريو كل من القانة الشروط التعسفیة في هلمواج

  وسائل مواجهة الشروط التعسفیة في القانون المدني الفرنسي: أولا
ایـــة مفــي القــانون المــدني لح نصــوص تشــریعیة قــانون الفرنســي قبــل التعــدیل عـــن أيلــم یــنص ال      

علـــى اعتبـــار أن العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین  الإذعـــانالطـــرف المـــذعن مـــن الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــود 
الاتفاقیـات المبرمـة تحـل " من القانون المدني الفرنسـي التـي نصـت علـى 3)قدیمة 1134(استنادا للمادة 

                                                        
 129محمد احمد عبد الحمید احمد، مرجع سابق، ص - 1
 98راضیة العیطاوي، مرجع سابق، ص - 2

3-Art. 1103. – Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits 
العقـد شـریعة " التـي تـنص علـى  م ج 106حیـث تقابلهـا المـادة  )م ف جدیـدة 1103المـادة (تقابلهـا  أصـبحت )قدیمـةم ف  1134 (المادة

 .مم  147المادة  و تقابلها" المتعاقدین لا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون
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محــل القــانون فیمــا بــین المتعاقــدین فــلا یجــوز نقضــها أو إلغائهــا إلا باتفــاق الطــرفین أو للأســلاب التــي 
   .1النیةیقررها القانون طبقا لمقتضیات حسن 

 أن إلا الأطراف،في موضوع العقد المبرم بین  ي التدخلضنه یمتنع على القاأما سبق ویتضح م      
الوقـوف علـى  أوجـوب التـي تـنص علـى )ةمـق م ف قدی 1156المـادة (نـص  إلىاستند  2الفرنسي الفقه

الشـروط المفروضـة فـي عقــد  بإهمــالوذلـك  للألفـاظى الحرفـي نــعلـى المعلا النیـة المشـتركة للمتعاقـدین 
شـرط فـي اسـتبعاد  3اء الفرنسـيضـ، كمـا اسـتند القكة للمتعاقـدینر التي لا تعبـر عـن النیـة المشـت الإذعان

نــه فــي حالــة الشــك أالتــي تــنص علــى  )ق م ف قدیمــة1162المــادة (إلــى نــص تعســفي فــي عقــد تــأمین 
  .الملتزمالآخر یفسر الاتفاق ضد الشخص الذي اشترطه ولصالح الطرف 

الســالف  131-2016بمقتضــى الأمــر رقــم  الصــادر الجدیــد وفـي تعــدیل القــانون المــدني الفرنســي      
فـــي عقــود الإذعــان یعتبــر كــل شــرط یخلــق اللاتـــوازن  :"نــهأعلــى  جدیــدة1171/1نصــت المــادة  الــذكر

هر لا یتعلـــق ، أن تقیـــیم الاخـــتلال الظـــاعتبـــر غیـــر مكتوبـــاً یالعقـــد  طرفـــيظـــاهراً بـــین حقـــوق والتزامـــات 
  ."بالغرض الرئیسي للعقد أو مدى ملائمة الثمن للخدمة

ن المشــرع الفرنســي قــد قــرر جــزاء ورود شــرط تعســفي فــي عقــد الإذعــان إوبنــاء علــى مــا تقــدم فــ      
ن الــبطلان إذلــك فــ وعلــى، تطبیقــاً لنظریــة انتقــاص العقــد 4ه الــبعضوهــو مــا اعتبــر اعتبــاره غیــر مكتــوب 

   .تعادل الثمنب، كما أن التوازن المقصود لا یتعلق بمحل العقد ولا العقد صحیحاویبقى یخص الشرط 
كمـــا اســـتخدم المشـــرع الفرنســـي معیـــار اللاتـــوازن الظـــاهر فـــي تقـــدیر الشـــرط التعســـفي فـــي عقـــود       

فـــي قـــانون حمایـــة المســـتهلك المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة  یعتمـــدهالإذعـــان وهـــو نفـــس المعیـــار الـــذي 
L132-1  التـي جـاءت بهــا  الأحكـاممـن نقــل الكثیـر تأسـف وقــد السـالف الـذكر،  2008بموجـب تعـدیل

المـادة  أن إلا، النصوص الخاصة والمشبعة بفلسفة معینة بنیت تاریخیا بتلك التـي تقـود القـانون المـدني
علــــى اعتبــــار أن نصــــوص قــــانون حمایــــة المســــتهلك تخــــص طائفــــة تخــــل بالقواعــــد العامــــة  لا 1171
فاستخدم المشرع الفرنسي  البعض بعضهم معأما العقود التي تبرم بین المهنیین  ،كین والمهنیینالمستهل
لمنــع التعســف بــین  الفرنســي مــن القــانون التجــاري 5L442-6 المــادة بموجــب الظــاهر اللاتــوازن معیــار

                                                        
1 - GILLOTOT (A) Relevé d'office du juge et droit de la consommation, Thèses Doctorat, Université D'Avignon 
Paris, 2014, p186 
2 - Boré.(Jacques), le contrôle par la cour de cassation de la dénaturation des actes RTDC 1972, p249-306, p303 
3 - Cass.Civ.1er du 22 oct.1974 n°73-13.482, bull.1974, I n° 271, p232   

  139بودالي محمد، مرجع سابق، ص - 4
5 - Art. L442-6 code de commerce  "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le 
fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers .....……….. 
2°De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties……"  
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الأضرار التي یسببها أي منتج أو تـاجر أو صـناعي إصلاح  بتحمل مسؤولیة ممن خلال الالتزاالتجار 
جل تقدیم أو إخضاع شریك تجاري للالتزامات التي ینشأ عنها أأو شخص مسجل في دلیل الحرف من 

  1.إخلال بالتوازن الظاهر في حقوق والتزامات أطراف العقد
باعتبــار الشــرط غیــر مكتــوب یختلــف ق م ف  1171حكــم التــي جــاءت بــه المــادة الن إفــ وعلیــه       
ومن تم لا یبدو أن القاضي یحرم المدین من الحق في وضـع  ،القانون التجاريالمطبق في حكم العن 

ن نصـوص القــانون التجــاري إنفسـه ضــمن القواعـد العامــة لمواجهـة الشــرط التعســفي، ومـن جهــة ثانیـة فــ
إلـى  ةنیـین، فـي حـین إنهـا ستخضـع بالضـرور الفرنسي لا تتسع لتشمل جمیـع العلاقـات العقدیـة بـین المه

    .2قاعدة عامة یستفید منها الجمیع انهأعلى اعتبار ق م ف  1171نص المادة 
ویدخل في مفهوم معیار اللاتوازن الظـاهر فـي العقـد لتقـدیر الشـرط التعسـفي المـذكور فـي المـادة       
التــي  1164مــا أورده المشــرع الفرنســي ضــمن المــادة  ،ق م ف  بــالرغم مــن عــدم ذكــره صــراحة 1171

بـالتعویض الحكـم ي ضـللقا القـانونحیـث أجـاز تنص على جزاء الشرط التعسفي المتعلـق بتحدیـد الـثمن 
  .وعند الاقتضاء الحكم بفسخ العقد

فـي  "على أن  )ق م ف جدیدة 1190(نص التعدیل الجدید للقانون المدني الفرنسي في المادة  و     
الشــخص ضــد وفــي عقــود الإذعــان  ،یــع عقــود التراضــي یفســر الشــك ضــد الــدائن ولمصــحة المــدینجم

 أحــد المشــرع الفرنســي وفــق مــا ذهــب إلیــه القضــاء الفرنســي فــي وهــو الــنص الــذي كرســه3"الــذي وضــعه
الذي أسس فیه تفسیر الشك لمصلحة  السابق الإشارة إلیه (Cass.Civ.1er du 22 oct.1974) هقرارات

مـن  (L211-1al.2)المـادة  بالإضـافة إلـى مـا نصـت علیـه ،)قدیمـة 1162المادة (المدین مستندا إلى 
   .20164الاستهلاك لسنة قانون 
ن المشرع الفرنسي ذهب بعیدا في التوسع في نطاق مواجهة الشروط التعسفیة في عقود إوهكذا ف      

السـاري المفعـول  المـدني الفرنسـي للقـانون التـي جـاء بهـا التعـدیل الجدیـدبالنصـوص الإذعان من خلال 
ن المشــــرع الفرنســــي بهــــذه إوبالتــــالي فــــ، اجتهــــاد القضــــاء مــــن والمنبثــــق 2016أكتــــوبر  01ابتــــداء مــــن 

  .5غیر المستفیدین من أحكام قانون الاستهلاكیلات قد كرس حمایة إضافیة للخواص والمهنیین التعد
  

                                                        
1-HERVE Lecuyer, déséquilibre significatif, violence économique vers un nouvel équilibre du contrat, intervenant 
lors de la conférence «Réforme du droit des contrats » qui aura lieu le 22/03/2016 à paris. 
2- HERVE Lecuyer, op cit 
3-"Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat 
d’adhésion contre celui qui l’a proposé. 
4 -GAUDEMENT.S, Quand la clause abusive fait son entrée dans le code civil, CCC N°05, Mai 2016, P27-31 
5- La Lettre des Réseau- l'actualité juridique et économique des réseau de distribution (juillet-aout2016), 
www.lettredesreseaux.com 
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  أسالیب مواجهة الشروط التعسفیة في عقد الإذعان في التشریع الجزائري والمصري: ثانیا
قــرر التشــریع الجزائــري والتشـــریع المصــري آلیــات قانونیــة لمواجهـــة الشــروط التعســفیة فــي عقـــود       

الإذعـان، وذلـك عـن طریــق تـدخل للقاضـي فــي عقـود الإذعـان سـواء بتعــدیل أو إعفـاء الطـرف المــذعن 
  )02(خلال تفسیر الشروط الغامضة لمصلحة الطرف المذعن  ومن )01(لتعسفيمن الشرط ا

  الشرط التعسفي إلغاءأو ي في تعدیل ضسلطة القا: 01
مــدني  149مــن القـانون المــدني والتـي تقابلهــا المـادة  110نـص المشــرع الجزائـري بموجــب المـادة      

تضــمن شــروطاً تعســفیة، جــاز للقاضــي أن إذا تــم العقــد بطریــق الإذعــان، وكــان قــد  "نــهأمصــري علــى 
یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ویقع بـاطلاً كـل 

  ".اتفاق على خلاف ذلك
للقاضـي تعـدیل الشـرط التعسـفي ذلك فإذا تضمن عقد الإذعان شـرطا تعسـفیا جـاز  على تأسیساو       

، وفقا لما تقصي به قواعد العدالة جل خلق التوازن بین طرفي العقدأمن  منهأو إعفاء الطرف المذعن 
علــى مــدى جــواز القاضــي أن یتصــدى لمواجهــة  لــم یــنص الجزائــري أو المصــريســواء المشــرع  أنإلا 

یرى أن  1إلا أن البعض العقد، المذعن فيالشروط التعسفیة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف 
    .أن یتصدى للشرط التعسفي من تلقاء نفسه بل بناء على طلب الطرف المذعن لا یمكن للقاضي

الشرط  إلغاء أوبدور القاضي في تعدیل  وفرها النص المتعلقبالرغم من الحمایة العامة التي ی و      
 أویجوز نقضه  العقد شریعة المتعاقدین لا أننه یعتبر خروجا عن القواعد العامة لاسیما أ إلاالتعسفي 

عادةیبرره وهو حمایة المذعن  هذا الخروج له ما أن إلا ،تعدیله التوازن بـین طرفـي العقـد عـن طریـق  وإ
 أنمــن حــق المشــرع  أننــه مــن المســلم بــه فــي الفقــه أمراجعــة القاضــي للشــروط التعســفیة علــى اعتبــار 

ن لأذلـك  ،ذا التـدخلفي مـدى جـواز هـ ایختلفو  أنهم إلا ،في العقود الإرادةسلطان  یتدخل للحد من مبدأ
  .2في قاعدة العقد شریعة المتعاقدین قد یضر بالعدالة والصالح العام ةالمغالا
 إلغــاء أوي بمـنح سـلطة للقاضـي فـي تعـدیل ضــالـنص القا أنه عبـد الـرزاق السـنهوري یـویـرى الفق      

قویة في ید القاضي یحمي بها المستهلك من الشروط التعسفیة التي تفرضها علیه  أداةالشرط التعسفي 
ولا معقـب  ،كان الشرط تعسفیا من عدمه إذاوالقاضي هو الذي یملك حق تقدیر ما  ،شركات الاحتكار

كشــف شــرطا  فــإذا ،خــذ بــهألمحكمــة الــنقض علــى تقــدیره مادامــت عبــارات العقــد تحتمــل المعنــى الــذي 
                                                        

أورده مساعد زید عبداالله المطیري، مرجع سابق،  170، ص 1بدر جاسم الیعقوب، الغبن في القانون المدني الكویتي، دراسة مقارنة، ط -1
  "     ف المذعنجاز للقاصي بناء على طلب الطر ........إذا تم العقد بطریق الإذعان"انه  81، حیث قرر المشرع الكویتي في المادة 366ص

 دراسـة مقارنـة فـي القـانون المصـري والإمـاراتي والفرنسـي ،الإذعـانلحمایـة المسـتهلك فـي عقـد  أوسـعنحـو مفهـوم  بنداري، إبراهیممحمد  -2
 97، ص2000ینایر  ،الأولالعدد  ،منةاوالقانون، كلیة شرطة دبي، السنة الث الأمنمجلة 
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م ســولــم یر  ،الشــرط التعسـفي إلغــاء أوه الحالــة تعـدیل ذفــیمكن للقاضــي فـي هــ الإذعـان،قــد تعسـفیا فــي ع
إلا ما تقتضـیه العدالـة، ولا یجـوز للمتعاقـدین أن ینزعـا مـن القاضـي سـلطته باتفـاق  لذلك اً مشرع حدودلا

  .1ن مثل هذه الاتفاقات تكون باطلة لمخالفتها للنظام العاملأخاص على ذلك 
" محكمة النقض المصریة تطبیقـا لـذلك  قررتحیث  الحكمنفس  إلى2المصريالقضاء وقد ذهب       

كــان  إذان محكمــة الموضــوع هــي التــي تملــك حــق تقــدیر الشــرط مــا إفــ 149المــادة  أحكــامة علــى دزیــا
نــه قــد انتهــى بأســباب ســائغة إلــى اعتبــار الشــرط أو كــان البــین مــن الحكــم المطعــون فیــه . لا أمتعســفیا 
  .".بالبند الثاني من العقد شرطا تعسفیا رأى الإعفاء منهالوارد 
نه بالرغم من سلطة القاضي في مواجهة الشروط التعسفیة أ محمد بودالي الأستاذ الدكتورویرى        

إلا أن  ،م م 147م ج والمقابلـة للمـادة 110وحق تقدیر الشرط التعسفي في عقود الإذعان طبقا للمادة 
ضـمن  تحدیـد تعریـف للشـرط التعسـفي أو بیـان معیـاره تتضـمنأخـذت بهـذه المـواد لـم هذه القـوانین التـي 

  .3نظریة عقود الإذعان
یـرى أن مهمـة وضـع التعـاریف هـي مهمـة الفقـه والقضـاء ولیسـت مهمـة التشـریع  4إلا أن البعض      

المصـــري ن تعریـــف المشـــرع ملـــزم لا یجـــوز الخـــروج عنـــه إلا بتشـــریع مماثـــل وهـــذا مـــا فعلـــه المشـــرع لأ
فتـرك المهمـة  ،ضـمن نظریـة عقـود الإذعـان ونظیره الجزائري الذي لـم یحـدد المقصـود بالشـرط التعسـفي

للفقه والقضاء حتى یحقق مرونة وجعله قادرا على مواكبة ما یستجد من وقائع تلبیة لحاجیات المجتمع 
  .دون حاجة لتغیر التشریع

       تفسیر الشروط الغامضة لمصلحة الطرف المذعن  -02
" نــهأمــدني مصــري علــى  151وتقابلهــا المــادة الجزائــري مــن القــانون المــدني  112نصــت المــادة      

نـــه لا یجـــوز أن یكـــون تأویـــل العبـــارات الغامضـــة فـــي عقـــود أیـــؤول الشـــك فـــي مصـــلحة المـــدین، غیـــر 
  ".الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

یــة المباشــرة التــي كرســها المشــرع لمواجهــة الشــروط الحما إلــى بالإضــافةنــه إتقــدم ف وبنــاء علــى مــا      
الحمایة علـى الطـرف المـذعن فـي مواجهـة  إسباغف دفقد تدخل التشریع  به  110التعسفیة في المادة 

المبادئ العامة  النص كرس أنبالرغم من  ،الشروط الغامضة والتي یحیط الشك بحقیقة المقصود منها

                                                        
  234عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -1
   288ص ،368، ق3، ع40س 12/12/1989جلسة  57لسنة 388نقض مدني، طعن رقم  -2
  77، مواجهة الشروط التعسفیة في العقود، مرجع سابق، صدبودالي محم - 3
فــي  ماجســتیر، مــذكرة الإذعــانجمــال محمــد محمــد بوشــوال، حمایــة المســتهلك فــي مواجهــة الشــروط التعســفیة فــي ضــوء نظریــة عقــود  - 4

 54، ص2012، الإسكندریةالحقوق، جامعة 
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نه أورد في الفقرة الثانیة  بأنه لا یجوز أن أمصلحة المدین، إلا التي تقضي بتفسیر الشك ل في التفسیر
، مما یفید أن الأصل یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن

هــو تفســـیر الشــك لمصـــلحة المـــدین، والاســتثناء مـــن هــذا الحكـــم عقـــود الإذعــان بـــأن یفســر الشـــك فیهـــا 
  .1ا أو مدیناً نه قد یكون دائنً ألمصلحة الطرف المذعن على اعتبار 

ویجب أن یبحث القاضي في تفسیره للشروط الغامضـة عـن نیـة المشـتركة للمتعاقـدین، ولا یجـوز       
مدني جزائري والتي تقابـل  111/2لوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ وهو ما یستفاد من نص المادة ا

ومن تم یجد القاضي نفسه مضطرا للبحث عن تلك النیة الحقیقیة، ومن  ،مدني مصري 150/2المادة 
فـي  والقضاء تساعد القاضـي جل تفسیر الشرط الغامض فقد وضعت توجیهات من قبل المشرع والفقهأ

ومراعـاة طبیعـة التعامـل  للألفـاظبیـل عـدم الوقـوف عنـد المعنـى الحرفـي قوذلك مـن  فك غموض الشرط
  .2وقاعدة تفسیر الشك ضد المشترط

للقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسـیر عبـارات العقـد وتفهـم " أن 3أكد القضاء المصريكما       
تكییف الصحیح ولا رقابة لمحكمة النقض علیه متى كانت نیة العاقدین لاستنباط الواقع فیها وتكییفها ال

  ".إلیهعبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصله وكان قد ورد قوله بما یحمله ویؤدي 
ن تفسیر القاصـي لشـروط العقـد لصـالح الطـرف المـذعن یمكـن القاضـي مـن إوبناء على ما تقدم ف     

كمـا لقاضـي الموضـوع مسـألة  ،الشـروط التعسـفیة تتحقق حمایة المستهلك باعتباره الطـرف المـذعن مـن
  .تقدیر الشرط التعسفي أثناء التفسیر ولا رقابة لمحكمة النقض علیه

قانونیة لمواجهة الشروط  آلیاتالتشریعات قد خصصت  أن إلى4البعض خلص ما تقدم آخروفي      
عن  إذعانالغالب هي عقود مع عقود الاستهلاك التي في  تتأقلم والتي الإذعانالتعسفیة ضمن نظریة 
الطـرف  إعفـاءأو علیـه فـي العقـد،  الإبقـاءتعـدیل الشـرط التعسـفي مـع  تتمثـل فـيطریـق تحدیـد جـزاءات 

 فـي عقـود الإذعـان عـن طریـق تفسـیر العبـارات الغامضـة وأخیراالمذعن من الخضوع للشرط التعسفي، 
  .لمصلحة الطرف المذعن

نطـاق  أوسـعتعتبـر  أنهـافـي القواعـد العامـة  الإذعـانمـا یمیـز نظریـة  أن نخلص إلـى نتیجة لذلك      
  ،غیــر قاصــرة علــى المســتهلك وحــده أنهــا أســاسمــن حیــث الحمایــة فــي مجــال الشــروط التعســفیة علــى 

نمـا المهنیــین  بمــا فــیهمشــرعت لیســتفید منهــا الجمیـع  فــي القــانون المـدني هــي عبــارة عــن نظریـة عامــة وإ
                                                        

 255-254حسن عبد الباسط جمیعي، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، مرجع سابق، ص - 1

  331الرفاعي، مرجع سابق،  صأحمد محمد محمد  -2

 .1467، ص278، ق2ع 27س 19/10/1979جلسة  40لسنة  458نقض مدني، طعن رقم  - 3
 98حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، مرجع سابق، ص - 4
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وهـي الفلسـفة  ،حمایـة المسـتهلك باعتبـارهم غیـر مسـتفیدین مـن أحكـام الـبعضعند تعاقدهم مع بعضـهم 
، التي ما ذهب إلیها التشریع الفرنسي في التعدیل الجدید للقانون المدني باعتباره الشریعة العامة للعقـود

فــي نظریــة عقــود الإذعــان أو النصــوص الخاصــة لة مــدى كفــاءة كــلا النظــامین ســواء أنــه تبقــى مســأإلا 
سـنتمكن مـن معرفتـه في تقدیم الحمایة الفعالة في مواجهـة الشـروط التعسـفیة وهـو مـا  ة المستهلكبحمای

  .في الفرع الموالي من هذه الدراسةعند معالجة النظام المخصص لمواجهة الشروط التعسفیة 
  الفرع الثاني

  قانون الاستهلاكالمواجهة التشریعیة للشروط التعسفیة في 
شرعت تشریعات حمایة المستهلك نصـوص خاصـة لحمایـة المسـتهلك مـن الشـروط التعسـفیة فـي       

لجنـة  رقابـةتتمثـل فـي  خاصـة لمكافحـة الشـروط التعسـفیة وأنظمـةقانونیـة  آلیـاتالعقد من خلال وضـع 
  .)بند ثاني(شرط تعسفي العقد ن یعلى تضم المقررةفي الجزاءات  و، )بند أول(الشروط التعسفیة 

         لجنة الشروط التعسفیة دور: البند الأول
 بالإضــافةالمشــرع الفرنســي  أوجــدهعبــارة عــن تنظــیم قــانوني  بأنهــاتعــرف لجنــة الشــروط التعســفیة       

لـــدعم الحمایـــة المرجـــوة لمصـــالح المســـتهلكین المعرضـــة للاعتـــداء مـــن  الأخـــرىالقانونیـــة  الأنظمـــة إلـــى
  .1جانب المهنیین عن طریق عقود قد تتضمن شروطا تعسفیة

 إداریــةوهـي هیئــة  1978ینــایر  10فرنســا لجنـة الشــروط التعســفیة بمقتضـى قــانون  أنشــأتحیـث       
 إلـى بالإضـافة ،قـانون الاسـتهلاك الجدیـدلالقسـم التشـریعي وما یلیهـا مـن  L822-4بالمواد حالیا منظمة
أنـه  علـى L822-4المـادة نصـت، حیث 2لنفس القانونوما یلیها من القسم التنظیمي  R822-18المواد

تقوم بالتعرف على نماذج مـن  لجنة الشروط التعسفیة هي لجنة تنشأ لدى الوزیر المكلف بالاستهلاك" 
یرهم من المتعاقدین المستهلكین وغیر المهنیین، وهي مكلفة یقدمها المهنیین لغ الاتفاقیات التي عادة ما

   ".فیما إذا كانت هذه الاتفاقیات تتضمن بنودا یمكن أن تكون ذات طابع التعسفي بالبحث
عضـوا مـنهم قاضـي  13تتكون من  هاأنعلى  R822-18نصت المادة  وعن تشكیلة هذه اللجنة      

ینتمــي للقضــاة العــادیین كــرئیس، وقاضــیان مــن القضــاء العــادي أو الإداري أو أعضــاء مجلــس الدولــة 
خـــــذ رأي المجلـــــس الـــــوطني أوشخصــــان مـــــؤهلان فـــــي مـــــادة القـــــانون أو تقنیـــــات العقــــود یختـــــاران بعـــــد 

وأربعــة أشــخاص  للاســتهلاك، وأربعــة أشــخاص یمثلــون المحتــرفین، وأربعــة أشــخاص یمثلــون المهنیــین،

                                                        
  134حمداالله محمد حمداالله، مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص -1

2-Jean-Denis Pellier, op cit, p126  
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ویــتم إخطــار اللجنــة ســواء مــن طــرف الــوزیر المكلــف بالاســتهلاك أو مــن طــرف  ،یمثلــون المســتهلكین
  .1جمعیات حمایة المستهلكین أو من قبل المهنیین المعنیین أنفسهم كما یمكن تخطر من تلقاء نفسها

  :فیما یلي سيدور اللجنة في مواجهة الشروط التعسفیة في القانون الفرن ویتمثل        
 إعطـــاء الـــرأي كهیئـــة استشـــاریة فـــي جمیـــع مشـــاریع المراســـیم التـــي تقترحهـــا الســـلطة التنظیمیـــة  -

وتعتبـــر هـــذه  ،بخصـــوص تحدیـــد الطـــابع التعســـفي للبنـــود التـــي تعتبـــر تعســـفیة بموجـــب التنظـــیم
 .2وفق ما تم الإشارة إلیه L212-1ةدبموجب نص الما بالنسبة للسلطة الاستشارة إلزامیة

من قبـل المهنیـین لغیـر المهنیـین والمسـتهلكین عـن أي  المعتاد تقدیمهاالبحث في نماذج العقود  -
عطـاء توصـیات بضـرورة أشرط یمكن أن تعتبره اللجنـة   أوحـذف نـه یحمـل الطبیعـة التعسـفیة وإ

 .3التعسفیة المذكور في نماذج العقود الشروطهذه تعدیل 
لقاضــي فــي الــدعاوى المعروضــة علیــه بموجــب قــرار غیــر قابــل ا تقــدیم رأیهــا بنــاء علــى طلــب -

من قانون الاستهلاك،   L212-1في المادة  المعرفة الشروطللطعن حول الطابع التعسفي لأحد 
ولا یعتبـر  ،جل أقصاه ثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ إحالـة الطلـب علیهـاأوعلى اللجنة إبداء رأیها في 

 .4هذا الرأي ملزما للقاضي

صـوص نبشـكل دوري بتعـدیل ال تالاقتراحـاا عـن نشـاطاتها مـع تقـدیم سـنویا تقریـرً  تصدر اللجنة -
للجمهــور  نشــر تقاریرهــا ةضــرور مــع  ،التشـریعیة والتنظیمیــة المتعلقــة بمواجهــة الشــروط التعســفیة

  .BOCCRF)(5وحمایة المستهلك وقع الغش النشرة الرسمیة للمنافسة وفي

 06/306مـن المرسـوم التنفیـذي  06نـص فـي المـادة إذخـذ بـه التشـریع الجزائـري أونفس الـنهج         
ف بالتجــارة لجنــة البنــود التعســفیة ذات الطــابع الاستشــاري وتــدعى فــي لــلــدى الــوزیر المك أتنشــ" أنعلـى 

من ممثل عن الوزیر المكلف  08نصت علیه المادة  ، وتتكون هذه اللجنة وفق ما"صلب النص اللجنة
العـدل مخـتص فـي قـانون  مختص في مجال الممارسات التجاریة رئیسا، ممثل واحد عـن وزیـربالتجارة 

العقود، وعضو واحد من مجلس المنافسة، و متعاملین اقتصادیین اثنـین عضـوین فـي الغرفـة الجزائریـة 
للتجارة والصناعة ومؤهلین في قانون الأعمال والعقود، وممثلین عـن جمعیـات حمایـة المسـتهلكین ذات 

                                                        
  من القسم التشریعي لقانون الاستهلاك  L822-5المادة -1
ورد في تقریر الذي أعدته اللجنة والمنشور في النشرة الرسمیة عن رأیها بخصوص إعداد المرسوم التنظیمي الذي جاء به التشریع  وقد - 2

  PICOD Yves, op cit, p210 ،صدور مرسوم یحدد قائمة بالشروط التي تعتبر تعسفیة بخصوص 2008الفرنسي في سنة 

 لقانون الاستهلاكمن القسم التشریعي   L822-6المادة - 3
  من القسم التنظیمي لقانون الاستهلاك  R822-21المادة - 4

5  - PICOD Yves, op cit, p210 
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طابع وطني مـؤهلین فـي مجـال قـانون الأعمـال والعقـود، كمـا یمكـن للجنـة الاسـتعانة بـأي شـخص أخـر 
  .بوسعه أن یفیدها في أعمالها

 08/441ســطة المرســوم ابو  06/306مــن المرســوم  08المشــرع الجزائــري قــد عــدل المــادة  أن إلا      
منهم ممـثلان  مستخلفین أعضاء دائمین وخمسة أعضاءالتشكیلة الجدیدة للجنة تضم خمسة  وأصبحت

عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة، وممثلان عن وزیـر العـدل حـافظ 
اقتصـــادیان یمـــثلان  ومتعـــاملانالعقـــود، ممـــثلان عـــن مجلـــس المنافســـة،  قـــانون الأختـــام مختصـــان فـــي

وممـثلان عـن جمعیـات حمایـة  ،ل والعقـودالغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة مـؤهلان فـي قـانون الأعمـا
عكس  ، إلا أن التعدیل لم یحدد من یترأس اللجنةالأعمال والعقود قانون المستهلكین مؤهلان في مجال

  .التي مسها التعدیل 08والمادة  06التي أوردت من یترأس اللجنة في المادة   06/306المرسوم 
وفـق مـا یحـدده  مـؤخراً  إقرارهـاكثیرا في تنصـیب هـذه اللجنـة التـي تـم المشرع الجزائري قد تأخر و       

الـذي  20172نوفمبر 27من خلال القرار الوزاري المؤرخ في  السالف الذكر 08/44المرسوم التنفیذي 
ومــع ذلــك نــص القــرار علــى تــولي ممثــل عــن  ،للجنــة البنــود التعســفیة ســمیةلاایحــدد لأول مــرة القائمــة 

  .قبل التعدیل 06/306من المرسوم  06تجارة رئیسا للجنة بناء على المادة الوزیر المكلف بال
الاقتصـــادیین علـــى  الأعـــوانوتكلـــف اللجنـــة بمهـــام البحـــث فـــي كـــل العقـــود المطبقـــة مـــن طـــرف       

الوزیر المكلف بالتجـارة  إلىتوصیات تبلغ  تقوم بصیاغةكما  ،المستهلكین والبنود ذات الطابع التعسفي
بكیفیـــة تطبیـــق العقـــود تجـــاه خبـــرة متعلقـــة  أو/تقـــوم بكـــل دراســـة و أنسســـات المعنیـــة، كمـــا یمكـــن ؤ والم

  .3بالإضافة إلى مباشرة كل عمل أخر یدخل في مجال اختصاصها ،المستهلكین
ومــن  ،اللجنــة مــن تلقــاء نفســها أو تخطــر مــن طــرف الــوزیر المكلــف بالتجــارة تتــدخلویمكــن أن       

  .4یة مهنیة وكل جمعیة حمایة المستهلكین أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحةطرف كل إدارة وكل جمع
یـد دخـذ رأي اللجنـة بخصـوص تحأولم یرد أي نص في التشریع الجزائري یتیح للقاضي الجزائري       

مدرجة في العقود التي تكون موضوع دعوى أمام القضاء كما الالطابع التعسفي لأي شرط من الشروط 
باستشـارة اللجنـة  ةأن القـانون الجزائـري لـم یكلـف للسـلطة التنظیمیـ، بالإضافة إلـى الفرنسيفعل المشرع 

                                                        
الـذي یحـدد العناصـر الأساسـیة للعقـود  06/306یعـدل المرسـوم التنفیـذي رقـم  2008فبرایر  03المؤرخ في  08/44المرسوم التنفیذي  -1

  2008فبرایر  10المؤرخة في  07والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة ج ر رقم المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 
 2017/ 27/12الصادرة في  75انظر ج ر رقم  - 2
  السالف الذكر 06/306من المرسوم  07المادة  - 3
 من نفس المرسوم 11المادة  - 4



 حمايةࡧالمسْڈلكࡧȊعدࡧابرامࡧالعقدࡧ:الفصلࡧטولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ                     العقدࢫȊعدࢫتɢوʈنحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

208 
 

عــن مشــاریع المراســیم التــي تصــدرها بمناســبة إصــدارها لقائمــة التــي تحــدد الشــروط التعســفیة مثــل التــي 
   .عكس ما نص علیه القانون الفرنسي مثل ما رأینا 06/306صدرت بواسطة المرسوم رقم 

إلغـاء بعـض الشــروط عـدة توصـیات بضـرورة  لجنـة الشـروط التعسـفیة فـي فرنسـا عملیـا أصـدرتو       
المتعلقـــة بـــالعقود  14/01رقـــمالتوصـــیة مـــن أمثلتهـــا مـــا جـــاء فـــي  ،والتـــي اعتبرتهـــا اللجنـــة أنهـــا تعســـفیة

شرط  31الموجهة للمستهلك من طرف شركات الكهرباء، حیث جاء في هذه التوصیة بوجود ما یقارب 
  .1تعسفي تتعلق بشروط التزوید بالكهرباء والغاز توصي اللجنة بضرورة حذفها من هذه العقود

 تتضـمن بنـود تحمـل نـه فـي بعـض العقـودأ تشـیر إلـىوالتـي  13/01التوصـیة رقـم  إلـى بالإضافة      
الإیجـار، الأمـر الـذي اعتبرتـه  عقـد وتكالیفالمستأجر جمیع النفقات المتعلقة بتكالیف التوثیق والرسوم 

اللجنة أن هذه البنـود نظـرا لأنهـا لـم تشـیر إلـى طبیعـة كـل هـذه النفقـات ولا مقـدارها لا تسـمح للمسـتأجر 
لي تخلـق إخـلال ظـاهر بـین حقـوق والتزامـات الموضـوعة علـى عاتقـه، وبالتـا تأن یعرف بدقة الالتزامـا

  .2تعسفیة یتعین استبعادها اً أطراف العقد فتعتبر أنها شروط
ن العقـود أبشـ 91/01بها القضـاء الفرنسـي فـي أحكامـه التوصـیة رقـم  عمل ومن التوصیات التي      

التــي  اقراراتهــحــد أبهــا محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي  أخــذتي تــالمقترحــة مــن قبــل مؤسســات التكــوین وال
بالتسـجیل  ةعلـى خلفیـة قیـام طالبـ"جاءت بمناسبة دعـوى كانـت محـل الطعـن بـالنقض تـتلخص وقائعهـا 

وفـــي نهایـــة شـــهر  ،2008/2009للســـنة الدراســـیة  2008 یولیـــو 08یـــوم  حـــد مؤسســـات التكـــوینأفـــي 
 ةطالبت المؤسسة الطالب، اوتوقعاته اتوقیف متابعة الدروس لأنها لم تلبي رغباته ةالطالب تسبتمبر قرر 

 ةعلیــه الطالبــ تالــذي اعترضــ الأمــرالثابتــة فــي العقــد  التكــوین تكــالیفكامــل بــدفع المبلــغ المتبقــي مــن 
ي بـدفع كامـل ضـوبالشـرط التعسـفي القا ،التكـوین قواعـدحـول  الإعلامبـ بـالالتزامالمؤسسـة  إخـلالبحجة 

 العقـــدقـــرأت اســـتمارة التســـجیل بأكملهـــا ووقعـــت  ةالطالبـــن أدفعـــت مؤسســـة التكـــوین بـــ ،التكـــوینتكــالیف 
ن یعفـى أبـدیسـمبر  31فـي حالـة فسـخ العقـد قبـل تـاریخ لا یمكـن  بأنـهشرط  حد شروطهأفي  ضمنالمت

الـــذي  الأمــر .الطالــب مــن دفــع ثلثــي تكــالیف الســنة الدراســیة الأولـــى باســتثناء حالــة القــوة القــاهرة فقــط
 قضت محكمة النقض وبعد الطعن في القرار، 2010یو یول 9في  (perpignan)استجابت له محكمة 

یعتبــر شــرطا تعســفیا بمفهــوم المــادة  "بأنــه 2012دیســمبر  13فــي  الأولــىفــي غرفتهــا المدنیــة  الفرنســیة
L132-1  یة الذي مؤسسات التكوینبال الالتحاق دعقمن قانون الاستهلاك، الشرط المنصوص علیه في

                                                        
1 - www.clauses - abusives.fr, note par PICOD Yves, op cit, p211    
2- www.clauses - abusives.fr       التوصیات منشورة في موقع اللجنة على الانترنت  
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الدراسة ثابت یكتسب بالكامل بمجرد توقیـع العقـد ویسـمح بإعفـاء جزئـي یجعل الثمن الإجمالي لتكالیف 
  1".مشروعةجدیة و لأسباب  من قواعد التكوین فقط في حالة القوة القاهرة دون السماح لحالة الفسخ

ن الشـرط الـذي ینـتج عنـه الـدفع الكامـل أبـ قررتن محكمة النقض الفرنسیة إوبناء على ما تقدم ف      
فسـخ العقـد بسـبب جـدي بحـق الطالـب ب لتكالیف التكـوین فـي المؤسسـات التعلیمیـة دون الاحتفـاظمقدما 

منهـا الصــادر  11فـي البنـد  90/01وهـو مـا كــان محـل التوصـیة رقـم یعتبـر شـرطا تعسـفیا ،  ومشـروع 
نـه بــالرغم مـن أن توصــیات اللجنــة غیـر ملزمــة للقاضــي إلا أن إ، وبــذلك ف2عـن لجنــة الشـروط التعســفیة

  .بحقوق والتزامات طرفي العقدعمل بتوصیاتها في تقدیر الشرط الذي یؤدي للإخلال لقضاء الفرنسي ا
مقاومـة الشـروط التعسـفیة وفـي تطـویر المبـادئ  فـي دور هـام ةلجنـة الشـروط التعسـفیلن إفـ وهكـذا  

ي فقیـــام التــي تتضــمنها العقــود النموذجیــة التــي یــتم عرضـــها مــن طــرف المهنیــین والمســتهلكین، وبالتــال
القواعــد التــي ســتطبق علــیهم فــي  لأنفســهم ان یضــعو أبــ الشــأن أصــحابتمكــن  توصــیات بإصــداراللجنـة 

، وتســــاعد المســـتقبل عـــن طریـــق المشـــاركة بخلـــق النصــــوص القانونیـــة التـــي ســـتطبق علـــى معـــاملاتهم
  .3بالرغم من توصیاتها الغیر ملزمة القضاء على الإلهام بالشروط التعسفیة وفق معاییر القانون

نــه لــم تصــدر أي توصــیات فــي إنــه بســبب حداثــة تشــكیل لجنــة البنــود التعســفیة فإوفــي الجزائــر ف  
  .میدان عملها على حد علمنا في انتظار ما ستسفر عنه لاحقا

  على تضمین العقد شرط تعسفي المقررةالجزاءات  :البند الثاني
علـى تضـمن العقـد  تترتـبتولت نصوص قانون الاستهلاك الفرنسي النص على جزاءات مدنیة        

التشــــریع  أن إلافـــي العقـــد،  التـــوازنشـــروطا تعســـفیة عمـــلا علـــى ضـــمان حمایـــة المســـتهلكین وتحقیـــق 
دون الجزاء المدني مما یفهم  على الجزاء الجنائي 04/02ضمن أحكام القانون  الجزائري اكتفى بالنص

الجنـــائي یطـــرح  الجـــزاء أن 4یـــرى الـــبعض و لة الجـــزاءات المدنیـــة إلـــى القواعـــد العامـــة،أأحـــال مســـ نـــهأ
إشــكالات عدیـــدة مــن خـــلال تطبیقــه فـــي المجــال التعاقـــدي، ممــا یشـــكل خطــورة علـــى علاقــات القـــانون 

ن  أ غیــر ،الخــاص لأن العقــد وجــد لكــي یعبــر علــى التــوازن العقــدي لا أداة أو وســیلة لقمــع الأشــخاص

                                                        
1  "- ……..Présente un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la clause d'un 
contrat d'inscription dans un établissement d'enseignement qui fait du prix total de la scolarité un forfait 
intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat et ne permet une dispense partielle du règlement de la 
formation qu'en cas de force majeure, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux." 
Cass.civ 1er ch., du 13 Déc..2012 n°11-27.766, Bull. 2012,I, n°260 
2 -  Recommandation n°90/01……B) - qui soient éliminé des contrats proposé par les établissements d'enseignement 
les clause qui ont pour objet ou pour effet …..n° 11- d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du 
consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime, v. www.clauses - abusives.fr 

 141حمداالله محمد حمداالله، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك، مرجع سابق، ص - 3
 146، ص2016سمیرة زوبه، الأحكام المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو  - 4
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یــرى أن ســبب نــص المشــرع الجزائــري علــى الجــزاء الجنــائي یرجــع إلــى أن الممارســات  1الآخــر الــبعض
التعاقدیة التعسفیة وردت في إطـار قـانون الممارسـات المنافیـة للتجـارة، ممـا یؤكـد أن الهـدف هـو تفعیـل 

نفــس وفـي جـزاء عـن كـل إخـلال  النشـاط التجـاري وضـبط السـوق بفرضـه غرامـات مالیـة علـى المهنیـین
  .إدراجهم شروطاً تعسفیة عندالوقت تعد حمایة غیر مباشرة للمستهلك لأنها تسمح بمعاقبة المهنیین 

التـي تـم  للعقـود خصـصمنهـا مـا هـو علاجـي  ذلك نظم التشریع الفرنسي جزاءات مدنیـة وبعكس      
، و مـا هـو وقـائي یكـون فـي نمـاذج العقـود )أولا(غیر مكتـوب التعسفي في اعتبار الشرط متمثلة إبرامها

   )یاثان( حذف أو إلغاء الشرط التعسفيأو العقود التي لم یتم إبرامها یتمثل في 
   )البطلان( اعتبار الشرط التعسفي غیر مكتوب: ولاأ

المعدلــة  1993لســنة  مــن قــانون الاســتهلاك L132-1نــص المشــرع الفرنســي بمقتضــى المــادة   
قــانون نــه فــي أ، إلا 8و 6علــى الجــزاء المتعلــق بالشــروط التعســفیة فــي الفقــرة  95/96بموجــب قــانون 

  . نظم المشرع الجزاءات في أخر كل باب من القانون بمواد مستقلة 2016الجدید لسنة  الاستهلاك
تعتبـر  فـي العقـود بأنهـا یةالشروط التعسـف جزاء ورودعلى  L.241-1)( 2/1 المادةحیث نص في 

یبقـى العقـد  "علـى أنـه  نفـس المـادةمـن  02الفقـرة نصـت كمـا  " réputées non écrites"غیـر مكتوبـة
أنهــا شــروطاً تعســفیة إذا كــان یمكــن للعقــد أن ب قضــيفــي جمیــع أحكامــه باســتثناء التــي  قابــل للتطبیــق 

  .على أن أحكام هذه المادة من النظام العام 03، كما نصت الفقرة "یستمر دون هذه الشروط
وبناء على ذلك فقد قـرر المشـرع الفرنسـي اعتبـار الشـرط المـدرج فـي العقـد اعتبـاره غیـر مكتـوب   

إذا كـان یمكـن للعقـد أن یسـتمر دون  العقد صـحیحن الجزاء المدني هو بطلان الشرط وبقاء إوبالتالي ف
شــرطا  هتبــار إذا لــم یمكــن للعقــد الاســتمرار بــدون هــذا الشــرط باعفإنــه وبمفهــوم المخالفــة  .هــذه الشــروط

   .3أساسیا ولا یقوم العقد بدونه یصبح البطلان الجزئي بطلان كلي یشمل العقد بأكمله
أن الجزاء المتمثـل فـي اعتبـار الشـرط غیـر مكتـوب یختلـف عـن  اتجه إلى 4جانب من الفقه إلا أن

الــبطلان الجزئــي المعــروف فــي القــانون علــى اعتبــار أن الــبطلان هــو الجــزاء الــذي لا یمكــن تقریــره إلا 
بتدخل القاضي أي عـن طریـق الـدعوى القضـائیة بالضـرورة، إلا أن اعتبـار الشـرط غیـر مكتـوب یمكـن 

  .ي من حیث المبدأ ولا یتم اللجوء إلى القضاء إلا في حالة النزاعأن تقرره الأطراف بشكل تلقائ

                                                        
 146سمیرة زوبه، مرجع سابق ص 1-

2- Art. L. 241-1. « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses 
dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses 
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » 
3- BAZIN-BEUST  Delphine, op cit, p174 
4 - KULLMANN J Remarques sur les clauses réputées non écrites Dalloz, 1993, p59, Mentionné dans Jean-Denis 
Pellier, op cit, p135  
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بطلان الشرط وبقاء العقد صحیح یعتبر تطبیقا لنظریـة انتقـاص العقـد وهـو بطـلان جزئـي  أنغیر 
الذي یهمه  قررت لحمایة المستهلك الأحكامهذه  أنعلى اعتبار لا العقد برمته  یخص الشرط التعسفيّ 
  L.241-1 .من المادة 02قرره المشرع الفرنسي في الفقرة توقي البطلان وهو ما

بالإضــافة إلــى أن نظریــة انتقــاص العقــد هــي نظریــة معروفــة فــي إطــار الآثــار العرضــیة للعقــد        
و  م. م 143المـادة القـانون المـدني بموجـب  والجزائـري فـيخذ بها كل مـن التشـریع المصـري أو 1الباطل

من قبل  فردیة هذا النوع من الجزاء بمناسبة رفع دعوى قضائیة ویطبق 2ج.م  104التي تقابلها المادة 
أو بمطالبـــة المهنـــي بالــدفع أو مـــن قبـــل المســتهلك عنـــد مطالبتـــه بتنفیـــذ الآخـــر علــى حــد طرفـــي العقـــد أ

الخدمة محل التعاقد وبذلك یمكن للمستهلك المطالبة بإبعاد الشرط التعسفي بتطبیق الجزاء المقرر وهو 
بعــد  علــى القاضــي إثارتهــا مــن تلقــاء نفســهفرهــا المســتهلك یالشــرط غیــر مكتــوب حتــى ولــو لــم یثاعتبــار 

، طبقــا لــنص 3سـماع الأطــراف حــول الشــرط الـذي یحمــل الصــفة التعســفیة مــن خـلال عناصــر المناقشــة
مـــن القســـم التنظیمـــي لقـــانون الاســـتهلاك، التـــي تعطـــي للقاضـــي الحـــق فـــي التصـــدي  R632-1المـــادة 

   .  4ي یثیرها تطبیق قانون الاستهلاك من تلقاء نفسه وهو ما أیده القضاء الفرنسي في قرارتهللمسائل الت
بــــالنص علــــى هــــذا النــــوع مــــن الجــــزاء فــــي النصــــوص الخاصــــة لــــم یكتفــــي المشــــرع الفرنســــي  و      

بـــل اســـتعمل نفـــس الجـــزاء فـــي عقـــود الإذعـــان فـــي القـــانون المـــدني بموجـــب نـــص المـــادة  بالاســـتهلاك،
فــي عقــود الإذعــان یعتبــر كــل شــرط یخلــق اللاتــوازن بــین حقــوق  "التــي تــنص )م ف جدیــدة.ق 1171(

ة قاصـر  لـم تعـد مواجهـة الشـروط التعسـفیةومرد ذلـك أن ، 5"..والتزامات أطراف العقد اعتبر غیر مكتوباً 
المتعاقــد عقــود الإذعــان التــي یســلم فیهــا فــي  لتشــمل الجمیــع لاســیمامتــد تبــل  ،علــى طائفــة المســتهلكین

 معیــــار تقــــدیر الشــــرط التعســــفيباســــتخدام نفــــس  ،بالشــــروط التــــي یفرضــــها الطــــرف القــــوي فــــي العقــــد
  .یسمح بمواجهة شاملة للشروط التعسفیة مما ،المنصوص علیه في قانون الاستهلاك

تمثـل تمن قانون الاسـتهلاك  L.241-2) (6قرر المشرع الفرنسي جزاء إداري بمقتضى المادة  و  
أورو بالنســبة للشــخص  15000أورو بالنســبة للشــخص الطبیعــي و  3000إداریــة تقــدر ب  فــي غرامــة

                                                        
 56ود، مرجع سابق، بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العق - 1
منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، إلا إذا تبـین أن العقـد مـا كـان لیـتم بغیـر الشـق إذا كان العقد في شق "  -2

 ."الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال فیبطل العقد كله
3- Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P182 
4 -    "La méconnaissance des disposition d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le 
juge" Cass.civ 1er ch., du 22 janv.2009 n°05-20.176, Bull. 2009,I, n°9                                         
5- Art. 1171- «Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat est réputée non écrite…» 
6-Art. L. 241-2. « Dans les contrats mentionnés à l’article L. 212-1, la présence d’une ou de plusieurs clauses 
abusives relevant du décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 212-1 est passible d’une amende 
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فــي حالــة تضــمن العقــد المبــرم بــین المهنیــین وغیــر المهنیــین  والمســتهلكین واحــد أو أكثــر مــن  المعنــوي
  .L212-1من المادة  4الشروط التعسفیة التي یشملها المرسوم الصادر عملا بالفقرة 

 04/02الجزائــري عــن الجــزاء المــدني فــي النصــوص الخاصــة لاســیما القــانونولــم یــنص المشــرع  
القــانون شــرعت  هــذا تشــریعي یجــب تنویــه المشــرع عنــه علــى اعتبــار أن نصــوص صوهــو مــا یعتبــر نقــ

 1، مكتفیــا بــالجزاء الجنــائيالعــون الاقتصــادي یقترحهــالحمایــة المســتهلك مــن التعســف فــي العقــود التــي 
  .لعله یحقق المطلوب

 04/02مــن القــانون  65المــادة نــص یمكــن الاســتناد إلــى  رغــم كــل هــذا نــهأب نــرى فــي اعتقادنــا و 
التي منحت الحـق لجمعیـات حمایـة المسـتهلك والجمعیـات المهنیـة وكـل شـخص طبیعـي أو معنـوي ذي 

أحكــام القــانون مصــلحة مــن الحــق فــي رفــع دعــوى أمــام العدالــة ضــد كــل عــون اقتصــادي قــام بمخالفــة 
  .2طبقا للقواعد العامة مكنهم التأسیس كطرف مدني لتعویض الضرر الذي لحق بهمكما ی 04/02

الابتدائیــــة الحدیثــــة الصــــادرة بتـــــاریخ  أحكامــــهحــــد أوتطبیقــــا لــــذلك اتجــــه القضــــاء الجزائــــري فــــي       
رشــــــاد المســــــتهلك  المنظمــــــةفــــــي الــــــدعوى القضــــــائیة التــــــي رفعتها13/06/20183 الجزائریــــــة لحمایــــــة وإ

(APOCE)  في قضیة تعود وقائعها إلى قیام شركة 2018ضد شركة اتصالات الجزائر خلال سنة ،
بتقنیـة الجیـل  بالانترنـتخاصًـا للمسـتهلكین للتـزود  2014اتصالات الجزائر بإطلاق عرض نهایة سنة 

دج  1000یتضــمن حصــول المســتهلك علــى جهــاز رقمــي وفقــا لشــروط تتمثــل فــي تعبئــة  (4G)الرابــع 
جیغا انترنت لمدة شهر مع ضمان تدفق غیر محدود  01كمیة تدفق تقدر بـ لزبون علىمقابل حصول ا

كیلوبایـــت فـــي الثانیـــة بعـــد انتهـــاء الكمیـــة الأولـــى خـــلال الشـــهر، لكـــن خـــلال شـــهر مـــاي  512بســـرعة 
تفاجأ المستهلكون بقیـام شـركة اتصـالات الجزائـر بإلغـاء التـدفق الغیـر محـدود دون سـابق إنـذار  2017

الشـروط العامـة الـواردة فـي عقـد الاشـتراك تسـمح للشـركة بتعـدیل شـروط الخدمـة دون الرجـوع بحجـة أن 
وحـق الشـركة فـي أي تعـدیل للأسـعار كمـا لهـا  الأسـعارن المشترك یقر باطلاعه على قائمـة أللزبون، و 

الحــق فــي الفســخ دون تعــویض، وبعــد العدیــد مــن الجلســات أصــدرت محكمــة الــدار البیضــاء بــالجزائر 
رشـــاد المســـتهلك  2018جـــوان  13ســـم التجـــاري حكمـــاً بتـــاریخ بالق لصـــالح منظمـــة الجزائریـــة لحمایـــة وإ

                                                                                                                                                                                   
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une 
personne morale. » 

جاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد تعتبر ممارسات ت ": نهأعلى  04/02من القانون  38تنص المادة  - 1
إلـــــى خمســـــة ملایـــــین دینـــــار ) دج 50.000(مـــــن هـــــذا القـــــانون، ویعاقـــــب علیهـــــا بغرامـــــة مـــــن خمســـــین ألـــــف دینـــــار  29و 28و 27و 26

 )".دج 5000.000(
 158ص راضیة العیطاوي، مرجع سابق، 140صشوقي بناسي، مرجع سابق، نفس المعنى، انظر  - 2
 )ملحق(التجاري لمحكمة الدار البیضاء لمجلس قضاء الجزائر  القسمصادر عن  13/06/2018حكم ابتدائي مؤرخ في  -3
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یقضي بالتصـریح بـأن الشـروط الخاصـة لعقـد الاشـتراك المبـرم بـین مشـتركي خدمـة الجیـل الرابـع للتـزود 
لغــاء هــذه الشــروط بالانترنــت  ومؤسســة اتصــالات الجزائــر یتضــمن شــروطاً تعســفیة والقضــاء بتعــدیل وإ

  .التي تضمنها عقد الاشتراك
المحــدد للقواعــد المطبقــة  04/02مــن القــانون  29و اســتندت المحكمــة فــي حكمهــا علــى المــادة       

على الممارسات التجاریة في تقدیر الشرط التعسفي والتـي تعتبـر بنـودا وشـروطا تعسـفیة بـین المسـتهلك 
تقابلهـا حقـوق وامتیـازات مماثلـة معتـرف بهـا  وامتیـازات لاوالبائع لاسـیما البنـود التـي تمـنح البـائع حقوقـا 

، امــتلاك حــق أرادللمســتهلك، فــرض التزامــات فوریــة ونهائیــة علــى المســتهلك فــي العقــود بشــروط متــى 
رفـض حـق المسـتهلك فـي  ،المنتـوج دون موافقـة المسـتهلك أوالخدمة  أو الأساسیةتعدیل عناصر العقد 

الشــروط الــواردة فــي عقــد الاشــتراك فــي قضــیة الحــال تضــمنت  أنمــة والتــي ثبــت للمحك ....فســخ العقــد
لأنهـــا تخلــق اخــتلالاً فــي تـــوازن العقــد والتــي بینهـــا  04/02بعــض مــن هــذه البنـــود الــواردة فــي القــانون 

الخدمة وتعدیل  أسعاروالمتمثلة في حق المدعي علیها في تعدیل  06/306صراحة المرسوم التنفیذي 
الكلـي مـن التزامهـا  الإعفـاءدة ودون الرجوع للزبون رغم أنـه طرفـا فـي العقـد، شروط الخدمة بصفة منفر 

  .....المتعلق بنوعیة الخدمة حتى في حالة تقصیرها وخارج القوة القاهرة
تعــدیل  أو إلغــاءم ج التــي تجیــز للقاضــي بحــق .ق 110نــص المــادة  إلــىكمـا اســتندت المحكمــة       

العدالــة ویقــع كــل شــرط یخــالف ذلــك بــاطلا، والتــي بموجبهــا  حكــامأالشــروط التعســفیة وفقــا لمــا تقتضــیه 
اتصـالات الجزائـر مـن المسـؤولیة فـي حالـة انقطـاع  المتمثلـة فـي إعفـاءالتعسفیة ط و شر البإلغاء  حكمت

الحق في تعدیل  إلغاءالخدمة وذلك بتعویض المشترك عن فترة الانقطاع ماعدا في حالة القوة القاهرة، 
الخدمــة دون الرجـوع للزبـون، حـق الزبــون فـي فسـخ العقـد ولــو خـلال فتـرة الالتــزام شـروط العقـد وشـروط 

المتكـرر مـع الحـق فـي التعـویض،  الانقطـاع شهرا في حالـة ثبـوت سـوء نوعیـة الخدمـة و 12المقدرة ب
ل اعلى السعر المتفـق علیـه ثابـت طـو  الإبقاءتحدید مدة العقد بمدة معلومة مسبقا وتجدد بالتراضي مع 

  .یان العقدمدة سر 
جعـل  04/02فـإن عـدم تنظـیم المشـرع الجزائـري للجـزاء المـدني فـي القـانون  وتأسیسا على ما تقـدم

ق م  110خــلال تأســیس حكمــه علــى المــادة  وذلـك مــنالقاضـي الجزائــري یقــرر اللجــوء للقواعــد العامــة 
  .الإذعانتعدیل الشرط التعسفي في عقود  أو إلغاءالتي تتیح للقاضي 

التــي نصـــت علــى البنـــود التـــي  04/02مـــن القـــانون  29التفســـیر یتعــارض مـــع المــادة إلا أن هــذا 
م تتـــیح . ق 110فـــي حـــین أن المـــادة  ،06/306مـــن المرســـوم  05تعتبـــر تعســـفیة والمدعمـــة بالمـــادة 
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بالإضـــافة إلــى أن ســـلطة  ،ي التــدخل بإعفـــاء أو تعــدیل الشـــرط التعســفي طبقــا لســـلطته التقدیریــةضــللقا
  .1الإعفاء سلطة جوازیة ولیست وجوبیةأو یل القاضي في التعد

المسـتهلك أو أي بحمایـة المتعلـق  67/2006 المشـرع المصـري بـدوره فـي القـانون رقـم ولم یـنص      
نصوص خاصة عن آلیات لمواجهة الشروط التعسفیة وهو ما یمكن اللجـوء للقواعـد العامـة وفـق مـا تـم 

لمســتهلك قــد تنــاول حكــم وحیــد یعــرف الشــرط التعســفي دون إلا أن مشــروع قــانون حمایــة ا ،تناولـه ســالفاً 
  .حینها لكل مقام مقال یقرر إضافات عند دخوله حیز التنفیذالإشارة إلى أي نصوص لمواجهتها ما لم 

  حذف أو إلغاء الشرط التعسفي من نماذج العقود: ثانیا
الشـــروط التعســـفیة فـــي لـــم یقتصـــر قـــانون الاســـتهلاك الفرنســـي علـــى الآلیـــات العلاجیـــة لمواجهـــة  
 فــينمــاذج العقــود و  فــيبــل نــص علــى آلیــات وقائیــة تحقــق حمایــة لمواجهــة الشــروط التعســفیة  ،العقــود

التــي ترفعهــا جمعیــات  حــذف أو إلغــاء الشــرط التعســفيعــن طریــق دعــوى  یــتم إبرامهــا لــمالعقــود التــي 
عقود أو من العقود التـي لـم تعسفیة من نماذج الالشروط الجل حذف أو إلغاء أالمستهلكین للقضاء من 

  .یتم إبرامها بعد كحمایة قبلیة للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة
بالرغم من رقابة لجنة الشروط التعسفیة وما أصـدرته مـن توصـیات لحـذف الشـروط التعسـفیة مـن  
 1988ینــایر  05 المــؤرخ فــي قــانونالبموجــب  الآلیــةعلــى هــذه نــص التشــریع الفرنســي  إلا أن ،العقــود

 أدرجــــتوالــــذي  2لجمعیــــات المعتمــــدة للمســــتهلكین و إعــــلام المســــتهلكینلدعاوى القضــــائیة الــــالمتعلــــق ب
لــدعوى  أسســتالتــي  L421-6 المــادة بموجــب 1993لســنة  ضــمن قــانون الاســتهلاك الفرنســي أحكامـه
 23المؤرخ في  01/741رقم  أو إلغاء الشروط التعسفیة، وهذه المادة تم تعدیلها بواسطة الأمر الحذف
لـى غایـة 1998مـاي  19المـؤرخ فـي  98/27ه الأوربـي رقـم یـلمطابقة أحكامهـا بالتوج 2001أوت  ، وإ

  .L621-7تقابلها المادة  L421-6أصبحت المادة  2016تعدیل قانون الاستهلاك لسنة 
 فـي المــادة إلیهــامــن قـانون الاســتهلاك الحـق للجمعیــات المشـار  L621-7المـادة حیـث أعطــت  

L621-1  الأوربیــةوالهیئــات التــي تبــرر تســجیلها فــي القائمــة المنشــورة فــي الجریــدة الرســمیة للاتحــادات 
فــي ضــوء الأحكــام المنقولــة  عمــل غیــر مشــروع أيحظــر  أوالقضــاء المــدني لوقــف  أمــامرفــع دعــوى 

  .2009ابریل  23المؤرخ في  2009/22ه رقم یللتوجیهات المشار إلیها في التوج
أن  للقاضي یجوزL621-7 للمادة  اعندما یتم رفع الدعوى تطبیق" على L621-8تنص المادة و   

 والموجهــةالمقترحــة  جمیــع نمــاذج العقــودأو تعســفي فــي  مشــروعالضــرورة بإلغــاء شــرط غیــر  دیــأمر عنــ

                                                        
  141بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، مرجع سابق، ص -1

2 - Loi n°88-14 du 05 janv. 1988 relative aux action en justice des associations agréées de consommateurs et à 
l'information des consommateurs. JORF du 06/01/1988 
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 L621-7كما یجوز للجمعیات والهیئات المذكورة في المـادة  ،جمیع العقود قید التنفیذمستهلك أو في لل
المتطابقـة أن هـذا الشـرط یعتبـر غیـر مكتـوب فـي جمیـع العقـود ب التصریحتطلب من القاضي أیضا أن 

  .1"بجمیع الوسائل  المعنیین المستهلكینبإعلام  أمرهمع  ،التي ابرمها نفس المهني مع المستهلكین
ن الــدعوى التــي تقــدمها الجمعیــات هــي دعــوى جماعیــة وقائیــة  تهــدف إلــى إلغــاء إوبهــذه الــنص فــ

  .التي تتضمنها نماذج العقود المقترحة والموجهة للمستهلكالشرط 
ولــم یقتصــر القــانون علــى جمعیــات المســتهلكین للجــوء لهــذه الــدعوى، فقــد أعطــى المشــرع للمدیریــة 

نفــس الحــق فــي رفــع دعــوى الحــذف بواســطة   (DGCCRF)العامــة للمنافســة والاســتهلاك وقمــع الغــش 
مـن  L141-1الـوارد بمقتضـى المـادة  2005سـبتمبر  01 التعدیل الصادر بمقتضى الأمـر المـؤرخ فـي

  .3من قانون الاستهلاك الجدید 2L524-1والتي تقابل المادة  1993قانون الاستهلاك لسنة 
لغــاء الشــروط إوبنــاء علــى مــا تقــدم فــ التعســفیة غیــر المشــروعة و ن القضــاء المــدني یــأمر بحــذف وإ

هـي التـي  جمیـع العقـودفـي و  الموجهـة للمسـتهلك والمقترحة  نماذج العقود اقتصار ذلك علىبشرط أن 
 بتاریــــــــــخالصــادرة الحدیثــة  احــد قراراتهــأفــي  4، وتطبیقــا لــذلك ذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســیةقیــد التنفیــذ

حــد جمعیــات حمایــة أ ارفــض الاعتــراف بــدعوى حــذف شــرط تعســفیة تقــدمت بهــ إلــى 2014جــوان  04
  .   لغیر المهنیینموجه المقترحة  العقود أن على أساسالمستهلكین 

بالتصریح باعتبار الشرط التعسفي غیر مكتـوب فـي العقـود المتطابقـة المبرمـة  المحكمة كما تأمر 
أن هــذه بــ)  L524-1و L621-7المــادة (اشــترط القــانون وعمــلا بـذلكمـع نفــس المهنیــین والمســتهلكین، 

                                                        
1-Art. L. 621-8. – Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous 
astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au 
consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution. Les associations et les organismes mentionnés à l’article 
L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les 
contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à 
ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés  
2  - Art. L. 524-1. A la suite des constatations effectuées sur le fondement des articles L. 511-5 à L. 511-7, l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s’il y a 
lieu, à la juridiction administrative : 
 1- d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un 
professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non- professionnels 
ou dans tout contrat en cours d’exécution ; 
 2- de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même 
professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ; 
 3- et d’ordonner au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés 
par tous moyens appropriés 
3 - BAZIN-BEUST  Delphine, op cit, p175 
4 "L'action en suppression de cause illicites ai abusives prévue par l'article L 421-6 du code de la consommation est 
limitée au contras proposé ou destiné au  seul consommateur, viole en conséquence cette disposition, la cour 
d4appel qui déclare recevable une action en suppression de clause figurant dans un contrat proposé ou destiné au  
non-professionnels "  Cass.civ 3er ch., du 04 Juin.2014 n°13-13.779, Bull. 2014,I, n102  
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فـي القائمـة المنشـورة فـي الجریـدة الرســمیة  الـدعوى لا ترفـع إلا مـن طـرف الجمعیـات والهیئـات المسـجلة
  .(DGCCRF)وقمع الغش  للاتحادات الأوربیة، والمدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك

دارة المنافسة والاسـتهلاك الحذف التي ترفعها جمعیات المستهلكین ىدعو  أن آلیة ونرى  تقتـرب  وإ
مــن طــرف جمعیــات حمایــة  إخطارهــا یــتمالتــي الرقابــة التــي تقــوم بهــا لجنــة الشــروط التعســفیة  آلیــةمــن 

الشــرط التعســفي مــن  بإلغــاءتوصــیة  إصــدارجــل أمــن  فــي ذلــك شــخص لــه مصــلحة أي أو نالمسـتهلكی
 ینظـــر فیهـــا دعـــوى حـــذف أو إلغـــاء الشـــرط التعســـفي هـــي دعـــوى أن إلا ،شـــرناأن أالعقـــود كمـــا ســـبق و 

الحكم في هذه الحالة هو ن إلتالي فباعن طریق حكم قضائي، و الشرط التعسفي  إلغاء یكون القضاء و
یمكن الاستناد إلیه في جمیع النزاعات التـي تـتم بمناسـبة أوجـود هـذا النـوع مـن  مرجعاً  یتخذحكم منشئ 

  .في العقد، أما التوصیة التي تصدرها اللجنة فهي غیر ملزمة للقاضي ةتعسفیالط و الشر 
ذا  حكــم القاضــي بوجــود الشــرط التعســفي یــأمر مــن خــلال هــذا الحكــم المهنــي والهیئــات المهنیــة  وإ

، كمـا وتعدیل جمیع اتفاقیاتها ونماذج العقود التي تتضمن هـذا الشـرطالشروط التعسفیة بالالتزام بحذف 
یجــوز لجمعیــات حمایــة المســتهلكین أیضــا المطالبــة بالتعویضــات عــن الأضــرار التــي مســت المصــلحة 

  .2رغم صمت القانون ،1الفرنسیة النقضمحكمة  إلیهاستجابت  الجماعیة للمستهلكین، وهو ما
الشـروط التعسـفیة فـي  إلغـاء أواللجوء للقضـاء بطلـب حـذف  آلیاتولم یتضمن التشریع الجزائري  

جمعیـات المسـتهلكین عـن طریـق دعـوى  أوسـواء عـن طریـق الـدعوى الفردیـة  إبرامهـانماذج العقود قبل 
مــن  65 المــادة غیــر أنــه نــص فــيونــدعوه للاقتــداء بمــا ذهــب إلیــه التشــریع الفرنســي فــي هــذا المجــال، 

ضـد كـل عــون اقتصـادي قـام بمخالفـة أحكــام  علـى حـق الجمعیـات فــي اللجـوء للقضـاء 04/02القـانون 
، وهــي مــادة فضفاضــة یمكــن أن تســتوعب طلــب هــذه الجمعیــات طلــب التعــویض مــع إمكانیــةالقــانون 
  .و إلغاء الشروط التعسفیة التي یوردها العون الاقتصادي في نماذج العقودبحذف أ

                                         
                                                        

لغـاء UFC38 حیث جـاء فـي هـذا القـرار أن الاتحـاد الفیـدرالي للمسـتهلكین  1- تقـدم بـدعوى أمـام محكمـة قرنوبـل الابتدائیـة بطلـب حـذف وإ
مـع طلــب الحصـول علــى التعـویض عــن  MFIمین التعــاوني أشــرط تعسـفي وارد فــي نمـاذج العقــود المتعلقـة بشــركة التـ) 23(ثلاثـة وعشـرین

أكتـوبر  11الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین من خلال استخدام هذه البنود، أصدرت محكمة قرنوبل حكما صادر فـي 
العقود  شرطا تعسفیا واعتباره غیر مكتوب مع الأمر بحذف هذه الشروط من نماذج) 11(بقبول الدعوى والحكم بحذف إحدى عشرة  2010

أبلغت الشركة .یورو تعویضا عن الأضرار التي لحقت بالمصلحة الجماعیة للمستهلكین 1500مع إشهار الحكم والقضاء بتعویض یقدر ب 
بنموذج الجدید مع القیام بتصفیة التعویض مع إشعار قاضي محكمـة اسـتئناف قرنوبـل بـالنموذج الجدیـد، إلا أن UFC38 الاتحاد الفدرالي 

شــروط أخــرى باعتبارهــا غیــر مشــروعة وتعســفیة فــي نمــوذج الجدیــد، فــاعتبرت ) 06(طعــن فــي الحكــم فــي ســتةUFC38 فــدرالي الاتحــاد ال
حـد أطـراف العقـد حالمـا أمحكمة النقض الفرنسیة أن قاضي الموضوع له أن یقدر من تلقاء نفسه الطبیعـة التعسـفیة للشـرط الـذي یحـتج بهـا 

  Cass.civ 1er ch., du 01 oct.2014 n°13-21801, Bull.2014,I, n°158 .لك الغرضتتوفر العناصر القانونیة اللازمة لذ
2- Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P184 
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  الثانيالمبحث 
   حق المستهلك في العدول عن العقد 

 
 للأســباب التــي أو ینباتفــاق الطــرف إلایجــوز نقضــه ولا تعدیلــه  یعتبــر العقــد شــریعة المتعاقــدین لا       
 فـالأول ،العقـد ثـارآنسـبیة  ومبـدأمهمین وهما القوة الملزمـة للعقـد  مبدأینالقانون وینتج عن ذلك  ایقرره
عنه وتنفیذ مـا ترتـب عنـه مـن التزامـات  أقوة ملزمة تلزم العاقدین على احترام القانون الذي نش أنیعني 

ن أو ) ق م ج 113(ثـــر العقـــد یقتصـــر علـــى طرفیـــهأن أوالثـــاني مفـــاده بـــ ،)ق م ج/107و 106المـــادة (
  .1اللذان یلتزمان بالعقد كقاعدة عامة المتعاقدان هما

التعاقـــدات بشـــكل یـــومي  إبـــرام إلـــى الأشـــخاص دأبالتطـــور الســـریع للحیـــاة الاقتصـــادیة  أمـــام و      
فـي التسـرع  حیة الانـدفاع وضـالمستهلك یقـع  لمما یجع ،تحت تأثیر الإشهار التجاري ةدوبصور متعد

فقررت القوانین الوضعیة الخروج عن مبدأ القوة الملزمـة  .تدبر أودون تفكیر  لتلبیة حاجیاته إبرام العقد
 2بالســماح لأحــد المتعاقــدین فــي بعــض الحــالات بــالتراجع عــن تعاقــده أو التخفیــف مــن هــذا المبــدأ للعقــد

تختلـف عـن عـن العقـد بعـد إبرامـه بإقرار مهلة قانونیة بعد إبرام العقد تمنح المستهلك الحق في العـدول 
  .3ن اشرناأقبل إبرام العقد كما سبق و  تم مباشرتهتالذي  یجب أن مهلة التفكیر والتدبر الحق في 

التنظــیم القــانوني  المطلــب الأولفــي  نــدرسمطلبــین  نقســم هــذا المبحــث إلــىوبنــاء علــى مــا تقــدم       
  .وآثارهآلیات ممارسة الحق في العدول  المطلب الثانيفي  ونبین ،لحق المستهلك في العدول

  المطلب الأول 
 التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول

جـل حمایتـه أالحقـوق والضـمانات القانونیـة التـي تمـنح للمسـتهلك مـن  أهـمیعتبر حـق العـدول مـن       
القـــانوني الـــذي یحكـــم هـــذا الحـــق  التنظـــیمكطــرف ضـــعیف فـــي علاقاتـــه القانونیـــة مـــع المهنـــي، ولبحـــث 

الفـرع (فـي  ممارسـته نطـاق، ثـم نتنـاول )فـرع أول(سیكون من باب أولى تحدید المقصود بحق العـدول 
تضعف العقود خاصة تلك التي تقل و  أنواعحق العدول یجد مجاله في بعض  أنعلى اعتبار  )الثاني

العقود المبرمة  اأبرزهرؤیة السلعة والخدمة قبل التعاقد  لاسیما خیار ،خیارهفیها إرادة المستهلك ویتأثر 
   .وبعض عقود الائتمان )خارج المؤسسات(المبرمة خارج الموطن وبیوع  عن بعد

                                                        
 وما یلیها  204، ص2007، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1انظر بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام،ج -1
إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك، مجلة المحامي، جمعیة المحامین الكویتیة، الأعداد یولیو  - 2

 20، ص 1985نة، وأغسطس سبتمبر السنة الثام
  أنظر الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة - 3
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  الفرع الأول
  الحق في العدول ب تحدید المقصود

والــبعض  1هــذا الحــق فســماه الــبعض حــق الرجــوع نللتعبیــر عــتعــددت المصــطلحات المســتعملة        
بـالرغم مـن نـه أإلا  أو حـق إعـادة النظـر، (Droit de repentir)2حـق النـدم سـميو  السـحبالأخـر حـق 

عــدول أو تراجــع المســتهلك  اســتعمال مصــطلح العــدول باعتبــاره  یهــدف إلــى فنفضــلاخــتلاف المقاصــد 
  .في بعض أنواع العقود المهنيه وبین نعن العقد المبرم بی

 )بنـد ثـاني(التشـریع منـه ثـم موقـف  )بنـد أول( قصود بحـق العـدولمذلك سنعالج ال بناء على و       
   )ثالثبند (على أن نمیزه عن غیره من النظم القانونیة المشابهة له 

  البند الأول تعریف الحق في العدول
حــــد أوســــیلة یــــتم بمقتضــــاها : ا مصــــطلح حــــق الســــحب بأنــــهمســــتخدمً  حــــق العــــدول3عــــرف الفقــــه      

  ."الالتزام الذي ارتبط بهن یعید النظر من جدید ومن جانب واحد في أالمتعاقدین ب
نـه جعـل مـن هـذا الحـق متـاح أمـن حیـث  أنه غیر جـدیر بالتأییـدمن تقدیرنا لهذا الاتجاه إلا  ومع      

هـذا الحــق  أنلكـلا المتعاقـدین فـي الفـرض الـذي یكـون فیـه التعاقــد تـم بـین مهنـي ومسـتهلك، ممـا یعنـي 
وهو العدول الذي یحقق  إلیه ألاحق الذي نصبو ن استعماله من الطرفین، وبالتالي فلم یعرف لنا الكیم

  .حمایة للمستهلك جراء تسرعه في التعاقد
حق یثبت للمستهلك خلال مدة معینة من تاریخ التسلیم في الخیـار بـین رد "بأنه 4عرفه البعض و      

  ."تنفقا أي تحمل أنواسترداد الثمن دون  إعادته أومطابق  بأخرالمبیع غیر المطابق واستبداله 
نه قصر حق العدول في عقـد بیـع السـلع بحیـث یـتمكن المسـتهلك مـن أیتضح من هذا التعریف و       

یكـــون العـــدول فیهـــا لـــه أهمیـــة فـــي  أخـــرىیشـــمل عقـــود  دون أنرد الشـــيء المبیـــع واســـتبداله أو إعادتـــه 
  .لتقریر هذا الحق بعض العقود الأخرى كعقد الخدمات أو عقود الائتمان التي یحتاج فیها المستهلك

المبیـع  إعـادةالحـق فـي " النظـر  إعـادةحـق  باعتبـاره آخـرذهب تعریف بنفس التعریف السابق و       
  .5"المبیع خلال مدة معینة من تاریخ التسلیم لاستبدا أوالبائع واسترداد الثمن المدفوع  إلى

                                                        
  إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك، مرجع سابق  -1 

2- V.DEMESLAY Isabelle, le Droit de Repentir, Revue juridique de l'ouest, volum10, n°02 Ann.1972, France, 
PP153-174, P155 

  83حمد محمد محمد الرفاعي، مرجع سابق، صأ - 3
 154، القاهرة، ص2008ممدوح محمد علي مبروك ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، دار النهضة العربیة،  - 4
مجلـة الحقــوق، مجلـس النشــر العلمـي بجامعــة حمـد سـعید الزقــرد، حـق المشــتري فـي إعـادة النظــر فـي عقــود البیـع بواســطة التلفزیـون، أ - 5

 1996الكویت، السنة العشرون، العدد الثاني، یونیو 
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العـدول  1عـرف بعـض الفقـه وفي ضوء التعاریف التي تقتصر حق العدول في مجال عقـد البیـع       
رفــض الخدمــة فــي خــلال مــدة معینــة یحــددها القــانون دون  أوالســلعة  إرجــاعحــق المســتهلك فــي " بأنــه
بــرد قیمتهــا مــع تحمــل المســتهلك  الأحــوالمقــدم الخدمــة بحســب  أومــع التــزام التــاجر  مبــررات أیــة إبــداء

  ".مصروفات الرجوع فقط
الخــدمات ضـمن العقـود التــي  بإدخـالالسـابقة  للتعــارفهـذا التعریــف جـاء مخـالف  أنوبـالرغم مـن      

ن هــذا إمصــروفات الرجــوع وبالتــالي فــ بإرجــاعوجــب المســتهلك أنــه أ إلایســري علیهــا الحــق فــي العــدول 
مع  جل معینأالخدمة في  أوالسلعة  بإرجاعالتي یتفق المستهلك  2لاتفاقياالرجوع  منالتعریف یقترب 

  .صاریف ذلكتحمله م
هـو الحـق الـذي یمـنح "العـدول عـن التعاقـد بأنـه  یمكـن لنـا أن نعـرفوفي ضوء التعاریف السابقة       

عــن طریــق التحلــل منـه بإرادتــه المنفــردة خــلال  بشــكل صـحیح للمسـتهلك للرجــوع عــن العقـد الــذي ابرمــه
  .باستثناء مصاریف الرجوع دون أن یتحمل تبعة ذلك محددة قانونامدة 

حــد الحقــوق التــي أنــه حــق یتعلــق بالنظــام العــام باعتبــاره أو لحــق العــدول عــدة خصــائص أهمهــا       
ولذلك لا یجوز النزول عن هذا الحق و یقع باطلا كل شرط یقضي  ،تقررها تشریعات حمایة المستهلك

لنظـام بحرمان المستهلك من ممارسته له لأنه یستهدف حمایة الطرف الضعیف فـي العقـد، وهـو یمثـل ا
عنــد التعاقــد بطریقــة  كمــا یقــع علــى المهنــي التــزام عــام بــإعلام المســتهلك بهــذا الحــق. 3العــام الحمــائي

مــا قــرره المشــرع الفرنســي فــي  وهــو حــد التزامــات المهنــي بــالإعلام أ ضــمنلاعتبــاره  واضــحة ومفهومــة
  .4قانون الاستهلاك

بالإضــافة إلــى أنــه حــق تقــدیري مؤقــت ینفــرد بــه أو یســتفید منــه المســتهلك وحــده باعتبــاره الطــرف       
نه من الضمانات التي یستعین بها المستهلك دون مـا أالضعیف في العقد لتحقیق التوازن العقدي، كما 

م حسن نیة المستهلك حاجة لإبداء الأسباب أو الدوافع التي تقف وراء عدوله عن التعاقد، كما لا یستلز 
إلـى أن المسـتهلك لـه  5حـد قراراتهـاأعند مباشرته لهذا الحق، حیث ذهبـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي 

                                                        
   635، مرجع سابق، صخالد كوثر سعید عدنان -1
  33ص ،راجع، إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك، مرجع سابق - 2
  770مرجع سابق، صعمر محمد عبد الباقي خلیفة،  - 3
كما قـرر المشـرع جـزاء عنـد تخلـف المهنـي بـإعلام المسـتهلك عـن حـق العـدول  من قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید L221-5ة الماد - 4

  .من نفس القانون L221-20شهرا وفق ما نصت علیه المادة  12بإطالة مدته إلى 
5-Cass.civ.9 juin 2009, Bull.civ I,  n°131    
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أن یمارس حق العدول ولو كان سيء النیة لكون هذا الحق مرتبطا بالنظام العـام ممـا یترتـب عـن ذلـك 
  .1ستعمال هذا الحق من عدمهبأنه لا یجوز للقاضي مراقبة سلوك المستهلك لتقدیر التعسف في ا

ا فــ      غلــب التشــریعات علــى تحدیــد مــدة قانونیــة أن حــق العــدول حقــا مؤقتــا، حیــث حرصــت إو أخیــرً
غلــب الأحیــان یجــوز فیهــا للمســتهلك ممارســة أفـي ) 30(إلــى ثلاثــون یومــا ) 07(بسـیطة مــن ســبعة أیــام

لممكــن أن یكــون مصــیر العقــد إذ مــن غیــر ا حقــه فــي العــدول وذلــك حفاظــا علــى اســتقرار المعــاملات،
  .2معلقا لفترة طویلة من الزمن

  موقف التشریع من الحق في العدول     : البند الثاني
 1926جـــوان  30قـــانون  منهـــا المشـــرع الفرنســـي لحـــق العـــدول فـــي عـــدة تطبیقـــات متنـــاثرة نـــص      

 01المعــدل بالقــانون  1957المتعلــق بالملكیــة التجاریــة،  كمــا تــم تنظــیم الحــق فــي العــدول فــي قــانون 
حتى بعد للمؤلف الحق  L121-43المتعلق بالملكیة الصناعیة التي أجاز بمقتضى المادة  1992یولیو 

ي العـدول فیمـا یتعلـق بـالتعلیم في الرجوع وسحب مؤلفه من التداول، ثـم نـص علـى الحـق فـنشر مؤلفه 
ن للطالـــب عـــن طریـــق أبـــ 09الـــذي نـــص بموجـــب المـــادة  1971یولیـــو  12عـــن بعـــد بمقتضـــى قـــانون 

ثـم الـنص  ،المراسلة العدول في تعاقده مـع المؤسسـة التعلیمیـة خـلال ثلاثـة أشـهر مـن بدایـة تنفیـذ العقـد
لتمویـل بالسـعي والتـرویج لمتعلـق ال 1972ینـایر  3المـؤرخ فـي  72/6على حق العدول فـي قـانون رقـم 

 1972دیســمبر  22القــانون المـؤرخ فــي  إلــى غایـة، منــه 21بمقتضــى المـادة  أمینالمـالي معــاملات التـ
  .4الذي تم دمجه في قانون الاستهلاك المتعلق بالبیع عن طریق السعي بالمنازل

حـق العـدول عـن التعاقـد   تضمنلم یكن هو أول قانون  1972دیسمبر 22وبالرغم من أن قانون       
لـم تلفـت نظـر الفقـه إلیهـا بحكـم  أن هذه التشـریعاتإلا بل سبقته عدة تطبیقات بناء على ما تقدمنا به، 

 هباعتبــار  ،هــذا القـانونأنهـا لـم تكــن تخـرج عـن القواعــد العامـة المنظمــة للقـوة الملزمـة للعقــد بـنفس درجـة 
المسـتهلك فـي أنـواع محـددة مـن البیـوع لتسـرعه  عـدول اظهر حق العدول في ثوبـه الجدیـد یكـرس خیـار

  .5وما تلاه من تشریعات أخرى في هذا الأساس في إبرامها
المتعلــق بــإعلام  1978ینــایر  10المــؤرخ فــي 78/22صــدرت عــدة قــوانین أبرزهــا قــانون  هاوبعــد      

فة إلــى بالإضــا ،منــه 07ن التــي نصــت علــى العــدول فــي المــادة المســتهلك فــي بعــض عملیــات الائتمــا

                                                        
 44، ص2016لحق المستهلك في العدول، دار الجمعة الجدیدة، القاهرة،  يحمد أبوعمرو، التنظیم القانونأمصطفى  - 1
 45المرجع نفسه، ص - 2

3 ".....l'auteur même postérieurement à la publication se son œuvre, joint d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis 
du cessionnaire……" 
4 - V.DEMESLAY Isabelle, op cit, P155 

 62صمرجع سابق، ، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلكإبراهیم دسوقي أبو اللیل،  - 5
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التــي نصـــت علـــى أنـــه فـــي جمیــع عملیـــات البیـــع عـــن بعـــد  01بموجـــب المـــادة  1988ینـــایر 06قــانون 
ة أو استبدالها في مدة سبعة أیام من تاریخ التسـلیم دون دفـع غرامـات علمشتري السلعة حق إرجاع السل

  .باستثناء مصاریف الرجوع، ودمجت هذه القوانین في قانون الاستهلاك
 10المـؤرخ فـي  09 -18علـى حـق العـدول بموجـب القـانون رقـم  حـدیثاً  نص المشـرع رفي الجزائ     
 بمقتضـىالمتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش  03-09 رقـم الذي یعدل ویـتمم القـانون 2018یونیو 
العدول هو حق المستهلك في التراجع عـن اقتنـاء منتـوج مـا دون ..."التي تنص على أن 19/02المادة 
للمسـتهلك الحـق فـي العـدول عـن اقتنـاء منتـوج مـا ضـمن  "...بأنه 03الفقرة  صتكما ن ...."سببوجه 

احترام شروط التعاقد، ودون دفعه مصاریف إضافیة، تحدد شروط وكیفیات ممارسـة حـق العـدول وكـذا 
  .1"أجال وقائمة المنتوجات المعنیة عن طریق التنظیم

عن اقتناء  الجزائري قد قرر حق في العدول كحق لصالح المستهلكن المشرع إوبناء على ذلك ف      
حال شروط ممارسة هذا الحق للتنظیم من أنه أ غیر، إضافیة أعباء أودون تحمله مصاریف  منتوج ما

  .بالإضافة إلى قائمة المنتوجات المعنیة جال ممارستهأحیث تحدید كیفیة و 
یتفـق  منتوجـات معینـة قـد لاباقتنـاء حـق العـدول المشـرع الجزائـري  اقتصار أن وفي اعتقادنا نرى      

 تـتم ممارسـته فـي عقـود حق قرر لمصلحة المسـتهلك فـي نطـاق التعاقـد باعتباره ،من تقریره الحكمةمع 
باعتبـاره أحــد ضـمانات حمایـة المســتهلك فـي هــذا  الــخ...كعقـود البیــع عـن بعــد أو عقـود الائتمـان معینـة

ومسألة اقتصاره علـى  ،جمیع العقود لا یسري على وظروف تكوینها وطبیعتها بسبب  النوع من العقود
علـى أسـاس أن  منتوجات قد یسبب الرجوع فیها مساسا بمبدأ استقرار المعاملات ضمن عملیات البیعال

  .في انتظار ما سیسفر عنه التنظیم عند صدوره المنتوج تحكمه أحكام الضمان،
 إلا فــي قــانون حمایــة المســتهلك حــق العــدوللــم یــنص علــى  الجزائــري المشــرع أنوبــالرغم مــن        
أخــرى منهــا القــانون  قانونیــة فــي نصــوص قــررهحیــث  ،علــى المشــرع اً لــم یكــن جدیــد ن ذلــكأإلا ، حــدیثا

 90المتعلـــــق بالتأمینـــــات بمقتضـــــى المـــــادة   95/07المعـــــدل للأمـــــر  20062فبرایـــــر 20المـــــؤرخ فـــــي 
نص الذي جاء به قانون النقد المن نفس القانون، بالإضافة إلى  22المادة المضافة بموجب  13/مكرر

جل ثمانیـة أوالقرض الذي یقرر حق أي شخص بالتراجع عن تعهداته في مجال عروض القروض في 
                                                        

  المتعلق بحمایة المستهلك 09/03من مشروع قانون یعدل ویتمم قانون  02المادة  - 1
المتعلق بالتأمینات ج ر رقم  25/01/1995الموافق ل  95/07یعدل ویتمم الأمر  2006فبرایر  20الموافق ل  06/04القانون رقم  - 2

   2006مارس12بتاریخ  15
باستثناء عقود تامین المساعدة یجوز لمكتتب عقد التأمین على الأشخاص لمدة شهرین كحد أدنى أن یتراجع "على  1/مكرر90المادة  - 3

 .یوما ابتداء من الدفع الأول من القسط 30ل أجل ثلاثین عن العقد برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام خلا
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، 20101أوت  26التـي أضـیفت بموجـب تعـدیل صـادر فـي  1/4مكـرر 119أیام بموجـب نـص المـادة 
المتعلق بكیفیات العـروض فـي  15/114ي المرسوم التنفیذي رقم كما نص المشرع على حق العدول ف
، وهـو مـا یؤكـد أهمیـة حـق العـدول كأحـد ضـمانات حمایـة منه 11مجال القرض الاستهلاكي في المادة

  . المستهلك في هذه العقود
مــــن قــــانون حمایــــة  08المــــادة  علــــىحــــق العــــدول  2الــــبعض یؤســــسفــــي التشــــریع المصــــري  و       

 أیــةیومــا مــن تســلم  )14(عشــر أربعــةللمســتهلك خــلال ......"التــي نصــت علــى 67/2006المســتهلك 
كانــت غیــر  أوعیــب الســلعة شــاب  إذامــع اســترداد قیمتهــا وذلــك  إعادتهــا أوســلعة الحــق فــي اســتبدالها 

بنــاء  الأحــوالي هـذه المــورد فــ ویلتـزم ،جلــهأالغــرض الـذي تــم التعاقــد علیهـا مــن  أومطابقـة للمواصــفات 
وفـــي جمیـــع  إضـــافیةتكلفـــة  أياســـتعادتها مـــع رد قیمتهـــا دون  أوالســـلعة  بإبـــدالعلــى طلـــب المســـتهلك 

   ."...الأحوال تكون مسؤولیة الموردین في هذا الخصوص مسؤولیة تضامنیة
اقتصـر حـق العـدول علـى الحـق فـي اسـتبدال  المصـريالمشـرع  أن 08ویتضح من نص المـادة        

ن تقییــد المشـرع لحــق العــدول ضـمن أســباب معینــة لا إإرجـاع الســلعة إذا شـابها أي عیــب وبالتــالي فـأو 
یتفق مع الهدف من تقریر حق العدول ذاته، على اعتبار أن هذا الحـق مكـرس لحمایـة المسـتهلك دون 

  .إجباره على إعطاء مبررات لذلك
" التي نصـت علـى  09في المادة  بخصوص الخدمات ونفس الحكم نص علیه المشرع المصري      

یلتزم مقدم الخدمة بإعادة مقابلهـا أو مـا یجبـر الـنقص فیهـا أو إعـادة تقـدیمها إلـى المسـتهلك، وذلـك فـي 
، ....."نقـــص بهـــا وفقـــا لطبیعــة الخدمـــة وشـــروط التعاقـــد علیهـــا والعـــرف التجـــاري أوحالــة وجـــود عیـــب 

  .اع الخدمة بوجود نقض فیهاوبالتالي ربط المشرع المصري استبدال السلعة أو إرج
رقـــم  الجزائـــري مـــن القـــانون 13مـــن قـــانون حمایـــة المســـتهلك المصــري المـــادة  08وتقابــل المـــادة       

یجـب علـى المتـدخل خـلال فتـرة الضـمان "....نـهأالمتعلق بحمایـة المسـتهلك التـي نصـت علـى  09/03
رجاعالمحددة في حالة ظهور عیب استبداله    ".تعدیل الخدمة على نفقته أوتصلیح المنتوج  أوثمنه  وإ

استبدال السلعة في حالة وجود عیب فـي  أعطى للمستهلك حقجزائري لن المشرع اإوبناء علیه ف      
شـهرا بخــلاف المشـرع المصــري الــذي  12نــه قـرر ذلــك خـلال فتــرة الضــمان والتـي تقــدر بأ إلاالمنتـوج 

المتعلـق  09/03اءت ضـمن الفصـل الرابـع مـن قـانون أن المـادة جـ ذلك إلىیوما، ضف  14حددها ب
                                                        

والمتعلق بالنقد والقرض ، ج ر  2003أوت  26المؤرخ في  03/11یعدل ویتمم الأمر  2010أوت  26المؤرخ في  10/04رقم  الأمر - 1
  2010سبتمبر  01بتاریخ 50رقم 

، رمــزي رشــاد عبــد الــرحمن 119حمـد محمــد راشــد، مرجــع ســابق، صأ، أمیــرة 377حمــد، مرجــع ســابق، صأحمــد عبــد الحمیــد أمحمـد  - 2
  166، ص2015ثر سوء النیة على عقود المعاوضات في القانون المدني، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،أالشیخ، 
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نـــص علیـــه ن قصـــد المشـــرع لـــیس الحـــق فـــي العـــدول الـــذي إبالضـــمان وخدمـــة مـــا بعـــد البیـــع، ولـــذلك فـــ
  .یجب أن یكون مجاني ودون إبداء أي مبررات الذي 1ات العربیةالتشریع اغلبو  التشریع الفرنسي

نى الضـــیق لـــم یـــتم الـــنص علیـــه فـــي القـــانون ونخلـــص فـــي أخـــر مـــا تقـــدم أن حـــق العـــدول بـــالمع      
المـادة  علىالمصري  شراح القانونو استناد  ،المصري كآلیة لحمایة المستهلك جراء تسرعه في التعاقد

 حـق العـدول لا أنذلـك  إلـىضـف  ،یتفـق مـع ذلـك لا 67/2006من قانون حمایة المسـتهلك 09و 08
   .كما سنرى لاحقا تكوینهاوظروف یسري على جمیع العقود بحكم طبیعتها 

مشروع قانون حمایة المسـتهلك المصـري الجدیـد یحـاول الإبقـاء علـى نفـس الـنص الـوارد  غیر أن      
نـــه رفـــع المهلـــة مـــن أربعـــة أمـــع  24حیـــث ستصـــبح بمقتضـــى مشـــروع القـــانون المـــادة  08فـــي المـــادة 

فـــي اســـتبدالها أو إعادتهـــا یومـــا مـــن تســـلم الســـلعة،  للمســـتهلك الحـــق  30یومـــا إلـــى ثلاثـــین  14عشـــرة
  .واسترداد قیمتها في حالة وجود عیب أو نقص بها دون أي تكلفة إضافیة

فــي حــق العلــى مــادة جدیــدة تــنص ب مشــروع القــانون الجدیــدجــاء المشــرع المصــري فــي  مــع ذلــكو       
یحــق للمســتهلك الرجــوع فــي " علــىمنــه التــي نصــت  34المــادة  بموجــبالتعاقــد عــن بعــد  عــنالعــدول 

عــن بعــد فــي أي وقــت وبحــد أقصــى ســبعة أیـام مــن یــوم اســتلامه المنــتج وفــي هــذه الحالــة یلتــزم  لتعاقـدا
فــي حالــة : "مــن نفــس المشــروع علــى 35المــادة  جــاء فــي، كمــا "المــورد بــرد المبلــغ المــدفوع للمســتهلك

) 14(یحق للمستهلك الرجوع في التعاقـد خـلال أربعـة عشـرة  2)شیر التایم(التعاقد بنظام اقتسام الوقت 
وهـــو مـــا یؤكـــد محاولـــة المشـــرع  ".یومـــا مـــن توقیـــع العقـــد دون إبـــداء أیـــة أســـباب ودون تكبـــد أي نفقـــات

المصـــري اســـتدراك الأمـــر بـــالنص علـــى حـــق العـــدول ضـــمن مجالـــه الطبیعـــي مقتـــدیا بالتشـــریعات التـــي 
  .نظمته كآلیة مستقلة لحمایة المستهلك

إبــداء أیــة "ســقط مصــطلح دون أالمشــرع المصــري بهــذه الصــیاغة غیــر المضــبوطة  أن ونلاحــظ      
،  )شـیر التـایم(من الـنص الـذي یقـرر حـق الرجـوع فـي التعاقـد عـن بعـد مقارنـة بالتعاقـد بنظـام " أسباب

بـرد  لالتـزامانـه لـم یـنص فیـه علـى أرفع المهلة إلى الضعف في التعاقد بهذا النظام، كما  إلىبالإضافة 
المشـــرع أن یعیـــد صـــیاغة  نقتـــرح علـــى، ولـــذلك بعـــد ممارســـته لحـــق العـــدول المبلـــغ المـــدفوع للمســـتهلك

  .المادتین بشكل أفضل

                                                        
المـورد بالتزاماتـه یومـا فـي حالـة لـم یـوفي  30أیـام و 07الذي نص علـى حـق الرجـوع ب  التشریع المغربيمن التشریعات العربیة  نظرأ -1

مــن قـانون المعــاملات  30الــذي نـص فـي علیــه فـي الفصـل  والتشــریع التونسـي 08/31مـن قـانون  36 بـالإعلام عـن هــذا الحـق فـي المــادة
  .أیام هو الأخر 10ب  هددمنه والذي ح 55والقانون اللبناني في المادة  أیام 10الالكترونیة والمحدد ب 

 ..یحل بموجبه المستهلك على سبیل المعاوضة على حق استعمال واحد أو أكثر من أماكن الإیواء اللیليعقد تزید مدته على عام " -2
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السـلبیة  الآثـارتقریر هذا الخیار جاء لحمایـة المسـتهلك مـن  أن إلىمبررات حق العدول  ترجعو        
 ممـا قـد 1أو عبر التلفزیـونالتعاقد الالكتروني  ولبیوع المسافات ، خاصة بالنسبة تطور وسائل التسوقل

 ،المتعاقـد علیهـا دون رؤیتهـا أو الخدمـة خذ الفكرة المناسبة والوافیة عن السلعةأمن  یمكن المستهلك لا
 رغبات الهدفالخدمة  أولعة لم تحقق هذه الس إذانه أ إلا ،بیعالم للشيءالمادیة  بالرؤیة والمقصود هنا

یســتطیع   التحلــل مــن العقــد ولا یمكنــه فقــد لاحــد العیــوب، أجلهــا أو شــابها أللمســتهلك التــي تعاقــد مــن 
الإرادة كـــالغلط ب أو الاســـتناد لعیـــو القواعـــد العامـــة المنظمـــة للتعبیـــر عـــن الرضـــا  إلـــىالاســـتناد  حینهـــا

 بإرادتــهمــن العقــد عتبــر ضــمانة فعالــة تجعــل المســتهلك یتحلــل ین خیــار الرجــوع إتــدلیس، وبالتــالي فــوال
  .2ذلكیتحمل تبعة  أن الأسباب ودونبإبداء  أن یلتزم المنفردة دون

أن خیار العـدول عـن التعاقـد لا یقتصـر علـى القـوانین الوضـعیة الحدیثـة، بـل  3ویرى بعض الفقه      
أساسـا  نجد له تنظیما دقیقا وشاملا في الفقه الإسلامي یقـوم علـى نظریـة العقـد غیـر الـلازم التـي تسـتند

العــدول عــن التعاقــد  إلا أنالتــي اشــتهر بهــا الفقــه الإســلامي،  4إلــى نظریــة خیــار الشــرط وخیــار الرؤیــة
التـي تقـرر  فقـط العقد غیر اللازم في أن هذا الأخیر لا یتقرر على حالة التسـرع فـي التعاقـد یتمیز عن

    .لأجلها العدول ، بل یشمل ركن الرضا بصفة عامة
  له تمییز حق العدول عن النظم القانونیة المشابهة: لثالبند الثا

 )أولا(إنهاء العقد بالإرادة المنفردة یتمیز حق العدول عن غیره من النظم المشابهة، فیختلف عن       
   .)ثالثا( الاستردادخیار كما یختلف عن  ،)ثانیا( شرط التجربةبالبیع خیار عن و 

  بالإرادة المنفردةتمییز حق العدول عن إنهاء العقد : أولا
إلا أن هنـــاك بعـــض العقـــود قـــرر  ،القاعـــدة العامـــة هـــي العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین أنبـــالرغم مـــن       

ا،وضــعیة الالرجــوع فیهــا لطبیعتهــا حــددتها القــوانین  إمكانیــةالمشــرع  وهــي العقــود الزمنیــة والعقــود  حصــرً

                                                        
  2000ن كلیة الحقوق، القاهرة، امحمود السید عبد المعطي خیال، التعاقد عن طریق التلفزیون، مطبعة جامعة حلو  - 1
مســاعدة ،عــلاء خصــاونة، خیــار المســتهلك بــالرجوع فــي البیــوع المنزلیــة وبیــوع المســافة مجلــة الشــریعة والقــانون، العــدد الســادس  أیمــن - 2

  169، العراق، ص2011، ابریل والأربعون
العقــد غیــر ویــرى ســیادته أن ،  21ص مرجــع ســابق، ،عاقــد كوســیلة لحمایــة رضــا المســتهلكإبــراهیم دســوقي أبــو اللیــل، الرجــوع فــي الت - 3

وقف اللازم هو العقد الذي یقبل الرجوع فیه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین دون التوقف عن رضاء الطرف الأخر غیر أن لزوم العقد لا یت
رهن و لــوا فقـط علــى إرادة واتفــاق الطــرفین بـل یكــون العقــد غیــر لازم أمــا بطبیعتـه كعقــد الوكالــة وعقــد الشــركة وعقـد الهبــة والودیعــة والعاریــة

الكفالة، كما قد یكون العقد غیر لازم لأحد طرفیه أو كلاهما بحكم شرعي خاص كما هو الحال في البیع غیر المرئي حیث یثبت للمشتري 
 .خیار الرؤیة شرعا دون حاجة إلى اشتراط ذلك صراحة

، والأربعـونثر خیار الرؤیة في حمایة المستهلك الالكتروني، مجلة الشـریعة والقـانون العـدد الثـاني أحمد صالح المهداوي، أراجع علي  - 4
  ، العراق2010ابریل 
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ومــــن ضــــمن هــــذه العقــــود هــــي عقــــود  ،بإنهائــــهیســــتقل  أن طرفیــــهالتــــي جعــــل القــــانون حــــق كــــل مــــن 
تقابلهــا المــادة م . م 694/2المــادة (وعقــد العمــل  )  م م529تقابلهــا المــادة  1ج.م 440المــادة (الشــركة

 بـالإرادةالعقـد  إنهـاء إطرافـه لأحـدیبـاح  أنطبیعتها  تقتضيهناك بعض العقود  أنبل  ) 2ج.م 566/1
تقابلهــا المــادة  ، م .م 715 المــادة(ي عقــد الوكالــة كمــا هــو الحــال فــ ،المنفــردة ولــو تــم تحدیــد لهــا مــدة

 وبالتالي هـي 4إبرامهاللواهب نقض الهبة بعد المصري وفي عقد الهبة التي سمح القانون  ،)3ج.م587
لـدین فقـط ان حـق الرجـوع مـرخص للو إالقـانون الجزائـري فـفـي مـا أ ،5م.م 500 طبقا للمـادة قابلة للرجوع

  .حالات محددةباستثناء ) ج م 211المادة (
 ،أنها تتفـق مـع حـق العـدول فـي إنهـاء العقـد بـالإرادة المنفـردة بمقتضـى نـص القـانون وبالرغم من      

إلا أنهــا تتمیــز عــن العــدول عــن التعاقــد محــل الدراســة باعتبــار أن هــذا الأخیــر فــي جــوهره وفحــواه إزالــة 
تخـرج مـن أنهـا تحدیـدا لمـدتها ووضـع حـد ن لـم یكـن،  بینمـا العقـود الزمنیـة لا أومحو التعاقد واعتباره كـ

ومع ذلك یختلط هذا الإنهاء بالعدول عن التعاقد في حالة وقوعـه  ثر رجعيأوبالتالي لا یكون لها  ،لها
  .6قبل البدء في تنفیذ هذه العقود

لطائفـــة مـــن المشـــرع  أعطـــاهنـــه یتمیـــز حـــق العـــدول مـــن كونـــه حـــق أ إلـــى ونخلـــص فـــي الأخیـــر      
خاصـــة  ضـــمن أحكـــام المســـتهلكین دون غیـــرهم كطـــرف ضـــعیف فـــي الرابطـــة العقدیـــة الأشـــخاص وهـــم

لا سـقط حقهـ ،جراء التسرع في التعاقد مف حمایة رضاهدبه فیـه،  مبشـرط ممارسـته خـلال مـدة معینـة وإ
فـي وضــع  هأنـالمشــرع  رأى التـيحمایـة رضـا المسـتهلك فــي بعـض العقـود  یهـدف المشـرع إلــىوبالتـالي 

مـا الإنهـاء بـالإرادة أ، )كالتعاقد عن بعد أو مجـال الائتمـان مـثلا(بطبیعة هذه العقود متأثرا  یكون رضاه
 إلـىتكـون محـل تعاقـد  أنیمكـن  نـه لاأیتعلـق بـالعقود الزمنیـة بحیـث یـرى المشـرع  الإنهـاءن إالمنفردة ف

         .  بعد تنفیذ العقد وأقد تكون قبل  ،جل لذلكأدون تحدید  إنهائها المتعاقدین استثناءً  لأحد فأجاز الأبد،

                                                        
 ......."تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غیر معینة"  - 1
علــى أن یعــوض المقــاول عــن جمیــع مــا أنفقــه مــن یمكــن لــرب العمــل أن یتحلــل مــن العقــد ویوقــف التنفیــذ فــي أي وقــت قبــل إتمامــه، " - 2

  ".المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان یستطیع كسبه لو أنه أتم العمل
یجوز للموكل في أي وقت أن ینهي الوكالة أو یقیدها ولو وجد اتفاق یخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بـأجر فـإن الموكـل یكـون ملزمـا " - 3

  ".الذي لحقه من جراء عزله في وقت غیر مناسب بغیر عذر مقبول بتعویض الوكیل عن الضرر
 321جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص- 4
ذا لــم یقبــل الموهــوب لــه أن یطلــب مــن "م علــى .م 500/1تــنص المــادة  - 5 یجــوز للواهــب أن یرجــع فــي الهبــة إذا قبــل الموهــوب ذلــك، وإ

، إلا أن المشـرع الجزائـر لـم یعطـي " إلـى عـذر مقبـول ولـم یوجـد مـانع مـن الرجـوعالقضاء الترخیص له في الرجوع متى كان یستند في ذلك 
  م ج.ق 211حق الرجوع في الهبة إلا للأبوین باستثناء حالات محددة راجع المادة 

 25إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك، مرجع سابق،ـ ص - 6
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  .ةالبیع بشرط التجرب خیارتمییز حق العدول عن : ثانیا
بشرط التجربة هو ذلك النوع من البیوع التي یحتفظ فیه المشـتري لنفسـه بحـق تجربـة المبیـع  البیع      

  .1قبل أن یقدم نهائیا على شرائه
مـــن صـــلاحیتها للغـــرض  التأكــدیمكـــن  التـــي لا للأشــیاءع بشـــرط التجربـــة یقــع عـــادة بالنســـبة یــوالب      

ملائمـــة المبیـــع للغـــرض  لمعرفـــة مـــدىویكـــون ذلـــك عـــادة فـــي المنقـــولات  ،المقصـــود منهـــا قبـــل تجربتهـــا
  .2المتعاقدین إرادة إلیهالمقصود منه، والمرجع في ذلك هو ما اتجهت 

في البیـع علـى شـرط " نهأم م على  .ق 421م ج والتي تقابلها المادة. ق 355وقد نصت المادة       
رفـــض  فـــإذایمكنـــه مـــن التجربـــة،  أنیرفضـــه وعلـــى البـــائع  أویقبـــل المبیـــع  أنمشـــتري للالتجربـــة یجـــوز 

ن لـم یكـون هنــاك اتفـاق علــى إفــ ،یعلـن الــرفض فـي المــدة المتفـق علیهـا أنالمشـتري المبیـع یجــب علیـه 
ت المشــتري مــع تمكنــه مــن تجربــة انقضــت هــذه المــدة وســك فــإذاالمــدة ففــي مــدة معقولــة یعینهــا البــائع، 

تبــین مــن  إذا إلایعتبــر البیــع بشــرط التجربــة بیعــا موقوفــا علــى شــرط القبــول .المبیــع اعتبــر ســكوته قبــولا
 بــالنص فــيفــي حــین اكتفــى المشــرع الفرنســي "  البیــع معلــق علــى شــرط فاســخ أنالظــروف  أوالاتفــاق 

البیــع  أنیفتــرض دائمــا " التــي نصــت علــى  15883المــادة  متمثلــة فــيمــادة وحیــدة فــي القــانون المــدني 
  ."بشرط التجربة هو بیع معلق على شرط واقف

المبیـع فـي مــدة  الشـيءبشـرط التجربـة یمكـن المسـتهلك مــن تجربـة  ن البیــعإوبنـاء علـى مـا تقـدم فـ      
معلـق علـى شـرط واقـف وهـو  عوبالتـالي فهـو بیـ ،في مدة معقولة تعین من طـرف البـائع أومتفق علیها 

لـم  مـا هفـإذا تحقـق الشـرط انعقـد العقـد وأصـبع العقـد نافـذا مـن یـوم إبرامـ  ،قبول المشتري للشيء المبیـع
نظیـره المشـرع الجزائـري و وفق ما ذهـب إلیـه  حینها یزول العقد بأثر رجعي یكن معلق على شرط فاسخ

  .المصري 
مدتـه  الحـق فـي العـدول أنالبیـع بشـرط التجربـة علـى خیـار وعلیه یتمیـز الحـق فـي العـدول علـى       

یمكن الاتفاق على ما  لحمایة المستهلك جراء تسرعه في التعاقد وبالتالي لا محددة قانونا اقرها التشریع
المبیـع فـي مـدة  الشـيءالتجربة فهي ترجع لاتفاق طرفـي العقـد علـى تجربـة بشرط عكس البیع  ،یخالفها

  .طرف البائع في مدة معقولة تحدیدها منعن طریق  أومحددة اتفاقا 
عقـود (والخـدمات بیـع السـلععقد ن الحق في العدول یمارسه المستهلك في إومن حیث النطاق ف       
  .فقط البیع بشرط التجربة فمجاله عقد البیع أما ،)مینأ، عقود التالائتمان

                                                        
  106، ص2004محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
 83،  ص2009، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع،ط - 2

3 "- La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 
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في الحق في العدول للمستهلك الحریة التامة خلال المدة الممنوحة له بعدوله عن التعاقد  أنكما       
ن العقد معلـق إالبیع بشرط التجربة فخیار في  أما، 1مبررات للعدول بأيیلتزم  أنعلیه دون  الإبقاء أو

د لتحقیقها التي یسعى المتعاق ضللأغراة تالمبیع لبحث مدى ملائم يءعلى شرط واقف وهو تجربة الش
القبول أو الرفض  المشتري وحده الذي یقرر أنالمشرع المصري قرر  أنبالرغم من  ،للعقد إبرامه جراء

أن المشـرع قــرر إلــزام البــائع " م التـي جــاء فیهــا  .م 421وهـو مــا جــاءت بـه المــذكرة الإیضــاحیة للمــادة 
بتمكین المشتري من تجربة المبیع وللمشتري حریة القبول أو الرفض فهو وحـده الـذي یـتحكم فـي نتیجـة 

  . 2...."التجربة
  خیار الاستردادتمییز حق العدول عن : یاانث

هـو الخیـار الـذي  )ببیـع الوفـاء(مـا یعـرف  أوvent avec faculté de rachat) ( خیـار الاسـترداد      
وذلـك مقابـل دفـع مبلـغ  ،یعطي للبائع حق استرداد المبیـع متـى اظهـر رغبتـه فـي ذلـك خـلال مـدة معینـة

إضـافة  ،مصـروفات العقـد والاسـترداد إلیـهالذي دفعـه المشـتري مضـافا  الأساسيمعین یتمثل في الثمن 
  .3عإلى المصروفات الأخرى التي أنفقت على المبی

بحیـث  ،واختلف الفقه في تحدید طبیعة هذا النـوع مـن البیـوع الـذي یتضـمن خیـار البیـع بالاسـترداد     
بـأن البیــع المتضـمن خیــار الاسـترداد هــو بیــع معلقـا علــى شـرط فاســخ هـو رد البــائع للــثمن  4یـرى جانــب

فــإذا تحقـق الشــرط زال البیـع بــأثر رجعـي واعتبــر المبیـع كمــا لــو  ،والمصـاریف فــي المیعـاد المتفــق علیـه
ذا تخلــف ســقط حــق البــائع فــي الاســترداد وأصــبحت ملكیــة المشــتري  ،كــان لــم یخــرج مــن ملكیــة البــائع وإ

  .للمبیع ملكیة نهائیة
بأنه رغم التشابه بین البیع المعلق على شـرط فاسـخ هـو رجـوع البـائع فیـه وبیـع  5آخرویرى جانب      

نــه بیــع تــام غیــر معلــق علــى شــرط ولكنــه بیــع غیــر لازم لأنــه یتضــمن خیــار أإلا  ،مــع خیــار الاســترداد
  .تالرجوع فیه لصالح البائع والرجوع هنا یكون خیارا اتفاقیا

خیــار الاســترداد الــذي یكــون  أنعلــى اعتبــار  دیر بالتأییــدأن الــرأي الأخیــر غیــر جــ وفــي اعتقادنــا      
بیـع  فـي نظرنـا المشـتري لـثمن البیـع هـو إرجـاعالمبیع مقابـل  الشيءلصالح البائع والمتمثل في استرداد 

                                                        
 635كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص - 1
   123، ص2005محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، كنشأة المعارف، الإسكندریة،  - 2
 42ص ،إبراهیم دسوقي أبو اللیل، الرجوع في التعاقد كوسیلة لحمایة رضا المستهلك، مرجع سابق - 3
 407د البیع، مرجع سابق، صمحمد شكري سرور، شرح أحكام عق - 4
 42إبراهیم دسوقي أبو اللیل، المرجع نفسه، ص - 5
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ن مثـل لأ ،حتى لو تم الاتفاق على الرجـوع فـي العقـد فسخ عقد البیع إلىمعلق على شرط فاسخ یؤدي 
  .ظام العامهذه الاتفاقات تخالف الن

م م والتــي .ق 456لــذلك قــرر كــل مــن التشــریع المصــري و نظیــره الجزائــري فــي المــادة  وتأسیســا      
احتفظ البائع یوم البیع بحق استرداد الشيء  إذایكون البیع باطلا " نهأق م ج على  396تقابلها المادة 

 فــي القــانون تعــد غیــر مشــروعةن هــذا النــوع مــن البیــوع إ، وبنــاء علــى ذلــك فــ" جــل معــینأالمبیــع فــي 
 2بعـــض التشـــریعات العربیـــة منهـــا التشـــریع اللبنـــاني اهـــتأجاز كمـــا  1المشـــرع الفرنســـي اوأجازهـــ الجزائـــري
  .4والمغربي 3والتونسي

أو  قـرضأخـر مثـل تصـرف  إخفـاء منـع هـذا النـوع مـن البیـوع هـو حظـر إلـىدفع التشریعات  وما      
وفي نفس الوقت یرید أن یستبقي المبیـع فیتفـق مـع المشـتري علـى رهن یستخدم فیه البائع حاجته للمال 

وهي حیلة یلجأ إلیها الأطراف للتخلص مـن  ،استرداد المبیع خلال فترة معینة مقابل الثمن والمصاریف
وحسنا ما ذهب إلیه المشـرع الكـویتي بنصـه بمقتضـى المـادة  ،5الأحكام الآمرة في الرهن وتشریع الفائدة

إذا احتفظ البائع عند البیع بحق استرداد المبیع مقابـل رد الـثمن والمصـروفات " نه أك على .م.ق 508
  . "اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حیازي

قانونیـة  آلیـةحـق العـدول  نأیختلـف حـق العـدول عـن حـق الاسـترداد فـي  سـبقعلـى مـا  وتأسیسا      
حـق الاسـترداد فهـو اتفـاق  أمـا بـرام العقـد،لحمایته جـراء التسـرع فـي إ جاء بها المشرع لصالح المستهلك

   .ویهدف من خلاله لتحقیق منفعة البائع حظرته اغلب التشریعات یستفید منهغیر مشروع 
ویــتم بشــكل مجــاني لا یلتــزم فیــه  العقــد أطــرافتحقیــق مصــلحة  إلــىالعــدول یرمــي  حــق أنكمــا       

، ع المبیـع فـي مقابـل اسـترداد المشـتريئد البـایسـتر  المستهلك بأداء أي مقابل مـالي، أمـا خیـار الاسـترداد
إلا أنـــه فـــي الاســـترداد یســـتفاد مـــن ذلـــك مـــا یســـمح للمشـــتري بالحصـــول علـــى منفعـــة تتمثـــل فـــي الفوائـــد 

  .6الناجمة عن عملیة اقتراض أو الرهن المخفي في ثوب عقد بیع
  
  

                                                        
1 - Art1659 code civil " La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose 
vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 ".-  

 .في الأشیاء المنقولة وغیر المنقولة أجازهمن قانون الموجبات والعقود وسماه القانون اللبناني بیع الوفاء، كما  وما یلیها 473المادة  - 2
 وسماه المشرع التونسي بیع الخیار 2005لسنة  87به العمل وفقا لقانون  الجاريمن مجلة الالتزامات والعقود وما یلیها  700الفصل  -3
 وما یلیها من قانون الالتزامات والعقود المعدل والمتمم وسماه المشرع المغربي البیع بالخیار 601الفصل  -4
  135محمد السعید رشدي، مرجع سابقّ، ص -5
 72حمد أبوعمرو، التنظیم القانوني لحق المستهلك في العدول، مرجع سابقّ، صأفى مصط - 6
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  رع الثانيـالف
  في قانون الاستهلاك الحق في العدول ممارسةنطاق  

نـه لا یـرد علـى كـل أنـواع العقـود و أبالرغم من أهمیة الحق في العدول في حمایـة المسـتهلك إلا       
لا یمــنح لأي شــخص بــدون ضــوابط نظــرا لطبیعتــه التــي لهــا خصوصــیة مــن حیــث أنهــا تشــكل اســتثناء 

 أناعتبـار ، علـى على القوة الملزمة للعقد التي تلزم الأطراف بتنفیذ العقـود التـي ابرموهـا بـإرادتهم الحـرة
  .1الحق في العدول یمنح المستهلك فرصة التحلل عن العقد بإرادته المنفردة

بحســب  و لطبیعتهــا بــالنظریقتصــر حــق العــدول علــى بعــض العقــود  أن لــذلك قــررت التشــریعات      
وعقـود  والعقـود المبرمـة عـن بعـد )أولبنـد (عقـد القـرض الاسـتهلاكي أهمها ،ظروف وملابسات إبرامها

   .)ثاني بند( البیع خارج الموطن
  عقد القرض الاستهلاكي: البند الأول

بموجــب ســتهلاكي الاقــرر المشــرع الفرنســي حــق العــدول فــي عقــود الائتمــان أبرزهــا عقــد القــرض       
وحمایـــة المســـتهلكین فـــي مجـــال بعـــض  بـــإعلامالمتعلـــق  1978ینـــایر  10المـــؤرخ فـــي  78/22قـــانون 

ن اشـرنا حیـث نظـم أكمـا سـبق و  1993والـذي تـم دمجـه فـي قـانون الاسـتهلاك لسـنة  ،عملیات الائتمان
 07للمستهلك مهلة عدول تقدر ب  أنمنه على  L311-15المادة حق المستهلك في العدول بمقتضى 

ابتداء من تاریخ قبول العـرض المقـدم مـن طـرف المقـرض، وبعـد التعـدیل الصـادر بمقتضـى قـانون  أیام
ابتداء من تاریخ قبـول العـرض المتعلـق بعقـد  یوما 14ول تقدر بدمهلة الع صبحتأ 2010 یولیو 01

  .منه L312-192حسب ما نصت المادة 2016القرض و أبقى علیها قانون الاستهلاك لجدید لسنة 
فخـلال  3تشـمل مـرحلتینیـوم للعـدول  )14(أربعة عشرة  مهلة ن تكونأواشترط المشرع الفرنسي ب      

دفـع مبلـغ لا یجـوز  عقـد القـرض إبـراموقبـل  مـن قبـول العـرض أیـام )07(سـبعة المقـدرة بالمدة الأولى 
أو مــن  ،لحسـابه أومـن قبــل المقـرض للمقتــرض أو بــأي صـیغة كانــت بــأي شـكل مــن الأشـكال  القـرض

أو  ودیعــة لصــالح المقــرضالمقتــرض للمقــرض وخــلال نفــس الفتــرة لا یجــوز للمقتــرض أیضــا أن یقــدم 
وهـي تختلـف عـن حـق العـدول الـذي نحـن بدراسـته  والتروي هذه المهلة بمهلة التفكیروتسمى  .4لحسابه

                                                        
  171أیمن مساعدة، علاء خصاونة، مرجع سابق، ص - 1

2 - Art. L. 312-19. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours à compter du jour 
de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 
3-BAZIN-BEUST Delphine, op, cit, p223  
4 - Art. L. 312-25. – Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun 
paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le 
compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au 
titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci…… 
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عـن طریـق  المرحلة قررها المشرع لحمایة المستهلك بمراجعة نفسـه قبـل إبـرام العقـد أن هذه أساسعلى 
أیـام الأخــرى  )07( المتمثلـة فــي سـبعةأمــا المرحلـة الثانیـة  ،تناولهـاالتـي سـبق و التراجـع عـن إبـرام العقــد 

حتـى ولـو شـرع الطرفـان فـي  ممارسـة حـق العـدول مهلـة باعتبارهـا المتبقیة فیجوز فیها عدول المستهلك
-L312حیـــث نصــت المـــادة  مباشـــرة إجــراءات القــرض،بنــه مســـموح خلالهــا أعلـــى اعتبــار  تنفیــذ العقــد

اعتبــار مــن الیــوم المــوالي لتــوفیر الأمــوال للمقتــرض، وفــي حالــة العــدول علــى المقتــرض "  نــهأعلــى 26
دفــع الفوائــد المترتبــة مــن یــوم دفــع رأس المــال إلــى غایــة یــوم مــع إرجــاع للمقــرض رأس المــال المــدفوع 
  .1."..إرسال إشعار العدول من )30(جل أقصاه ثلاثون یوما أإرجاعه للمقرض دون أي تأخیر وفي 

والتــي أیــام الموالیـة للمهلــة الأولــى ) 07(ســبعة ب المقـررةن مرحلــة العــدول إفــ مــا تقـدم،وبنـاء علــى       
یجب على المقترض  بعد إبرام العقد ، حتى یجوز فیها ممارسة المستهلك لحقه في العدول عن القرض

لمترتبة عـن الأیـام التـي الفوائد ادفع زیادة وبطبیعة الحال إلى المقرض أن یرجع الأموال التي اقترضها 
  .أیامتتعدى سبعة  لا أناستلم فیها الأموال قبل أن یمارس حقه في العدول والتي یجب 

من المرسوم التنفیذي رقم  11/2المشرع الجزائري فقد قرر حق العدول عن التعاقد في المادة  أما      
نه أغیر " بأنه نصت التيالمتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القرض الاستهلاكي  15/114

للتشـریع أیـام عمـل تحسـب مـن تـاریخ إمضـاء العقـد طبقـا ) 08(جل للعدول مدته ثمانیة أیتاح للمشتري 
ن المشرع الجزائري قد قرر حق العدول في مجال الائتمان المنظم إو بالتالي ف." والتنظیم المعمول بهما

التـــي تمـــس الذمـــة المالیـــة حــدیثا بهـــدف حمایـــة المســـتهلك مـــن التســرع فـــي إبـــرام هـــذا النـــوع مــن العقـــود 
  .للأشخاص مما یقي الأفراد شبح الإعسار

  2وعقود البیع خارج الموطن عن بعدالعقود المبرمة :البند الثاني
" بأنه 02/1العقد المبرم عن بعد بمقتضى المادة  1997لسنة  97/7وربي رقم ه الأیعرف التوج      

خــدمات یبــرم بـین المــزود والمســتهلك فــي إطــار نظــام البیــع أو تقــدیم تقــدیم كـل عقــد یــرد علــى أمــوال أو 
یستعمل فیه حصریا تقنیة أو عدة تقنیـات الاتصـال الخدمات عن بعد المنظم من طرف الموزع، والذي 

  .3"عن بعد منذ إبرام العقد إلى غایة تنفیذه

                                                        
1-Art. L. 312-26. – A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de 
rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis 
la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au 
plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la 
base du taux débiteur figurant au contrat 

أطلـق بعــض الفقـه العقــود المبرمــة عـن بعــد، والعقــود خـارج المــوطن بعقـود المســافات علــى اعتبـار أنهــا عقــود لا تبـرم بحضــور طرفــي  - 2
 .مرجع سبق ذكره. المستهلك بالرجوع في البیوع بالمنزلیة وبیوع المسافةأیمن مساعدة، علاء خصاونة، خیار  العقد، انظر

3 - Art 02/1 Directive 97/7 du 20 mai 1997 JOCE  n°L144 du 04/06/1997  
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ن العقد المبرم عـن بعـد هـو العقـد الـذي یبـرم فـي إطـار التزویـد بالسـلع إوبناء على هذا التعریف ف      
  .لة التنفیذوالخدمات باستعمال تقنیة أو عدة تقنیات الاتصال من مرحلة الإبرام إلى غایة مرح

فـي  97/7ه یـهـات مـن ضـمنها التوجیالمعدل لعـدة توج 83/2011الأوربي ه یوأعاد تعریفه التوج      
 عد بعد كل عقد یبرم بین المهني والمستهلك في إطار نظام البیع أو تقدیم الخدمات" بأنه 7°/02المادة
مـــن تقنیـــات  أكثـــریـــة أو اســـتعمال تقن عـــن طریـــق للمهنـــي والمســـتهلك المتـــزامن المـــاديالحضـــور  دون

  ".بما في ذلك لحظة إبرام العقدالاتصال عن بعد 
المعاصــر  المـاديالحضـور عـدم علــى  أكـدنـه أ إلا 1997ه یـالتعریـف الـوارد فــي توجوهـو نفـس        

اســتعمل كــان أكثــر تحدیــدا بحیــث هــذا التعریــف  أن یضــاف إلــى ذلــك، إلــى غایــة إبــرام العقــد للطــرفین
  .)(le fournisseurالمزودمصطلح  الذي استعمل 97هیخلاف توج) (le professionnelمصطلح المهني

 لالذي نق 23/8/20011المؤرخ في  2001/741 رقم الأمرأما في التشریع الفرنسي فبصدور         
العقد المبرم عن بعد  فعر  1993في قانون الاستهلاك لسنة  أدرج الذي 97/7ه یالتوج أحكامبموجبه 

ه یــالتوج أحكــامنقــل  الـذي 2014مــارس  17التــي تــم تعـدیلها بموجــب قــانون  L121-16بموجـب المــادة 
ي تـــال)  L121-34 إلـــى L121-16(نظـــم التعاقـــد عـــن بعـــد بموجـــب المـــواد  حیـــث ،2011/83 الأوربـــي

حیــث نصــت  ،2016مــن قــانون الاســتهلاك الجدیــد لســنة  )L.222-17 إلــى  L.221-1 (تقابلهــا المــواد
كـل عقـد یبـرم بـین المهنـي والمسـتهلك فـي إطـار نظـام البیـع  العقد المبـرم عـن بعـد" على L221-1المادة

أو تقدیم الخدمات عد بعد دون الحضور المادي المتزامن للمهني والمستهلك عن طریق استعمال تقنیة 
  .2"أو أكثر من تقنیات الاتصال عن بعد إلى غایة إبرام العقد

ه الأوربـي یـبنفس التعریف الذي جـاء بـه التوج تعریف العقد المبرم عن بعدجاء  وبناء على ذلك       
باعتبـاره العقــد الـذي یبــرم دون الحضــور المـادي للمهنــي والمســتهلك یشـمل البیــع والخــدمات  2011/83

، بالإضـافة إلـى أنهـا تشـمل حتـى عبـر الانترنـت التعاقـدباستخدام تقنیات الاتصال عن بعد من ضـمنها 
  .العدول في حقاللیة عن بعد كما قرر لها المشرع الفرنسي الخدمات الما

 كصـــور مـــن صـــور التعاقـــد عـــن بعـــد  وفـــي التشـــریع الجزائـــري فعـــرف المشـــرع العقـــد الالكترونـــي      
التـي تـنص علـى  06/2السـالف الـذكر بمقتضـى المـادة  18/05بموجب قانون التجارة الالكترونیـة رقـم 

یونیو سنة  23الموافق ل  1425عام  الأولىجمادى  5المؤرخ في  04/02العقد بمفهوم القانون " نه أ
                                                        

1 - Ordonnance n°2001-741 du 23/08/2001 portant transposition de directives communautaire et adaptation au droit 
communautaire en matière de droit de la consommation JORF n°196 du 25 aout 2001. 
2 -Art. L. 221-1.  1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le 
cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée 
du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à 
distance jusqu’à la conclusion du contrat. 
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عن بعد دون الحضور الفعلي  إبرامهالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ویتم  2004
  ."باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الالكتروني لأطرافهوالمتزامن 

حتى تكون له الصبغة  أنه إلا 04/02وقد تبنى المشرع الجزائري تعریف العقد الوارد في القانون       
  .ور الفعلي للطرفینضیبرم عن بعد ودون الح أنالالكترونیة یجب 

ولم ینظم  القانون المصري التعاقد عن بعد في قانون حمایة المستهلك إلا أنه في مشروع قانون       
تهلك الجدید یسعى المشرع إلى تنظیم هذا النوع من العقود حیث أورد له تعریـف فـي المـادة  حمایة المس

التعاقــد عــن بعــد عملیــات بیــع وشــراء وعــرض " علــى  09الأولــى مــن المشــروع التــي تــنص فــي فقرتهــا 
ن السلع باستخدام شبكة الانترنت أو أي وسیلة من وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة والمقروءة أو عـ

، كمــا نــص علــى حــق العــدول فیهــا بموجــب مــادة وحیــدة تتمثــل فــي "طریــق الهــاتف أو أي وســیلة أخــرى
  . منه دون أن یورد أي استثناءات على هذه العقود 35المادة 
 ابأنهفعرفها المشرع الفرنسي  Contrat Hors Etablissementعقود خارج الموطن وبالنسبة ل      

ك فـــي المكـــان الـــذي لا یمـــارس فیـــه المهنـــي نشـــاطه الـــدائم أو بشـــكل كـــل عقـــد یـــربط المهنـــي والمســـتهل
اعتیادي مـع الوجـود الفعلـي للطـرفین المتعاقـدین مـع المتابعـة الفعلیـة للعـرض المقـدم للمسـتهلك، أو فـي 
المكان الذي یمارس فیه المهنـي نشـاطه الـدائم والمعتـاد لكـن بتقنیـة الاتصـال عـن بعـد بشـكل فـوري فـي 

ثنا جولة منظمة أمخالف لمكان نشاط هذا المهني، أو  آخرفیه المستهلك في مكان  الوقت الذي یكون
   .1من طرف المهني بهدف الترویج وبیع السلع والخدمات للمستهلك

لعقــود  بــدیلاً  تجــاءالمتعلقــة بــالبیع خــارج المــوطن هــذا النــوع مــن العقــود  وســبق الإشــارة إلــى أن      
نـوع مـن  اباعتبارهـ 1972دیسـمبر  22المشرع الفرنسـي فـي قـانون  ان نظمهأالبیع بالمنزل الذي سبق و 

أنواع البیوع الذي تتضمن ذهاب المهني إلى منازل المستهلكین للتعاقد معهم على سلع وخدمات والتـي 
یعتبـر أول حیـث بیع أجهزة الإنذار، ضمن مجال في فرنسا سنوات السبعینات خاصة كبیرا رأت رواجا 

قــــانون ل 2014 فــــي تعــــدیلنــــه أ، إلا 2حــــق المســــتهلك فــــي العــــدولالمشــــرع الفرنســــي قــــرر فیــــه قــــانون 
، ولم ینظم القانون الجزائري أو الاستهلاك جاء المشرع الفرنسي بهذه التسمیة وهي عقود خارج الموطن

  .المصري هذا النوع من العقود
 قود المبرمة خارج المـوطنالع مع ل في العقود المبرمة عن بعدو حق العدالفرنسي ونظم المشرع       

فــي  2016الجدیــد لســنة قــانون الاســتهلاك فــي الكتــاب الثــاني ل الأولالفصــل  فــي القســم الســادس مــن

                                                        
  من ق ا ف  L221-1انظر المادة  - 1

2 - BAZIN-BEUST Delphine, op, cit, p139 
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 أربعــة ةفــي مهلــ هــذه العقــودحیــث قــرر المشــرع حــق العــدول فــي ،  L221-28إلــى  L221-18المــواد 
   .دون إبداء مبررات أو تحمل أي تكالیف ،L221-18یوم بموجب المادة ) 14(عشرة 
و لأهمیــة حــق العــدول كآلیــة لحمایــة المســتهلك ألــزم المشــرع الفرنســي المهنــي بــإعلام المســتهلك       

     ،1بطریقة واضحة ومفهومة بحقه فـي ممارسـة العـدول مـع شـروط وكیفیـة والمهلـة المتاحـة لـه لممارسـته
فتمـدد مهلـة المستهلك بذلك ضمن الشروط التـي قررهـا القـانون  إعلاموفي حالة عدم قیام المهني بعدم 

المقـدرة L221-18 فـي المـادة شـهرا ابتـداء مـن تـاریخ نهایـة المهلـة المحـدد) 12(عشـرإثنـاء  إلـىالعـدول 
، ومــع ذلــك عنــد تقــدیم المعلومــات المتعلقــة بالعــدول خــلال هــذا التمدیــد تنتهــي یــوم )14(عشــرة  بأربعــة

  .2یوم من الیوم الذي تلقى المستهلك المعلومات) 14(ة أربعة عشرة مهلة العدول بعد فتر 
التي  المعلومات المتعلقة بالعدولعلى النص من المرسوم التنظیمي ب R221-3المادة  قررتوقد       

یمكن أن تتم عن طریق نموذج إشعار یتضمن بأنه للمستهلك الحق في العدول بدون إبداء أي مبررات 
كمـــا یلتــــزم  ،یــــوم مـــع تحدیــــد تـــاریخ ســــریان هـــذا التــــاریخ وتـــاریخ انتهائــــه) 14(شـــر فـــي مهلـــة أربعــــة ع

بالإضــافة إلــى  ه،الآثـار المترتبــة عنــ و ،المسـتهلك بتحدیــد كیفیــة التصــریح بهـذا العــدول وطریقــة إرســاله
    .حتى یكون المستهلك على بینة من أمره  المعلومات المتعلقة بالعقد الذي تم من خلاله العدول

والعقــود المبرمــة  وبــالرغم مــن تقریــر المشــرع الفرنســي لحــق العــدول فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد       
باعتبارهــا لا تتناســب وطبیعتهــا  فــي بعــض العقــود  العــدولعــدم ممارســة  نــه قــررأإلا  ،خــارج المــوطن

عقدا قـرر  13التي نصت على  2011/833ه الأوربي یالتوجمن 16المادة نقلا عملممارسة هذا الحق 
  .ن لا یسري فیها الحق في العدولأالمشرع الأوربي ب

  :4بأنه لا یمكن ممارسة حق العدول في العقود التالیة L221-28المادة  تنص و      
                                                        

  ق ا ف L221-5المادة  - 1
  ق ا ف L221-20المادة  - 2

3 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P561 
4- Art. L. 221-28. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats  
 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; 
 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au 
contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ; 3o De fourniture de biens 
confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; 
 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; 
 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être 
renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ; 
 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable 
avec d’autres articles ; 
 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur 
convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;  
8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément 
sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence; 
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تنفیـذها بعـد الموافقـة المسـبقة  أالتي بد عقود الخدمات التي تم تنفیذها قبل نهایة فترة العدول أو -
 .وبالتنازل صراحة على حق العدول للمستهلك

السوق المالیة والخارجة عن سـیطرة  تقلباتل أسعارها تتعرضعقود تورید السلع والخدمات التي  -
 .تحدث خلال فترة العدول أنالمهني والمرجح 

 .تصنیعها طبقا لموصفات المستهلك لاسیما المشخصة بوضوح یتمعند تورید السلع التي  -

 .تنتهي صلاحیتها سریعا أوتتعرض للتلف  أنعند تورید السلع التي من المحتمل  -

 إعادتهــامــن قبــل المســتهلك والتــي لا یمكــن  متعلقــة بتوریــد الســلع التــي تــم فــك تغلیفهــاالعقــود ال -
 .ایة الصحیةالحم أوتتعلق بالنظافة  لأسباب الأصلیةلحالتها 

 .أخرىعقود تورید السلع التي یتم خلطها بطبیعتها مع مواد  -
والتـــي تتوقـــف  ین یومـــاثـــبعـــد ثلا مـــا إلــىعنــد توریـــد المشـــروبات الكحولیـــة التـــي یؤجـــل تســـلیمها  -

 .قیمتها في نهایة العقد على تقلبات السوق الخارجة عن نطاق سیطرة المهني

 فــي منــزل المســتهلكعلــى وجــه الاســتعجال التــي یتعــین القیــام بهــا  والإصــلاحالصــیانة  أعمــال -
حــالات لالضــروریة للغایــة للاســتجابة ل والأشــغالوالتــي یطلبهــا صــراحة فــي حــدود قطــع الغیــار 

 .الاستعجالیة
مـن قبـل  أختامهـا برامج الحاسوب التي تم فـك أوتسجیلات الفیدیو  أوسمعیة  تتورید تسجیلا  -

 .المستهلك

 .عقود الاشتراك في هذه المطبوعات المجلات باستثناء أوالدوریات  أوالصحف  عقود تورید  -
 .العقود المبرمة في المزاد العلني -

عنـــد تقــــدیم خــــدمات الإیــــواء غیــــر الســــكن، وخــــدمات لنقــــل الســــلع وكــــراء الســــیارات والمطــــاعم   -
 .1والنشاطات الترفیهیة التي یجب تقدیمها في فترات محددة

                                                                                                                                                                                   
 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le 
consommateur après la livraison ;  
10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces 
publications ; 
 11° Conclus lors d’une enchère publique ; 
 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de 
biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une 
période déterminée ; 
 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après 
accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation 

  : انظر على الانترنت بالعدول عن ذلك، الإقامةقض الفرنسیة لعدم الاعتراف للسائح الذي یقوم بحجز وذهبت محكمة الن -1
cass.civ 1er ch du 25 nov. 2010 n°09-70833, bull. civ I, 2010, n°244    
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بعـد موافقـة مسـبقة مـن  تنفیـذها أالذي لا یقدم على وسیلة مادیـة التـي بـد توفیر المحتوى الرقمي -
  .المستهلك

كمـــا أجـــاز المشـــرع الفرنســـي ممارســـة حـــق العـــدول فـــي العقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد التـــي تتضـــمن        
  .)L.222-8إلى  (L.222-7ممارستها في المواد  وآلیاتخدمات مالیة حیث قرر لها نفس الأحكام 

  :1نه لا یمارس حق العدول في العقود التالیةأمن  L.222-9المادة  المشرع في نه نصأ إلا
من القانون النقدي والمالي و استقبال  L.211-1عند توفیر السندات المالیة المذكورة في المادة  -

 .من نفس القانون L.321-1المذكورة في المادة  أخرى أطرافلحساب  أوامروتحویل و تنفیذ 
مـــن المســـتهلك قبـــل أن یمـــارس  صـــریحطلـــب فـــذها الطرفـــان بالكامـــل بنـــاء علـــى العقــود التـــي ین -

 .الأخیر حقه في العدول
 L.313-1عقود الائتمان العقاري على النحو المحدد في المادة  -

  L.315-1 عقود القروض بضمان الرهن العقاري على النحو المحدد في المادة -
مـن خــلال  فــي التعاقـد عـن بعـد ممارسـة حـق العـدولن المشـرع الفرنسـي قـد حــدد نطـاق إوهكـذا فـ      

یرجــع لطبیعــة  منهــا مــا ،هــذا الحــق لعــدة اعتبــارات ایطبــق فیهــ وضـع اســتثناءات لــبعض العقــود التــي لا
  .یتفق مع نوع التعاقدلا المعاملة ومنها ما یرجع لتصرف المستهلك ومنها ما 

أحكـام  الـذي أضـاف السـالف الـذكر 2001 أوت 23 المؤرخ في 741رقم  الأمروبالرغم من أن       
قــد حــدد نطــاق ممارســة حــق العــدول فــي مجمــوعتین،  1993إلــى قــانون الاســتهلاك لســنة  حــق العــدول

الأولــى لا یجـــوز للمســتهلك ممارســـة حــق العـــدول فیهـــا إلا إذا اتفــق الطـــرفین المهنــي والمســـتهلك علـــى 
وز فیهـا ممارسـة هـذا الحـق إطلاقـا، إلا أن فـي إدراج هذا الشرط، والمجموعة الثانیة قرر المشرع لا یج

ن هـــذه العقـــود جمیعهـــا لا یجـــوز ممارســـة حـــق العـــدول فیهـــا أاعتبـــر المشـــرع الفرنســـي بـــ 2014تعـــدیل 
  .إطلاقا ولا یجوز الاتفاق على ما یخالف ذلك

 18/05أنـــه بــــالرغم مـــن تنظـــیم المشــــرع الجزائـــري للتعاقـــد الالكترونــــي بموجـــب القــــانون ونلاحـــظ      
لمتعلق بالتجارة الالكترونیة السالف الذكر، إلا أنه لم یشیر فیـه إلـى حـق العـدول باسـتثناء مـا جـاء فـي ا

عمـل ) 04(منه التي تبیح للمستهلك إعادة السلعة في غلافها الأصلي خلال مدة أربعـة أیـام 23المادة 
                                                        

1- Art. L. 222-9. Le droit de rétractation ne s’applique pas : 
1° A la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi 
qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 
321-1 du même code ; 
 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce 
dernier n’exerce son droit de rétractation ; 
 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 313-1 ; 
 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 315-1 
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ا یختلف عن حـق العـدول ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج مع الإشارة إلى سبب الرفض، وهو م
الذي یجب أن یكـون دون إبـداء أي أسـباب أو مبـررات، ویبقـى حـق المسـتهلك فـي العـدول مـن الآلیـات 

  .الفعالة في حمایة المستهلك خاصة في هذه العقود التي یكون فیها التعاقد بین غائبین
نص علـى حـق العـدول الـ إلـىمشـروع قـانون التجـارة الالكترونیـة  فـي فإنه یتجـه المشرع المصري أما   

بصفة عامة ولم یستثني عقودا معینة من الخضوع  اقتراحهأن النص تم  غیرمنه،  20بمقتضى المادة 
  .1عقود ة ذلك على اتفاق خاص بالنسبة لأيللحق في العدول ولم یعلق ممارس

   المطلب الثاني
  ارهثآ ممارسة حق العدول و شروط

بعدما تطرقنا لأهمیـة هـذه الآلیـة المتمثلـة فـي حـق المسـتهلك فـي العـدول عـن التعاقـد ودورهـا فـي       
حمایـــة المســـتهلك جـــراء تســـرعه فـــي التعاقـــد والتـــي قررتهـــا اغلـــب التشـــریعات أهمهـــا التشـــریع الفرنســـي، 

نوني تتــأثر بــه یتطلــب الأمــر تحدیــد شــروط ممارســة هــذا الحــق والآثــار المترتبــة عنــه باعتبــاره نظــام قــا
  .المراكز القانونیة لكل من المستهلك والمهني

و نـدرس الآثـار ) الفـرع الأول(و بناء على ذلك سنعالج الشروط المقررة لممارسة هذا الحـق فـي       
  :على النحو التالي )الفرع الثاني(المترتبة عنه في 

  الفرع الأول
  شروط ممارسة حق العدول

 تتمثــل فــيالنصــوص القانونیــة وجــوب تــوافر ثلاثــة شــروط أساســیة  ترر لممارســة حــق العــدول قــ      
یتم العدول خلال المدة القانونیـة المقـررة  أنو  ،)بند أول(ول دالتصریح بممارسة المستهلك لحقه في الع

  ).بند ثالث(من نطاق الحق في العدول  ةثناتیكون ضمن العقود المس وألا، )بند ثاني(له 
  المستهلك بممارسة حقه في العدولتصریح : البند الأول

نــه إبمــا أن حــق العــدول حــق مقــرر لمصــلحة المســتهلك الطــرف الضــعیف فــي الرابطــة العقدیــة ف      
یتوجــب علیــه التصــریح لــدى المهنــي برغبتــه فــي ممارســة حقــه فــي العــدول عــن العقــد المبــرم أو المــراد 

  .إبرامه ضمن الآجال القانونیة
القانون قد یكون بشكل صریح وقد یكون بشكل ضمني وفق ما نص علیه  والتصریح بالرغبة في      

التعبیــر عــن الإرادة یكــون " أن مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى 60المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
یـــدع الشـــك فـــي دلالتـــه علـــى  بـــاللفظ وبالكتابـــة أو الإشـــارة المتداولـــة عرفـــا كمـــا یكـــون باتخـــاذ موقـــف لا

                                                        
 646كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص - 1
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ن كلا مـن التعبیـر الصـریح  أو الضـمني یجـب أن یأخـذ صـورة مـن الصـور إوعلیه ف، "مقصود صاحبه
  . 1التي أوردها القانون

حیث  ،نصت على كیفیة ممارسته أنهاوالملاحظ من التشریعات التي قررت ممارسة حق العدول       
اة التـي مین علـى الحیـأحـق العـدول فـي عقـد التـ صـوصبخ التأمینـاتنص المشـرع الجزائـري فـي قـانون 

، كمـا نـص ن یكـون بموجـب رسـالة موصـى علیـه مـع وصـل بالاسـتلامأكـرر بـم 90نصت علیه المـادة 
المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القـرض الاسـتهلاكي فـي  15/114رسوم التنفیذي رقم مال

ره مـن طـرف بعد إخطا إلاتمویل السلعة موضوع العقد  أویلزم البائع بتسلیم  نه، لاأعلى  11/2المادة 
جل العدول مدته ثمانیة أیام تحسب من تاریخ أنه یتاح للمشتري أالمشتري بتحصله على القرض، غیر 

  ."إمضاء العقد طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما
 أنالعدول فیجب إرجاع القرض للبنك علـى اعتبـار إن المستهلك عند ممارسته وبناء على ذلك ف      

 تكـــون بشـــكل مكتـــوب عملیـــان ممارســـة العـــدول إوبالتـــالي فـــ. العقـــد إمضـــاءریخ المهلـــة تحتســـب مـــن تـــا
غلب الأحول بتحریر طلب كتابي أباعتبار أن الأمر یختلف بحسب طریقة عمل البنوك التي یكون في 

  .ن التصریحات الضمنیة لا تتلاءم مع عقود الائتمانأبالكتابة و الالتزام تم  أنعلى اعتبار بذلك 
إلــزام مـانح الائتمــان أن یلحـق بــالقرض نمـوذج معــین  إلـىو تسـهیلا لـذلك عمــل المشـرع الفرنســي       

ومـــا علــــى المقتــــرض إلا إمــــلاء  ،یـــتم تســــلیمه للمســــتهلك Formulaire Détachable)(قابـــل للفصــــل
رسالها إلى مانح الائتمان   .2البیانات الواردة في هذا النموذج وإ

المشـرع الفرنسـي المسـتهلك عنـد  ألـزم ،وعقود البیع خارج الموطن مة عن بعدفي العقود المبر  أما      
حســب نمــوذج  إرســالعــن طریــق  ،المهنــي بقــراره بالعــدول إبــلاغرغبتــه فــي ممارســة حقــه فــي العــدول 

أو أي تصریح أخر یعبر فیه المستهلك عن رغبته في العـدول  العدول المحدد من طرف مجلس الدولة
مـن إرسال النموذج أو التصـریح عبـر الخـط بملء و كما یمكن للمهني أن یسمح للمستهلك  ،عن العقد

موقعه الالكتروني، وفي هذه الحالة علـى المهنـي إبـلاغ المسـتهلك دون تـأخیر باسـتلام التصـریح  خلال
   3.دعامة ثابتةبالعدول عبر 

تقــرر ضـد المهنــي لعـدم احترامــه وقـد قـرر المشــرع الفرنسـي جــزاء جنـائي یتمثــل فـي غرامــة مالیـة       
  4أورو 150000للنموذج أو التصریح المقرر بالحبس مدة سنتین وغرامة مالیة تقدر ب 

                                                        
  347شوقي بناسي، مرجع سابق، ص -1

  ق ا ف L312-21المادة  - 2
 L221-5-2°، انظر أیضا المادة ق ا ف L221-21المادة  - 3
  ق ا ف L242-6المادة  - 4
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 النص علىالمرسوم المتضمن القسم التنظیمي لقانون الاستهلاك  من R221-11المادة  وقد تولت     
اســـم المهنــي وعنوانـــه الجغرافــي ورقـــم  فــي محتــواه نمــوذج العــدول المرفـــق مــع المرســـوم والــذي یتضـــمن

الفـاكس وعنـوان بریــده الالكترونـي، التعبیـر برغبــة المسـتهلك فـي العــدول عـن العقـد المتعلــق ببیـع الســلع  
تحدیــد  مــع للســلعة أو الخدمــة المســتهلك اســتلاموتــاریخ  ،تــاریخ الطلبیــة و مــع تحدیــدها بدقــة الخدمــة أو

  .هذا النموذج بشكل ورقي إرسالقیع في حالة الرغبة في بالكامل وعنوانه مع التو  المستهلك اسم
یعبــر فیـــه المســـتهلك عـــن  أنن التشـــریع الفرنســي یعتـــد بالتصـــریح المكتــوب الـــذي یجـــب إوهكــذا فـــ     

رسـاله الخدمـة  أوفیـه جمیـع المعلومـات المتعلقـة بالسـلعة  یوضـح ،رغبته في العدول عن العقد المبـرم وإ
وقــرر لــه الجــزاء  فــي حالــة النــزاعالمســتهلك مــا یثبــت ممارســة حقــه فــي العــدول  لــدىویكــون  ،للمهنــي

  .الجنائي عند كل إخلال بذلك
  أن یتم العدول خلال المدة القانونیة المقررة له: البند الثاني

لمـدة العـدول فـي العقـود بشـكل عـام، فبعـد  االتشریعات اختلفت في تحدیده أن إلى الإشارة تسبق      
 1993لســنةفــي قــانون الاســتهلاك  أیــام )07(ســبعة  مشــرع الفرنســي یحــدد مهلــة العــدول بكــان ال أن

أوت  23المــؤرخ فــي  2001/741 بــالأمرالمضــافة ) قدیمــة L121-20(المــادة مــن  01الفقــرة  بموجــب
فقــد رفــع قــانون الاســتهلاك الفرنســي  ،منــه 6بمقتضــى المــادة  97/7ه الأوربــي یــنقــلا مــن التوج 2001
یوم وجعلها تسري على جمیع العقود التي یجـوز فیهـا ممارسـة هـذا ) 14(عشرة  أربعة إلىالمدة الجدید 
 09بمقتضــى المــادة  2011/83ه الأوربــي یــنقــلا عــن التوج  )جدیــدة L221-18(بموجــب المــادة  الحــق
مرحلتین تتضمن  إلىالعدول  لةعقود الائتمان التي تنقسم فیها مه باستثناء ،97/7ه یالمعدل للتوجمنه 

 والمرحلـة الثانیـة المحـددة ،العقـد إبـراموهي مهلة التفكیر والتروي والتي تتم قبـل  أیام 07 الأولىالمرحة 
بخـلاف المشـرع الجزائـري الـذي قـرر العـدول فـي عقـد  ،العقـد إبـرامالمتبقیة بحق العدول بعـد  أیام 07 بـ

  .ه من قبلوفق ما تفضلنا ب أیام 08القرض الاستهلاكي والمحدد ب

                                                        
1 - ANNEXE à l’article R. 221-1  
 MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) A 
l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son 
numéro de télécopieur et son adresse électronique] : 
 Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien 
(*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : 
 Commandé le (*)/reçu le (*) : 
 Nom du (des) consommateur(s) : 
 Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du 
présent formulaire sur papier) : Date : 
 (*) Rayez la mention inutile.  
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نه أولممارسة حق العدول اشترط المشرع أن یكون العدول خلال المدة القانونیة المتاحة لذلك إلا       
  ؟ختلف حول نوع العقد هل هو بیع سلع أو خدماتتي تیبقى التساؤل حول تاریخ سریان هذه المدة ال

 L221-4تلك المذكورة فـي المـادة و د فبالنسبة لعقود الخدمات تبدأ مهلة العدول من یوم إبرام العق      
عقــود التزویــد بالمیــاه والكهربــاء والغــاز وعقــود التدفئــة الحضــاریة، وعقــود التوریــد المتعلقــة المتمثلــة فــي 

  .2، ونفس الحكم ینطبق على عقود الخدمات المالیة المبرمة عن بعد1بالمحتوى الرقمي
حیــث مشــروع قــانون التجــارة الالكترونیــة  یســعى المشــرع المصــري علــى إدراجــه فــيونفــس الحكــم       

مــــع عــــدم الإخــــلال بأحكــــام الضــــمان القانونیــــة والاتفاقیــــة یجــــوز " نــــهأعلــــى منــــه  20نــــص فــــي المــــادة 
للمستهلك أن یفسخ العقد المبرم الكترونیا خلال الخمسة عشرة یـوم التالیـة لتـاریخ تسـلمه السـلعة أو مـن 

  ".حاجة إلى تقدیم أیة مبررات تاریخ التعاقد على تقدیم الخدمة وذلك بدون
یحـــق "  أنـــه علـــى الجدیــد مــن مشـــروع قـــانون حمایــة المســـتهلك المصـــري 34كمــا جـــاءت المـــادة       

وفـي  ،لمستهلك الرجوع في التعاقد عـن بعـد فـي أي وقـت وبحـد أقصـى سـبعة أیـام مـن اسـتلامه المنـتجل
  ".هذه الحالة یلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك

ظــل عــدم انســجام هــذه النصــوص التــي جــاءت بهــا مشــاریع القــوانین المصــریة یبقــى  نــه فــيأ غیــر     
  .حین صدور القوانین في صیغتها النهائیة إلى الانتظارالحل 
وقت انعقاد العقد في عقود الخدمات عبر الانترنت یترتب عنه بدایـة الحـق فـي ممارسـة  أنوبما       

التي تقابل المادة  ف.م.ق 4)جدیدة2-1127المادة (فبالرجوع لنص  ،3الفقه یثیر اهتماممما حق العدول 
 إلیــهكــان الموجــه  إذا إلاصــحیحا  الالكترونــي ینعقــد العقـد لا" نــه أوالتــي تــنص علــى  )قدیمـة (1369-5
قبـــل  أخطــ أيیح حوتصــ الإجمــاليللتحقــق مـــن تفاصــیل طلبــه وثمنــه  الفرصــةلــه  أتیحــتقــد  الإیجــاب

الطلــب  مــن اســتلاملــه  دون تــأخیر لا مبــرر بـالإقراربولــه النهــائي، والموجــب ملــزم قللتعبیــر عــن  تأكیـده
أن المشــرع الفرنســي لــم یكتفــي بنظریــة وصــول  ذلــك یتضــح مــنو ،  ."الموجــه إلیــه بالوســائل الالكترونیــة

لـــزم الموجـــب بنظریـــة تأكیـــد القبـــول كمـــا أأخـــذ بـــل  ،القبـــول فـــي العقـــد الالكترونـــي حتـــى یـــتم إبـــرام العقـــد
  .5بالإقرار باستلام الطلب الموجه إلیه

                                                        
 ق ا ف L221-18-1° المادة - 1

 ق ا ف L222-7 المادة - 2
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4 - Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa 
commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son 
acceptation définitive. «L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la 
commande qui lui a été adressée….." 

 371حمد، مرجع سابق، صأحمد عبد الحمید أمحمد  - 5
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 ةإثنـاء عشـر یـوم إلـى ) 14(المشرع الفرنسـي بتمدیـد المـدة المقـررة للعـدول مـن أربعـة عشـرة و قام       
ذا قـام  ،في حالة إخلال المهني بإعلام المستهلك عـن حقـه فـي ممارسـة حقـه فـي العـدول شهرا) 12( وإ

، ولـم 1مهلـة العـدول مـن تـاریخ إعلامـه بـذلكسـریان هذا الأخیـر باسـتدراك الأمـر واعلـم المسـتهلك فتبـدأ 
ثلاثــة  إلــى أیـامبتمدیـد المــدة مـن ســبعة  إلا 1993الســابق لســنة  الفرنسـي یكـن یســمح قـانون الاســتهلاك

والتـــي كانـــت  2001/741المضـــافة بـــالأمر )قدیمـــة L121-20(المـــادة  مـــن 02الفقـــرةبحكـــم  أشـــهر 03
بموجـب  شـهرا  )12( ةإثناء عشر  إلىالمدة  ، وتم رفع97/7 الأوربيه یمن التوج 6/1منقولة من المادة

 2014منــه والتـــي نقلهــا القــانون الفرنســي فــي تعـــدیل  10بموجــب المــادة  2011/83ه الأوربــي یــالتوج
  .2016لسنة  الجدید في قانون الاستهلاكوأبقى علیها 

تبـدأ سـریان مهلـة العـدول فیهـا مـن یـوم اسـتلام السـلع  أما بالنسبة للعقود التي یكـون محلهـا السـلع      
بالنسـبة  أمـا من قبل المستهلك بخلاف الناقل المعـین مـن طـرف هـذا الأخیـر بالنسـبة لعقـود بیـع السـلع،

لعـدول فیهـا ابتـداء یمـارس المسـتهلك حقـه فـي ا Hors établissement)(المبرمـة خـارج المـوطن للعقـود
فـي حالـة  أوالعقد، وفي حالة الطلبیة التي تتعلق بعدة سـلع یـتم توریـدها بشـكل منفصـل  إبراممن تاریخ 

ن مهلـة إفـ ،خلال فتـرة محـددة هامتنوعة یتم تورید قطع  أوطلبیة تتعلق بسلع تتكون من عدة حصص 
للعقود التـي یكـون فیهـا تسـلیم السـلع وبالنسبة  قطعة، آخرحصة أو  آخر العدول تبدأ من تاریخ استلام

  .2فتبدأ مهلة ممارسة العدول من یوم استلام السلعة الأولى ،بشكل منتظم خلال مراحل محددة
نـــه تبـــدأ مهلـــة العـــدول مـــن الســـاعة الأولـــى مـــن الیـــوم الأول، أكمـــا نـــص المشـــرع الفرنســـي علـــى       

ذا انتهـت هـذه المهلـة فـي یـوم السـبت ساعة من الیوم الأخیر من المهلة الم آخروتنتهي بنهایة  قـررة، وإ
  .3أو الأحد أو صادف یوم عطلة فیتم تمدید المهلة إلى یوم عمل الموالي

عیاد، الأمـر الـذي لـم یـورده ن المشرع الفرنسي استبعد من مهلة العدول أیام العطل والأإوبالتالي ف     
  .4أفضل حمایةه الأوربي مما یجعل المستهلك یستفید من المهلة كاملة مما یحقق یالتوج

  ألا یكون ضمن العقود المستثناة من نطاق الحق في العدول :البند الثالث
لــم تقــرر التشــریعات محــل الدراســة حــق الرجــوع  بــنص تشــریعي فــي جمیــع العقــود بــل حــدد لــذلك       
 ،المبرمة خارج المـوطن أوالاستهلاكي والعقود المبرمة عن بعد عقد القرض  نمعین لا تخرج منطاق 

                                                        
 ق ا ف L221-20المادة  - 1

  ق ا ف L221-18-2° المادة - 2
  ق ا ف  L221-19المادة  - 3
، دار الجامعــة الجدیــدة، الأوربــيلقواعــد القــانون  إشــارةمحمــد حســن قاســم، التعاقــد عــن بعــد، قــراءة تحلیلیــة فــي التجربــة الفرنســیة مــع  - 4

  64، ص2005، الإسكندریة
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، إلیــه الإشــارةوفــق مــا تمــت فــي هــذا النطــاق  لالتــي تــدخعلــى هــذه العقــود تــرد قــرر اســتثناءات  نــهأ إلا
نـــه إلـــى جانـــب الشـــروط المتعلقـــة بضـــرورة تصـــریح إحـــق العـــدول فیهـــا، وبالتـــالي فممارســـة  بعـــدم جـــواز

   .ممارسته خلال مهلة القانونیة، أن لا یكون ضمن العقود المستثناة وعلىالمستهلك بالعدول 
المعـدل بموجــب  1993فـي قـانون الاسـتهلاك لسـنة  كـان یـنصوبـالرغم مـن أن المشـرع الفرنسـي       
بأنــه فــي بعــض مــن هــذه العقــود یجــوز الاتفــاق بــین الأطــراف علــى ممارســة حــق العــدول  2005قـانون 

مـــن  6/3المنقولــة مــن المــادة و  1والمتمثلــة فــي ســتة بنــود ) القدیمــة (L121-20-2فیهــا بموجــب المــادة 
 )القدیمـــة (L121-20-4منهـــا منصـــوص علیـــه فـــي المـــادة  الآخـــروالـــبعض ،  7/97ه الأوربـــي یـــالتوج

مــن ممارســة حــق الرجــوع فیهــا، إلا أن هــذه المــواد بشــكل مطلــق مســتثناة  امــاعتبره 2المتمثلــة فــي بنــدین
 97/07رقم  هیالمعدل للتوج 2011/83 الأوربيه یالتوج أحكامالذي نقل  2014ألغیت بموجب تعدیل 

 أصـبحوالتـي  هذه العقود على أنها مسـتثناة مـن ممارسـة حـق العـدول منه على 163التي نصت المادة 
  .2016الجدید لسنة  الفرنسي تنظیمها في قانون الاستهلاك

تـدخل عقـدا  13منـه إلـى تحدیـد   L221-28المـادة  فقـد تولـتوبمقتضى قـانون الاسـتهلاك الجدیـد        
فـي معـرض والسـابق الإشـارة إلیهـا  یجـوز ممارسـة حـق العـدول فیهـا إطلاقـا ولكن لا ،في نطاق التعاقد عن بعد

إلا أن المــذكورة فــي الســابق أنهـا تتضــمن نفــس هــذه العقــود  یتبــین لنطــاق ممارســة حــق العــدول، إلا أنــهتحدیـدنا 
  .لا یجوز للمستهلك ممارسة العدول فیها بشكل مطلق جمیعها في هذا القانون المشرع اعتبرها

بالإضافة إلى اعتبار أن جمیع الأحكام المنظمة للتعاقد عن بعـد والعقـود المبرمـة خـارج المـوطن       
مــن L222-29 4فــي ذلــك الفصــل مــن النظــام العــام بموجــب نــص المــادة الــواردة  وحــق العــدول فیهــا و

حـد هـذه العقــود المسـتثناة علـى حــق أنــه لا یجـوز الاتفـاق فــي أقـانون الاسـتهلاك، ممـا یترتــب عـن ذلـك 
  .ممارسة العدول فیها

                                                        
  تنفیذها بموافقة المستهلك قبل نهایة مهلة سبعة أیام عملتقدیم الخدمات التي بدأ  -1  - 1

  تورید السلع أو الخدمات والتي یكون سعرها في ضوء تقلبات أسعار السوق المالي -2      
  تورید السلع التي تم صناعتها وفقا للمواصفات المطلوبة من المستهلك أو المشخصة بوضوح أو  التي لا یمكن إعادتها بحسب -3      

  طبیعتها أو التي من الممكن أن تتعرض للتلف أو تنتهي صلاحیتها سریعا                  
  عقود التسجیلات السمعیة أو البصریة أو برامج الإعلام الآلي إذ قام المستهلك بفك خواتمها -4      
  تورید الصحف أو الدوریات أو المجلات -5      
 خدمات الرهان أو الیانصیب المسموح بها -6      

  تورید السلع الاستهلاكیة التي تم إنشائها في مكان إقامة أو عمل المستهلك من قبل الموزعین الذي یقومون بجولات منتظمة  -1   - 2
  وریة محددةتوفیر خدمات الإیواء، النقل، المطاعم والترفیه التي یجب تقدیمها في وقت أو خلال د -2       

3 - Art16 Directive 2011/83" Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 
pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit……" 
4- " Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public  
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ألـزم الـدول الأعضـاء فـي الاتحـاد الأوربـي  2011/83ه الأوربـيیـتجدر الإشارة إلـى أن التوجكما       
تــاریخ ه الأوربــي یــهــات الأوربیــة حیــث حــدد التوجیقوانینهــا الداخلیــة مــع نصــوص التوجبضــرورة تكییــف 

 ، إلا أن المشــرع الفرنســي قــد تــأخر نوعــا مــا فــي تكییــف تلــك الأحكــام1جــلأكــأخر  2013دیســمبر  13
  .2016انون الاستهلاك لسنة دمج في قأالذي  2014 سنةعدیل ت التي لم تقرر إلى غایة صدور

  الفرع الثاني
  العدول ممارسة الحق في الآثار المترتبة على  

إلا أن إن ممارسة حق العـدول حـق تقـدیري یسـتقل بـه المسـتهلك وحـده ودون إبـداء أي مبـررات،       
كمــا ) ثــانيبنــد (وبالنســبة للمهنــي ) أولبنــد (ممارســته بترتــب عنهــا عــدة آثــار بالنســبة المســتهلك نفســه 

   .على النحو التالي) ثالثبند (تترتب عنها أثار على العقد ذاته وعلى العقود المرتبطة به 
  العدول بالنسبة للمستهلك آثارالبند الأول 

خـلال  إعـلام المهنـي بممارسـته لهـذا الرجـوعیجـب علیـه  عند مباشرة المستهلك لحقه في العدول       
 علیـــهترتــب یكمـــا   ، L221-21وفــق مـــا قررتــه المــادة  عــن طریــق التصـــریح بــذلك المقــررة لـــه الآجــال

 مـن ىالأولـالفقـرة  في أولها قیامه بإرجاع السلعة للمهني، حیث قرر المشـرع الفرنسـي بموجـب التزامات
 إلـــى الســـلعة إرجـــاع أو بإرســـالیقـــوم  أنیتعـــین علـــى المســـتهلك " التـــي تـــنص علـــى  L221-23المـــادة 
 14عشـرة  أربعـةمبرر له وفي غضـون  لا تأخیردون  الأخیرالشخص الذي یعینه هذا  إلى أوالمهني 

لـم یتقـدم المهنـي باســترداد  مـا L221-21طبقـا للمـادة  بقـرار التراجـع إبلاغـهمـن تـاریخ  الأكثـریـوم علـى 
  ".......بنفسه السلعة
وهـي  ،معینـة آجـالالسـلعة للمهنـي خـلال  إرجـاعبالمستهلك یقع علیـه التـزام  أنویتضح من ذلك       

یـوم لكـن هـذه المـرة مـن تــاریخ  14عشـر  بأربعـةنفـس مـدة ممارسـة المسـتهلك لحقـه فـي العـدول المقــدر 
  .بقرار الرجوع إبلاغه
التكـــالیف المباشـــرة  إلایتحمـــل  المســـتهلك لا أنكمـــا قـــررت الفقـــرة الثانیـــة مـــن نفـــس المـــادة علـــى       
 بالنســبة للعقــود المبرمــة خــارج المــوطن ذلــكلــم یوافــق المهنــي علــى تحمــل ذلــك، ومــع  الســلع مــا لإعــادة

ن المهنـي هـو الـذي یسـترد السـلع علـى إعندما تورد السلع إلى مسكن المستهلك في مرحلة إبرام العقـد فـ
  .2نفقته ما لم یتمكن من إرجاعها عن طریق البرید نظرا لطبیعتها

                                                        
1 - Article28 du directive 2011/83 "Au plus tard le 13 décembre 2013, les États membres adoptent et publient les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures sous la forme de documents. La 
Commission exploite ces documents aux fins du rapport visé à l’article 30 

  ق ا فL221-23 -2 المادةانظر  - 2
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ممارسـة حـق العـدول بالنسـبة  تـتمن المشرع الفرنسي یحاول بكل الطرق أن إف ما تقدموبناء على       
بحیــث لا یتحمــل إلا تكــالیف الإرجــاع وعنــد الضــرورة التــي یفرضــها منطــق  ،للمســتهلك بشــكل مجــاني

ن هــذا الحــق مقــرر لحمایتــه لا أداة لممارســة أو  ،للمســتهلك كطــرف ضــعیف فــي العقــد المعاملــة حمایــةً 
  .التعسف ضد المهني

حول أحقیة المهني بالحصول على تعویض في حالة ممارسة المستهلك لحقه في  1ل الفقهاءوتس      
  .العدول عند استعمال المستهلك السلعة

قبول طلب البائع للتعویض في قضیة تتعلق بشراء سـیدة جهـاز  إلىذهب  الأوربيالقضاء  إلا أن     
ظهـر فـي  أشـهر 08وبعـدة مـدة  بـرم عـن بعـد،عن طریق عقد م وور أ 278حاسوب محمول بملغ قدره 

قـا بالبـائع متمسـكة بحقهـا فـي الرجـوع المخـول لهـا ط إلـىالحاسـوب  إرجـاعالجهاز عیـب فقـررت السـیدة 
عــادة أموالهــاوطالبــت باســترجاع  97/7 الأوربــيه یــالتوج الاســیمالقــانون  لأحكــام الجهــاز للبــائع علــى  وإ
مهلــة  تبــدأبهــذا الحــق حتــى  بإعلامهــاالبــائع لــم یقــم  مــازال قــائم باعتبــار أن حقهــا فــي الرجــوع  أســاس

 أســــاسالبــــائع اعتــــرض علــــى ذلــــك وطالــــب المشــــتریة بــــالتعویض علــــى  أن إلاالعــــدول فــــي الســــریان، 
لـــه المحكمــــة وقــــررت بأنــــه علــــى  الــــذي اســــتجابت الأمــــر ،الاســـتعمال المفــــرط للجهــــاز فــــي هـــذه المــــدة

طبقــا للقواعــد  الــة الاســتعمال المفــرط للمبیــع قبــل ممارســته لحــق العــدولالمســتهلك دفــع تعــویض فــي ح
  .2العامة وللبائع حسن النیة

كـل محـاولات اسـتعمال أو تجربـة السـلعة التعویض المترتب عـن  ومفاد ذلك أن المستهلك یتحمل      
جدیــدة غیــر تلــك إذا كانـت ســببا مباشــر فــي التقلیــل مـن قیمتهــا أو التلاعــب بهــا ممــا یفقـدها خاصــیتها ال

التـي یــراد بهـا التأكــد مــن سـلامة الســلع وأدائهـا الســلیم وهــو مـا یتفــق مـع منطــق التعامــل حتـى فــي الفقــه 
  .الإسلامي

القـانون  قـرر 2014التي نقلت أحكامه بواسطة تعـدیل  2011/83ه الأوربي یوبعد صدور التوج      
الســلعة الناتجــة عــن عملیــات التلاعــب  ن لا یتحمــل المســتهلك إلا مســؤولیة انخفــاض قیمــةأالفرنســي بــ

بالسلع بخلاف تلك اللازمة لتحدید طبیعتها وخصائصها وأدائها السلیم بشرط أن یكـون المهنـي قـد ابلـغ 
  .3المستهلك بحقه في العدول

                                                        
1- BAZIN-BEUST Delphine, op, cit, p143 
2 - CJCE C-489/07 du 03 sept.2009 notes par BAZIN-BEUST Delphine, op, cit, p143 
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وبنــاء علــى مــا تقــدم فتتقــرر مســؤولیة المســتهلك فــي حالــة انخفــاض قیمــة الســلع لخصائصــها و       
نه یحرم المهني من هذا التعویض فـي حالـة إخلالـه بـإعلام أحسن أدائها قبل ممارسة حق العدول، إلا 

  .المستهلك بحقه في العدول
 بتزویـده یبـدأ من المهني بـأن المستهلك ادأر  إذانه بأالمشرع الفرنسي  في عقود الخدمات قرر أما      

خـــدمات التدفئـــة الحضـــاریة المنصـــوص علیهـــا فـــي  أوبالكهربـــاء والغـــاز  أو هالخـــدمات المتعلقـــة بالمیـــاب
یلتــــزم  أن للمهنــــي فعلــــى یومــــا، 14عشــــر أربعــــةقبــــل نهایــــة فتــــرة العــــدول المقــــدرة ب  L221-4المــــادة 

 وكتابیـا ،ون العقد مبرما عن بعـدكوسیلة عندما ی بأیة بذلك من المستهلكطلب صریح  بالحصول على
مــارس المســتهلك حقــه فــي العــدول فــي  إذابحیــث ، )خــارج المؤسســة(فــي العقــود المبرمــة خــارج المــوطن

فــي تنفیــذها بنــاء علــى طلبــه الصــریح قبــل نهایــة فتــرة المهنــي  أالعقــود المتعلقــة بهــذه الخــدمات التــي بــد
علـى  ،قراره بالعدولب هإبلاغ إلى غایةبلغ مقابل الخدمة المقدمة یدفع للمهني م أن علیهیجب  ،العدول

كان المبلغ  إذا و ،للخدمة المتفق علیها في العقد الإجماليیكون المبلغ المدفوع متناسب مع السعر  أن
علـى أسـاس قیمـة یـتم حسـاب المبلـغ  ،یتناسب مع الخدمة التي تـم توفیرهـا قبـل العـدول لا الواجب دفعه

لم  أو أعلاهالمذكور  بالتصریحلم یقم المهني  إذامبلغ  أيیلتزم المستهلك بدفع  السوق، ولافي  الخدمة
  .1المستهلك بحقه في ممارسة العدول بإعلامیلتزم المهني 

قبـل نه في هذه العقود یجب على المستهلك أن یـدفع المبـالغ المتعلقـة باسـتعماله للخدمـة إوهكذا ف      
ذا مــارس حقــه فــي العــدول  ،العــدول انتهــاء مهلــة  اســتغلالفــي  أنــه بــدأبــالرغم مــن قبــل انتهــاء المــدة وإ

بمــدى قیـام المهنــي  مرهـون یبقـى أن یــدفع للمهنـي المبلـغ المتعلــق بالخدمـة، إلا أن ذلــك  ، علیـهالخدمـة
العدول تحت طائلة عدم حصوله  مهلة بالحصول على تصریح من المستهلك ببدایة الخدمة قبل انتهاء

توعیة المستهلك والتأكید علیه بأنه له الحق في ممارسـة العـدول خـلال  یدفع كجزاء لعدم مبلغ على أي
ذا حمایة له في العقد، المدة الممنوحة له وكـان  المستهلك في استغلال الخدمة خلال فترة العدول أبد وإ

مبـــالغ یتحمــل  أنالمهنــي قــد حصـــل علــى تصـــریح بــذلك ثـــم مــارس المســـتهلك حقــه فـــي العــدول فعلیـــه 
  .استغلال الخدمة في تلك الفترة

أمـــا بالنســـبة للعقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد والمتضـــمنة الخـــدمات المالیـــة المنظمـــة مـــن قبـــل المشـــرع       
مــن قــانون الاســتهلاك الجدیــد نــص المشــرع الفرنســي  L222-18إلــى L222-1الفرنســي بمقتضــى المــواد

نه یجب على المستهلك إرجـاع للمهنـي كـل المبـالغ أعلى  L222-15بمقتضى  الفقرة الثانیة من المادة 
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یومـا ابتـداء مـن التـاریخ الـذي  )30(جـل ثلاثـون أوكل الأموال التـي اسـتلمها فـي اقـرب الآجـال وضـمن 
  .اخطر فیه المهني برغبته في العدول

فقــد قــرر المشــرع الفرنســي عنــد ممارســة المقتــرض لحقــه فــي  فــي مجــال القــرض الاســتهلاكي و      
رض رأس المــال المــدفوع وعلیــه أن یــدفع الفوائــد المســتحقة علــى ذات رأس قــعلیــه أن یــدفع للم العــدول

 30أقصـاه ثلاثـون  جـلأالمال من یوم الذي تم فیه دفع الأموال إلى غایة الیوم الذي تم فیه سـداده فـي 
دد فـي یوما بعد إرسال الإشعار بالعدول للمقرض، ویتم حساب الفوائـد علـى أسـاس معـدل القـرض المحـ

  .1العقد ولا یحق للمقرض الحصول على أي تعویض یدفعه المقترض إلى المقرض
ن المشرع الفرنسي یلزم المستهلك بدفع الفوائد المترتبة عـن عملیـة الاقتـراض إوبنا على ما تقدم ف      

وفي نفس الوقت  ،القرض إلى غایة الیوم الذي مارس فیه المستهلك حق العدول لىمن یوم حصوله ع
ن المســتهلك معفــي مــن أي تعـویض یقدمــه المســتهلك للجهــة مانحــة هـذا الائتمــان مقابــل العــدول ممــا إفـ

ن الفوائـد هـي نتیجـة بقـاء الأمـوال فـي حـوزة أن هذا الحق یعتبر حق مجـاني، و أیؤكد التشریع الفرنسي ب
  .المستهلك قبل العدول

عقـد  آثـارلا تسـري " نصـت بأنـه التـي 12وفي التشریع الجزائري فقد قرر المشرع بموجب المـادة       
مارس المقترض حقه في العدول ضمن الآجال المحـددة لـه، ویبقـى العقـد صـحیحا إذا دفـع ... البیع إذا

  " أیام المبینة أعلاه 8المشتري نقدا المبلغ المستحق كله قبل انقضاء الثمانیة 
ذا أالتعاقد اعتبر العقد ك ن المستهلك إذا مارس حقه في العدول عنإوبنا على ذلك ف       ن لم یكن وإ

قام المستهلك بدفع المبلغ المتعلق بعملیة البیع  التي یرغب في تموینها عن طریق القرض الاستهلاكي 
  .عدا هذا الدفع صحیحا مما یعني أن المستهلك تخلى عن العقد كلیة

یجـوز لـه ممارسـته تهلك سـه التشریعات لمصـلحة المتن حق العدول حق قرر إخلاصة لما تقدم فو       
بشـكل مجــاني لا یترتــب عنــه دفــع أي تعویضــات أو تكــالیف، كمــا یجــب علــى المســتهلك عــدم التعســف 

نــه لا یتجــاوز الهــدف أو الحكمــة مــن تقریــر هــذا الخیــار أو یخــرج عــن أفــي اســتعمال هــذا الحــق بحیــث 
  .2ن لا یستعمل هذا الحق بغرض الإضرار بالبائعأحدود المألوف و 
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  آثار العدول بالنسبة للمهني : د الثانيالبن
جمیـع المبـالغ المدفوعـة للمسـتهلك  بإرجـاععند ممارسة المستهلك لحقه في العـدول یلتـزم المهنـي       

  .1الرجوعببقراره  هإعلامیوما من تاریخ  14جل أربعة عشرأوفي  تأخیرمصاریف التورید دون  مشمولة
السـداد  تأجیـلیجـوز للمهنـي  ،یقترح المهني اسـترداد السـلع بنفسـه لم وبالنسبة لعقود بیع السلع ما      

ثمـن  بإرجـاعحتى یقدم المستهلك دلـیلا علـى شـحنه السـلع، كمـا یقـوم المهنـي  أوحتى استرداد البضائع 
لــم یوافــق المســتهلك  مــا الأولیــةالســلع باســتخدام نفــس وســائل الــدفع التــي اســتخدمها المســتهلك للصــفقة 

، كمـا لا یمكـن أن ینتج عنه تسدید نفقـات للمسـتهلك والى الحد الذي لا أخرىة دفع على استخدام وسیل
یطلــب مــن المهنــي أن یســدد تكــالیف إضــافیة إذا كــان المســتهلك قــد اختــار صــراحة طریقــة تســلیم أكثــر 

   .2تكلفة من طریقة التسلیم العادیة المقترحة من طرف المهني
م بإرجاع المبالغ التي دفعها المستهلك جراء ممارسة حقه فـي ن المهني ملز إوبناء على ما تقدم ف      

العدول دون أن یلتزم بأي نفقات أو تكالیف أخرى زائدة وبنفس طریقة الدفع التي تم بها إبرام العقد مـع 
  .المستهلك لتموین السلعة محل الرجوع

فیتمثــل هــذا  ،لمســتهلكوقــرر المشــرع الفرنســي جــزاء مــدني علــى المهنــي عنــد إخلالــه بــرد الــثمن ل      
الجزاء في إلزام المهني بدفع الفوائد عن المبالغ المستحقة طبقـا لمعـدل الفوائـد القانونیـة إذا تـم رد الـثمن 

إذا كـان التـأخیر مـابین عشـرة وعشـرین یومـا،  %5ب في أخر عشرة أیام بعد انقضاء المهلـة المحـددة و
إذا كان التـأخیر مـابین ثلاثـین وسـتین  %20ب إذا كان التأخیر ما بین عشرین وثلاثین یوما و %10ب

بین ستین وتسعین یوما، وخمسـة نقـاط إضـافیة عنـد كـل شـهر تـأخیر جدیـد زیـادة عـن  %50ب یوما، و
  .3النسب المحددة من قبل

نـه یتعـین علـى بأقـرر المشـرع  ،المالیـةالخـدمات أما بالنسـبة للعقـود المبرمـة عـن بعـد والمتضـمنة       
یومـا جمیـع  30جـل ثلاثـون أالمهني أن یسدد للمستهلك في اقرب وقت ممكن وعلى أقصـى تقـدیر فـي 

والمتعلقــــة  L222-13المبــــالغ التــــي اســــتلمها منــــه بموجــــب العقــــد باســــتثناء المبلــــغ المــــذكور فــــي المــــادة 
) 30(وممارسـه مهلـة العـدول، وتسـري مـدة الثلاثـون الخدمة المالیـة المقدمـة فعلیـا للمسـتهلك قبـل نهایـةب

  .4من الیوم الذي تلقى فیه المهني إخطار من قبل المستهلك برغبته في العدولیوما 
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المتعلقـــة بالخدمـــة المالیـــة فـــي مـــدة  الأمـــوال بإرجـــاعالمهنـــي  ألـــزمالمشـــرع الفرنســـي قـــد  أنونلاحـــظ       
فیهــا  إرجــاعبالمــدة المقــررة  التــي یجــب علــى المهنــي  مــدة ثلاثــون یومــا مقارنــةفــي  كحیــث قــرر ذلــ أطــول

  .بالرجوعما من تاریخ إعلام المهني بقرار یو  14أن لا تفوق أربعة عشر علىالسلعة للمستهلك 
رتبط بــإجراءات معقــدة، فــي تـیرجـع إلــى أن الأمــوال فـي الخــدمات المالیــة أن ذلــك  وفـي اعتقادنــا       

الوقت الذي كان فیه المشرع یشترط على المهني في كل الأحوال أن یتم إرجاع الأمـوال للمسـتهلك فـي 
ایوما من تاریخ تلقي الإخطار بالرجوع  30ثلاثون مدة    .مثل ما تفضلنا به سابقً

لغ المتعلقـة بالخـدمات المبـا بإرجـاعالمهنـي  إخـلالجـزاء مـدني عنـد الفرنسـي علـى ونص المشرع       
عنـد ممارسـة المسـتهلك حقـه فـي العـدول بفائـدة علـى المبـالغ المسـتحقة  خلال فترة الثلاثین یومـا المالیة

  .1طبقا لمعدل الفائدة الساریة المفعول
لأحكــــام لجــــزاء إداري عــــن كــــل خــــرق  علــــى المشــــرع الفرنســــي نــــص وزیــــادة عــــن الجــــزاء المــــدني      

المتعلقــة بممارسـة حــق العـدول بغرامــة إداریــة لا  L221-28إلـى L221-18المنصـوص علیهــا فـي المــواد 
  .2أورو للشخص الاعتباري 75000أورو بالنسبة للشخص الطبیعي و 15000یمكن أن تتجاوز قیمتها 

یجــب أن الــذي علـى حرمــان المهنــي  الفرنســي أمـا فــي مجــال القــرض الاسـتهلاكي نــص المشــرع       
مؤسسة الائتمان من الفوائد التي تترتب لها من عملیات القرض إذا قامت بمنح المقترض ائتمانا  یكون

ومهلـة ممارسـته وفـق مـا نصـت علیـه  وآلیـاتدون إعطائه عقد یستوفي الشروط المتعلقـة بحـق العـدول 
  . 3الأحكام المتعلقة بذلك في قانون الاستهلاك

 بإبدالمن قانون حمایة المستهلك  08المورد بناء على نص المادة  لتزمفیوفي التشریع المصري       
بـالرغم مـن اخـتلاف ذلـك عـن  إضـافیةتكلفـة  أيمـع رد قیمتهـا دون  الغیر مطابقـة استعادتها أوالسلعة 

أو للغــرض  تویلتــزم المسـتهلك بــرد السـلعة غیـر المطابقــة للمواصـفا ،ن اشـرناأكمــا سـبق و  العـدول حـق
كمـــا أن القـــانون المصـــري لـــم یحـــدد أي إجـــراءات شـــكلیة یقـــوم بهـــا  ،جلـــهأقـــد علیهـــا مـــن الـــذي تـــم التعا

  .المستهلك أو المهني بهذا الخصوص
المشـرع  بخـلافكما أن المشرع المصري لم یقرر أي جـزاء عنـد إخـلال المهنـي بإرجـاع الـثمن         

وهي جزاءات تختلف عـن  المطابقةب بالالتزام قرر جزاءات مختلفة تتعلق بإخلال المهني الذي الفرنسي
  .كلتا النظامین أحكام خاصة بهلن إممارسة حق العدول وبالتالي ف
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منـه علـى التـزام  34فـي المـادة فـنص مشروع قانون حمایة المستهلك المصري  ونفس الشيء في      
  .عل المشرع الفرنسيتنفیذ هذا الالتزام كما ف آجالنه لم یحدد أإلا  ،المورد برد المبلغ المدفوع للمستهلك

لم یشترط المشرع المصري بأنه یحق للمهني طلب التعویض عند ممارسة المستهلك لحقه في و       
العدول برد السلعة وهي فـي حالـة انخفـاض لقیمتهـا أم خصائصـها التـي تتمتـع بهـا وهـي جدیـدة، إلا أن 

  .1لكتضمن ذ لاسیما مبدأ حسن نیة البائع مةاالفقه یرى أن القواعد الع
ن حق المستهلك في أنه من خلال صراحة النصوص القانونیة لا یمكن القول بأإلى  2ویرى الفقه      

قــط دون أن یكــون لــه إرجــاع المبیــع فحالــة رد المبیــع واســترداد الــثمن  علــىالعــدول عــن العقــد یقتصــر 
نطـاق التعاقـد عـن بعـد و قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي فـي أ الأوربـيه یـلاستبداله بغیـره، ولـم یصـدر التوج

أن القانون الفرنسي لم یتناول إلا حق المستهلك فـي رد المبیـع واسـترداد الـثمن  كما ،أي نص یتیح ذلك
  .دون التزام المهني باستبدال السلعة

  الآثار المتربة على العقد ذاته و العقود المرتبطة به : ثالثالالبند 
العـدول تنهـي التـزام الطـرفین إمـا بتنفیـذ العقـد المبـرم إلى أن ممارسـة حـق نص المشرع الفرنسي        

عـن بعـد أو إبرامـه عنـدما یقــم المسـتهلك عرضـا، بالإضـافة إلـى ممارســة حـق العـدول لعقـد رئیسـي ابــرم 
عــــن بعـــــد أو خـــــارج المـــــوطن ینهـــــي تلقائیــــا أي عقـــــد إضـــــافي دون أن یتحمـــــل المســـــتهلك أي تكـــــالیف 

  .3إضافیة
حقه في العدول في عقد بیع أو عقد تقدیم خدمات فیتم إنهـاء اتفاقیـة الائتمـان وعندما یمارس المستهلك       

  4.التي تهدف إلى تمویلها تلقائیا بدون أي رسوم أو تعویض باستثناء التكالیف المتعلقة بفتح ملف الائتمان
ق تنفیذ وفي حالة نشوب نزاع بشأن تنفیذ العقد الرئیسي یجوز للمحكمة إلى حین حل النزاع تعلی      

جلــه قــد تــم حلــه أو أبــرم مــن أاتفــاق الائتمــان، ویــتم حــل ذلــك أو إلغــاؤه تلقائیــا عنــدما یكــون العقــد الــذي 
  .5إلغائه قضائیا

العقــد المبــرم  أوالعقــدین، العقــد المبـرم عــن بعـد  إلـىن المشــرع الفرنســي قـد نظــر إتقــدم فـ وبنـاء علــى مـا      
 إلــىالعقــد الرئیســي یــؤدي  فــزوال، وبالتــالي أیتجــز  باعتبارهمــا كــلا لایلا لهمــا و خــارج المــوطن والعقــد المبــرم تمــ

المســـتهلك لـــم  أن أســـاسمثـــل حمایـــة للمســـتهلك فــي هـــذا المجـــال علـــى ذلـــك ی أنشـــك  زوال عقــد الائتمـــان ولا
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مـــارس  فـــإذاخـــارج المـــوطن،  أوبرمـــه المســـتهلك عـــن بعـــد أبقصـــد تمویـــل العقـــد الـــذي  إلایبـــرم عقـــد الائتمـــان 
  .1أصلامبرر لوجوده  العقد المرتبط به والذي لا إنهاءیتعین  أصلاوله على العقد المقصود المستهلك عد

المتعلـــق  1978ینـــایر  10قـــرر هـــذا الارتبـــاط بمقتضـــى قـــانون  أنوقـــد ســـبق للمشـــرع الفرنســـي       
الارتبـاط  مبـدأ 09بحیـث وضـعت المـادة  الائتمانوحمایة المستهلكین في مجال بعض عملیات  بإعلام

خدمــة  أوة عبــین العقــود فــي هــذا المجــال، فحینمــا یكــون الائتمــان الممنــوح للمســتهلك بقصــد تمویــل ســل
بـین البـائع والمسـتهلك والـذي یسـمى  )الخدمـةأو عقـد عقـد البیـع ( إبرامهمـان العقدین الذین یـتم إمعینة ف

الــبعض،  یبعضــهمایــة مــرتبطین المؤسســة الائتمانو بالعقــد الرئیســي وعقــد القــرض المبــرم بــین المســتهلك 
ن ذلـك یسـتنتج بطـلان إفسـخه فـ أوفي حالـة بطـلان العقـد الرئیسـي  أنهلهذا الارتباط  الأساسیةوالنتیجة 

  .2حد العقدینأونفس الشيء بالنسبة للآثار المترتبة عن ممارسة حق العدول في  فسخ عقد القرض أو
مــن  10/1عقــد الائتمــان بحیــث نــص فــي المــادة كــرس المشــرع الجزائــري ارتبــاط عقــد البیــع ب كمــا      

التـزام مـن طـرف المشـتري اتجـاه البـائع  أيیمكن اكتتـاب  لا" نه أالمرسوم التنفیذي السالف الذكر على 
  ...."على الموافقة المسبقة للقرض الأخیرلم یتحصل هذا  القرض الاستهلاكي ما إطارفي 

إخطاره من طرف بعد  إلایلزم البائع بتسلیم السلعة موضوع العقد  لا" بأنه 11/1المادة  وأضافت      
فـي  بأنـهن ممارسة حق العـدول الـذي قـرره المشـرع الجزائـري إوعلیه ف ".المشتري بتحصله على القرض

   .عقد القرض عننه یسري العدول إحالة بطلان عقد البیع الممون من طرف عقد القرض ف
نه في حالة عدول أو فسخ العقد المتعلق أونص مشروع قانون التجارة الالكترونیة المصري على       

ن ذلك یسري تلقائیا على كل عقد مرتبط بـه كعقـود التمویـل وعقـود الائتمـان ویقـع إبالسلعة أو الخدمة ف
  .3للمستهلكأكثر على حمایة ذلك ماعدا الاتفاقات التي تنص أحكاما  فباطلا كل اتفاق یخال

وقاعـدة الارتبـاط  ،ن التشریعات دائما تهدف لحمایة المستهلك جراء تقریرها لحق العدولإوهكذا ف      
التـي كرسـها المشــرع  خصصـت لتفعیـل هــذا الحـق حتـى فــي عقـود الائتمـان حتــى یسـري علیهـا العــدول 

  .تلقائیا بحكم أنها مخصصة لتمویل عقود أخرى كعقد البیع أو الخدمات
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  الفصل الثاني

  حمایة المستهلك في مرحلة تنفیذ العقد
  

یات القانون مستوفیا لجمیع شروطه یصبح العقـد فـي مرحلـة ضالطرفان العقد طبقا لمقت إبرامبعد       
یلتـزم  بحیـث ،هعلـى عاتقـ ةالواقعـ نفیـذ الالتزامـاتیلتـزم كـل طـرف بت أنمن الواجـب حینها یكون  التنفیذ

 ،خدمـة أو كـان العقـد عقـد بیـع إذاالخدمـة  أوالمبیـع  دفـع الـثمن وتسـلم ووهـ بالتزامه الرئیسـي المستهلك
كـــالالتزام  الأخـــرى تالالتزامـــا إلـــى بالإضـــافة ،وتســـلیم المبیـــع الملكیـــةهنـــي بنقـــل وفـــي المقابـــل یلتـــزم الم

  .عرض والاستحقاق وضمان عیوب العیوب الخفیةتال بضمان
 إخـلالیعتـرض المسـتهلك بعـض المشـاكل والصـعوبات عنـد تنفیـذ العقـد جـراء  وفي هذا الصدد قد     

مواصـــفات التـــي تعاقـــد المســـتهلك لالالتزامـــات ســـواء المتعلقـــة بتســـلیم مبیـــع غیـــر مطـــابق ل بأحـــدالمهنـــي 
لـذلك قـررت  ،مـن صـلاحیته للاسـتعمال أوحد العیوب التي تنقض من قیمتـه أالمبیع فیه  أو أن علیها،

العیـــوب الخفیـــة ضـــمان نظریـــة  تضـــمنتهافـــي القـــانون المـــدني نصـــوص قانونیـــة  للعقـــد الأحكـــام العامـــة
، كمــا عملــت المتعلقــة بضــمان عیــوب المبیــع تالتزامــامــن  لأيمــن طــرف البــائع  إخــلالتتصــدى لكــل 

 هـةتتضمن أحكام الضـمان والمطابقـة لمواج نصوص إقرار إلى الأخرىي تشریعات حمایة المستهلك ه
  .كل إخلال من طرف المهني لأحد هذه الالتزامات في عقود الاستهلاك 

 أهمهـاعلى عـاتق البـائع  أخرىفرض التزامات  إلىاتجهت التشریعات الحدیثة  أخرىومن جهة        
الخطـــرة بســـبب  أوالتــي تســـببها منتجاتـــه المعیبــة  الأضـــرارهــو الالتـــزام بضــمان ســـلامة المســـتهلك مــن 

بنصــوص قانونیــة  توقــد عالجــت القواعــد العامــة هــذه الالتزامــا ،طــور العلمــي والتكنولــوجي للمنتجــاتالت
  . جل ضمان المبیع، وضمان سلامة المستهلكأوفیرة وضعت على عاتق البائع من 

وفــق مــا نظمتهــا  الالتــزامین ینوأمــام أهمیــة حمایــة المســتهلك فــي مرحلــة تنفیــذ العقــد ســندرس هــذ      
 م هذا الفصل إلى مبحثین نتناول فیهیقسمن خلال ت قواعد تشریعات حمایة المستهلك والقواعد العامة 

 الالتزام بضمان سلامة المستهلك ثم ندرس )مبحث أول( الالتزام بضمان المنتوج ومطابقته للمواصفات
   .)مبحث ثاني(في 
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  الأولالمبحث 
  ومطابقته للمواصفات المنتوجالالتزام بضمان 

 دمطمرحلـة تنفیـذ العقـد قـد یصـفـي  والخـدمات السـلع د الاسـتهلاك لاسـیما عقـود بیـعو عقـإبرام  إن      
المنتوجـات سـواء عیـوب خفیـة أو عـدم  تعتـريقـد في العیوب التي  المتمثلةببعض التعقیدات  المستهلك

مطابقـة الســلع للرغبــات المشــروعة للمســتهلك، وبالتــالي یجــد المســتهلك نفســه بحاجــة إلــى آلیــات قانونیــة 
  .لمواجهة هذه التعقیدات

 أبرزهــالمجابهــة ذلــك  الآلیــاتبعــض  القواعــد العامــة فــي القــانون المــدني عــن إقــراروبــالرغم مــن       
اغلــــب إلا أن ، المبیــــع عیــــوبالمســــتهلك حمایــــة لــــه مــــن  یســــتند إلیــــه كــــالتزام خفیــــةضــــمان العیــــوب ال

حالـة بشـكل أفضـل وتجنـب  الغایـة المرجـوة مـن الشـيء المبیـع والانتفـاع بـه ضمان تحقیـقولالتشریعات 
بضـمان  فـي الالتـزام أحكاما في قانون حمایة المستهلك تتمثـل نظمت ،عدم صلاحیة المبیع للاستعمال

 جلأمن صفات القانونیة االمهني بمطابقة منتجاته للمو  واجببالمطابقة الذي یتضمن  الالتزامو المنتوج، 
  .جل الانتفاع بالمنتوجأمن مثل للمستهلك أحمایة  تحقیق
فــي القــانون المــدني كأســاس الالتــزام نــدرس الالتــزام بضــمان العیــوب الخفیــة  ،وبنـاء علــى مــا تقــدم      

  )ثانيمطلب ( في نطاق قانون الاستهلاك بالضمانالالتزام ونعالج  )مطلب الأول( بضمان المنتوج

  المطلب الأول
  ضمان العیوب الخفیة في القانون المدني كأساس الالتزام بضمان المنتوج 

التي قررتها القواعد العامة في القـانون  تیعتبر الالتزام بضمان العیوب الخفیة من أهم الالتزاما       
الفرنسـي حیـث نظمـه التشـریع  ،منقـول أو عقـار سـواء كـان موضـوعهاجمیـع البیـوع  تسـري علـىالمدني 

  .م ج .ق 385الى 379الموادم ف والتي تقابلها .ق 1649إلى  1641في المواد
من  المبیعبضمان العیوب الخفیة التي تعتري  المشتريتجاه  البائع التزاموقد كرست التشریعات        

أن أغلـب التشـریعات أجـازت لأطـراف  كماان القانوني الذي ینظم ذلك، خلال النص على أحكام الضم
بالإعفــاء أو التخفیـــف أحیانــا، لكــن فـــي  القــانوني العلاقــة العقدیــة الاتفــاق علـــى تعــدیل أحكــام الضـــمان

  .حدود عدم الإضرار بالمشتري ضمن هذا المجال
، ثــم نــدرس الضــمان )أولفــرع (ســنعالج الضــمان القــانوني لعیــوب المبیــع  مــا تقــدمضــوء  وعلــى      

  .على التوالي )فرع ثاني(الاتفاقي لعیوب المبیع 
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  الفرع الأول
  الضمان القانوني لعیوب المبیع

المبیــع التــي  الشــيء یلتــزم البــائع بضــمان العیــوب الخفیــة فــي" ف علــى .م 1641نصــت المــادة       
هذا الاستعمال إلى حد أن المشتري ما كان من له أو التي تنقص  المعدتجعله غیر صالح للاستعمال 

  .1"علم بهإذا ثمنا اقل إلا كان لیدفع فیه  ما أو لیقتنیه
یكــون البــائع ملزمــا بالضــمان إذا لــم " نــهأم علــى . م 447تقابلهــا المــادةج .م 379تــنص المــادة و      

أو إذا كــان بــالمبیع  بوجودهــا وقــت التســلیم إلــى المشــتريالبــائع یشــمل المبیــع علــى الصــفات التــي تعهــد 
عقد في هو مذكور  بنا على ماعیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه 

البیع أو حسب ما یظهر من طبیعته أو استعماله، فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما 
م بهـا وقـت البیـع أو كـان لـشـتري علـى عبوجودها، غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التـي كـان الم

ثبــت المشــتري أن ی مــا لــمنــه فحــض المبیــع بعنایــة الرجــل العــادي، أفــي اســتطاعته أن یطلــع علیهــا لــو 
  ".نه أخفاها غشا منهأالعیوب أو  البائع أكد خلو المبیع من تلك

بضـمان المبیـع مـن  البـائع مفـاده التـزام اقانونیـ وجـب ضـماناأوفي ضـوء مـا تقـدم نـرى أن المشـرع       
التـي تجعلـه غیـر صـالح للاسـتعمال أو التـي تـنقص مـن قیمتـه أو الانتفـاع بـه، أو التـي  منتجاتهعیوب 

ما  و، )بند أول(العیب الموجب للضمان ب دفما لمقصو تعهد بوجودها وقت التسلیم كأصل عام، وعلیه 
   .)بند ثالث( عنه هي الآثار المترتبة ما و )بند ثاني( هشروط هي

  .تحدید ماهیة العیب الموجب للضمان: البند الأول
والعیـب " مـا تخلـو عنـه الفطـرة السـلیمة عـادة ویـنقص القیمـة عنـد التجـار" بأنه 2عرفه بعض الفقه      

والمـراد بهـا الحالـة  ،في نظر هذا الفقه یجب توافر فیه عنصران، الأول خلـو الفطـرة السـلیمة عنـه عـادة
یخلـو عنـه الشـيء عـادة لا یعتبـر عیبـا كالحصـى والتـراب الیسـیر فـي القمـح لا  الأصلیة في الشيء فما

كثر ذلـك، كمـا یجـب التمییـز بـین الـرداءة والعیـب، فـالرداءة  ووكالفساد في بعض أفراد الجوز بخلاف ل
نما هي مجرد وصف، والعنصر الثاني أن تنقص قیمة الشيء به بحیث  لیست عیب بالمعنى الفقهي وإ

  .يء لا یتقص من قیمته بین التجارأن وجوده في الش

                                                        
1  "- Article 1641 code civil française "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". 

 133، ص2012، دار القلم دمشق، 2عقد البیع، طالعقود المسماة في الفقه الإسلامي مد الزرقاء، حأمصطفى  - 2
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محكمـة الـنقض المصـریة فـي ظـل به یقترب مع التعریف الذي جاءت أن هذا المفهوم  والملاحظ      
علیه ضمان العیوب  الذي جاء فیه أن العیب الذي یترتب 1948ابریل  08القانون المدني الملغي في 

  .1ة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیعالآف :من القانون المدني هو 313الخفیة وفقا للمادة 
شــائبة أو نقیصــة لا توجـد عــادة فــي " عرفــه الأســتاذ محمـد شــكري ســرور بأنـه، آخـرفـي تعریــف و       

  .2"مثل المبیع ولكنها وجدت بالمصادفة فیما اشتراه المشتري
أو الجزائــري  التشــریعلــم یعــرف لنــا عــن موقــف التشــریع مــن تحدیــد مفهــوم العیــب الموجــب للضــمان، و       

إلــى إیــراد تعریــف العیــب  العربیــة بینمــا ذهبــت بعــض التشــریعات فــي القــانون المــدني العیــب الخفــيالمصــري 
ذلـــك العیـــب الـــذي لا یعـــرف بمشـــاهدة " بأنـــه 513/4الخفـــي كالتشـــریع الأردنـــي الـــذي عرفـــه بمقتضـــى المـــادة 

  ".أو التجربة بالاستعمالولا یظهر إلا  ظاهر المبیع ولا یتبینه الشخص العادي ولا یكشفه غیر خبیر
المضـافة  ف .م  4-1386المـادةالفقـرة الأولـى مـن  بمقتضى وفي التشریع الفرنسي نص المشرع      

والتــي تقابلهــا  3المتعلــق المســؤولیة عــن المنتجــات المعیبــة 1998مــاي19بمقتضــى القــانون المــؤرخ فــي 
لــم یكــن  إذایعـد المنــتج معیبـا " علــى 2016مــن التعـدیل الجدیــد للقـانون المــدني لسـنة  1245-3المـادة 
نــص مــع  وهــو مــا تطــابق ،"یتوقعــه بشــكل مشــروع أنالــذي یمكــن للشــخص  الأمــانیــوفر  أننه أمــن شــ
  .الأوربي المتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبةه یمن التوج 06المادة 

هــو فقــط بمقتضــى هــذه المــادة  الــذي تغطیــه المســؤولیة الموضــوعیةن العیــب إوبنــاء علــى ذلــك فــ      
 و بالتالي لا یدخل فیه العیـوب التـي تهـدد المنفعـة الاقتصـادیة أو ،العیب الذي یهدد سلامة الأشخاص

  .4جلهأعد المنتج من ألا تحقق الغرض الذي التي 
التــي قــررت أن العیــب الموجــب للضــمان هــو العیــب الــذي یجعــل ف .م 1641بــالرجوع للمــادة  و      

   .ذا الاستعمالهنقض من صلاحیته لیالمبیع غیر صالح للاستعمال المعد له أو 
فـــي بــالمفهوم الـــوظیفي  5مـــا ســماه الفقـــه فــي هـــذا الــنص اســـتخدم المشـــرع الفرنســيأن  والملاحــظ      

الــوظیفي للعیــب معنـاه عــدم صــلاحیة المبیـع للانتفــاع منــه تحدیـده للعیــب الخفـي علــى اعتبــار أن المفهـوم 
  .بحسب طبیعته أو الاستعمال المخصص له

                                                        
حمـد جمــال إبــراهیم إبـراهیم عمــارة، الحمایــة المدنیــة أمشـار إلیــه فــي  4/12/1947ق جلســة  16لســنة  102نقـض مــدني مصــري رقـم  - 1

 119، ص2015جامعة القاهرة،  للمستهلك الكترونیا، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق

  358، ص2003/2004محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 2
3 - Loi n°98/389 du 19/05/1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, JORF N°117 du 21/05/1998 

  197، ص2000حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 4
5  - Ghestin et Desché, traité des contrats, la vent, L.G.D.J, France, 1990, p764 
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المشــرع الفرنســـي أراد الفصــل بـــین الأحكــام المتعلقـــة أن  1یـــرى بعــض الفقـــه وبنــاء علــى مـــا تقــدم      
بحیــث أراد أن  ،بالمسـؤولیة الموضــوعیة المتعلقــة بالمنتجــات المعیبــة، والمســؤولیة العقدیــة أو التقصــیریة

لا یــتم تحدیــد العیــب المنشــئ للمســؤولیة وفقــا للضــوابط التــي تقــوم علیهــا المســؤولیة التعاقدیــة المتعلقــة 
یتوافـــق مـــع مـــدى  التعریـــف الـــوظیفي لا نإج لوجهـــة الاســـتعمال، ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــو المنتـــ بصـــلاحیة

تعمال قــد تتحقــق بــالرغم مــن فعــدم صــلاحیة الاســ الفرنســي، مســؤولیة الموضــوعیة التــي قررهــا المشــرعال
یـرتبط بالسـلعة ذاتهـا لكـن قـد  نـه بـالرغم مـن وجـود عیـب لاإعدم وجود عیب مادي فـي السـلعة، كـذلك ف

  .توجد مخاطر تتعلق بتداولها خاصة تلك المتعلقة بالتعبئة والتغلیف
ة المعروفـة المشرع الفرنسي یقرر أحكام تنفصل عن نظریـة ضـمان العیـوب الخفیـ نستنتج أنوعلیه       

مســــؤولیة بال تتعلــــق م ف عــــن العیــــوب التــــي.ق 1649إلــــى  1641بمقتضــــى المــــواد  فـــي القواعــــد العامــــة
بمقتضـى المــواد  المنتجــات المعیبـة بــالرغم مـن الــنص علیهـا ضـمن القــانون المـدني الفرنســيخاصـة عـن ال

ومــا یلیهــا مــن التعــدیل الجدیــد للقــانون المــدني  1245والتــي تقابلهــا المــواد  م ف ومــا یلیهــا. ق 1386-1
مسـتمد إعطاء مفهوم واسع للعیـب الخفـي  إلىاتجه أن المشرع الفرنسي  2رأى البعض بحیث 2016لسنة 

وهـو مـا  معیبـة حینمـا لا تحقـق الأمـن و السـلامة للمسـتهلكتكـون ه الأوربي باعتبـار أن السـلعة یمن التوج
   . هله بدراسة مستقلة في المبحث الموالي من هذه الدراسةسنست
وبخصــــوص العیـــــب الخفـــــي الــــذي یترتـــــب عنـــــه المســـــؤولیة العقدیــــة أو التقصـــــیریة المتعلقـــــة بعـــــدم       

 مبـالرغم مـن عـدم تعـریفه المصـري والجزائـرين المشـرع إ، فـالذي نحن بصـدده صلاحیة المبیع للاستعمال
منهــا العیــب الغیــر ظــاهر الــذي یلتــزم البــائع  3الخفیـة نــوعین مــن العیــوبنــه نــص علــى أللعیـب الخفــي إلا 

ن الشـيء المبیـع لـم یشـمل علـى الصـفات التـي تعهـد بوجودهـا وقـت لأبضمانه ولو لم یكـن عالمـا بوجـوده 
التسلیم أو إذا كان المبیع عیب یـنقص مـن قیمتـه أو مـن الانتفـاع بـه حسـب الغایـة المقصـودة منـه حسـبما 

، والنـوع الثـاني العیـب الظـاهر الـذي 4عقد البیع أو حسـبما یظهـر مـن طبیعتـه أو اسـتعماله هو مذكور في
ــــم بــــه وقــــت المبیــــع أو كــــان  لا یلتــــزم البــــائع بضــــمانه وهــــو العیــــب الــــذي كــــان علــــى المشــــتري علــــى عل

المشـتري أن البـائع قـد  یثبـت مـا لـم ،فحص المبیع بعنایة الرجل العـادي نهأ ول علیها یطلعباستطاعته أن 
  . 5أو أنه أخفاها غشا منه العیوب تلك خلو المبیع منله أكد 
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 كذلكبالمعنى الوظیفي  اأخذ المصري ونظیره الجزائريأن المشرع نلاحظ وتأسیسا على ما سبق       
 ،فـــي تحدیـــده للعیـــب باعتبـــاره العیـــب الـــذي یحـــرم المشـــتري مـــن الانتفـــاع وصـــلاحیة المنـــتج للاســـتعمال

 ،تخلـف صـفة تعهـد البــائع بتوفیرهـا فـي المبیـع وقـت التســلیم للمفهـوم العقـدي الـذي یقــوم علـىبالإضـافة 
لـم  الـذي 1فرنسـيبخلاف التشریع ال مسؤولیة العقدیة في استبدال السلعة أو التعویضللخضع یوبالتالي 

فــي حـین یتفــق مــع التشــریع  ،فــي المبیــع بـالعیوب الخفیــة وجودهـاالبــائع  كفــلالصــفة التـي  یلحـق تخلــف
  .     2عدم صلاحیة المبیع للاستعمالل الذي یؤديالجزائري والمصري في المفهوم الوظیفي للعیب الخفي 

العیـب غیـر  هو في القواعد العامة الخفي الموجب للضمان العیب أنإلى  نخلصعلى العموم و        
الظــاهر الــذي یعتــري المبیــع ولا یــتمكن المشــتري مــن اكتشــافه بــالرغم مــن فحصــه للمبیــع بعنایــة الرجــل 

  .نقص أو عدم الانتفاع به مما یؤدي إلى العادي، بحیث تظهره تجربة المبیع واستعماله
یترتب عن ذلك أن العیب لا یكون موجبا للضمان إذا كان عدم علـم المشـتري بـه راجـع إلـى  كما      

إهمالــه فــي فحــص المبیــع قبــل الإقبــال علیــه والــى نقــص خبرتــه فــي هــذا المجــال علــى مســتوى الرجــل 
  ، الأمر الذي یتطلب منا البحث عن الشروط التي یجب أن تتوفر في العیب الموجب للضمان 3العادي

  شروط العیب الموجب للضمان: الثاني البند
قــررت التشــریعات وجــوب تــوافر شــروط معینــة  ،حتـى یكــون المهنــي ملزمــا بضــمان العیــب الخفـي      

یكــون  أنومـن هــذه الشـروط  ،م.م 447ج والمـادة .م 379فـي هـذا العیــب وهـو مـا یستشــف مـن المــواد 
 أنكمــا یجــب ، )ثانیــا(یكــون قــدیما  أنیكــون العیــب موجــودا وقــت البیــع أي  أن، ثــم )أولا(العیــب خفیــا 
  .بحیث ینقص من المبیع قیمته وصلاحیته للاستعمال ، )ثالثا(یكون مؤثرا 

  )غیر معلوم للمشتري( أن یكون العیب خفیا: أولا
بعنایـة الرجـل  قـام بفحـص المبیـع إذایكـون باسـتطاعة المشـتري تبینـه  یكون العیب خفیا عندما لا      

إذا كـــان ذلـــك راجعـــا إلـــى إهمالـــه فـــي  معلـــوم للمشـــتريیكـــون العیـــب غیـــر  أنیكفـــي  العـــادي، بحیـــث لا
  .4هو معیار موضوعي لا شخصي خفاء العیبفحص المبیع والى نقص خبرته، إذن معیار 

قاضــي الموضــوع دون رقابــة القضــاء  ایقــدره لة موضــوعیةأظهــوره مســ أولعیــب الخفــي وتحدیــد ا      
علیه شریطة أن یكون خفاء العیب وقـت انعقـاد العقـد إذا كـان المبیـع معـین بالـذات، أمـا إذا كـان معینـا 

  .1بالنوع فینظر إلى الخفاء وقت تسلیم المشتري للمبیع
                                                        

  ق م ف 1641انظر المادة  -1
 74زهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، ص - 2
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 361، مرجع سابق، صشرح أحكام عقد البیعمحمد شكري سرور،  - 4
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 یعتبـر خفیــافـي المبیــع أن العیــب " علـى  الأخــذ بهـذا المعیــار 2وقـد أكــدت محكمـة الــنقض المصـریة      
إذا لم یكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد  متى كان المشتري غیر عالم به ولا یستطیع أن یعلمه أو

  ..."لا یتوفران في المشتري ن یتطلب خبرة خاصة وفحصا معیناأالذي تعارف الناس على القیام به ك
لا یعلـم بـه المشـتري ولا یمكـن لـه العیب الـذي یعتبـر خفیـا ذلـك العیـب الـذي  نإذلك ف وبناء على      
وهـو مـا نـص  ،ویلـزم البـائع بالضـمانالعـادي حتى بالفحص المعتاد الذي یفتـرض فـي الرجـل یعلمه أن 

ف التي تقضي بأن البائع غیر مسئول عن العیوب الظاهرة .م 1642علیه التشریع الفرنسي في المادة 
  .والتي اقتنع بها المشتري قبل إبرامه للعقد

بحیــث  اً عادیــ اً كــان مهنیــا أو شخصــمــا إذا إلــى التفرقــة بــین المشــتري  3القضــاء الفرنســيذهــب و       
سـتوجب علیـه فحـص المبیـع بعنایـة الرجـل العـادي حتـى یف اً عادی إذا كان المشتري شخصاً بأنه اعتبرت 

العلـم یتحقق شرط خفاء العیب، أما إذا كان المشتري مهني فتقـوم علیـه قرینـة العلـم بحیـث یفتـرض فیـه 
  .5وبالتالي لا یمكنه الاستفادة من أحكام ضمان العیوب 4بعیوب الشيء المبیع

یســاهم فــي تحقیــق أي قــدر مــن  المعیــار الموضــوعي فــي تقــدیر خفــاء العیــب لا أن 6الفقــهویــرى       
لعلاقات افي ظل  الأرجحنه من إلذلك ف ،الناتجة عن عیوب المنتجات الأضرار إزاءالحمایة للمستهلك 

غیر المتوازنـة خاصـة فـي مواجهـة البـائعین والمنتجـین الاعتـداد بالمعیـار الـذاتي أو الشخصـي  تعاقدیةال
ومـــا لدیـــه مـــن  الصـــفات الشخصـــیة للمشـــتريلتقـــدیر العیـــب الخفـــي، وهـــو المعیـــار الـــذي یعتمـــد علـــى 

الأمر الذي یحقق أبعاد أخرى لحمایـة المسـتهلك  ،معاینة المبیع وكشق عیوبه تمكنه منمعلومات فنیة 
  .الحدیثة بالتكنولوجیافي مرحلة تنفیذ العقد خاصة في مواجهة المنتجات الحدیثة التي تتمتع 

من اعتماد كل من المشرع الجزائري والمصري على المعیار الموضوعي في تقدیر العیـب  بالرغم و      
 و ،حالة إثبات المشتري تأكید البائع خلو المبیـع مـن العیـوب هما تم النص على استثناءین نهأالخفي إلا 

م .م 447ج المقابلــة للمـــادة .م 379مــا نصـــت علیــه المــادة  وهــو خفــاء الناتجــة عــن غـــش البــائع حالــة ال
   ".نه أخفاها غشا منهأإلا إذا اثبت المشتري أن البائع أكد خلو المبیع من تلك العیوب أو  " ..نهأعلى 

                                                                                                                                                                                   
 424، ص2014إسلام هاشم عبد المقصود سعد، الحمایة القانونیة للمستهلك، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 1

 330ص 73،ق1، ع36س،28/02/1985، جلسة 54 ، سنة1674نقض مدني رقم  - 2
3 - cass.com, 22 janv. 1993,n°93-18.632 bull. 1996 IV, n°261 p223 
4 - cass.com, 6 nov. 1978,n°76-15.037 bull.civ IV, n°250 p209 

المشـتري هـو  أن اشرط یقیـد ذلـك طالمـ بأيیمكنه التذرع  عن العیوب الخفیة التي تكون في المنتوج ولا مسئولا یعد البائع أنجاء فیه  حیث
                                                                                         المستعمل وغیر مهني في نفس اختصاص البائع

 357انظر بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 5
 538عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص  -6
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یكـــون ذلـــك بمثابـــة اتفـــاق  الفـــرض الأول الـــذي یؤكـــد البـــائع خلـــو المبیـــع مـــن العیـــب الخفـــي ففـــي      
وبالتـالي  1ملزما بضمان العیوب التي تظهر بعد ذلك البائع یكون على أن ضمني بین البائع والمشتري

   .2یكون المشتري مقصرا إذا لم یقم بفحص المبیع بعنایة الرجل المعتاد لا
العیــب وهــي  بإخفــاءلثــاني الــذي یقــوم علــى حالــة الغــش الــذي یتعمــد فیهــا البــائع و فــي الفــرض ا      

الحالة التي تجد تطبیقاتها في الاشهارات التجاریة التي یقـوم بهـا البـائع تبعـث الاطمئنـان لـدى المشـتري 
  .3على المشتري إثبات هذا الغش بجمیع وسائل الإثبات ،من خلو المبیع من أي عیوب

  قدیماالعیب أن یكون : ثانیا
المبیـع وقـت التسـلیم ولـو لـم یكـن موجـودا عنـد  يالمقصود بقدم العیب أن یكون العیـب موجـودا فـ      

بعـد العقـد وقبـل التسـلیم،  أإبرام العقد، فالبـائع ضـامن للعیـب الـذي یكـون موجـودا وقـت العقـد والـذي ینشـ
ضــامنا لــه بــل یرجــع المشــتري علــى مــن ن البــائع لا یكــون إبعــد التســلیم، فــ أأمــا إذا كــان العیــب قــد نشــ

  .4تسبب في إحداث هذا العیب أو یتحمل المشتري هذا العیب أو تبعة ذلك
یكـون البـائع ملزمـا للضـمان " على تتكریس قدم العیب حیت نص إلىج .م 379المادة  واتجهت      

كـان بـالمبیع  إذا أو ،المشـتري إلـىلم یشمل المبیع علـى الصـفات التـي تعهـد بوجودهـا وقـت التسـلیم  إذا
أو  ،الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منـه حسـبما هـو مـذكور بعقـد البیـع من أوعیب ینقص من قیمته 

  ."...حسبما یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودها
ویقــع علــى المشــتري عــبء إثبــات قــدم العیــب، فالأصــل هــو خلــو المبیــع مــن العیــوب وعلــى مــن       

یــدعي خــلاف هــذا الأصــل أن یثبــت مــا یدعیــه ویجــوز للمشــتري إثبــات ذلــك بكافــة طــرق الإثبــات علــى 
  .5اعتبار أن تعیب المنتوج لا یعدو أن یكون واقعة مادیة

نـه بـالنظر للظـروف التـي تبـرم فیهـا أ 6ضیـرى الـبعلهذه الأحكام على عقود الاسـتهلاك، تطبیقا و       
بــالنظر لقصــر  كقـدم العیــب وذلـ بإثبــاتبـین المســتهلكین والمحتـرفین یتعــذر قیــام المسـتهلك  هـذه العقــود

الحد الذي یتمكن مـن  إلىخبراته وقلة معلوماته فضلا عن تفوق المنتج وسیطرته على ظروف التعاقد 
فضـلا عـن التكنولوجیـا الحدیثـة التـي تمتـاز بهـا  ،عرقلة أي محاولـة یقـوم بهـا المسـتهلك فـي هـذا الصـدد

                                                        
 .538عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص -1
 565سلیمان مرقس، مرجع سابق ص - 2
 539عمر محمد عبد الباقي خلیفة، مرجع سابق، ص - 3
  293، ص2009سمیر عبد السید تناغو، عقد البیع، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،  - 4
 343، ص2011محمد حسن قاسم، الوسیط في عقد البیع، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،   -5
 556/557مد عبد الباقي خلیفة، المرجع نفسه، صعمر مح -6
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 العــزوفذلـك ممــا یـؤدي بالمسـتهلك علـى  إثبـاتبعـض المنتوجـات ممـا تحـول دون قــدرة المسـتهلك مـن 
لاسـیما قــدم العیـب وهـو مــا  رة المسـتهلك مـن تحقیــق الشـروطددعـوى الضــمان العیـب لعـدم قــ إقامـةعـن 

 الإثبــاتیســتبدل عــبء  أن إلــىالـدعوة یــذهب الــبعض إلــى لـذلك  ،یتنـافى و ضــرورات حمایــة المســتهلك
 أســبابدعــوى الضــمان فــي عقــود المبرمــة بــین المســتهلكین والمحتــرفین بنــاء علــى  أقیمــتمــا  إذاللبــائع 

  .معقولة یقدرها قاضي الموضوع
  مؤثراً أن یكون العیب : ثالثاً 

نه یكـون العیـب مـؤثرا إذا كـان بـالمبیع إم ف.م 447ج والمقابلة للمادة .م 379بالرجوع إلى المادة       
عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسبما هو مذكور فـي العقـد أو 

  .ما تظهره طبیعة المنتوج واستعماله
نـه عیبـا أالـذي یمكـن اعتبـاره  الجزائري لم یحدد مقدار النقصإلى أن المشرع 1نلاحظ مع البعض و      

ف التـي .م 1641یمكن الاستعانة بالمعیار الذي نـص علیـه المشـرع الفرنسـي بموجـب المـادة  وعلیهمؤثرا 
نها أن تجعــــل المبیــــع غیــــر صــــالح أن العیــــب یكــــون مــــؤثرا إذا بلــــغ حــــد مــــن الجســــامة مــــن شــــأتقضــــي بــــ

  .لمشتري وقت التعاقد لامتنع عن التعاقد أصلا أو تعاقد بثمن اقلللاستعمال بدرجة لو علم بها ا
للاســــتعمال فــــي الغــــرض  المبیــــعوتتمثــــل عــــدم الصــــلاحیة لوجهــــة الاســــتعمال فــــي عــــدم ملائمــــة       

لــم تشــكل عیبــا بــالمعنى المجــرد  وهــو مفهــوم یتســع لكــل واقعــة تعطــل الاســتعمال حتــى ولــو ،المقصــود
  .2شيءعلى وجهة الالتأثیر نها أطالما كان من ش

قـرر التشـریع معـاییر موضـوعیة یكـون العیـب مـؤثرا  ،إضافة إلى صلاحیة المبیع لوجهـة الاسـتعمال      
من خلالها وهي العیب الذي ینقض من قیمته أو الانتفاع به، والغایة التي اتفق البائع والمشتري علـى أن 

مــن المبیــع والتــي یجــب أن تكــون مــذكورة فــي یحققهــا الشــيء المبیــع والتــي تعتبــر جمیعهــا منــافع مقصــودة 
  .3یضمن البائع العیب الذي جرى العرف على التسامح فیه ، كما لاالعقد، وطبیعة المنتوج واستعماله

أن قاضي الموضوع یستقل بتقدیر جسامة العیب على ضوء الغایة المقصودة إلى  4وذهب الفقه       
الغایـة بمعیـار موضـوعي ینظـر فیـه إلـى قصـد المتعاقـدین خذ المشرع في تحدید هذه أمن المبیع بحیث 

  .كما هو مبین في العقد والى طبیعة المنتج
  

                                                        
 . 82، ص01زهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، مرجع سابق، حاشیة رقم  -1
 18ثروت عبد الحمید، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال، دار أم القرى للطبع والنشر، المنصورة، مصر، د س ، ص- 2
 717، البیع والمقایضة، مرجع سابق،  ص4الوسیط في شرح القانون المدني، جعبد الرزاق السنهوري،  - 3
  344، مرجع سابق، صمحمد حسن قاسم، الوسیط في عقد البیع -4
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  الضمان آثار: الثالثالبند 
ومــؤثرا وغیــر معلــوم للمشــتري  اباعتبــاره خفیــا وقــدیم عنــد تــوافر الشــروط المتعلقــة بالعیــب الخفــي       

  .للمشتري المطالبة بالتعویض زنه یجو إف
المشـتري  إعطـاءوفي حالة الضمان القانوني وظهور عیـوب فـي المبیـع فقـد قـرر المشـرع الفرنسـي        

       .1حق الخیار في إرجاع الشيء المبیع واسترداد الثمن أو الحفاظ على علیه واسترداد جزء من الثمن
البــائع الــذي یعلــم بــالعیوب " م ف علــى أن .ق 1645نــص المشــرع الفرنســي بموجــب المــادة  و       

  2"مشتريهو ملزم إلى جانب رد الثمن الذي استلمه التعویض عن الأضرار للالخفیة 
بــــرد ثمــــن المبیــــع  الالتــــزام البــــائع علــــى هأنــــبن المشــــرع الفرنســــي یقــــرر إتقــــدم فــــوبنــــاء علــــى مــــا        

ئع یعلـم بـالعیوب الخفیـة باعتبـاره ســیئ إذا كـان البـا والتعـویض عـن الأضـرار التـي تسـبب فیهـا للمشــتري
  .نه یعلم بهذه العیوبأنه لم یخبر بها المشتري طالما أعلى اعتبار  النیة

عیوب المبیع فهو ملزم  إذا كان البائع یجهل" م ف على  .ق 1646المادة  صتن وفي المقابل       
ومفــاد ذلــك أن البــائع فــي هــذه الحالــة حســن النیــة  3"بــرد الــثمن والتكــالیف المترتبــة عــن البیــع للمشــتري

نه لا یعلم بالعیب الذي یعتري المبیع، وبالتـالي فهـو ملـزم بـرد الـثمن وتكـالیف عملیـة البیـع دون أبحیث 
  .إلزامه بالتعویض

تسلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق حسـب قواعـد  إذا بأنه التشریع المصري والجزائريوقرر       
لا اعتبر قبولا للعیب البائع بذلك في مدة معقولة إخباروعند اكتشاف العیب وجب علیه التعامل    .4وإ

ذا       یـتم إخطـارمـدة معقولـة ولـم  ومـرتلم یقم المشتري بفحص المبیع ثم ظهر في المنتوج عیـب  وإ
یعتبــر نــه إالبــائع بــه ف إخطــارفحــص المشــتري المبیــع واكتشــف العیــب ثــم تهــاون فــي  أوالبــائع بشــيء، 

  .5ضمان بأيالرجوع على البائع  ذلكیجوز له بعد  قابلا للمبیع على حالته ولا
، تـم اكتشـافه إذاالبـائع بالعیـب  إخطـار أوولم یحدد القانون المدة التي یجـب فیهـا فحـص المبیـع        
اضــي التــي یســتقل بهــا ق المــدة مــن المســائل الموضــوعیة هــذهتقــدیر  أناعتبــار  إلــى ذهــب قــهالف إلا أن

  .6الموضوع دون رقابة القضاء علیها
                                                        

  م ف.  ق 1644انظر المادة  - 1
2 - Article 1645 "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, 
de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 
3 -Article 1646 "Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à 
rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 

 م م 449م ج، تقابلها المادة .ق 380المادة  انظر - 4
 373محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البیع، مرجع سابق، ص - 5
 المرجع والموضع نفسه - 6
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ذا قام المشتري بواجب فحص المبیع إلا        لا یمكن الكشف عنه  باعتبارهنه لم یكشف أي عیب أوإ
طــوال المــدة اللازمــة ن حقــه فــي الرجــوع یبقــى قــائم إإلا بفحــص تقنــي یتطلــب خبــرة فنیــة متخصصــة، فــ

لى لإجراء الفحص بحسب المألوف في التعامل و  ذا اكتشف  غایةإ انقضاء مدة تقادم دعوى الضمان، وإ
لا اعتبر قابلا للمبیع  فیجب علیهالعیب خلال هذه المدة    .1بحالتهإخطار البائع فور ظهوره وإ

المطالبـــة نـــه یكـــون مـــن حقـــه إف فـــي الوقـــت الملائـــم المشـــتري البـــائع بوجـــود العیـــب إخطـــاروعنـــد       
  : بحسب التفرقة بین الفرضین التالیین 2الضمانب

كــان العیــب جســیما بحیــث كانــت خســارة المشــتري قــد بلغــت قــدرا لــو علمــه  إذا: الأولفــي الفــرض       
رد المبیـع مـع الانتفـاع  :أولهمـا، أمـرینعندئذ یكون المشتري من حقـه الخیـار بـین  ،العقد أتمالمشتري لما 

مــع حــق المشــتري فــي الحصــول علــى التعویضــات فــي حالــة نــزع الیــد الكلــي عــن  منــه الــذي حصــل علیــه
المـلاك الـذي  إلـىالمشـتري بردهـا  ألـزمقیمـة الثمـار التـي و قیمة المبیع وقت نزع الیـد،  المبیع والمتمثلة في

المشــــتري عــــن المبیــــع مــــع  أنفقهــــاالمصــــاریف النافعــــة التــــي یكــــون قــــد و نــــزع یــــد المشــــتري عــــن المبیــــع، 
  .3التعویضبالمبیع مع المطالبة  يیستبق :اثانیهمكان البائع حسن النیة، و  إذاالكمالیة  المصاریف

لــم یكــن العیــب الموجــب للضــمان جســیما بحیــث كانــت الخســارة لــم تبلــغ  إذا: وفــي القــرض الثــاني      
فیكـون لـه الحـق فـي اسـتبقاء المبیـع مـع المطالبـة بحـق التعـویض  ،الأولفي الفـرض  إلیهالقدر المشار 

  .4عن الضرر الذي لحق به بسبب نزع الید عن المبیع
البــائع بــالتعویض فــي جمیــع  ألزمــاالمصــري  والمشــرع الجزائــري كــلا مــن  أنمــن ذلــك  والملاحــظ      

، بخــلاف ســيء النیــة ، وســواء كــان البــائع حســن أوغیــر جســیم أوالحــالات ســواء كــان العیــب جســیما 
  .والتعویض إلا إذا كان البائع سیئ النیة ،البائع برد المبیع ألزمالقانون الفرنسي الذي 

قـرر المشـرع الفرنسـي بأنـه إذا هلـك الشـيء المبیـع نتیجـة العیـوب التـي كانـت  ،وعن تبعة الهـلاك      
ن ذلــك مســـؤولیة البـــائع أمـــام بــه أو بســـبب نوعیتـــه الســیئة، فیتحمـــل البـــائع تبعـــة الهــلاك ممـــا یترتـــب عـــ

التـي  الأخـرى باستثناء الخسائر العرضـیة المترتبة عن ذلك المشتري بإرجاع الثمن مع دفع التعویضات
  .5تكون على عاتق المشتري

                                                        
 407سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص - 1
 م ج. ق 381المادة  - 2
  م م. ق 449م ج تقابل المادة . ق 375و المادة  376/1انظر المادة  - 3
 م م. ق 449م ج تقابل المادة . ق 376/2انظر المادة  - 4
   م ف.  ق 1647انظر المادة  - 5
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 أن" م علـــى  .م 451م ج تقابلهــا المــادة  382نصــت المـــادة وفــي التشــریع الجزائـــري والمصــري       
  ."تبقى دعوى الضمان مستمرة ولو هلك الشيء المبیع وبأي سبب كان

وهو ما یفهم من أن حق الضمان یبقى قـائم ولـو هلـك المبیـع بحیـث یتحمـل البـائع تبعـة الهـلاك        
  .خذ به المشرع الفرنسيأبإرجاع الثمن مع التعویض وهو نفس الحكم الذي 

قـرر مكان  حیث محددامیعاد  یحددیكن رع الفرنسي لم ن المشإرفع دعوى الضمان ف آجالوعن       
  (dans un bref délai)الآجـالقـرب أترفـع الـدعوى فـي  أنیجـب  بأنـه ف. م 1648بموجـب المـادة 

إلا أن المشــرع الفرنســي قــد عــدل الــنص . جــرى فیــه البیــع الــذي المكــانبحســب طبیعــة المبیــع وعــرف 
بحیــث أصــبح میعــاد تقــادم دعــوى ضــمان 20091 مــارس 25المــؤرخ فــي  2009/323بواســطة القــانون 
   .2من تاریخ اكتشاف العیب) 02(سنتینالعیوب الخفیة 

تســقط بالتقـــادم دعـــوى علـــى مــدة اقصـــر، بحیـــث  القـــانون المصــري والجزائـــري فــي حـــین نـــص كــل مـــن      
لــم یلتــزم  مــا ســنة مــن وقــت تســلیم المبیــع ولــو لــم یكتشــف المشــتري العیــب إلا بعــد ذلــك بانقضــاء مــدةالضـمان 

  .3العیب غشا منه أخفىنه أالتقادم متى تبین بیجوز للبائع التمسك  نه لاأغیر  أطولالبائع بالضمان لمدة 
  الفرع الثاني 

  المبیع عیوب في ضمانالضمان الاتفاقي 
زم القانون البائع بضمان العیوب الخفیة في المنتوج وفق ما نصت علیه القواعد العامة وهو ما أل      

یسمى بالضمان القانوني بناء على ما تفضلنا به سابقا، إلا أن التشریعات قررت أنها لیست من النظام 
الإعفـاء مـن  التخفیـف أو أو التشـدید مـن خـلالالعام بحیـث یجـوز الاتفـاق علـى تعـدیل أحكـام الضـمان 

  .یحقق مصالح طرفي العقد ما وفق اتفاق خاص بموجبهذه الضمانات 
ـــد (وفـــي ضـــوء ذلـــك ســـندرس الاتفاقـــات المقیـــدة للضـــمان        ثـــم نعـــالج الاتفـــاق علـــى ضـــمان  )أولبن

  .الخفیة في القانون المدني الضمان الاتفاقي للعیوب إطارفي  )بند ثاني(صلاحیة المبیع مدة معلومة 
   الاتفاقات المقیدة للضمان: الأولالبند 
یجـوز للمتعاقـدین بمقتضـى اتفـاق خـاص " علـى م.م 453ج تقابلها المـادة .م 384 نصت المادة       

 أونه كل شرط یسقط الضـمان أغیر  ،ن یسقطا هذا الضمانأینقصا منه و  أو أنیزیدا في الضمان  أن
   ".ینقصه یقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منه

                                                        
1-Loi n°2009/323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion  
2-Article 1648 "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans 
à compter de la découverte du vice. 

 ق م م   496م ج تقابلها المادة . ق 383انظر المادة  -3
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و تأسیسا على ذلك فقد قـرر القـانون جـواز الاتفـاق علـى تشـدید أحكـام الضـمان أو الاتفـاق علـى       
وهـو مـا یسـمى بالضـمان حیث یكون بموجـب اتفـاق خـاص بـین المشـتري والبـائع  ،إنقاصها أو إسقاطها

نه قررت المادة استثناء على هـذه القاعـدة وهـو بطـلان أ، غیر الصانعالبائع أو التعاقدي الذي یلتزم به 
  .غشا منهأو عن سوء نیة  العیبالبائع  أخفىأي شرط ینقص الضمان أو یسقطه إذا 

اتفـاق البــائع والمشـتري علــى ضـمان كافــة العیــوب  ،الاتفـاق علــى زیـادة أحكــام الضــمان مـن صــورو       
حتى ولو كانت ظاهرة، كما قد یتفق البـائع والمشـتري علـى وجـود مواصـفات معینـة فـي السـلعة المبیعـة لا 

الضــمان كاشــتراط المشــتري علــى  تشــدید، كمــا تتمثــل الزیــادة فــي 1تتــوفر إلا فــي ســلعة ذات جــودة عالیــة
كبر في حالة ظهور عیـب أأو الاتفاق على تعویض  ،البائع ضمان أي عیب لم یتم اكتشافه وقت التسلیم

أو إنقـاص  ومـن أمثلـة علـى ،2في المنتوج كاسترداد المشتري للمصروفات الكمالیة إضافة إلى ثمن المبیع
معــین بــذكره بالــذات فــي العقــد أو لا یضــمن لــه  البــائع عــدم ضــمان عیــب اشــتراطأحكــام الضــمان تخفیــف 

إســقاط الضــمان قــد یكــون بالاتفــاق  أمــا ،العیــوب التــي لا تظهــر إلا بــالفحص الفنــي والتقنــي المتخصــص
   .3على إسقاط الضمان من خلال اشتراط البائع على المشتري عدم ضمان أي عیب یظهر في المبیع

إلى اعتبار اتفاقات تعدیل أحكـام ضـمان العیـوب الخفیـة هـي نـوع مـن أنـواع  4وذهب غالبیة الفقه      
على اعتبـار أن الالتـزام الـذي یقـع علـى البـائع بتسـلیم مبیـع خـال مـن  ،اتفاقات تعدیل المسؤولیة العقدیة

العیـــوب الخفیـــة وضـــمان ذلـــك للمشـــتري هـــو التـــزام جـــوهري لا یمكـــن اســـتبعاده ولكـــن المســـؤولیة یمكـــن 
التقییــد أو الإعفــاء طالمــا أن البــائع حســن النیـــة، فــإذا تعمــد البــائع إخفــاء العیــب بهــدف غـــش تعــدیلها ب

ة الكاملـة فـي اسـتحقاق التعـویض عـن الأضـرار بمـا تن عدم تنفیذ ذلك الالتزام یرتب مسـؤولیإالمشتري ف
  .فیها غیر المألوفة أو غیر المتوقعة عند إبرام العقد

نـه قـد یـرد فـي وثیقـة أكمـا  ،یة أو الإعفـاء منهـا كبنـد فـي عقـد البیـعوقد یرد شرط تخفیف المسـؤول      
 وفـــي ،الفـــرض الأول إذا قبلـــه المشـــتري بمحـــض إرادتـــه كـــان الشـــرط صـــحیحا فـــي ،ملحقـــة بعقـــد البیـــع

حالـة إیـراده مــن البـائع دون موافقـة المشـتري فـیمكن أن تجـري علیـه أحكــام  فـرض الثـاني المترتـب عـنلا
  .5الشروط التعسفیة مما یتیح القانون للقاضي بتعدیلها أو إعفاء المشتري منها

                                                        
  263، ص2015سات العربیة، مصر، اشرف رزق فاید، حمایة المستهلك دراسة في قوانین حمایة المستهلك والقواعد العامة، مركز الدر أ -1
  377بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -2

 717، البیع والمقایضة، مرجع سابق،  ص4ري، الوسیط في شرح القانون المدني، جو عبد الرزاق السنه - 3
، خالـد 16، ص1993فیة، دار النهضة العربیة، القـاهرة، حسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخ -4

  ، 2014حمد حسن، الحمایة القانونیة للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسؤولیة العقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أجمال 
  118ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص - 5
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علـــى جـــواز الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء أو  1وبـــالرغم مـــن نـــص التشـــریع الجزائـــري ونظیـــره المصـــري      
تــم تقریــر بطــلان أي شــرط یقضــي بــذلك إذا تعمــد البــائع إخفـــاء نــه أإلا  ،التخفیــف مــن ضــمان الخفیــة
  .ن المشرع قید هذه الاتفاقات بمدى توافر حسن نیة البائعإالعیب غشا منه، وبالتالي ف

كما أن الاتفاقات المتعلقة بتحدید المسؤولیة أو الإعفاء منها تقع باطلة إذا كان موضوعها یتعلق       
ب المشـــتري، فـــلا یجـــوز أن یكـــون الحـــق فـــي الســـلامة الجســـدیة محـــلا بالأضـــرار الجســـدیة التـــي تصـــی

ن الاتفـاق ألاتفاقات مالیة من أي نـوع حتـى ولـو كـان ذلـك بصـورة تبعیـة، كمـا لا یجـب التـذرع بـالقول بـ
بـل یتنـاول التعـویض المترتــب  ،فـي مثـل هـذه الحالـة لا یتنـاول جسـم الإنســان بالـذات وسـلامته الجسـدیة

  .2عن الأضرار التي تلحق بجسمه
بموجـب  القـانون الفرنسـي نـص ،تعـدیل أحكـام الضـمان اتفاقـاتوعن موقف المشـرع الفرنسـي مـن       
یكون البائع مسئولا عن ضمان العیوب الخفیة حتى ولـم یكـن یعرفهـا مـا لـم یكـن  "نهأف على .م 1643المادة 

  .3"نه لن یكون ملزما بأي ضمانأعلى  قد نص في هذه الحالة
ك التــي لا لـقـرر إلـزام البـائع  بضـمان عیـوب المبیـع حتـى ت ن التشـریع الفرنسـيإوبنـاء علـى ذلـك فـ     

 إبلاغبعدم  اً عمدتم غشا منهمرتكبا  یعرفها كما یجیز الاتفاق على الإعفاء من هذا الضمان ما لم یكن
  .المشتري بهذا العیب

 صـــحة إلـــى التمییـــز بـــین كبـــر للمشـــتریین فاتجـــهأیـــوفر حمایـــة  أن أراد 4القضـــاء الفرنســـي أن إلا      
وبــین  ،والمشــتري العــادي المهنــيالمبــرم بــین البــائع المقیــد لمســؤولیة ضــمان العیــوب الضــمان الاتفــاقي 

  .مهنیینشخصین 
إلـى افتـراض  والمشتري العـادي اتجـه القضـاء المهنيالمبرم بین البائع  فبالنسبة للضمان الاتفاقي      

بحیث استقر علـى أن أي شـرط مـن شـروط تعـدیل أحكـام  المهني،البائع  وسوء نیةالعلم بالعیب الخفي 
وهــي النتیجــة التــي تعتبــر  القــانوني لضــمان العیــوب الخفیــة الضــمانالضــمان لا یمكــن أن تــؤثر علــى 

 الأضــرارجمیــع  بإصــلاحالبــائع المحتــرف  بــإلزامعلقــة المت الأحكــامفــي تقریــر المشــرع الفرنســي  الأصــل
  .5لأنه مفترض من جانبه الخطأ أو إثباتالناشئة عن عیوب المبیع بغض النظر عن ثبوت نیة البائع 

                                                        
 م.م 453ج المقابلة للمادة .م 379المادة  - 1
 124، المرجع نفسه، صثروت عبد الحمید - 2

3-Article 1643 code civile française " Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins 
que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 
4 - Cass. Civ 3ch., 30 oct. 1978, n°77-11.354 lire en ligne http//:www.legifrance.fr 

 210ص ،، مرجع سابقحسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیةانظر  -5
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في مواجهة البائع  العلم بالعیب الخفيقرینة ومن تطبیقات القضاء الفرنسي التي كرست افتراض       
التـــذرع یمكـــن للبـــائع المحتـــرف  لا "بأنـــهالـــذي جـــاء فیـــه  1978 /11/ 06الصـــادر فـــي  القـــرار المهنـــي

یتحمل مسؤولیة العیوب الخفیة الموجودة في  أن، وعلیه العقدبشروط الإعفاء من الضمان المحددة في 
  .1"مهني في نفس التخصصب ولیسالمشتري هو الزبون المستعمل لها  أنالتجهیزات طالما 

یعفیـه مـن یقیـد أو لـیس مـن حقـه التـذرع بالضـمان الاتفـاقي الـذي  المهنـين البـائع إفـ وتأسیسا على ذلـك      
  .مسؤولیة ضمان العیوب الخفیة عندما یكون الطرف المتعاقد مشتري عادي وغیر مهني في نفس التخصص

ن قرینــة افتــراض العلــم أبشــ المهنــيبــین المنــتج والبــائع  التفرقــةنــه یجــب أ إلــىذهــب  2الفقــه أن إلا      
وهـو الـذي  ن المنتج هو وحـده المؤهـل لمعرفـة خفایـا المنتـوج أب الرأيهذا  أصحاببالمبیع بحیث احتج 

 أمـــا البـــائعتجعلـــه یملـــك مـــؤهلات اكتشـــاف العیـــوب  یتـــابع مراحـــل التصـــنیع  ویملـــك الوســـائل الفنیـــة مـــا
  .3الإمكانیات المتاحة للمنتجالموزع فلیست لدیه 

فـــي أعمـــال قرینـــة العلـــم  المهنــيبـــین المنـــتج والبـــائع  التفرقـــة بضــرورةرغم مـــن مطالـــب الفقـــه وبــال      
علــى افتــراض العلــم بالعیــب الخفــي فــي العقــود التــي یبرمهـــا 4أصــر القضــاء الفرنســي ،بــالعیوب الخفیــة

والتـي تـؤدي إلـى بطـلان أي شـرط یقیـد المسـؤولیة عـن ضـمان  المنـتج والبـائع المحتـرف علـى حـد سـواء
   .من الضمان یسقط أو یخففالعیوب الخفیة وبالتالي یستوي أن یكون الشرط 

القضــاء الفرنســي  فقــد قــرر كلاهمــا مهنیــین نأمــا بالنســبة للضــمان الاتفــاقي المبــرم بــین شخصــی      
فـي اشـتراط  الضـمان الاتفـاقيمعتبرة صـحة  ي مهنياستبعاد قرینة سوء النیة البائع عندما یكون المشتر 

  .أن یكون المهني في نفس تخصص البائع طبشر  التخفیف أو إسقاط الضمان
الصـادر فـي  محكمـة الـنقض الفرنسـیة قـرار من خلالوأساس ذلك ما اتجه إلیه القضاء الفرنسي       

تحــت مســؤولیة المشــتري الــذي  عــدم اســتبعاد بنــد تعاقــدي یقضــي بــالبیعب قــررالــذي  19735 أكتــوبر 08

                                                        
1 - " Le vendeur professionnel d'un matériel déterminé ne peut, en invoquant une clause d'exclusion figurant sur le 
bon de commande, se soustraire à la responsabilité encourue du fait des vices cachés non contestés dont le matériel 
est atteint dès lors que l'acheteur est un client utilisateur et non un mécanicien professionnel de la même spécialité 
cass.com, 6 nov. 1978,n°76-15.037 bull.civ IV, n°250 p209                    
2 - OVERSTAKE, la responsabilité du fabricant des produits dangereux RTDC 1972,505 , 

 212، ص، مرجع سابقشروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة، حسن عبد الباسط جمیعيانظر  - 3
4 - Cass. Com., 12 mars. 1979, n°77-13.018 bull.civ. IV, n°98                     
5" La clause selon la quelle la vente d'un véhicule d'occasion a été "faite aux risque et périls de l'acheteur" 
professionnel de même spécialité que le vendeur, ne permet pas a celui-là d'invoquer la garantie de celui-ci contre 
lequel aucune fraude n'est alleguee….."  Cass. Com., 08 oct. 1973, n°71-14.322 bull.civ. IV, n°272 P245 
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وهـــو مـــا یفیـــد أن  .هفـــي مواجهـــة مشـــتري مهنـــي مـــن نفـــس تخصصـــ 1قـــرره بـــائع الســـیارات المســـتعملة
المحكمـة اعتبــرت أن شـرط المســقط للضـمان صــحیح عنــدما یكـون مــع مهنـي متخصــص دون الاســتناد 

     .إلى قرینة سوء نیة البائع المفترضة عندما یكون المشتري شخص عادي
قــررت فیــه عــدم  19782أكتــوبر 30الصــادر فــي  عــن محكمــة الــنقض الفرنســیة آخــر قــراروفــي       

ومشـــتري مهنـــي فـــي  معمـــاري مهنـــدسفـــي عقـــد بیـــع عقـــار بـــین  الـــوارداســـتبعاد شـــرط إســـقاط الضـــمان 
من مهنیین نه في حالة البیع بین أكر بدقة تم الذ أنبعد  "نه بأ العملیات العقاریة، حیث جاء في القرار

الضــمان  إســقاطشــرط  إدراجتم ائع عنــدما یــیمكــن الاحتجــاج بالضــمان القــانوني للبــ نفــس التخصــص لا
یكــون  أنالمشــتري مهنــي متخصــص فــي العملیــات العقاریــة یمكــن  أنوبمــا  ،العیــوب الخفیــة فــي العقــد

ظـروف  إلىبالنظر  أو ،على بینة من وجود بعض العیوب التي لم تكن مرئیة للرجل العادي في البناء
التـي یجـب أن تكـون حاسـمة  للامـاكنفحـص دقیـق  إجراءالعیوب عن طریق  إلىینظر  أنالبیع یمكن 

في الموضوع باعتبار أن أثار العیوب یمكن أن تظهر بعد بضع سنوات فقط من البیع، ولهذه الأسباب 
  ...."ن محكمة الاستئناف ذهبت إلى التقدیر السلیم لنطاق شرط عدم الضمانإف

صـحة الاتفاقـات المقیـدة للمسـؤولیة عـن  مبـدأن القضـاء الفرنسـي یكـرس إفـ هذا القـراروبناء على       
 أنعلى اعتبار  ،العلم بالعیوب لدى البائع  سوء النیة و قرینة إلىضمان العیوب الخفیة دون الاستناد 

 لـــم یثبـــت مـــافنیـــا ودقیقـــا ا المهنـــي المتخصـــص یكـــون علـــى درایـــة تامـــة بفحـــص الشـــيء المبیـــع فحصـــ
  .المهني غش البائع بشكل قاطع طبقا للقانون المشتري
اكتشــافها بــالرغم مــن خبرتــه  المشــتري المحتــرف ویترتــب علــى ذلــك أن العیــوب التــي لا یســتطیع      

یدفع فـي مواجهـة البـائع  بالمعنى المتعارف علیه ویمكنه أن الفنیة التي تؤهله إلى ذلك یعتبر عیبا خفیا
  .3ببطلان شروط تعدیل أحكام الضمان بالاستناد إلى سوء نیة البائع المهني

فـي  حمایـة للمشـتري ریـقر ت وفق إلى حـد مـا فـي القضاء الفرنسي قدأن  نرىوعلى ضوء ما تقدم       
بتقریـر قرینـة العلـم  ،الشـروط الخفیـة ضـمان الحالة التي یتفق طرفي العقد على تخفیف أو الإعفـاء مـن

                                                        
القرار  إن" وجوب الضمان في مجال بیع السیارات المستعملة بحیث جاء في قرار عن المحكمة العلیا انه إلىوذهب القضاء الجزائري  -1

رجاعالبیع  إبطال إلىالذي قضي برفض طلب المدعي الرامي  هالمطعون فی البـائع فـي مجـال بیـع  أنالثمن لعیب خفي فـي البیـع بحجـة  وإ
یر ملزم بالضمان جاء بتعلیل خاطئ لان البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة عندما یتعذر على المشـتري نفسـه اكتشـاف السیارات القدیمة غ

كان العیب المثار من طرف المشتري  إذاعندما یكون المبیع مشوب بعیوب تنقص من قیمته فكان یتعین عندئذ التحقق عما  أوهذا العیب 
الجزائــر،  ، المجلــة القضــائیة، المحكمــة العلیــا،202940ملــف رقــم  21/7/1999قــرار مــؤرخ فــي . "لاأو قص مــن قیمــة المبیــع نعیبــا خفیــا یــ

    .88،  ص2000العدد الثاني، سنة 
2 - Cass. Civ 3ch., 30 oct. 1978, n°77-11.354 lire en ligne http//:www.legifrance.fr 

  229، مرجع سابق صضمان العیوب الخفیةحسن عبد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من  - 3
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الطرف الضعیف في  المشتري باعتبار في مواجهته بالعیب الخفي من طرف البائع وافتراض سوء النیة
الأمــر یختلــف بالنســبة للمهنــي المتخصــص الــذي لا یكــون فــي حاجــة إلــى حمایــة بحكــم إلا أن  ،العقــد

  .الذي یؤهله إلى دفع أي مخاطر المهنيتخصصه 
    صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومةضمان :  البند الثاني

إذا ضمن البـائع صـلاحیة المبیـع للعمـل " م على . م 455ج تقابلها المادة .م 386نصت المادة       
ن یرفـع أجـل شـهر مـن یـوم ظهـوره و أفعلى المشتري أن یعلم البائع في  ،مدة معلومة ثم ظهر خلل فیها

  ".هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه أشهر من یوم الإعلام، كل) 6(دعواه في مدة ستة 
وتكــون الصــفة التــي كفــل البــائع للمشــتري وجودهــا فــي المبیــع هــي صــلاحیته للعمــل مــدة محــددة       

ضــمان صــلاحیة المبیــع  فــإنلــذلك  ،نــه یزیــد مــن الضــمانإوالبــائع باشــتراطه هــذا الضــمان علــى نفســه ف
حیـــث لا یضــمن البـــائع خلــو المبیـــع مـــن للعمــل مـــدة معلومــة صـــورة مـــن صــور التشـــدید فــي الضـــمان ب

  .1بل یشترط أیضا صلاحیة المبیع للعمل لمدة لا تقل عن حد معین فحسب العیوب الخفیة
 توالبــائع یتعهــد بــه ولا یجبــر الغیــر بمثــل هــذا الضــمان، وغالبــا مــا ینطبــق هــذا النــوع مــن الالتزامــا     

التعاقدیـة فــي بیـوع الســیارات والأجهــزة المنزلیـة التــي یقــدم فیهـا الصــانع أو البــائع شـهادة الضــمان یتعهــد 
إذا ظهــر عیــب  فیهــا بإصــلاح الشــيء المبیــع أو اســتبداله ضــمن الحــالات المحــددة فــي شــهادة الضــمان

  .2خلال مدة معینة
نـه أتـه أو فـي اتفـاق لاحـق علـى اعتبـار ویرد الالتزام بضمان صلاحیة المبیع للعمل فـي العقـد ذا      

صحیحا في ذمة صاحبه بإرادته المنفردة  أتصرف قانوني یتضمن الزیادة في الضمان وهذا الالتزام ینش
ولا یحتاج قبولا من جانب الدائن، كما یجب النص علیه صراحة ولا یكفي مجرد العبارات العامة بحیث 

  .3الضمان باعتباره تشدیدا لما فرضه القانون هذا یبین في العقد الشرط الذي یفهم منه صراحة
ولضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومـة ینجـر عنهـا خدمـة مـا بعـد البیـع فـي إطـار الضـمان       

ولإعمال ذلك یجب توافر شروط للحصول على هذه الخدمة بحیـث تتعلـق هـذه الشـروط بفتـرة  ،الاتفاقي
 ثــةتتــراوح بــین ثلا الضــمان التــي تجــب خلالهــا الخدمــة والتــي تحــدد بنــاء علــى اتفــاق الطــرفین وغالبــا مــا

 الأولـى فتـینتـرد فـي مـدتین مختل أنا یمكـن مـك ،خمـس سـنوات إلـىتصل  أنوسنة ومن الممكن  أشهر
بضـمان  أيالشـيء المبیـع  لإصـلاح اللازمـةرة یكون الالتزام فیها كاملا بحیث یشـمل قطـع الغیـار قصی

                                                        
  389محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البیع، مرجع سابق، ص -1
 47/48حمد االله محمد حمداالله، مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، مرجع سابق، ص  2
 11،12، ص2004محمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  - 3
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مـثلا یقتصـر البـائع خلالهـا  كخمـس سـنواتقطع الغیار والید العاملة، والفترة الثانیـة تكـون طویلـة نسـبیا 
  .1التسلیممن یوم سریان المدة  وتبدأ مع دفع قیمتها عند طلبها قطع الغیار بتوفیر
بحیث یختلف السبب الموجب للضـمان  ،العیب الموجب للضمان بأوصافللشرط الثاني  ویتعلق      

فــالأول یتحقــق  ،لومــة عــن العیــب الموجــب للضــمان القــانونيعالاتفــاقي لصــلاحیة المبیــع للعمــل مــدة م
ق یتحقــ كمــا ،بمجـرد حــدوث أي خلــل فـي المبیــع یجعلــه غیـر صــالح للعمــل حتــى ولـو لــم یكــن عیبـا فیــه

بمجرد اكتشاف العیب حتى ولو كان المبیع صالح للعمل، كما تختلف شروط العیب الموجب للضـمان 
بنــاء علــى شــروطه التــي ســبق الإشــارة  التــي مــن المقــرر أن یكــون العیــب قــدیما ومــؤثرا وخفیــا للمشــتري

ثر فــــي ، أمـــا بالنســـبة للخلـــل الموجـــب للضـــمان الاتفـــاقي لصـــلاحیة المبیـــع للعمـــل فینبغـــي أن یـــؤ إلیهـــا
  .2صلاحیة المبیع للعمل خلال فترة الضمان المتفق علیها

تحل  للعمل مدة معلومة مدة ضمان صلاحیة المبیع عن ما إذا كانتالتساؤل 3في الفقه أثیروقد       
 أأن یلجــیجــوز للمشــتري  بحیــث إذا كانـت المــدة الأولــى انقضـت لا ،العــام محـل ضــمان العیــوب الخفیـة

بمعنـــى أخـــر هـــل یعنـــي أن مـــدة  ،لـــدعوى ضـــمان العیـــوب الخفیـــة ولـــو كانـــت مـــدتها لـــم تنقضـــي بعـــد؟
    .الضمان المتفق علیها لضمان صلاحیة العمل مدة معلومة منفصلة عن مدة الضمان القانوني؟

لیسـت  لمـدة معلومـة صلاحیة المبیـعبضمان أن مدة الضمان المتعلقة  توضیحقبل ذلك یجب و       
من النظام العام إذ یجوز الاتفاق على إنقاصها أو الزیادة فیها، هذا بخلاف مدة الضـمان القـانوني فـي 

، 4العیـوب الخفیـة المقـدرة بالسـنة مـن یـوم تســلیم المبیـع والتـي یجـوز الاتفـاق علـى زیادتهـا دون إنقاصــها
  .)ج.م383م المقابلة للمادة . م 452المادة (

كانـا  إذاالمتعاقـدین فـي مـا  إرادةالراجح هو البحـث عـن  بأن 5قدم یرى بعض الفقهوكإجابة لما ت       
ذاجانبـه،  إلىیقوم  أو أنیحل محل ضمان العیوب العام  أنقصدا بهذا الضمان الخاص  استعصـى  وإ

  .مانین یقومان معاضن الإف على القاضي استخلاص هذا القصد
الـــربط بـــین هـــذه الفتـــرة وبـــین مـــدة الســـنة التـــي حـــددها لا یجـــوز  بأنـــه 6الآخـــر فیمــا یـــرى الـــبعض       

باعتبــار أن فتــرة الضــمان الاتفـاقي تختلــف بطبیعتهــا عــن المــدة  ،المشـرع لرفــع دعــوى الضــمان القـانوني

                                                        
  73جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة، مرجع سابق، ص -1

  20محمد حسین منصور، المرجع نفسه، ص - 2
   391عقد البیع، مرجع سابق، صانظر محمد شكري سرور، شرح أحكام  - 3
 366، مرجع سابق، صالوسیط في عقد البیع ،محمد حسن قاسم - 4

  391محمد شكري سرور، شرح أحكام عقد البیع، مرجع سابق، ص - 5
 82جابر محجوب علي، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة، مرجع سابق، ص - 6
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أن الأولــى شــرطا موضــوعیا بدونــه لا یلتــزم البــائع بضــمان أي  علــى أســاسالمحــددة للضــمان القــانوني 
بانقضــائه تــرفض الــدعوى  الثانیــة تعتبــر میعــادا لرفــع دعــوى الضــمانوالمــدة  ،أداء لخدمــة مــا بعــد البیــع

  .لسقوطها بالتقادم
ذا لم یقم        بأداء خدمة ما بعد البیـع بإصـلاح المبیـع خـلال المـدة المتفـق علیهـا أو قـام بهـا البائع وإ

دعوى الضـمان القـانوني  مستعملا حقه فينه یجوز له أن یلجأ إلى القضاء إف ،ولكن لم ترقى للمشتري
بــأن تكــون خــلال میعادهــا القــانوني مــا لــم یتفــق علــى الزیــادة فیهـــا دون  هابشــرط وجــوب تــوافر شــروط

  .1مؤثرا وسابق على البیعو ن تتوفر في العیب شروطه باعتبار خفیا أالنقصان، و 
علـى رأي الأخیـر میـل للـن نـاأنوبالرغم من أن الآراء في مجملها تصب في الاتجـاه الصـحیح، إلا       

أساس أن ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة هو صورة من صور الاتفاق على تشدید الضمان 
عنـــد و  زیـــادة علـــى الضـــمان القـــانوني، بحیـــث یبقـــى البـــائع مســـؤولاً عـــن ضـــمان صـــلاحیة المبیـــع للعمـــل

ي یجــب أن تكــون تنتفــي فیــه شــروط العیــب التــ بــالرغم مــن أن هــذا الخلــل لحــدوث خلــل أثنــاء الاســتعما
موجودة في المبیع قبل التسلیم، فیلتزم البائع بإصلاح أو استبدال المبیع بناء على الاتفاق على ضمان 

قبـل  ، وعند انقضاء الضـمان الاتفـاقي لضـمان صـلاحیة المبیـعمدة معلومة صلاحیة المبیع للاستعمال
نه لیس بالضرورة أن ینقضي الضمان القانوني بل یبقى إف انقضاء میعاد رفع دعوى الضمان القانوني،
  . تحقق شروطه ضرورةساري المفعول ویستفید منه المشتري بشرط 

ولإعمـال الالتـزام بضــمان صـلاحیة المبیـع للاســتعمال فـي مــدة معلومـة بحسـب الاتفــاق بـین البــائع      
نــد حــدوث خلــل فــي المبیــع محلهــا والمشــتري بضــرورة الالتــزام بخدمــة مــا بعــد البیــع خــلال هــذه المــدة ع

أو مقابـــل تحمـــل  الالتـــزام بعمـــل وهـــو قیـــام البـــائع بإصـــلاح المبیـــع أو اســـتبدال الأجـــزاء المعیبـــة مجانـــا
 فـي مقــرقـل البــائع أو ممثلیـه الأداء خدمـة الإصــلاح نتب وذلـك ،المشـتري جـزء مــن تكـالیف قطـع الغیــار

  .2جهزة إلى ورشة البائعالمشتري ما لم یتفق البائع والمشتري على إحضار الأ
بضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة مع الضمان القانوني المتعلق وعملیا یختلط الضمان       

لدى البـائع فـي الحیـاة العملیـة مـن حیـث إعمالـه علـى اعتبـار أن المشـتري عنـد حـدوث أي خلـل للمبیـع 
یقـوم المشـتري بإخطـار البـائع ویقـوم هـذا الأخیـر فــي الغالـب بإصـلاح العیـب وتغیـر قطـع الغیـار مجانــا 

یكـون خفیـا  لضـمان القـانوني ودون الاكتـراث بشـروط العیـب التـي یجـب أنااعتقادا منه بأنه فـي إطـار 
   . ومؤثرا وسابقا لتاریخ البیع

                                                        
 99، صالبیع في بیوع المنقولات الجدیدة، مرجع سابقجابر محجوب علي، خدمة ما بعد  - 1
  96، صالمرجع نفسهجابر محجوب علي،  - 2



  العقدࡧتنفيذࡧࡩʏࡧمرحلةالمسْڈلكࡧࡧحماية: الفصلࡧالثاɲيࡧࡧ                                                   Ȋعدࡧتكوʈنࡧالعقدحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

269 
 

  :عن الضمان الخاص اختلافا جوهریا فیما یليیختلف الضمان القانوني  نإولتوضیح الأمر ف     
كشف  فإذا ،التحقق من حالتهو لمبیع ا واجب فحصعلى المشتري یقع الضمان القانوني  لإعمال      

ذا ،جــل مقبــولأیخبــر البــائع فــي  أنعیبــا وجــب علیــه  یظهــر بالاســتعمال العــادي  كــان العیــب ممــا لا وإ
ذا البائع بذلك طریخ أنیجب على المشتري بمجرد ظهور العیب    .1لم یفعل اعتبر راضیا بالمبیع وإ

ضــمن البـائع صــلاحیة المبیـع للعمــل مـدة معلومــة وظهـر خلــل  فـإذابالنســبة للضـمان الاتفــاقي  أمـا     
  . 2جل شهر من یوم ظهورهأیعلم البائع في  أنفعلى المشتري ا الضمان ذخلال مدة ه

الاحتفـاظ أو بالنسبة للضمان القانوني یستطیع المشتري رد المبیع والمطالبـة بالتعویضـات الكاملـة      
وفـق التفصـیل الـذي  مـن ضـرر أصـابهمـا  قـدربالـثمن  إنقاصرد المبیع و  أوبالمبیع وطلب التعویض 

 الأجــزاءاســتبدال  أوالمبیــع للعمــل  بإصــلاحالضــمان الخــاص فیقــوم البــائع  أمــا، تــم التطــرق إلیــه ســابقا
صــلاحالمعیبــة  كمــا أن الضــمان الخــاص ضــمانا شــاملا لأي نــوع مــن  ،3الخلــل الموجــود فــي المبیــع وإ

  .4الخلل في المبیع حتى ولو لم یكن هذا عیبا فیكفي ألا یكون صالحا للعمل حتى یتحقق الضمان

  الثانيالمطلب 
  في نطاق قانون حمایة المستهلك بضمان المنتوجالالتزام 

امة فـي القواعد الع قررتهاما تقدم ضمان عیوب المبیع وفق نظریة العیوب الخفیة التي یعالجنا ف      
 امنهـ ویسـتفیدمتخصصـا  أوبائعـا مهنیـا  نیخضـع لهـذه القواعـد البـائع سـواء كـاالقانون المدني وبالتـالي 

  .5مستهلكا أوشخصا عادیا المشتري باعتباره 
قـد  مـن أضـرار للمسـتهلك عنـهومـا یترتـب  الهائـل فـي مجـال المنتجـات مع التطور التكنولـوجي و      

هذه المنتوجات تمتـاز بنـوع مـن  أنباعتبار  في القانون المدني مواجهتها بقواعد العیوب الخفیة یصعب
رفـــع الحـــرج عـــن المســـتهلك  الأحكـــام أن تعجـــز عـــنیمكـــن لهـــذه الـــذي  الأمـــر ،الفنیـــات التقنیـــة المعقـــدة

باعتبــاره طــرف ضــعیف فــي العلاقــة العقدیــة فــي ممارســة دعــوى الضــمان التــي قررتهــا القواعــد العامــة 
  .الخ.. ، وممارسة الدعوىالإثبات وواجب الفحص والإخطارمجال تحدید العیب و لاسیما في 

                                                        
  م  .م 449 المادة  تقابلهاج  .م 380المادة  - 1
 م .م 455 تقابلها المادة ج .م 386المادة  - 2
 54، مرجع سابق، صمحمد حسین منصور - 3
 409، ص2008الجزائر،  ،المدني، عقد البیع والمقایضة، دار الهدى للطباعة، الواضح في شرح القانون محمد صبري السعدي - 4

المســتهلك فــي نظــر التشــریع الجزائــري هــو كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یقتنــي بمقابــل أو مجانــا ســلعة أو خدمــة موجهــة للاســتعمال  - 5
وفـي نظـر التشـریع الفرنسـي كـل شـخص طبیعـي  جل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شـخص أخـر أو حیـوان متكفـل بـه،أالنهائي من 

  .یتعاقد خارج مجال نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الزراعي
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 قـــررت أحكـــام حمایـــة المســـتهلك نصـــوص ،كبـــر قـــدر مـــن الفعالیـــةأوبغـــرض تحقیـــق حمایـــة لهـــا       
ضــمان مطابقــة المبیــع للمواصــفات  إلــى بالإضــافة ، )الأولالفــرع (فــي مجــال ضــمان المنتــوج  خاصــة
   .توفیرها في المنتوج حتى یؤدي الرغبات المشروعة للمستهلك المهنيالتي یلتزم  )فرع ثاني( التقنیة

  الفرع الأول
  مضمون ضمان المنتوج 

ن أبــالتطور التكنولــوجي والصــناعي للمنتجــات كمــا ســبق و  خاصــةضــمان المنتــوج  ظهــور طارتــب      
بحیـث  ،المسـتهلك تلبیـة لاحتیاجاتـه الشخصـیة لأجلهـاشـرنا لاسـیما المنتجـات الاسـتهلاكیة التـي یتعاقـد أ

فـي  الأقوىتمتاز بنوع من الصرامة في مواجهة المحترف الطرف  أحكامحمایة المستهلك  أحكامقررت 
مـن التجـاري  الإشهار لأسالیبواستعماله  الإنتاجیة الآلةعلاقة الاقتصادیة والعقدیة بسبب تحكمه في ال
للاســـتعمال وتأدیـــة الهـــدف أو الغایـــة  اومـــدى صـــلاحیته ســـلامة المنتوجـــات مـــن العیـــوب جـــل ضـــمانأ

  .علیها المقصودة من وراء تعاقد المستهلك
بنــد (الخــاص فــي نطــاق قــانون حمایــة المســتهلك  ينونالضــمان القــاتقــدم ســنعالج  وبنــاء علــى مــا      

   .)بند ثالث(، كما نبین خدمة ما بعد البیع )بند ثاني(ثم ندرس الضمان الاتفاقي الخاص ) أول
  الضمان القانوني لعیوب المنتوج :  الأولالبند 

نظم المشرع الفرنسـي أحكـام الضـمان فـي قـانون الاسـتهلاك ضـمن أحكـام الضـمان القـانوني بالمطابقـة        
باعتبـــار أن الضـــمان القـــانوني هـــو ضـــمان عـــدم مطابقـــة المبیـــع لعقـــد  L217-14 إلـــى L217-4 فـــي المـــواد

 ،الالتـزام بالمطابقـة نعـ ةمنفصـل لعیـوب المنتـوج بأحكـام الضـمان القـانونيالمشرع الجزائري نظم  إلا أن ،البیع
  .بالمطابقةالفرنسي في الفرع الموالي المتعلق بالالتزام  قانون الاستهلاكفي  القانوني لضمانل سنتطرق و

الضمان القانوني لعیوب المنتوج في القانونین الجزائري والمصري من حیث التطـرق لذلك سنعالج      
   .)ثانیا(ثم الآثار المترتبة عن تنفیذه  )أولا(مضمون الضمان القانوني  إلى
  مضمون الضمان القانوني: أولا

المتعلق بحمایة المسـتهلك وقمـع الغـش  09/03على الضمان في القانون المشرع الجزائري نص       
التزام كل متـدخل خـلال فتـرة زمنیـة معینـة فـي حالـة ظهـور عیـب " نهأعلى  منه 03/19المادة  بموجب

رجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقتهبالمنتوج    "باستبدال هذا الأخیر وإ
مـــن العیــوب التـــي  منتجاتــهن المشـــرع ألــزم المتـــدخل خــلال فتـــرة مــن الـــزمن مــن ضـــمان إفــ علیــهو      

  .حتى یستفید منها المستهلك بشكل سلیمتشوبها 
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 أو أداة أومنتـوج سـواء كـان جهـازا  لأيیستفید كـل مقـتن " نهأمن نفس القانون على  13ونصت المادة       
   ....."تجهیزیة من الضمان بقوة القانون ویمتد هذا الضمان إلى الخدمات أي مادة أومركبة  أوعتاد  أو آلة

المشرع  أنالمشرع استعمل كلمة كل مقتن وهو ما یفهم من  أنجاء به هذا النص  وبناء على ما      
المقتني قـد یكـون المسـتهلك وقـد  أنوسع من دائرة الاستفادة من هذا الضمان بقوة القانون على اعتبار 

 الأمرالملغي  89/02یكون المحترف، ومصطلح مقتني كان المشرع الجزائري قد استعملها في القانون 
المفهـــوم الضــــیق  إطــــاریجـــب حصـــر عبــــارة مقتنـــي فـــي  بأنــــهونؤیـــده أنـــذالك  1فیـــه الــــبعض رأىالـــذي 

  .لأغراض لا تدخل في نشاطه المهني للمستهلك باعتباره كل شخص طبیعي یقتني سلعا
مـا وهـو ......أو آلـةبالإضافة إلى أن المشرع استعمل التعداد في المنتوج باعتباره جهـازا أو أداة       

  .الصناعي یفهم من أن المشرع الجزائر اقتصر الضمان على الأجهزة والآلات ذات التركیب
الضــمان بواســطة  أحكــامنظــم المشــرع الجزائــري  09/03مــن القــانون  13وتطبیقــا لأحكــام المــادة       

یحـدد شـروط وكیفیـات وضـع ضـمان السـلع  2013سـبتمبر 26المؤرخ فـي  13/3272المرسوم التنفیذي 
المنتوجـــات  المتعلــق بضــمان 90/266 التنفیــذي والــذي ألغــى بموجبـــه المرســوم والخــدمات حیــز التنفیــذ

یقصـد فـي مفهـوم هـذا المرسـوم الضـمان المنصـوص علیـه " بأنه  03/1المادة  نصتحیث  ،والخدمات
في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالآثار القانونیـة المترتبـة علـى تسـلیم سـلعة أو خدمـة غیـر 

تســلیم أو تــذكرة صــندوق أو أو فــاتورة أو قســیمة شــراء أو قســیمة  كــل بنــد تعاقــدي(مطابقــة لعقــد البیــع 
وتغطي ) كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  ".العیوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقدیم الخدمة
ة مـن الضـمان عنـد عـدم مطابقـیسـتفید مقتنـي السـلعة بـأن یستفاد مـن الـنص  ذلك،وبناء على ما       
المشـرع فـي كل وسـیلة إثبـات أخـرى، ممـا یفهـم مـن أن ......توج لعقد البیع أو كل بند أو قسیمة أوالمن

الـــذي یقـــوم علــــى أســـاس عـــدم صـــلاحیة المنتــــوج  للعیـــب هـــذا المرســـوم لـــم یســـتعمل المفهــــوم الـــوظیفي
عـدم مطابقـة  وبـذلك فهـو یأخـذ بمعیـار ،الملغـي 90/266للاستعمال كما كان ینص علیه فـي المرسـوم 

ه الأوربـي والقـانون الفرنسـي فـي یـا مع المعیار الـذي اسـتعمله التوجالمبیع للعقد وهو مفهوم أوسع تماشی
، كما أجاز ن المتدخل ملزم بالضمان عند عدم مطابقة المنتوج لعقد البیعإوبالتالي ف ،قانون الاستهلاك

  . عقد البیع آثارتتمتع بنفس باعتبارها البیع  الإثباتالمرسوم  للمستهلك استعمال الوسائل التي عددها

                                                        
 366بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 1
، ج ر لع والخدمات حیز التنفیذیحدد شروط وكیفیات وضع ضمان الس 2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327المرسوم التنفیذي رقم  -2

  02/10/2013المؤرخة في  49رقم 
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الــذي یــؤثر فــي  هــو العیــبفــي قــانون الاســتهلاك ن العیــب الموجــب للضــمان إوبنــاء علــى ذلــك فــ     
، صلاحیة المنتوج للاستعمالیشمل العیوب التي تؤثر في  كما ،غیر مطابق لعقد البیع المنتوج ویجعله

خـلال فتـرة الضـمان ابتـداء مـن  للاسـتعمالیة المنتـوج في صـلاح الخلل الذي یؤثر أون العیب إوعلیه ف
قد یكون كلیا یصیب المنتوج بأكمله وقد یكون جزئیـا یتعلـق بأحـد أجزائـه  تاریخ تسلیم المنتوج للمستهلك

  .1أو یرد على كفاءة ونوعیة الخدمة التي یسعى المستهلك لتحقیقها باقتنائه للمنتوج
العیــب الــذي یــؤثر فــي المنتــوج باعتبــار العیــب الموجــب للضــمان هــو  المشــرع الجزائــريلــم یكتفــي و      

یجب أن یكـون صـالحا للاسـتعمال المخصـص لـه وعنـد الاقتضـاء أن  بل ،جعله غیر مطابق لعقد البیعیو 
  :2یتوفر على الشروط التالیة

 حائزا كل الخصائص التي یقدمها هذا المتدخل للمسـتهلكمتدخل و یوافق الوصف الذي یقدمه ال -
  .في شكل عینة أو نموذج

 أوالمتـــدخل  أعلنهـــایتوقعهـــا بصـــفة مشـــروعة والتـــي  أنیقـــدم الخصـــائص التـــي یجـــوز للمســـتهلك  -
 الوسم أو الإشهارممثله علنا ولاسیما عن طریق  أوالمتدخل  أعلنهاممثله بصفة مشروعة والتي 

  ."به یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیها في التنظیم المعمول -
خاصـة فیمـا یتعلـق برزمهـا  عیوب الخـدمات المرتبطـة باقتنـاء السـلعة إلىكما یمتد الضمان القانوني      

وهـــو مـــا یؤكـــد تبنـــي المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الاســـتهلاك المفهـــوم  3وبتعلیمـــات تركیبهـــا أو بتشـــغیلها
   .موسع للعیوب التي تصیب المنتوجال

نــه لــم یــنظم أحكــام الضــمان تنظیمــا كافیــا إلا إف 67/2006أمــا فــي قــانون حمایــة المســتهلك المصــري     
كـــل نقـــض فــي قیمـــة أي مـــن المنتجـــات أو نفعهـــا " بأنـــه 01/9فــي المـــاد نــه أشـــار إلـــى تعریـــف العیـــب أ

عـدت مـن بحسب الغایة المقصودة یـؤدي إلـى حرمـان المسـتهلك كلیـا أو جزئیـا مـن الاسـتفادة بهـا فیمـا أ
جلــه بمــا فــي ذلــك الــنقص الــذي ینــتج مــن خطــأ فــي مناولــة الســلعة أو تخزینهــا، وذلــك كلــه مــا لــم یكــن أ

نـه ركـز علـى المفهـوم الـوظیفي للعیـب بحیـث أویظهـر مـن هـذا التعریـف  ".المستهلك تسـبب فـي وقوعـه
  .اع بالمنتوجاقتصر تعریفه على حالة النقص في المنتوج التي تؤدي إلى حرمان المستهلك من الانتف

المتـدخل بتسـلیم شـهادة ضـمان،  إلـزامعـن طریـق في التشریع الجزائـري ویتجسد الضمان القانوني       
الشركة الضامن وعنوانه ورقم سجله  أوالشخص  سمابنات تتعلق اتتضمن شهادة الضمان بی أنویجب 

                                                        
علـــــي بولحیـــــة بـــــن بـــــوخمیس، القواعـــــد العامـــــة لحمایـــــة المســـــتهلك والمســـــؤولیة المترتبـــــة عنهـــــا فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري، دار الهـــــدى،  -1

  39، ص2000الجزائر،

 13/327من المرسوم التنفیذي  10انظر المادة  - 2
 المرسومنفس من  09انظر المادة   -3
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 أواسـم ولقـب المقتنـي ورقـم وتـاریخ الفـاتورة  إلـى بالإضـافة ،التجاري وعنوانه الالكترونـي عنـد الاقتضـاء
كمــا یـــتم تحدیــد طبیعـــة الســلعة المضــمونة لاســـیما نوعهــا وعلامتهـــا  قســـیمة الشــراء أوتــذكرة الصــندوق 
بالإضافة إلى سعر السلعة المضمونة ومدة الضمان مع اسم وعنوان الممثل المكلف  ،ورقمها التسلسلي

  .1بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء
حســب النمـــوذج  هــایحــدد نمــوذج شــهادة الضــمان یلتــزم المتــدخل بتحریر 2قــد صــدر قــرار وزاري و      

   .ینظم المسألة ، أما المشرع المصري فلمن یحتوي على البیانات المشار إلیها أعلاهأالمرفق بالقرار و 
بتـداء أشـهر ا 06تقـل عـن سـتة  أنیمكـن  نـه لاأ قـرر ن المشـرع الجزائـريإومن حیث مدة الضـمان فـ     

  .3كما تحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة بقرار وزاري من تاریخ تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة
كـــل  5ملاحـــق 07یتضـــمن  4مشـــترك صـــدر المشـــرع الجزائـــري قـــرار وزاريأ وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق      

 24 إلــى أشــهر 06تبــدأ مــن  بالمنتجــات التــي قــرر لهــا المشــرع مــدد ضــمان مختلفــة ملحــق یضــم قائمــة
شــهرا حســب طبیعــة الســلع، والمنتجــات التــي لــم تــرد فــي هــذا الملحــق تطبــق علیهــا المــدة المحــددة فــي 

  .اأشهر كما أسلفن 06من المرسوم والمقررة ب ستة  16المادة 
للمســـتهلك ".... نـــهأمـــن قـــانون حمایــة المســـتهلك إلــى  08وفــي القـــانون المصــري أشـــارت المــادة       

یوم من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتهـا مـع اسـترداد قیمتهـا وذلـك إذا  14خلال أربعة عشر
أن المـدة لا تعتبـر مـدة ضـمان بـل  الملاحـظ و، ."....مطابقـة للمواصـفات  غیرشاب السلعة عیب أو 

  .هي فترة لفحص المبیع و لا تتفق مع أحكام الضمان القانوني
إلا أنه جاء في مشروع قانون حمایة المستهلك المصري الجدید بأحكام جدیدة في الضمان، حیـث      

یلتزم المورد بضمان السلع ضـد العیـب لمـدة عـام مـن تـاریخ اسـتلام " نهأمنه على   25نص في المادة 
  ".قل بالنظر إلى طبیعة السلعةأالمستهلك للسلع ما لم یحدد الجهاز مدة 

المشــرع المصــري یحــدد مــدة الضــمان بســنة كحــد أقصــى مــا لــم یحــدد جهــاز حمایــة  نإوبــذلك فــ      
شــهرا أحیانــا فــي  24بحســب طبیعــة المنتــوج بخــلاف التشــریع الجزائــري إلــى اعتمــاد  قــلأالمسـتهلك مــدد 

                                                        
 السالف الذكر 13/327من المرسوم  06انظر المادة  - 1

 04/2015/ 01المؤرخة في  16یحدد نموذج شهادة الضمان، ج ر رقم  2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  - 2

   لمرسوم نفس امن  16انظر المادة  - 3

  27/01/2015بتاریخ  03مدة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج ر رقم یحدد 2014دیسمبر  14قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 4
متعلق بمدة  02الملحق ،متعلق بمدة ضمان السلع الكهرومنزلیة والكهربائیة والالكترونیة: الملحق الأول :تتمثل هذه الملاحق كالتالي - 5

 ،متعلـــق بمـــدة ضـــمان الســـلع الهاتفیـــة 04الملحـــق، متعلـــق بمـــدة ضـــمان ســـلع العنایـــة 03لملحـــقا ضـــمان ســـلع الإعـــلام الآلـــي والمكتبیـــة
 متعلق بمدة ضمان سلع مختلفة 07الملحق، متعلق بمدة ضمان اللعب 06لملحقا، متعلق بمدة ضمان التجهیزات والآلات 05الملحق
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القائمـــة المعــدة لهــذه الأجهــزة المرفقـــة  مــدة الضــمان المقــررة لــبعض الأجهـــزة التــي تمتــاز بالتعقیــد وفــق
  .السابق الإشارة إلیه  وزاريالللمقرر 

  الآثار المترتبة عن تنفیذ الضمان القانوني: ثانیا
 بأنــه  09/03مــن القــانون  13/3نصــت المــادة  فــي التشــریع الجزائــري الضــمان ثــارآحیــث  مــن      

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحـددة فـي حالـة ظهـور عیـب بـالمنتوج اسـتبداله أو إرجـاع 
 13/327من المرسوم التنفیذي  12ثمنه أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته، إلا أن المادة 

دمـــة أو نـــه یلتـــزم المتـــدخل خـــلال فتـــرة الضـــمان بإصـــلاح الســـلعة أو إعـــادة مطابقـــة الخأنصـــت علـــى 
  . 1وفي حالة العطب المتكرر یلتزم المتدخل باستبدال المنتوج أو رد ثمنه ،باستبدالها أو برد ثمنها

 أوالاســتبدال  أولویـةقـد قـرر  09/03مـن القـانون 13المـادة فـي  ن المشـرع إوبنـاء علـى مـا تقـدم فـ     
 إصــلاح قــررت أولویــةالتــي  13/327مــن المرســوم  12المــادة  بخــلاف ،الإصــلاح علــىإرجــاع الــثمن 

بخصـوص هـذا الترتیـب عن اختلاف النصـین  ثمنها، وهو ما یطرح تساؤل رد أواستبدالها  علىالسلعة 
  .وأي النصین أولى بالتطبیق

مـن  13/3ن المـادة إعمـلا بقاعـدة تـدرج القاعـدة القانونیـة فـنـه بأ ،2الـبعض لما ذهب إلیه وتأییدا       
لا یتفـق مـع المنطـق علـى  13غیـر أن مـا ورد فـي نـص المـادة  ،هي الأولـى بـالتطبیق 09/03القانون 
ن إنه قابـل للإصـلاح، وبالتـالي فـأمنتوج في حین النه من غیر المعقول أن یتم تسبیق استبدال أاعتبار 

   .السالف الذكر 13/327من المرسوم  12الأصح هو تطبیق النص الوارد في المادة 
عن طریق أي  أوتقدیم شكوى كتابیة  خلال فترة الضمان یجب على المستهلكوفي هذا الصدد        

، ویمكن للمتدخل أن یطلـب مهلـة 3لدى المتدخل حتى یستفید من الضمانأخرى مناسبة وسیلة اتصال 
أیام مـن تـاریخ اسـتلام الشـكوى للقیـام بالمعاینـة مضـادة وعلـى حسـابه وبحضـور الطـرفین فـي  10عشر 

 30، وعنـد عـدم تنفیـذ المتـدخل للضـمان القـانوني المطلـوب خـلال ثلاثـین 4ن السلعة محل الضـمانمكا
یومــا مــن تـــاریخ اســتلام الشــكوى فیجـــب علــى المســتهلك اعـــذراه عــن طریــق رســـالة موصــى علیهــا مـــع 

جــل أإشــعار بالاســتلام أو بــأي وســیلة أخــرى وفــي هــذه الحالــة علــى المتــدخل القیــام بتنفیــذ الضــمان فــي 
  .5یوما ابتداء من تاریخ الإشعار بالاستلام 30ثلاثین 

                                                        
 13/327التنفیذي من المرسوم  12انظر المادة  - 1
  48، ص2014/2015 ،، جامعة الجزائرفي القانون ریبالضمان، مذكرة ماجستبن زادي نسرین، حمایة المستهلك من خلال الالتزام  - 2
 السالف الذكر 13/327من المرسوم  20المادة  - 3
 من نفس المرسوم  21المادة  - 4
 من نفس المرسوم 22المادة  -5
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من تمدیـد  للإصلاحویستفید المستهلك أثناء سریان الضمان القانوني عند إعادة السلعة للمتدخل       
   .1السلعة المستهلك بسبب عدم استعمال إضافیة یوما 30فترة الضمان القانوني بثلاثین

ذا لــم یقــم المتــدخل بإصــلاح ال     رف علیهــا مهنیــا فانــه یمكــن المســتهلك القیــام اعیــب فــي الآجــال المتعــوإ
  .2ذلك عن طریق مهني أخر من اختیاره على أن یتحمل المتدخل تكالیف ذلكو بهذا الإصلاح إن أمكن 

أن المشـــرع الجزائـــري لـــم یلقـــي علـــى عـــاتق المســـتهلك واجـــب فحـــص المبیـــع  نلاحـــظ الأخیـــروفــي      
بعنایــة الرجــل العــادي كمــا فعــل فــي مجــال العیــوب الخفیــة فــي القــانون المــدني، ومفــاد ذلــك أن المشــرع 

الســابق یطبــق قرینــة افتــراض علــم المتــدخل بعیــب فــي منتجاتــه عمــلا مــا ذهــب إلیــه القضــاء الفرنســي 
ن یثبـت المتـدخل بـأن المنتـوج أصـیب بخلـل أكـ ،هـا قرینـة بسـیطة تقبـل إثبـات العكـس، إلا أنالإشارة إلیه

  .نتیجة سوء استعمال المستهلك للمنتوج
منــه إلــى حــق المســتهلك فــي اســتبدال  08وقــد أشــار قــانون حمایــة المســتهلك المصــري فــي المــادة      

عادتها مع استرداد قیمتها إذا شـاب السـلعة عیـب أو كانـت  غیـر مطابقـة للمواصـفات التـي تـم المنتوج وإ
یوما من تسلم السلعة وهو مـا یفهـم أن هـذه المـدة لا  14نه حدد ذلك بمدة أجله، إلا أالتعاقد علیها من 

، إلا أن المشرع المصري مهلة العدول عن التعاقدقترة لفحص المبیع أو یمكن اعتبارها فترة ضمان بل 
بوجود عیب في المنتوج وهو ما یعد خروجا عن أحكـام العـدول التـي یجـوز للمسـتهلك  اشترط ممارستها

  .ممارستها بدون إبداء أي أسباب
علـى  همنـ 26قـرر المشـرع المصـري بموجـب المـادة قانون حمایة المستهلك الجدیـد في مشروع  أما    

وقطــع الغیــار الأصــلیة أن تنفیــذ الضــمان یشــمل جمیــع نفقــات التركیــب والتشــغیل والفحــص والإصــلاح 
عادتـه  ونفقات انتقال الفنیین ونفقات النقل عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة وإ

، كمـا أنـه لــم یقـرر حــق المسـتهلك فـي اســتبدال المنتـوج إلا فـي حالــة تكـرار العیــوب إلـى مقـر المســتهلك
في السنة من تاریخ استلام المنتج بناء على المؤثرة على جودة الأداء الوظیفي للسلعة أكثر من مرتین 

 12/5وهـو مـا ذهـب إلیـه المشـرع الجزائـري فـي المـادة مـن مشـروع القـانون 27ما نص علیه فـي المـادة 
  ".في حالة العطب المتكرر یجب أن یستبدل المنتوج".... نهأالتي نصت على  13/327من المرسوم 

المصـــري الجدیـــد قـــد جـــاء بأحكـــام تتعلـــق بالضـــمان  ن مشـــروع قـــانون حمایـــة المســـتهلكإوهكـــذا فـــ      
  .في حالة دخوله حیز التنفیذ 67/2006محاولا استدراك ما لم یتناوله قانون 

                                                        
  السالف الذكر 13/327المرسوم من  20المادة  - 1
 المرسوم نفس من  13انظر المادة  - 2
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بموجــب  الجزائــري لة ضــمان المنتجــات المســتعملة فــي القــانون المــدنيألــدى الفقــه مســ أثیــروقــد       
القــــرار  نأ" إلــــى  إلیــــه الإشــــارةالســــابق  1قرارتــــهحــــد أالقضــــاء الجزائــــري قــــرر فــــي  أن إلا ،379المــــادة 

رجـاعالبیـع  إبطال إلىالذي قضي برفض طلب المدعي الرامي  هالمطعون فی الـثمن لعیـب خفـي فـي  وإ
ن لأالبــائع فــي مجــال بیــع الســیارات القدیمــة غیــر ملــزم بالضــمان جــاء بتعلیــل خــاطئ  أنالبیــع بحجــة 

وبنـاء علـى  ." المشتري نفسه اكتشاف هذا العیب البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة عندما یتعذر على
  .ذلك یفهم أن المنتوجات المستعملة تستفید من ضمان العیوب الخفیة شأنها شأن الجدیدة

تقـل مـدة الضـمان  أنیمكـن  لا بأنـه 13/327في قانون حمایة المستهلك نص المرسوم التنفیـذي أما      
تحـدد مـدد الضـمان بالنسـبة  أنكما قـرر المشـرع علـى  ،لةبالنسبة للمنتجات المستعم أشهر 03 عن ثلاثة

  .غایة الیوم إلىللمنتجات المستعملة بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك والذي لم یصدر 
المشــرع الجزائــري فــرض غرامــات تتــراوح مــابین مائــة ألــف دینــار وخمســة مائــة إلــف دینــار قــرر و       

  .   2تنفیذ ضمان المنتوج لكل من یخالف إلزامیة الضمان أو
  الضمان الاتفاقي لعیوب المنتوج  : البند الثاني

 أن إلا ،لمشــترینتحمــي اقواعــد القــانون المــدني كانــت  أنبــالرغم مــن نــه بأ 3ذهــب الفقــه الفرنســي      
ق التــذرع بالضــمانات القانونیـة فــي المحــاكم یحصــلون علــى نتــائج ملموســة یــبعـض المســتهلكین عــن طر 

تـــوفره  مـــا أنوبالتـــالي یعتقـــدون  ،بالضـــمانات التجاریـــة تعـــرفدون علمهـــم بالضـــمانات الاتفاقیـــة والتـــي 
 إعـــلامجــل أضــمان بالنســـبة للمشــترین، ومــن  أهــمومــا یلیهــا مـــن القــانون المــدني  1641المــواد  أحكــام

المهنیــین  بــإلزام 1978مــارس 24المسـتهلكین بحقــوقهم نــص التشــریع الفرنســي فــي المرسـوم المــؤرخ فــي 
فـي قـانون  أدرجـتوالتـي تطبیق الضـمان القـانوني  إلىبوضوح  الإشارة التجاريالذي ینظمون الضمان 

 إلـــىتحـــت طائلــة العقوبـــات الجزائیـــة، ومـــع ذلــك یقتصـــر المهنیـــین ) حالیـــا L217-15المـــادة(الاســتهلاك
  .ك العاديللمستهل سيءیوهو ما وما یلیها من القانون المدني  1641 المواد إلى الإشارة
والمـادة  L217-15 المـادتینونظم المشرع الفرنسي الضمان الاتفـاقي باعتبـار ضـمان تجـاري فـي       

L217-16  حیــث نصــت المــادةL217-15 الضــمان التجــاري أي التــزام تعاقــدي مــن قبــل المهنــي " علــى
تجـاه المسـتهلك لاسـترداد ثمـن الشــراء واسـتبدال أو إصـلاح البضـاعة أو تقــدیم خدمـة أخـرى فیمـا یتعلــق 

  .لتزاماته القانونیة لضمان مطابقة الممتلكاتافضلا عن 

                                                        
 ، سابق الإشارة إلیه 202940، ملف رقم 21/07/1999قرار مؤرخ في  -1
  ح م ج. ق 76و 75انظر المادة  -2

3 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P241 
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  .عقد مكتوب تعطى نسخة منه للمشتري والضمان التجاري 
  ویحدد العقد مضمون الضمان وشروط تنفیذه وسعره ومدته واسم وعنوان الكفیل 

نـه بغـض النظـر عـن الضـمان التجـاري یظـل البـائع ملزمـا أذلـك یـذكر بوضـوح وبدقـة  إلى بالإضافة      
عیــوب بوتلــك المتعلقــة  L217-12 إلــى L217-4المنصــوص علیــه فــي المــواد للمطابقــة بالضــمان القــانوني 

  ".من القانون المدني 2232والمادة  1648 إلى 1641المبیع وفق الشروط المنصوص علیها في المواد 
تشـدید نه مـن الضـمانات الاتفاقیـة تلـك التـي تهـدف أوبناء على ذلك فقد اعتبر المشرع الفرنسي        

إلــى ذلــك قـــرر  الضــمان باســترداد الــثمن أو تقــدیم خــدمات أخــرى زیـــادة عــن الضــمان القــانوني، ضــف
مـــع ضـــرورة ذكـــر أن البـــائع یظـــل ملزمـــا بالضـــمان  اً ن أي تشـــدید فـــي الضـــمان یكـــون مكتوبـــأالمشــرع بـــ

القــانوني المشــار إلیــه فــي قــانون الاســتهلاك وذلــك المنصــوص علیــه فــي القــانون المــدني ضــمن المــواد 
ویترتب على ذلك أن المشرع الفرنسـي حظـر  ب الخفیة وفق ما تم الإشارة إلیه،التي تنظم ضمان العیو 
أو الإعفاء مـن الضـمان وذلـك مـن خـلال النصـوص القانونیـة التـي تلـزم  الإنقاصأي اتفاق یهدف إلى 

  .البائع على تدوین الضمان القانوني وبقاءه ملزما به عند عدم إعمال الضمان الاتفاقي
مــن البــائع خــلال مــدة ســریان الضــمان  المشــرع الفرنســي بأنــه فــي حالــة طلــب المشــتري كمــا نــص      

ن كانـت مـدة التثبیـت إالتجاري الممنوح له عند شراء منقول أو تصلیحه حسب ما یقضي بـه الضـمان فـ
و هــو مــا أخـــذ بــه التشـــریع . 1ن هـــذه الفتــرة تضــاف إلـــى فتــرة الضــمان المتبقیـــةإتقــل عــن ســـبعة أیــام فــ

  .السالف الذكر 13/327من المرسوم التنفیذي  20الجزائري في المادة 
وقد خرج التشریع الجزائري عن القواعد العامة في الضـمان التـي تجیـز للبـائع والمشـتري الاتفـاق        

 وذلــك بــالنص فــي المرســوم التنفیــذي ،الضــمان بموجــب اتفــاق خــاص إســقاط أو إنقــاص أوعلــى تشــدید 
یحد من التزامات المحتـرف  الذيبعدم الضمان یقضي  كل شرط  بطلانعلى الملغي   266 /90 رقم

، كمـــا أجـــاز نفـــس المرســـوم زیـــادة الضـــمان بشـــرط أن تكـــون مجانیـــة وانفـــع مـــن 2یســـتبعدها أوالقانونیـــة 
أن المشرع أجاز فقط الزیادة فـي الضـمان الاتفـاقي وحظـر كـل اتفـاق عني ، وهو ما ی3الضمان القانوني

   .یسقط أو یخفف من الضمان القانون
نص علیه تحت تسمیة الضمان الإضافي باعتباره  13/327المرسوم التنفیذي الجدید نه في أإلا       

ضمانا یكـون بموجـب التـزام تعاقـدي بحیـث عرفـه فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة الأولـى مـن هـذا المرسـوم 

                                                        
  ق ا ف  L217-16انظر المادة  - 1
 . الملغي السالف الذكر 90/266من المرسوم  10انظر المادة  -2
  .المرسوم نفسهمن  11انظر المادة  -3
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ئدة كل التزام تعاقدي محتمل یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل أو ممثله لفا" بأنه 
أن الضـــمان الاتفـــاقي یكـــون  ن المشـــرع الجزائـــري قـــررإ، وبالتـــالي فـــ"المســـتهلك دون زیـــادة فـــي التكلفـــة 

مجانیا، كما یجب أن یكون بناء على شكل التزام تعاقدي مكتوب بین الطرفین تحدد فیه البنود الضـروریة 
  .ضمان القانونيلل إضافيویقدم ضمان  من نفس المرسوم 19لتنفیذه وفق ما نصت علیه المادة 

من امتیاز من الضمان  أكثر إضافیایمنح المستهلك ضمانا  أننه یمكن المتدخل أكما نص على      
اعتبــر المشــرع أن كــل ضــمان مقــدم مــن  و، 1هــذا المرســوم علــى هــذا الضــمان أحكــامالقــانوني وتطبــق 

بالإضافة إلى ما جاء فـي الفقـرة ، 2لا یلغي الاستفادة من الضمان القانوني انالمتدخل بمقابل أو بالمج
یعتبر "... التي تقرر إلزامیة الضمان القانوني  بأنه 09/03من القانون  13الخامسة الواردة في المادة 

  ".كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة باطلا
اتفـــاق یمكـــن أن یـــنقص أو یعفـــي المتـــدخل مـــن  أين المشـــرع یحظـــر إتأسیســـا علـــى مـــا تقـــدم فـــو      

  .13/327مع اعتبار كل ضمان إضافي یخضع للشروط المحددة في المرسوم لقانوني الضمان ا
ن المشــرع الجزائــري ذهــب إلــى اعتبــار كــل اتفــاق یهــدف إلــى إســقاط أو تخفیــف الضــمان إوهكـذا فــ     

  .باطلا باستثناء الزیادة أو التشدید في الضمان حمایة للمستهلك من العیوب التي تؤثر على المنتوج
نه یعفـي المـورد مـن الضـمان أو مـن أإلى حظر كل اتفاق مـن شـ خرالآوذهب المشرع المصري هو      

" مــن قــانون حمایــة المســتهلك التــي نصــت علــى  10أي التــزام أورده القــانون وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 
ك إذا یقــع بــاطلا كــل شــرط یــرد فــي عقــد أو وثیقــة أو مســتند أو غیــر ذلــك بمــا یتعلــق بالتعاقــد مــع المســتهل

 "الــواردة بهــذا القــانون هكــان مــن شــأن هــذا الشــرط إعفــاء مــورد الســلعة ومقــدم الخدمــة مــن أي مــن التزاماتــ
  .منه 29وهو ما أبقى علیه المشرع المصري في مشروع قانون حمایة المستهلك الجدید في المادة 

ن تجربـة المنتـوج لا یمكـن أن تـؤدي إوبالتـالي فـوقد كفل المشرع الجزائري للمسـتهلك حـق تجربـة المنتـوج      
التــي نصــت  09/03مــن قــانون  15إلــى إعفــاء المتــدخل مــن الضــمان القــانوني وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

، "مـن هــذا القــانون مــن حـق تجربــة المنتــوج المقتنــى 13یســتفید كــل مقــتن لأي منتـوج مــذكور فــي المــادة" علـى 
یمكـــن للمســـتهلك أن یطالـــب " نـــهأالتـــي نصـــت علـــىّ  13/327مـــن المرســـوم  11وهـــو مـــا ذهبـــت إلیـــه المـــادة 

  ".بتجریب المنتوج المقتنى طبقا للتشریع والأعراف المعمول بها دون إعفاء المتدخل من إلزامیة الضمان
كمـا أن غیــاب شــهادة الضـمان أو عــدم تســلیمها للمسـتهلك أو عــدم مراعــاة البیانـات المــذكورة فــي       
 بـــل یبقــــى ،الضـــمان تعفـــي المتـــدخل مـــنإلیهـــا ســـلفا أو ضـــیاعها لا  مـــن المرســـوم المشـــار 06المـــادة 

                                                        
 13/327من المرسوم  18انظر المادة  - 1
 ح م ج. ق 14انظر المادة  - 2
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عن طریق تقدیم الفاتورة أو قسیمة الشراء أو بأي  بهساري المفعول ویحق للمستهلك المطالبة  الضمان
  .جل المحافظة على حقوق المستهلك في الضمانأوذلك من  1وسیلة إثبات أخرى

نـه یحقـق بعـض أ إلا ،المزایـا التـي یحققهـا الضـمان الاتفـاقي نه بـالرغم مـنأ 2ویرى الفقه الفرنسي      
ذهــن المســتهلك بینــه وبــین الضــمان القــانوني فــي  الــذي یتركــه فــيالخلــط  إلــىیــؤدي  باعتبــارهالمخــاطر 

ففـــي هـــذه  ،لانتهـــاء مدتـــه أو الأســـبابســـبب مـــن  لأيیمكـــن العمـــل بالضـــمان الاتفـــاقي  الحالــة التـــي لا
هذا الضمان  أن التمسك به بالرغم منإمكانیة في  والضمان القانوني  يحقه ف المستهلك یجهلالحالة 

القانون الفرنسي یلزم البائع  بذكر وجـود الضـمان القـانوني فـي الاتفـاق المحـدد  أن كما ،ساري المفعول
مــــن طــــرف  الضــــمان الاتفـــاقي محــــلا للدعایــــة المضـــللة نیكـــو  أخــــرىللضـــمان الاتفــــاقي، ومـــن ناحیــــة 

غیــر  ،مـن مــدة الضـمان القــانوني أكثــریصــل لسـنوات  أنیمكــن  بأنـهزبـائن وتمــویههم لجلــب ال المهنیـین
  .العقد قد یفرغ هذا الضمان من محتواه القانوني باشتراط بعض الشروط التعجیزیة إبرامعند  نهأ

ن تعلـــــم أیجـــــب تحریـــــر هـــــذه العقـــــود كتابـــــة وبطریقـــــة واضـــــحة و  فإنـــــهه المخـــــاطر ذولاســـــتبعاد هـــــ      
خبــارهم ،بحقــوقهم الناشــئة عــن الضــمان القــانونيالمســتهلكین   قــدمها لهــمالتــي ی الإضــافیةبالضــمانات  وإ

  .3أعلاهبه  تفضلناالجزائري مثل ما و التشریع الفرنسي  ألزمههذا الضمان وهو ما 
 الإنقـاص یتضمن أي اتفاقتقریر بطلان  في المشرع الجزائريموقف  وفي آخر ما تقدم نستحسن     

علـــى اعتبـــار أن أحكـــام قـــانون الاســـتهلاك أحكـــام  ،خروجـــا عـــن القواعـــد العامـــة القـــانونين الضـــمان مـــ
    .وقائیة تهدف لحمایة المستهلك ولا مجال لأي اتفاق یهدف إلى تعطیل هذه الحمایة

  (service après vente)خدمة ما بعد البیع : البند الثالث
الواســع بأنهــا الخدمــة التــي تتعلــق بكــل أنــواع الخــدمات التــي  معناهــاتعــرف خدمــة مــا بعــد البیــع فــي       

كالتســلیم فــي محــل  ،تعــرض بعــد إبــرام عقــد البیــع والتــي تتعلــق بالســلع المبیعــة مهمــا كانــت طریقــة عملهــا
  .4یكون الضمان القانوني أو الاتفاقي جزءا من هذه الخدمة وبهذا المعنىالسكني أو التركیب أو الصیانة، 

 إضـافیةداءات التـي تكـون مقابـل دفـع تكـالیف لأالضیق فیدخل فـي هـذه الخدمـة ا المعنىفي  أما      
یقـوم البـائع بكـل عملیـات الإصـلاح والصـیانة للمبیـع المسـلم لكـن  بحیـث ،لا یشملها ثمن الشـيء المبیـع

  .5یجب على المشتري دفع تكالیف إضافیة
                                                        

  السالف الذكر 13/327من المرسوم  08انظر المادة  - 1
2  - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P251 

سـنة  ،18عـدد أسـیوط،سات القانونیـة، كلیـة الحقـوق جامعـة احمداالله محمد حمداالله، مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، مجلة الدر  -3
   51، القاهرة، ص1996

4 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P254 
5 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P254 
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ن إعــن الضــمان، فبینمـــا الضــمان یعتبــر التزامــا ناشـــئا عــن العقــد فـــ وتختلــف خدمــة مــا بعـــد البیــع     
وهـو مسـتقل عـن عقـد البیـع  (contrat entreprise)الخدمة المقدمة بعد البیع تنشأ عـن عقـد مشـروع 

بــالرغم مــن أنهــا صــورة مــن صــور الاتفــاق  ،1حتــى ولــو كــان هــذا العقــد تابعــا لعملیــة البیــع ویبرمــان معــا
  .غالباً ي یتم اللجوء إلیها على تشدید الضمان الت

بعد البیع والالتزام بالضمان حیث نصـت المـادة  وقد كرس المشرع الجزائري  التفرقة بین خدمة ما     
بعـــد البیـــع وبعـــد  خدمـــة مـــا إطـــارفـــي " أنـــه المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك علـــى 09/03مـــن القـــانون  16

یلعب  أنن ایمكن للضم في كل الحالات التي لا أوانقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم، 
  ".على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق یتعین ،دوره

وهـو مـا یعنـي  ،ن خدمة ما بعد البیع تسري بعد نهایـة فتـرة الضـمان القـانوني أو الاتفـاقيإوبذلك ف     
ما بعد البیع باعتبار أنها لا تدخل في إطار الضمان  خذ بالمفهوم الضیق لخدمةأأن المشرع الجزائري 

بــل یجــب علــى المتــدخل أن یضــمنها  للمشــتري باعتبــاره منتجــا أو صــانعا أو بائعــا للمنتــوج،  ،القــانوني
  .تأدیة الخدمةلقاء تكالیف یدفعها المشتري عند 

فــي  وكــذاالكهربائیــة والكهرومنزلیــة  الأجهــزةویجــري العمــل بهــذه الخدمــة بشــكل كبیــر فــي مجــال       
كلم  50000بتغییر زیت المحرك كل جدیدة ، فمثلا عند قیام مشتري سیارة الجدیدة مجال بیع السیارات

 للشركة البائعة ورشة المعدة خصیصا لخدمات ما بعد البیعالبشكل دوري في  ومراقبتها وصیانة السیارة
نه في فترة الضمان القانوني على اعتبار أن أات بالرغم من ملزم بدفع تكالیف هذه الخدم ن المشتريإف

 للاســتعمالصـلاحیة الالضـمان لا یمكـن أن یلعـب دوره فــي هـذه الحالـة لعـدم وجــود أي عیـوب أو عـدم 
  .أو أن الأمر یتعلق بتنفیذ الضمان القانوني في المنتوج

بــین البــائع والمحتــرف فــي إطــار اتفــاق  2وقــد تكــون خــدمات مــا بعــد البیــع عــن طریــق تعهــد مســبق     
  .مكتوب بین الطرفین لمدة محددة یبرم لحظة إبرام عقد البیع

 فـي المـواد 2016و نظم المشرع الفرنسي أحكام خدمة ما بعد البیع فـي قـانون الاسـتهلاك لسـنة       

L 217-17 إلى L 217-20  ن التجـاري حیث اعتبر أن خدمات ما بعد البیع التي لا یغطیهـا الضـما
بمعنى أن خدمة مـا بعـد البیـع  .3نسخة منه للمشتري تسلم مكتوب یجب أن تكون محل عقد) الاتفاقي(

قــد تكــون فــي إطــار الضــمان التجــاري بــالمعنى الواســع لهــا، وقــد لا تــدخل فــي إطــار الضــمان التجــاري 

                                                        
 52حمداالله محمد حمداالله،  مختارات من قانون الاستهلاك الفرنسي، مرجع سابق، ص -1
  ما تبرم الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص اتفاق بینها وبین المورد لضمان متابعة أجهزتها بشكل دوي ومتابعة مستمرةغالبا  -2

 ق ا ف L 217-17انظر المادة  - 3
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مستقل یبرم بین البائع والمشتري یلتزم البائع من خلاله صیانة المنتوج حینها یجب أن تتم بواسطة عقد 
صلاحه على أن    .المشتري تكالیف ذلكیتحمل وإ

تكــون  أنبــل یمكــن  إصــلاحه، أوبعــد البیــع صــیانة المنتــوج  تكــون خدمــة مــا أنلــیس بالضــرورة و      
تركیـب والتحقـق الئع في هـذه الحالـة المشرع الفرنسي البا ألزمبحیث  ،وضع المنتوج المبیع قید التشغیلب

 دلیلتمكین المشتري من یجب على البائع تسلیم المبیع ووضعه قید التشغیل  وعند ،من تشغیل الجهاز
  .1الأمر اقتضى وشهادة الضمان إذا )notice d'emploi( الاستخدام

یوضــح كتابیــا عنــد الشــراء تكــالیف التســلیم والتشــغیل كمــا تســلم وثیقــة  أنكمــا یجــب علــى البــائع       
بعــد البیــع  التحفظــات التــي تــتم عنــد القیــام بالخدمــة مــا لإبــداءحــة للمشــتري االمت الإمكانیــةكتابیــة تحــدد 

عنــد تحدیــد ســعر خدمــة مــا بعــد البیــع بشــكل جزافــي و ، 2لاســیما فــي حالــة عــدم تســلیم دلیــل الاســتخدام
المشــــتري كتابیــــا بمصــــدر العطــــل وطبیعــــة عملیــــة التصــــلیح وقطــــع الغیــــار  إفــــادة بــــائعیتوجــــب علــــى ال

  .حتى یكون المستهلك على بینة من أمره3المستبدلة
ورو بالنسـبة للشـخص أ 1500تتمثـل فـي غرامـة مالیـة تقـدر ب  إداریـةكما قرر المشـرع عقوبـات       

المتعلقــة بتقــدیم خدمــة مــا بعــد البیـــع  الأحكـــامورو للشــخص المعنــوي عنــد مخالفــة أ 3000الطبیعــي و 
  .)ق ا ف L 241-7لمادة ا( المشار إلیها أعلاه الواردة في المواد

مشــروع قــانون  أن إلا ،علــى خدمــة مــا بعــد البیــع 67/2006ولــم یــنص قــانون حمایــة المســتهلك       
مـن مشـروع  38المـادة  بموجـبحمایة المستهلك الجدید نص علـى مـا یسـمى بمراكـز الخدمـة والصـیانة 

التي سـتتم  والإصلاحالصیانة  أعمالالمستهلك ببیان  إبلاغتلتزم مراكز الخدمة والصیانة " بأنهالقانون 
خذ موافقة صریحة من المستهلك على أیتم  أن، ویجب الإصلاحومدة  وأسعارها الإصلاحللمنتج محل 
تـم مــن  فــاتورة للمسـتهلك موضــحا بهـا مــا بإصـدار، وتلتــزم مركـز الخدمــة والصـیانة أعمـالمـا سـیتم مــن 

المسـتبدلة مـن  الأجـزاءتكـون  أنللمنـتج محـل الخدمـة علـى  أجـزاءتـم اسـتبداله مـن  الصـیانة ومـا أعمال
  ".ذات نوع القطعة المستبدلة وبذات المواصفات

        یقصـــد بهـــا الورشـــات التـــي تقـــدم خـــدمات الإصـــلاح والتـــي       ز الخدمـــةكـــن مراإوبنـــاء علـــى ذلـــك فـــ     
صـلاحهلها مهمة خدمة ما بعد البیع والتي تتكفل بصیانة المنتـوج  مـع تحمـل المسـتهلك تكـالیف ذلـك  وإ

  .التي قامت بها الصیانة أعمالفاتورة توضح جمیع  بإعدادبموافقة صریحة من المستهلك كما تلتزم 

                                                        
  ق ا ف L 217-18المادة  انظر  -1
  ق ا ف L 217-19 انظر المادة - 2
  ق ا ف L 217-20 انظر المادة - 3
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  الفرع الثاني
  الالتزام بضمان المطابقة 

ضــمان بأحكــام فــي قــانون الاســتهلاك مكتفیــا  القــانوني بالمطابقــة نظــم المشــرع الفرنســي الضــمان     
وأجـاز للمسـتهلك الخیـار بـین اللجـوء إلـى قواعـد  العیـوب الخفیـة المنصـوص علیهـا فـي القـانون المـدني،

أو اســتعمال الضـمان القــانوني للمطابقــة  ،شـرناأن أالقـانون المــدني المنظمـة للعیــوب الخفیـة كمــا ســبق و 
  .لاستهلاكفي قواعد قانون ا

الالتــــزام  09/03مــــن قـــانون حمایــــة المســـتهلك فـــي الفصــــل الرابـــع  نظــــمالجزائـــري  المشـــرع أن إلا     
 إلـــىالــذي یــدفعنا  الأمــر ،الالتــزام بالضــانمــن نفــس القــانون  فــي الفصــل الرابــع  نظــمكمــا  ،بالمطابقــة

 بنـد( للمنتجـاتمضـمون مطابقـة المبیـع  إلـىالضـمان مـن خـلال التطـرق الالتـزام بعن  دراسته استقلالا
  .على النحو التالي )بند ثاني( الالتزام بالمطابقةالمترتبة عن  الآثارثم  ،)أول

  مضمون مطابقة المنتوج للمواصفات: البند الأول
ن یكـــون المبیـــع وقـــت التســـلیم موافقـــا أتعهـــد البـــائع بـــ" الالتـــزام بالمطابقـــة بأنـــه 1عـــرف بعـــض الفقـــه     

 ةالمتفـــق علیهـــا فـــي العقـــد صـــراحة أو ضـــمنا ومحتویـــا علـــى الموصـــفات التـــي تجعلـــه صـــالحللشـــروط 
  ."للاستعمال بحسب طبیعته ووفقا لغرض المشتري بما یضمن حسن الانتفاع به وتوقي أضراره

حـد أنه اعتبر أن عدم مطابقة المنتـوج للمواصـفات هـي تخلـف أمن خلال هذا التعریف  والملاحظ     
  .الموصفات التي تجعله صالحا للاستعمال ضمن هذه الشروط علیها في العقد من الشروط المتفق

تعهــد محلــه عمــل یلتـزم بــه البــائع بتقــدیم البضــاعة والمســتندات الخاصــة بهــا  "بأنــه آخــركمـا عرفــه      
  .2"القانون وفقا لما یفرضه العقد و

 البــــائع بتقــــدیم البضــــاعة مطابقــــةن الالتــــزام بالمطابقــــة هــــو تعهــــد إالمفهــــوم فــــهــــذا بنــــاء علــــى  و      
  .یحددها القانون التيأو البیع  عقد للموصفات التي یقررها

الالتـزام بالمطابقـة هـو عـدم  أنویتمیز الالتزام بالمطابقة عن الالتـزام بضـمان العیـوب الخفیـة فـي       
هـــا البـــائع بضـــمان بخـــلاف الالتـــزام بـــالعیوب الخفیـــة التـــي یلتـــزم فی ،مطابقـــة المبیـــع للعقـــد المتفـــق علیـــه

نـه یشـترط لرجـوع المشـتري علـى أنفعه، كما یختلف من حیـث  أوالخفیة التي تنقص من قیمته  العیوب

                                                        
 10ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، مرجع سابق، ص - 1
     2، ص1997-1996النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،  جمال محمود عبد العزیز، الالتزام بالمطابقة في عقد البیع الدولي للبضائع، -2
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خفیـــة أن یكـــون العیـــب خفیـــا وجســـیما أو مـــؤثرا وغیـــر معلـــوم للمشـــتري، بینمـــا البـــائع بـــدعوى العیـــوب ال
  .1وقت التسلیمیشترط لضمان المطابقة أن یكون المبیع غیر مطابق لما تعهد به البائع 

 ،المـدنيضـمان العیـوب الخفیـة فـي القـانون نظـم أحكـام  المشرع الفرنسـي أن 2ویرى الفقه الفرنسي     
جـــل تعزیـــز الحركـــة التجاریـــة و أ، ومـــن الأوربیـــةتشـــریعات الـــدول تختلـــف بحســـب  الأحكـــامهـــذه  أن إلا

المـؤرخ فــي  99/44رقــم  الأوربـيه یــالتوجصـدر أ ،توحیـد شـروط المنافســة وضـمانها لجمیــع المسـتهلكین
تتعلــق بحمایــة المســتهلك فــي  أحكامــا 3الســلع الاســتهلاكیة اتالمتعلــق بــالبیع وضــمان 1999مــاي  25

 17المـؤرخ فـي  الأمـرالتشـریع الفرنسـي بواسـطة  أحكامهحالة عدم مطابقة السلعة لعقد البیع الذي نقل 
ومـــا یلیهـــا مـــن قـــانون الاســـتهلاك باســـم  L211-1المـــادة  فـــي نصوصـــه ترجمـــتوالتـــي  2005فیفـــري 
ومـا یلیهـا مـن قـانون  L217-1بموجـب المـادة منظمـة حالیـا  أصبحتالقانوني للمطابقة والتي  الضمان

  .2016الاستهلاك الجدید لسنة
للعقـد ویضـمن  ةمطابقـ سـلعةن یسـلم أیلتـزم البـائع بـ بأنـه L217-4نصـت المـادة وفي هذا الصدد      

نقـــص فـــي المطابقـــة الناتجـــة عـــن  أي یضـــمن أن، كمـــا یجـــب عیـــوب المطابقـــة الموجـــودة عنـــد التســـلیم
متـى كانـت علـى عاتقـه حسـب مـا تـنص علیـه أحكـام  التثبیـت أو التركیبلتعلیمات  أوعبئة والتغلیف تال

  .یتم تنفیذها تحت مسؤولیتهعندما  أو العقد
اســتجابة كـــل " بأنهــا 09/03مــن القــانون  03/18بقــة فــي المـــادة عــرف المشــرع الجزائــري المطاو      

منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللـوائح الفنیـة وللمتطلبـات الصـحیة والبیئیـة والسـلامة 
ویفهـم مـن هــذا التعریـف أن المشـرع الجزائــري یقتصـر مطابقـة المنتــوج فـي مــدى  ."والأمـن الخاصـة بــه 

  .الفنیة ومتطلبات الصحة والسلامة الخاصة في المنتوجاستجابته للوائح 
یلبــــي كــــل منتــــوج معــــروض  أنیجــــب " مــــن نفــــس القــــانون علــــى  11/1كمــــا نــــص فــــي المــــادة       

من حیث طبیعته وصنفه ومنشئه وممیزاته الأساسیة وتركیبته  للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك
  ...."بلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن الاستعمالونسبة مقوماته اللازمة وهویته وكمیاته وقا

وبناء على ذلك یفهم من أن المشرع الجزائري اعتمد على المفهوم الوظیفي للمطابقة في المنتوج       
للرغبــــات المشــــروعة للمســــتهلك مــــن حیــــث طبیعتــــه ومكوناتــــه باعتبــــار أن المنتــــوج یجــــب أن یســــتجیب 

                                                        
 وما یلیها 12نطاق حمایة المستهلك، مرجع سابق، ص راجع ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في -1

2 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P243 
3 - Directive n°99/44/CE du 25mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 
JOCE n°L171 du 7/7/1999 
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التــي اقتصــرت  03یــث توســع علــى المفهــوم الــذي جــاء بــه فــي المــادة وممیزاتــه وقابلیتــه للاســتعمال بح
   .على اللوائح ومتطلبات الصحة والسلامة

للصــفات الأساســیة التــي  أيمضــمون المطابقــة بمطابقــة المنتــوج للعقــد  یــربطكمــا أن المشــرع لــم       
، فـي نـص علیـه القـانون الفرنسـي كمـا طلـب المسـتهلك مـن المتـدخل ضـرورة توفیرهـا فـي الشـيء المبیـع

 سـلعة غیـر مطابقــة تسـلیمبالآثـار المترتبـة عــن عـدم  تعلـقیالقـانوني هــو الـذي  الضـمان اعتبـر أنحـین 
المتعلــق 13/327مــن المرســوم  03المــادة  فــي جــاءوفــق مــا  لعقــد البیــع فــي معــرض تعریفــه للضــمان

  .بشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ
اعتبـر أن تقـدیر المطابقـة یتعلـق بالعقـد ومـا قررتـه إرادة المتعاقـدین ولـیس المشرع الفرنسي  إلا أن     

  .1بالمعنى الدقیق لمدى مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك
  :تكون السلعة مطابقة للعقد "نهأعلى  L217-5وفي هذا الصدد نصت المادة      

 :ثلة لها وعند الاقتضاءاالمنتظر عادة من سلعة ممكانت ملائمة للاستعمال  إذا -1
إذا كانــت موافقــة للوصــف المقــدم مــن طــرف البــائع وتتــوفر علــى الصــفات التــي عرضــها البــائع  -

 .على المشتري في شكل عینة أو نموذج
إذا توفرت على الصفات التي یتوقعها المشتري بصفة مشروعة بالنظر إلى التصریحات العلنیة  -

 .الوسم أو الإشهارلبائع أو المنتج أو من یمثله لاسیما من خلال التي یقدمها ا
 لأيكانت ملائمـة  أوتوفرت فیها الخصائص المحددة بناء على اتفاق مشترك بین الطرفین  إذا أو  -2

 ."الأخیرالبائع به ویقبله هذا  إحاطةاستعمال خاص یبحث عنه المشتري وتتم 
المطابقـة  مطابقة المنتوج للعقد الذي یتأتى من خـلال نص على معاییرن المشرع الفرنسي إوبذلك ف

مماثلة للعینة التي  أومماثلة لها أخرى بمدى ملائمة المنتوج للاستعمال المنتظر منها بمعیار سلعة 
أو بنـــاء علـــى مـــا یقدمـــه المهنـــي مـــن إشـــهار تجـــاري أو ، إثرهـــاتعاقـــد المســـتهلك مـــع المتـــدخل علـــى 
  .نتوج، أو الخصائص المتفق علیها بین المهني والمستهلكالإعلام لاسیما عن طریق وسم الم

  :عنصرینولضمان مطابقة المبیع في قانون الاستهلاك اشترط المشرع الفرنسي ضرورة توفر 
یكون  أن L217-8المادة  علیه تنص وهو ما:  خفیا وقت إبرام العقد عیب المطابقةأن یكون  -01

بحیــث لا یمكـــن للمســتهلك المطالبـــة بمطابقــة المنتـــوج للعقــد مـــن  العقـــد إبــرامعــدم المطابقـــة خفیــا وقـــت عیــب 
علــى اعتبــار أن العیــب إذا كــان ظــاهرا وبــالرغم مــن  2دخــلال إثــارة عیــب كــان علــى اطــلاع علیــه وقــت التعاقــ

لــم ، و ذلــك تعاقــد المســتهلك مــع المهنــي علــى المنــتج لا یمكــن اعتبــاره عیبــا یجعــل المنتــوج غیــر مطابقــا للعقــد
                                                        

1 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P245 
2 - Guy Raymond, op cit, p377 



  العقدࡧتنفيذࡧࡩʏࡧمرحلةالمسْڈلكࡧࡧحماية: الفصلࡧالثاɲيࡧࡧ                                                   Ȋعدࡧتكوʈنࡧالعقدحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

285 
 

ن المســتهلك یمكـن لـه الاســتناد لأ ،یكــون العیـب خفیـا وقــت تسـلیم المنتـوج نأبـالاســتهلاك الفرنسـي قـانون  یلـزم
   .1من مصلحته في هذه الحالة رفض التسلیم لأنهعلى الضمان حتى ولو كان العیب ظاهرا وقت التسلیم 

و لم یشترط في عیب المطابقة أن یكون العیب قدیما أو مـؤثرا كمـا اشـترطه المشـرع الفرنسـي فـي      
، بحیــــث یســــتطیع المســــتهلك ج.م 379والمــــادة م . م 447ق م ف التــــي تقابــــل المــــادة  1641المــــادة 

  .2لعقدلیر مطابق غأن المبیع  بل مجردالرجوع بعدم المطابقة حتى ولو كان العیب ظهر وقت التسلیم 
حیث جاء  L217-4 المادة نصت علیهما وهو : موجودا وقت التسلیم عیب المطابقةأن یكون  -02
، بأنــــه یقـــوم البــــائع بتســـلیم ســــلعة مطابقــــة للعقـــد ویضــــمن عیـــوب المطابقــــة الموجـــودة وقــــت التســــلیم فیهـــا

 .البائعن العیوب التي تظهر بعد التسلیم لا تكون محل ضمان بالمطابقة من طرف إوبالتالي ف
ن قـــانون إ، فـــمـــؤخرا إلاكـــان خفیـــا ولـــم یظهـــر  والعیـــب موجـــودا وقـــت التســـلیم كـــان  إذانـــه أ إلا      

عیـوب  أن تبحیـث اعتبـر  L217-7بموجب المـادة  3الاستهلاك الفرنسي یقدم افتراضا مواتیا للمستهلك
جل أربعة وعشرین شهرا اعتبارا من تاریخ التسلیم یعتد بوجودها وقت التسلیم أالتي تظهر في  المطابقة

  .فیحدد هذا الأجل بستة أشهر المستعملةما لم یظهر ما یثبت خلاف ذلك، أما بالنسبة للمنتجات 
  :یجب توافر عنصرینالمطالبة بضمان المطابقة  للمستهلك الحق في یكونحتى في القانون الجزائري  أما     
ــة المنتــوج المعــروض للاســتهلاك للرغبــات المشــروعة للمســتهلك -01 وهــذا الشــرط نصــت : عــدم تلبی

ویتجلى ذلك من خلال تحقیق المنتوج لرغبة المستهلك من اقتنائه  09/03من القانون  11علیه المادة 
میتـه لهذا المنتوج من حیث الطبیعـة والصـنف والممیـزات الأساسـیة وتركیبتـه ونسـبة مقوماتـه اللازمـة وك

      وقابلتـــه للاســـتعمال، كمـــا یســـتجیب لرغبـــة المســـتهلك مـــن خـــلال مصـــدر المنتـــوج والنتـــائج المرجـــوة منـــه
لا یمكن  یتعلق به أمرهي  في رأي البعض ،الخدمة أوفي السلعة وتقدیر الرغبة المشروعة للمستهلك 

هــو  كمــا أن المســتهلك لا یمكــن أن ینتظــر إلــى مــا ،للمهنــي الانفــراد بتحدیــده وتقریــر مــا هــو صــالح لــه
معقــول فــي ظــروف اقتصــادیة معینــة، وهــو مــا یصــعب معرفتــه فــي ظــل اخــتلاف الأذواق والوضــعیات 

   .4..وغیرها والإغراءات الجدیدة العابرة الفردیة وحسب الضرورات والتیارات الزمنیة كالموضة
 09/03من القـانون  12نصت المادة : یموالتنظمطابقة المنتوج لأحكام التشریع رقابة  رورةض -02

التشریع  لأحكاممطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا  رقابة إجراءنه یتعین على المتدخل أعلى 
  .والتنظیم الساري المفعول

                                                        
1 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P245 

 50ص ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستهلك، مرجع سابق، -2
3 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, Ibid., p246 

   283بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، ص -4
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بأنهـا مجموعـة مـن الإجـراءات التـي تتخـذ مـن قبـل المتـدخل نفسـه ومـن قبـل هیئـة  وتعرف الرقابة      
أخــرى للتأكـــد مـــن مطابقــة المنتوجـــات للمواصـــفات القانونیــة وكـــذا خلوهـــا مــن الأخطـــار التـــي یمكـــن أن 

  .1تتسبب فیها للمستهلكین
المتـدخل  09/03قـانون مـن ال 25ولا تعفي الرقابة التي یجریهـا الأعـوان المنصـوص علـیهم فـي المـادة       

  .من إلزامیة التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للإحكام التنظیمیة الساریة المفعول
جـراءاتالتـي تتعلـق بكیفیـات  2المراسـیم التنفیذیـةمجموعـة مـن علـى وقد نص التشریع الجزائـري        وإ

ممــا یســتوجب علــى المتــدخل احتــرام جمیــع النصــوص ومطابقــة منتجاتــه حســب  مراقبــة مطابقــة المنتــوج
  .حوبة بقرارات وزاریة أحیانا لضمان التطبیق الأحسن لهاصهذه المراسیم الم

الأعـوان المكلفـین بالرقابـة نصـت علـى  09/03من القانون  25المادة  أن إلى كما تجب الإشارة      
والأعوان المرخص لهم بموجب نصوص خاصة أعوان قمع الغش إلى جانب ضباط الشرطة القضائیة 

التــابعون للــوزارة المكلفــة بحمایــة المســتهلك بحیــث أســندت لهــم مهمــة رقابــة مطابقــة المنتوجــات بالنســبة 
  .للمتطلبات الممیزة الخاصة بها

ق عـــن طریـــ أوالرقابـــة عـــن طریـــق فحـــص الوثـــائق بواســـطة ســـماع المتـــدخلین المعنیـــین هـــذه وتـــتم       
أو بـأجهزة القیـاس وتـتم عنـد الاقتضـاء باقتطـاع العینـات بغـرض إجـراء  المعاینات المباشرة بالعین المجردة

، كما 3التحالیل أو الاختبارات أو التجارب كما تتم مطابقة المنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها
  .4بارات والتجارب قصد حمایة المستهلكتتولى مخابر قمع الغش التابعة للوزارة للقیام بالتحالیل والاخت

لة أعلــى مســـ حمایـــة المســتهلكالمتعلــق ب 67/2006فقــد نـــص القــانون المصــري  التشـــریعفــي  أمــا     
حریة ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولـة للجمیـع ویحظـر " منه على 02حیث نصت المادة  ،المطابقة

بحقـــوق المســـتهلك  الإخـــلالنه أنشـــاط یكـــون مـــن شـــ أيممارســـة  أواتفـــاق  أي إبـــرامشـــخص  أيعلـــى 

                                                        
زهیة حوریة سي یوسف، رقابـة المنتوجـات المسـتوردة آلیـة لحمایـة المسـتهلك، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونیـة والاقتصـادیة، المركـز  - 1

 14، ص2017، ینایر11الجامعي لتامنغست، عدد

 21:30السـاعة  07/12/2017تاریخ الزیارة  www.Commerce.gov.dzة التجارة عبر الانترنتهذه المراسیم واردة في موقع وزار  - 2
یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة  05/485رقم  مرسوم تنفیذي -: منها على الخصوص

  21/2013، ح ر رقم 13/141بالمرسوم   المعدل والمتمم 78/2005، ج ر رقم لإعادة بیعها على حالتها
  80/2005ج ر رقم  یحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك 05/467رقم مرسوم تنفیذي -
  09/1993ج ر رقم  یتعلق بمراقبة ومطابقة المواد المنتجة محلیا أو المستوردة 93/47مرسوم تنفیذي -
  61/2001ج ر  01/315المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  42/1990المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج ر رقم 90/39مرسوم تنفیذي یتعلق  -
 المتعلق بحمایة المستهلك 09/03من قانون  30المادة  - 3
 من نفس القانون 30المادة  - 4
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لجــــودة والمطابقــــة الحــــق فــــي الاختیــــار الحــــر لمنتجــــات تتــــوافر فیهــــا شــــروط ا......وخاصــــة الأساســــیة
كمـــا أن قـــانون حمایــة المســـتهلك نـــص بصــفة عرضـــیة لحـــق المســتهلك فـــي مطابقـــة  ،...."للمواصــفات

للمســتهلك خــلال أربعــة "التــي نصــت علــى 08/1المبیــع للمواصــفات ضــمن أحكــام الضــمان فــي المــادة 
عشرة یوما من تسلیم السلعة الحق في اسـتبدالها أو إعادتهـا مـع اسـترداد قیمتهـا وذلـك إذا شـاب السـلعة 

  ."جلهأمطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد علیها من  عیب أو كانت غیر
مـن قـانون حمایـة المسـتهلك المصـري مـادة فضفاضـة  08المـادة ن أویتضح من خلال ما تقـدم بـ      

تســتخدم كأســـاس لحـــق العـــدول وللضـــمان القـــانوني للمنتـــوج ولضـــمان المطابقـــة للمواصـــفات، باعتبارهـــا 
  .مع استرداد الثمن دون الإشارة إلى الإصلاح أو إعادتها ل السلعةتقرر حق المستهلك في استبدا

  آثار الالتزام بالمطابقة :البند الثاني
حقوق للمسـتهلك فـي حالـة عیـب ندرسها من خلال  عدة آثار المنتوجیترتب عن الالتزام بمطابقة       

  )ثالثا(وجزاء الإخلال بضمان المطابقة ) ثانیا(ثم دعوى المطابقة ) أولا(المطابقة 
  عدم مطابقة المنتوجحقوق المستهلك في حالة : أولا

للمستهلك حقوق على المهنـي إذا لـم یسـتلم منتوجـا مطابقـا، حیـث  یثبتنص قانون الفرنسي بأنه       
مـنح قــانون الاســتهلاك الفرنســي للمســتهلك أربعــة خیــارات تتمثــل فــي إصــلاح المنتــوج غیــر المطــابق أو 

القـانون المـدني لـم  أنمع ملاحظة  ،استبداله أو الإبقاء على المنتوج مع  تخفیض الثمن أو فسخ العقد
   .1تخفیض الثمن أویسمح بخیار الفسخ 

 أنبـــل علیـــه  ،فـــي آن واحـــدالخیـــارات جمیـــع هـــذه إلا أن المســـتهلك لا یمكـــن لـــه الاســـتفادة مـــن       
مـــن قـــانون  L217-8یطالـــب المســـتهلك بضـــمان مطابقـــة المنـــتج للعقـــد وفـــق مـــا نصـــت علیـــة المـــادة 

البیـــع أو بـــه عیـــب، ، وفـــي حالـــة عـــدم قیـــام المهنـــي بتســـلیم منتـــوج مطـــابق لعقـــد 2الاســـتهلاك الفرنســـي
ن البـائع ملـزم بـاحترام إ، وفي هذه الحالـة فـ3للمستهلك الحق في الخیار بین إصلاح المنتوج أو استبداله

نه یخول البائع الامتناع عن التقیـد باختیـار المشـتري أخیار المستهلك بین الإصلاح أو الاستبدال غیر 
ار الثاني وهذا قیاسا على قیمة المنتج والى حجـم إذا ترتب عن هذا الاختیار تكلفة مرتفعة مقارنة بالخی

  .4وفي هذه الحالة سیكون البائع ملزما بتجسید الخیار الثاني الذي لم یختاره المستهلك ،العیب المسجل

                                                        
1- Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P246 
2 - Delphine BAZIN-BEUST, op cit, p197  

 ا ف. ق L217-9/1المادة انظر  -3
 ا ف. ق L217-9/2لمادة ا انظر -4
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جـــل شـــهر أنـــه فــي حالـــة اســـتحالة إصــلاح المنتـــوج أو اســـتبداله فــي أكمــا قـــرر المشــرع الفرنســـي       
كـــان هـــذا الحـــل غیـــر ممكـــن تحقیقـــه دون ضـــرر معتبـــر  إذا أو، هلكاحتجـــاج المســـت اعتبـــارا مـــن تـــاریخ

فسخ  نه یحق للمستهلكإف ،تحقیقها إلىف دطبیعة السلعة والغایة التي یه إلىبالنسبة للمستهلك بالنظر 
یمكن لـه  نه لاأ، غیر الاحتفاظ بالسلعة مع استرداد قسط من ثمنها أولعة واسترداد ثمنها سرد الب العقد

  .1كان عیب المطابقة غیر جسیم إذاالتصریح بفسخ البیع 
وفــي جمیــع الحــالات لا یتحمــل المســتهلك أیــة مصــاریف مترتبــة عــن ممارســة المســتهلك لحقوقــه       

  .2كما لا تحول هذه الأحكام عن حق المستهلك في المطالبة بالتعویض ،المترتبة عن عدم المطابقة
أن هذه الأحكام التي قررها المشرع الفرنسي تعتبر بسیطة  3یرى الفقه الفرنسيوفي أخر ما تقدم       

إلــى حــد مــا علــى أســاس أنهــا تعطــي للبــائع العدیــد مــن الحجــج للطعــن فــي اختیــار المســتهلك عنــد عــدم 
  .لا یصب في اتجاه تحقیق حمایة فعالة للمستهلك يتحقق المطابقة، الأمر الذ

عنـد عـدم  یمارسـها المسـتهلكمدنیة  أحكام في قانون حمایة المستهلك يولم ینظم المشرع الجزائر       
المتعلقـــة بضـــمان  09/03مـــن القـــانون  13مطابقـــة المنتـــوج غیـــر تلـــك المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

ادخلهـا ضـمن نظـام  الأخیـرهـذا  أن إلاالتـي نظمهـا المشـرع الفرنسـي  الأحكـامالمنتوج والتي تشابه هذه 
  .ان العیوب الخفیة المنصوص علیها في القانون المدني الفرنسيالمطابقة مكتفیا بضم

 إخـــلالفـــي طلـــب التعـــویض عنـــد  لـــدعوى المســـؤولیة المدنیـــة اللجـــوءیمكـــن للمســـتهلك  هأنـــغیـــر       
 124المادة  أساسالمستهلك بعدم مطابقة المنتوج للرغبات المشروعة التي تعاقد علیها المستهلك على 

المتعلقة بضمان العیوب الخفیة التي ج . م 379المادة  أوج  .م 140المادة  أساسعلى  أوم ج   .ق
علـى الصـفات التـي تعهـد بوجودهـا وقـت  المبیـعإذا لـم یشـمل  للضـمانیكون البائع ملزما " نصت على 

  . على اعتبار أن البائع ملزم بتسلیم المنتوج مطابق لما تم التعاقد علیه..." إلى المشتري التسلیم
  دعوى عدم المطابقة :ثانیا

بأنه تتقادم دعوى عیب المطابقة بسنتین اعتبارا  L217-12قرر المشرع الفرنسي بموجب المادة        
م ف بتقادم دعـوى ضـمان العیـوب الخفیـة بسـنتین مـن  .ق 1648من تاریخ التسلیم، كما قضت المادة 

  .4قل حمایة من المشتريأع المستهلك في وض أنالبعض  فسرهالذي  الأمر ،تاریخ اكتشاف العیب

                                                        
 ا ف. ق L217-10 انظر المادة  -1

 ا ف. ق L217-11 انظر المادة -2
3-GAUDIN, Jean-Claude, Regards dubitatifs sue l'efficacité des remèdes offerts au consommateurs en cas de défaut 
de conformité de la chose vendue, Dalloz, 2008, chron.631, Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, P 247  
4 - Guy Raymond, op cit, p377 
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لا تحــول دون حــق المشــتري فـــي الأحكــام المتعلقــة بالمطابقــة  بــأنإلا أن المشــرع الفرنســي قــرر       
م ف،  .ق 1649إلـى  1641تحریك دعوى العیوب الخفیة المبطلة للبیع المنصوص علیهـا فـي المـواد 

ن المستهلك إوبناء على ذلك ف ،1أو أیة دعوى أخرى ذات طبیعة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة یقرها القانون
  .        له الخیار في ممارسة الدعوى الأصلح له

   جزاء الإخلال بالمطابقة: ثالثا
الاتفاقیـات التـي تسـتبعد  أنیتمثـل اعتبـار  وحیـد نص قانون الاستهلاك الفرنسي على جزاء مدني      

 أوبالضـــمان التجـــاري  أوغیـــر مباشـــر الحقـــوق الناشـــئة عـــن الالتـــزام بمطابقـــة الســـلع  أوبشـــكل مباشـــر 
یعتبـر  ممـا یترتـب عـن ذلـك أنـه 2المبرمة بین البائع والمشتري تعتبر غیر مكتوبـة بعد البیع بخدمات ما

ولم یقرر المشرع .م ضمان المطابقة باطلةجمیع الشروط التي تهدف إلى التخفیف أو الإعفاء من أحكا
  .الفرنسي جزاءات جنائیة غیر تلك المتعلقة بالضمان الاتفاقي السالفة الذكر

نــــه یعاقــــب بالعقوبــــات أعلــــى  09/03مــــن قــــانون   68نصــــت المــــادة وفــــي التشــــریع الجزائــــري       
من قانون العقوبات كل من یخدع المستهلك بأیة وسیلة كانت حول  429المنصوص علیها في المادة 

كمیـة المنتــوج المسـلمة أو تســلیم منتوجــات غیـر تلــك المعینـة مســبقا، قابلیــة اسـتعمال المنتــوج، تــاریخ أو 
ســــتعمال أو الاحتیاطــــات اللازمــــة مــــدد صــــلاحیة المنتــــوج، النتــــائج المنتظــــرة مــــن المنتــــوج، وطــــرق الا

  .لاستعمال المنتوج
علــى عقوبــات تتــراوح مــن خمســین إلــف دینــار إلــى  09/03مــن القــانون  74ت المــادة نصــ كمــا      

 12خمسمائة ألف دینار كـل مـن یخـالف إلزامیـة رقابـة المطابقـة المسـبقة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
  .القانوننفس من 

       
 

                                                        
 ا ف. ق L217-13لمادة ا انظر -1

  ف ا. ق L241-5لمادة ا انظر -2
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  الثانيالمبحث 
  سلامة المستهلكالالتزام بضمان 

المنتجـات  ا هامـا فـيفي الحیاة المعاصرة بشكل ملفت للانتبـاه تنوعـ فرز التطور التكنولوجيألقد       
ممــا  ،المنتجــاتهــذه  تعتــريالتــي تعقیــدات العیــوب و الالكثیــر مــن  ت معــهظهــر  الــذي الأمــر ،والخــدمات

 تعاقـدهتحقیقهـا جـراء  إلـىتلبیة الرغبات المشـروعة التـي یسـعى المسـتهلك  أنها تعیق أحیانایترتب عنها 
 لصالح المسـتهلك بالرغم من إقرار العدید من الأحكام والالتزامات التي تقع على عاتق المحترف یهاعل

  .ف في العقدلأجل حمایته باعتباره الطرف الضعی
 مـــن طـــرف وتعتبـــر نظریـــة العیـــوب الخفیـــة مـــن ضـــمن أهـــم الالتزامـــات التـــي تـــم الاســـتناد علیهـــا      

إلا أنهــا أثبتــت قصـــورها فــي تحقیــق الحمایـــة  للتصــدي لضــمان هـــذه العیــوب، المشــتري فــي عقــد البیـــع
مسـتقلا عــن  التزامـاقـرر القضـاء ، لـذلك الفعالـة لاسـیما عنـدما تهـدد عیـوب المنتجـات ســلامة المسـتهلك

ســـلامة المســـتهلك مـــن بضـــمان  یقضـــي المحتـــرفعلـــى عـــاتق  ومیقـــ الالتـــزام بضـــمان العیـــوب الخفیـــة
   .الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة

 )مطلـب أول( السـلامةضـمان ب الالتـزام فكـرة تأصیلهذا المبحث  سنعالج في ما تقدموبناء على       
  .على النحو التالي )مطلب ثاني( سلامة المستهلكالإخلال بضمان ثم إلى المسؤولیة المدنیة عن 

  المطلب الأول
  لالتزام بضمان السلامةاتأصیل فكرة 

القضـاء الفرنسـي لاسـیما للقـرار الشـهیر لمحكمـة الـنقض الفرنسـیة  إلـىالالتـزام بالسـلامة  نشأةیرجع       
التـزام الناقـل بضـمان  الـذي یقـوم علـىالتي تقرر فیها الالتزام بضمان السلامة في عقد النقل  1911لسنة 

 إرســاءنقطــة الوصــول، ومــن تــم توســع القضــاء الفرنســي فــي  إلــىحــین وصــوله ســالما  إلــىســلامة الراكــب 
  .1شمل عقد البیع أن إلىالكثیر من العقود لاسیما عقود تورید المنتجات وعقد المقاولة هذا الالتزام في 

ومنـــذ ذلــــك الحــــین عمــــل القضــــاء علــــى تكــــریس هــــذا الالتــــزام فــــي مجــــال حمایــــة المســــتهلك مــــن       
المنتجات المعیبة والخطرة التي تسـبب أضـرار للمسـتهلك بعـدما كانـت تخضـع للالتـزام بضـمان العیـوب 

  .عنه ، ویعود للقضاء الفرنسي الفضل في وضع معالم هذا الالتزام بشكل مستقلالخفیة
، ثــم الطبیعــة )فــرع أول( ســلامة المســتهلكو بنــاء علــى مــا تقــدم ســنعالج مفهــوم الالتــزام بضــمان       

  ).فرع ثاني(القانونیة لهذا الالتزام وأساسه القانوني 

                                                        
  47-45ص ،2014، الإسكندریةالمنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي،  وتأثیر، حمایة المستهلك راجع علي فتاك - 1
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  الفرع الأول
  المستهلكسلامة مفهوم الالتزام بضمان 

إن زیـــادة المخـــاطر التـــي یتعـــرض إلیهـــا المســـتهلك عنـــد اقتنائـــه المنتجـــات والخـــدمات مـــع التطـــور      
ممــا أدى بالتشــریعات إلــى إقــرار أحكــام تلــزم فیهــا المنــتج بضــمان ســلامة  ،التكنولــوجي فــي إنتــاج الســلع

المسـتهلك مــن الأضــرار التــي یتعـرض لهــا المســتهلك نتیجــة لاسـتعماله هــذه المنتجــات المعیبــة اســتقلالا 
  .عن الالتزامات الأخرى لاسیما الالتزام بضمان العیوب الخفیة

لســلامة یقتضــي فــي البدایــة تحدیــد تعریــف هــذه الالتــزام إن تحدیــد فكــرة الالتــزام بضــمان اوعلیــه فــ      
   . )ثانيبند (المنتجات الناشئة عن الأضرارمن  )المستقل(السلامةالالتزام بضمان ثم نشأة  )بند أول(

  بضمان السلامةالعام تعریف الالتزام : البند الأول
إلى تعریف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى شروطه، ثم بالنظر إلى طبیعته، وهو  درج الفقه      

  :ما سنبینه على النحو التالي
  تعریف الالتزام بضمان السلامة بالنظر إلى شروطه: أولا

التــي تولــت دراســة الالتــزام بضــمان الســلامة إلــى تعریــف هــذا الالتــزام  1غلــب الدراســاتأأجمعــت       
صر التي یجب أن تتوفر في هذا الالتزام، بحیث اعتبرت هذه الشروط في اى الشروط أو العنبالنظر إل

جل الحصول على منتج أو خدمة معینة، ووجود خطر یهـدد أمن  الآخرحد المتعاقدین للمتعاقد ألجوء 
  .2ن یكون المتعاقد الملتزم بتقدیم المنتج أو الخدمة مهنیاأ، و للمتعاقد الجسدیة السلامة

 لا نهأ شروطه لا یؤدي المقصود، بحیث إلىتعریف الالتزام بالنظر  أنیرى  3بعض الفقه أن إلا      
المـدین فـي هـذه الحالـة  أنعلـى اعتبـار  ،یحدد المقصود بالسـلامة التـي یلتـزم بهـا المـدین فـي حـد ذاتهـا

یتوقـع الفعـل الضــار ن أنـه یلتـزم بـأمعـه عنـد تعرضـه للأضـرار المحققـة، أو  هـل یلتـزم بسـلامة المتعاقـد
  .الذي یمس بسلامة المتعاقد قبل وقوعه

   الالتزام بالسلامة بالنظر إلى ذاتیته أو طبیعته: ثانیا
 ذاتیتـه وذلــك مـن خــلال اتجـه الفقـه إلــى الاسـتناد إلــى تعریـف الالتـزام بضــمان السـلامة بــالنظر إلـى    

یجــب علــى نــه أتقــوم الســلامة فــي ذاتهــا علــى  أنوتحدیــد مضــمونها التــي تتطلــب تحدیــد فكــرة الســلامة 
                                                        

، محمد وحید، 143، ص1980محمد علي عمران الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاته في بعض العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة  - 1
  8، ص2001النهضة العربیة، القاهرة،  الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار

هرة، انظر عابد فاید عبد الفتاح فاید، الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قواعد حمایة المستهلك، دار الكتب القانونیـة، القـا - 2
  211، ص2010، الإسكندریةعبد القادر، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار الفكر الجامعي،  أقصاصي، انظر كذلك 17ص 2010

  18عابد فاید عبد الفتاح فاید، المرجع نفسه، ص - 3
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علـى اعتبـار  ،للـدائن بـالالتزام ررضـالمدین ممارسة سیطرة فعلیة على كل العناصر التي تتسبب فـي ال
ة هذا الالتزام هل هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة أو عأن الفقه یركز في معرض تحلیله لهذا الالتزام على طبی

ل الالتـــزام، بالتــالي فیقصـــد بالســلامة الحالــة التـــي یكــون علیهـــا ببــذل عنایــة أكثـــر مــن تركیـــزه علــى محــ
الكیان الجسدي والصحي للمتعاقد محفوظا من أي اعتداء یكـون بسـببه تنفیـذ الالتزامـات التعاقدیـة التـي 

  .1تربط المتعاقد بالمحترف
هـــو أن والمهـــم هنـــا  ،والأشـــیاء الأشـــخاصوقـــد توســـع القضـــاء فـــي مفهـــوم الســـیطرة الفعلیـــة علـــى       

السیطرة الفعلیة على العناصر المسببة للضرر بالالتزام بالسلامة تقتضي أن تنتمـي هـذه العناصـر إلـى 
  .2العقد المبرم بین الدائن وبین المهني ولیست خارجة عن نطاق التعاقد

یـرفض  القضـاء أنكما ینبغي على المدین بـالالتزام بالسـلامة توقـع الحـادث الضـار علـى اعتبـار       
بالســـبب الأجنبـــي أو القـــوة القـــاهرة كوســـیلة أو ســـبب لإعفـــاء المـــدین  دائمـــا تعلیـــق عـــدم تحقیـــق النتیجـــة

   .3بالالتزام من ضمان السلامة
إلـــى إلـــزام الناقـــل بالســـیطرة الفعلیـــة علـــى العناصـــر المســـببة  القضـــاء الفرنســـي تطبیقـــا لـــذلك اتجـــهو       

محكمـة الـنقض الفرنسـیة  قـررتام بتحقیق نتیجة حیث للضرر وتركیز القضاء على فكرة السلامة هي التز 
الناقـــل ملــزم بتحقیـــق نتیجـــة وهــو ضـــمان ســـلامة " بـــأن 19974أكتــوبر 21الصـــادرة فـــي  القــرارتحـــد أفــي 

 إلــىفــي الصــعود فــي الســیارة حتــى اللحظــة التــي یهــب فیهــا  الأخیــرفیهــا  یبــدأالمســافر مــن اللحظــة التــي 
 لأمــر أوالقــوة القــاهرة  أوالحصــري للضــحیة  الخطــأ بإثبــات إلاالناقــل تمامــا  إعفــاءیمكــن  النــزول منهــا ولا
ن وقــوع الحــادث النــاجم عــن فــتح بــاب الســیارة مــن طــرف أمقاومتــه، و  أویمكــن التنبــؤ بــه  غیــر متوقــع ولا

  ".في حالة السیربینما القطار  الأبوابنظام مناسب یمنع فتح  بإنشاءشخص ثالث كان یمكن تجنبه 
ســیطرة المــدین ضــرورة فكــرة الســلامة مــن خــلال الاعتــداد بتكــریس  إلــىالقضــاء الجزائــري  مــلوع      

بتاریخ  الأعلىعن المجلس  حیث جاء في القرار الصادر ،بالالتزام على العناصر المتسببة في الضرر

                                                        
 213، مرجع سابق، صعبد القادر أقصاصي -1
 215المرجع نفسه، ص -2
 419المسؤولیة، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة بسكرة، ص أساسمواقي بناني احمد، الالتزام بضمان السلامة المفهوم ، المضمون،  - 3

4  "- Le transporteur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur à partir du moment où celui-
ci commence à monter dans le véhicule, jusqu'au moment où il achève d'en descendre et ne peut s'en exonérer 
totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou 
d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage. 
    Une telle preuve n'est pas rapportée dans l'hypothèse d'un accident survenu à la suite de l'ouverture d'une portière 
par un tiers, ce qui aurait pu être évité par la mise en place d'un système approprié interdisant cette ouverture 
pendant la marche du train". - Cass.1re civ. , du 21 oct. 1997, n°95-19.136, Bull. 1997, I, n°288, P194 
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 الأمــرن ذلـك إالعقـد شــریعة المتعاقـدین فـ أنهـا وقضـاء فقكـان مـن الســائد  إذا "بأنـه 19831مـارس  30
وجب فیه القانون على الناقل ضمان سلامة المسافر وحملـه أالذي  الأشخاصلیس مطلقا في عقد نقل 
جزئیـا  أویمكن  للناقل التخلص مـن المسـؤولیة كلیـا  ولا.... بهذا الالتزام إخلالهالمسؤولیة المترتبة عن 

لكـي یعفـى الناقـل مـن " نـه أجاء فـي حیثیـات القـرار ، كما ...".القوة القاهرة أوفر االمس أخط بإثبات إلا
الضرر كان بسبب لم یكن یتوقعـه ولـیس فـي اسـتطاعته تفادیـه،  أن إثباتمسؤولیة الحادث یجب علیه 

متوقـع ویمكـن تفادیـه عـن  أمـرعربـات القطـار بعـد النـزول منهـا  إلـىفرین ارجوع بعـض المسـ أنوحیث 
بعـد  إلاانطـلاق القطـار  إشـارةیعطـي  إلاطـة الـذي علیـه رس المحاطریق الاعتناء الكامل من طرف حـ

  ".القطار أبوابمن نزول كل المسافرین وغلق  التأكد
نه أ أساسالقضاء یرتب مسؤولیة الناقل والتزامه بسلامة الراكب على  أنویتضح من هذه القرار       
بحیــث اعتبــر  ،قــد النقــلللراكــب فــي ع الســیطرة الفعلیــة علــى جمیــع العناصــر المســببة للضــرر بإمكانــه

منهـــا بالســـبب  إعفـــاءهیمكـــن  متوقـــع ولا أمـــررجـــوع بعـــض المســـافرین للقطـــار بعـــد النـــزول  أنالقضـــاء 
  .القوة القاهرة أو الأجنبي
التــزام مقـــاول " نأعلــى  01/07/19812فـــي  مــؤرخ آخــرفــي قـــرار ذهــب القضـــاء الجزائــري  كمــا      

 أنلـم یثبـت  عن كل ضرر یقع للركاب ما الأولادالصبیانیة هو التزام بضمان سلامة  الألعابصاحب 
تعفــي المقــاول مــن المســؤولیة  ن دوخــة الصــبي لاأو  ،الضــحیة طــأخ أوالحــادث وقــع بســبب قــوة قــاهرة 

ممارسـته  أثنـاء الأولاد لأحـدضـرر وقـع  ثـرإعلـى  وكـان ذلـك ،"الألعابشيء متوقع في مثل هذه  لأنها
نمــا الألعــاب فــي حــد ذاتهــاكــن تن ســبب الحــادث لــم أبحیــث تمســك الطــاعن بــ ،الألعــاب الولــد  إصــابة وإ

المحكمــة العلیــا ) الأعلــىالمجلــس ( أن إلابدوخــة كانــت هــي الســبب فــي ذلــك باعتبارهــا غیــر متوقعــة، 
حتیاطـات یقـوم بجمیـع الا أننه بالنسبة لهذه اللعبـة یجـب علـى صـاحبها أ" قد رد على هذا النعي  حالیا

یقــوم بحراســة مشــددة وقــت العملیــة  أنمــل انــه مــن الواجــب علــى العأكمــا  ،لتفــادي مثــل هــذه الحــوادث
  ...."الصغار الأولادهذه اللعبة تخص  أنخصوصا 

یؤســس مفهــوم الالتــزام بضــمان الســلامة القضــاء الجزائــري  أن القــرارمــن هــذا أیضــا الواضــح مــن و     
التــي تقتضــي ضــرورة الســیطرة الفعلیــة التــي تقــع علــى عــاتق المــدین فــي حــد ذاتهــا فكــرة الســلامة علــى 

، لتفــــادي أي حــــادث اللازمــــةخــــذ الاحتیاطــــات أوهــــي  ررضــــبــــالالتزام بجمیــــع العناصــــر التــــي تســــبب ال
ن أالصـــغار، و  الأولادواجـــب حراســـة العامـــل المشـــددة لهـــذه الألعـــاب باعتبارهـــا تخـــص إلـــى  بالإضـــافة

                                                        
  64، ص1985، سنة 02، نشرة القضاء عدد)المحكمة العلیا حالیا(، المجلس الأعلى 30/03/1983بتاریخ  27429قرار رقم  - 1
  125، ص1982، نشرة القضاء عدد خاص، سنة )المحكمة العلیا حالیا(، المجلس الأعلى 01/07/1981بتاریخ  21830قرار رقم  - 2
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الأولاد الصـغار المبـرم بـین  وتدخل في نطاقه وهو العقـد العقد إلى يالعناصر المسببة في الضرر تنتم
  .ب الألعابوالمهني صاح الألعاب يمستعمل
وعلــى  الأشـخاصن الالتـزام بالسـلامة یتمثـل فـي ســیطرة المـدین علـى إفــ وخلاصـة لمـا سـبق ذكـره      

الأشـــیاء التـــي تثیـــر الضـــرر الجســـدي، وتنفیـــذه بطریقـــة كاملـــة یســـتلزم توقـــع الأخطـــار التـــي یمكـــن أن 
  .1آثارهایتعرض لها الدائن والعمل على منع وقوعها أو على الأقل التقلیل من 

نما ،قتصر الالتزام بضمان السلامة على عقد النقلیوهكذا فلم        التي كرست هذا  الأولىكان اللبنة  وإ
 بضمان الالتزامعلى غلب التشریعات أنصت حیث  عقد البیعتوسع لیشمل عدة عقود أهمها  حتىالالتزام 

   .المحترف یقع على عاتقكالتزام مستقل  المنتجات أضرارسلامة المستهلك من 
  المنتجات الأضرار الناشئة عنمن  )المستقل(السلامةنشأة الالتزام بضمان  :البند الثاني

عتبــر أساســا لتعــویض مــا یلحــق المشــتري مــن لالتــزام بضــمان العیــوب الخفیــة كــان یلا ینكــر أن ا      
ثر العیب أعیوب المنتجات، إلا أن المنتجات التي كانت معرفة وقت وضع تقنین المدني كانت تجعل 

التقنـین التصـور ضـعي هـذا اولـم یكـن باسـتطاعة و  ،لاح العیـب أو إنقـاص ثمـن المبیـعصیقتصر على إ
عنـــه التطـــور الصـــناعي فـــي المســــتقبل مـــن منتجـــات أخـــرى تجتمـــع فیهـــا عنصـــري الفعالیــــة  یســـفرمـــا 

ضـــمان الجـــدوى  لا تســـتهدف إلالـــذلك جـــاءت نصـــوص الخاصـــة بضـــمان العیـــوب الخفیـــة  ،والخطـــورة
وى دعــوى الفســخ  أو دعــ: وخلــق التــوازن بــین البــائع والمشــتري مــن خــلال دعــویین الاقتصــادي للمبیــع

   .2إنقاص الثمن
ضـمان  بأحكـامالتي تحـدثها المنتجـات المعیبـة بعیوبهـا التقلیدیـة یـتم التصـدي لهـا  الأضراروظلت      

مـــاي  16محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة بتـــاریخ  قـــرارغایـــة صـــدور  إلـــىواســـتمر الوضـــع  ،العیـــوب الخفیـــة
المشـتري عـن إثبـات وجـود التي اتجهت فیه محكمة النقض إلى رفض دعوى التعـویض لعجـز  19843

وذلـك نتیجــة تعـرض نظــام المكـابح جــرار فلاحـي للتعطــل نتیجـة تســریب  عیـب المبیـع ســابق علـى البیــع
 قرارهـابحیث استبعدت محكمـة الـنقض فـي تأسـیس  ).maitre-cylindre(الغبار إلى مضخة الفرامل 

م ف  1147اســتندت فــي حكمهــا إلــى المـــواد  بینمــا ،إلــى النصــوص الخاصــة بضــمان العیــوب الخفیـــة
م ف والتي تتعلق بالمسؤولیة العقدیة بشكل عام والتي اعتادت المحكمـة الاسـتناد علیهـا  1135والمادة 

                                                        
   218عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصاصي -1
 12جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص -2

3 -  " Le vendeur professionnel n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant aux dommages causés par la chose 
vendue à l'acquéreur. C'est donc sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont estimé que 
l'acquéreur d'un tracteur, blessé par cet engin à la suite d'une défaillance du système de freinage due à la présence 
dans le maître-cylindre de poussières d'origine et de nature indéterminées, n'avait pas apporté la preuve de 
l'existence d'une faute du vendeur " Cass.1re civ. , du 16 mai. 1984, n°83-11.843, Bull.1984, I, n°, P165 
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ورغـم ذلـك تحـرز الفقـه مــن كلمـا أرادت أن تقـرر وجـود الالتـزام بضــمان بالسـلامة فـي عقـد مـن العقــود، 
  .1ك بالفعلالتأكید على أن القضاء الفرنسي أراد ذل

 تأكیـد اتجـه القضـاء الفرنسـي فیهـا إلـىالتـي  تالقـراراثم تواترت أحكـام القضـاء إلـى غایـة صـدور       
محكمــة الــنقض  قــرارالاعتــراف بــالالتزام بضــمان الســلامة مســتقلا عــن ضــمان العیــوب الخفیــة أبرزهــا 

 26تـــاریخ  إلــىوقائعــه  تعـــودوالــذي  19892مــارس  20الفرنســیة الصــادر عـــن دائرتهــا المدنیــة بتـــاریخ 
 مـن شــركة 1973فــي عـام  سـیدة هاشـترتكــان قـد  فجـارنحینمـا تعـرض جهــاز تلفزیـون للا 1981مـارس 
إلحــاق أضــرار بشــقة الســیدة كمــا الحــق أضــرار الانفجــار إلــى بحیــث أدى  Thomson-Brandt المنتجــة

 مینأمبلغ الت فرنساب التعاضدیةالتأمینات كفل مجمع  حیث ،الذي تمثله نقابة الملاك بأجزاء من المبنى
 ات المدفوعـة للمـؤمن لـهالتعویضـاسترجاع طلب ب فتها مؤمن لدیها وحلت محلها في حقوقهاصللسیدة ب

بتعویضـات  فـي المبنـى هـم أیضـا المشـاركین لبـت نقابـة المـلاكاكمـا ط للتلفزیون، لمصنعةمن الشركة ا
الأمــر الــذي اســتجابت لـــه مجمــع التأمینــات التعاضـــدیة،  والتـــي لــم تغطیهــا بهــم ةعــن الأضــرار اللاحقــ

ن أبـــ المصـــنعة دفـــوع الشـــركة وقـــررت مســـؤولیة المنـــتج عـــن الانفجـــار بـــالرغم مـــن محكمـــة الاســـتئناف
  .من إثبات أن الجهاز كان فیه عیب قبل التسلیملم یتمكن  المشتري

بـنقض " التـي جـاء قرارهـا  الفرنسـیة فـي حكـم محكمـة الاسـتئناف أمـام محكمـة الـنقضوتم الطعـن       
الشــركة التــي  أنم ف الــذي یــنص علــى  1135یشــكل انتهاكــا للمــادة  باعتبــاره حكــم محكمــة الاســتئناف

مــن  ضــع منتــوج فــي الســوق خــاليو جهــاز التلفزیــون الــذي تعــرض للانفجــار لــم تمتثــل لالتزامهــا ب یــعتب
یــوم  مــن عیــوب التصــنیع ه أي عیــبالجهــاز لــم یكــن فیــ أنلاحظــت محكمــة الــنقض  أنالعیــوب بعــد 

 التصـنیعالبائع المهني یلتـزم فقـط بتقـدیم منتجـات خالیـة مـن أي عیـب مـن عیـوب  أنالتسلیم، في حین 
 یشــكل حكــم الاســتئناف انتهاكــاوالممتلكــات، كمــا  الأشــخاصتشــكل خطــر علــى  أنالتــي مــن المــرجح 

التــي لحقــت بســكان  الأضــرارعــن  ن هــذه الشــركة مســؤولةأعنــد التصــریح بــ م ف 1384المــادة  لأحكـام
رابطــة عقدیــة بــین الشــركة ونقابــة  أي نــه لا توجــدأفــي حــین  للتلفزیــونالمبنــى بســبب الانفجــار الــداخلي 

  ."الملاك المشاركین في المبنى
اعتراف القضاء الفرنسي بالالتزام بضمان  أكدقد  القرارهذا  أن 3وتأسیسا على ما تقدم یرى الفقه      

 إلـىتسـتند  أنحكـم الاسـتئناف  لإلغـاءمحكمـة الـنقض كـان یكفیهـا  أن أولهـاالسلامة من ثلاثة عناصر 

                                                        
  157، 145، انظر جابر محجوب علي، المرجع نفسه، ص  -1

2 - Cass.1re civ. , du 20 mars. 1989, n°87-16.011, Bull.1989, I, n°137, P 90 
3 - P. Jourdain, l'obligation de sécurité,(a propose de quelques arrêts récents ) Gaz pal.1993,doct.p1171 et s  p757  

  158ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص مشار إلیه عند جابر محجوب علي،
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لم ایكون هناك عیبا سابقا على التسلیم وهـو مـ أننه یتطلب أضمان العیوب الخفیة على اعتبار  أحكام
علـى ا یكون عیب المنتوج یشكل خطرً  ألانه یجب أ إلىهبت لكن المحكمة ذ إثباتهیتمكن المشتري من 

  .الأموال أو الأشخاص
ن محكمة النقض لـم تشـیر إلـى النصـوص المتعلقـة بأحكـام ضـمان العیـوب إأما العنصر الثاني ف      

م ف ومـــا یلیهــا بـــل أشــارت المحكمـــة إلــى انتهـــاك المـــواد  1641الخفیــة المنصـــوص علیهــا فـــي المــواد 
وهـــو مـــا یؤكـــد إرســـاء القضـــاء الفرنســـي لـــدعائم لالتـــزام بضـــمان الســـلامة م ف  1384والمـــادة  1135

  .1لخفیةعن ضمان العیوب ا استقلالاً 
والعنصر الثالث هو ما أورده القضاء في أن البائع المهنـي یلتـزم فقـط بتقـدیم منتجـات خالیـة مـن أي      

علـى الأشـخاص والممتلكـات، فیـرى الفقـه أن  اً عیب من عیوب التصنیع التي مـن المـرجح أن تشـكل خطـر 
بالإضــافة  ،بضـمان السـلامةاسـتعمال مصـطلح الخطـر بالنســبة للأشـخاص أو للأمـوال یثیـر فكــرة الالتـزام 

فكــرة العیـب فــي التصـنیع تختلــف عـن معنــى العیـب الموجــب للضـمان طبقــا للمفهـوم الــوظیفي فــي  أنإلـى 
  .2نظریة ضمان العیوب الخفیة التي تعتبر العیب ذالك الذي یجعل المنتوج غیر صالح للاستعمال

السلامة مستقل عن ضمان العیوب  الاعتراف بالالتزام بضمانن القضاء الفرنسي كرس إفكذا وه      
تقابلهـا  و ق م ف جدیـدة 1194تقابلهـا المـادة ) قدیمة م ف 1135المادة (على نص  بتأسیسه ،الخفیة
طبقـا لمـا اشـتمل علیـه وبحسـن نیـة بـل یتنـاول  یجـب تنفیـذ العقـد" م ج التي تـنص علـى  107/1المادة 
 قــرارتثــم توالــت . ."والعدالــة بحســب طبیعــة الالتــزامهــو مــن مســتلزماته وفقــا للقــانون والعــرف  مــا أیضــا

  .19913ینایر 22في  عن محكمة النقض الفرنسیة الصادر القرارالقضاء بعد ذلك لاسیما في 
  الفرع الثاني

  وطبیعته القانونیة سلامة المستهلكأساس الالتزام بضمان 
ضمن أحكام ضمان العیوب الخفیة بعدما كان التصدي للأضرار التي تحدثها المنتجات المعیبة       

التــي تؤســس الضــمان علــى عیــب مــادي أو وظیفــي فــي المنتــوج، عمــل القضــاء علــى تكــریس الالتــزام 
علــى  یقــومالتــزام بالســلامة  یقــع علیــهأن البــائع باعتبــار  بالســلامة اســتقلالا عــن ضــمان العیــوب الخفیــة

ا علـى مـن المحتمـل أن تشـكل خطـرً  ضرورة تقدیم منتجات خالیـة مـن أي عیـب أو عیـب التصـنیع التـي

                                                        
1 - D. Arlie, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel, R.J.D.A 1993, études et doctrine, P409 et P. Jourdain, 
opcit,p757 ،158ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص مشار إلیه عند جابر محجوب علي  

 159المرجع نفسه، ص جابر محجوب علي، - 2
3-Cass.1re civ. , du 22 janv. 1991, n°89-11.699, Bull.1991 I, I, n°30, P 18    
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 الـذي یقـوم علیـه هـذا  الأسـاس القـانونيوهو ما یـدفعنا فـي هـذا المقـام إلـى تحدیـد  الأشخاص أو الأموال
  .على النحو التالي) بند ثاني( لهثم إلى تحدید الطبیعة القانونیة ) بند أول( أي مبرره القانونيلالتزام ا

  سلامة المستهلكالأساس القانوني للالتزام بضمان : البند الأول
كرس القضاء الفرنسي لالتزام بضـمان السـلامة فـي العدیـد مـن القـرارات القضـائیة التـي في البدایة      

المــادة (شــیر إلیهــا تسـبق الإشــارة إلیهــا مسـتندین فــي ذلــك إلــى مسـتلزمات العقــد واعتبــارات العدالــة التـي 
مـدني جزائـري والمـادة  107م ف جدیدة، حیث تقابلها المادة  1194تقابلها المادة ) دیمةم ف ق 1135

العقد لا یقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب " .... نهأمدني مصري والتي تنص على  148
  . ...."بل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام

ن الفقــه الفرنســي یــذهب إلــى تأســیس الالتــزام بضــمان الســلامة إلــى مســتلزمات إفــ ذلــكوبنــاء علــى      
الــذي  ن تأســیس الالتزامــات المضــافة مــن طــرف القاضــي علــى اعتبــارات العــدل الموضــوعيأو  ،العقــد

لتزامـــات ا مســـتقلا للان الإرادة لـــم یعـــد ینظـــر إلیهـــا بوصـــفها مصـــدرً أو  ،یكـــرس المفهـــوم الـــوظیفي للعقـــد
  .1ن العقد یقوم على مجموع القیم التي یجب أن تخضع لها إرادة الأطرافإالتعاقدیة، ف

لأن  ،كـــان هـــذا التأســـیس صـــحیحا فهـــو لـــیس مقبـــول مـــن ناحیـــة أخـــرى إذا بأنـــه 2یـــرى الـــبعضو       
 ،الالتــزام بضــمان الســلامة التــزام عــام یســتفید منــه الشــخص الــذي یــرتبط بعلاقــة عقدیــة أو غیــر عقدیــة

یؤدي إلى حرمـان المضـرور غیـر المتعاقـد مـن التعـویض فقط ن الاستناد إلى الأساس العقدي إوعلیه ف
  .  م ج 124م ف والمقابلة للمادة  1382طبقا للمادة  هیلقواعد المسؤولیة التقصیر  ألم یلج ما

بالســـلامة  فـــي ذلـــك إلـــى تحمیـــل المتعاقـــد المخـــل بالتزامـــه اتجـــهوبــالرغم مـــن أن القضـــاء الفرنســـي      
إلا أن القضــاء الفرنســي ظــل یعــوزه التوحیــد علــى اعتبــار أن مضــمون الالتــزام ظــل  ،المدنیــة للمســؤولیة

  .3یتغیر بتغیر العقود
المسـتهلك مـن  وسـلامةن سي نصوص قانونیة تكـرس أمـالفرن للمشرع وبالرغم من كل هذا، كان       

المتعلـق بقمـع  1905أوت  01قـانون الصـادر فـي الالأضرار الجسمانیة التي تسـببها المنتجـات لاسـیما 
 ممارســتهمعنــد  نللمهنیــی جزائیــةعقوبــات  تقــررعــدة نصــوص ب الــذي جــاء 4الغــش للمنتجــات والخــدمات

 78/23اء قـــانون جـــ ثـــم ،للإنســـان أضـــرارعملیـــات الاتجـــار بالمنتجـــات المقلـــدة والفاســـدة والتـــي تســـبب 
علامالمتعلق بحمایة  1978ینایر  10المؤرخ في  هـدفاً  اباعتبارهـ المستهلكین بفكرة الالتزام بالسـلامة وإ

                                                        
   283أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
  222علي فتاك، مرجع سابق، ص - 2
  402بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 3

4- loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service 
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 وعــوض وبصـورة محـدودة أحكـام وقائیــةنـه جـاء بأإلا  ،أخــرى تفـي حـد ذاتـه ولــیس مجـرد تـابع لالتزامـا
مـــع إضـــفاء بعـــض  1905والـــذي جـــاء مكمـــل لقـــانون  19831یولیـــو  21 الصـــادر فـــي قـــانونالب آنـــذاك

 1983أحكـام قـانون  تـم نقـل جمیـع 1993نه بعد صدور مدونة الاستهلاك لسـنة أالتعدیلات علیه، إلا 
كمـا أضـاف  ،القـدیم مـن قـانون الاسـتهلاك) L221-1à L221-5(النص علیها بمقتضـى المـواد وإلیه 
تكلف باقتراح الإجراءات والتدابیر للحد ت بلجنة سلامة المستهلكین والتي قانون هیئة قانونیة سمیال هذا

  .2المنتجات من مخاطر
الاســتهلاك مــن قــانون  L421-3تقابلهــا حالیــا المــادة  3)قدیمــةL221-1 (حیــث نصــت المــادة       

یجـــب أن تتـــوفر فـــي المنتوجـــات والخـــدمات فـــي ظـــل ظـــروف " نـــهأعلـــى  2016لســـنة  الجدیـــد الفرنســـي
احتیاطـــات  ،الاســتعمال العادیـــة أو أیـــة ظـــروف أخـــرى قابلـــة للتوقـــع بصـــفة معقولـــة مـــن طـــرف المهنـــي

ن لا یترتــــب عنهـــا المســــاس بصــــحة أو  ،الســـلامة التــــي یفتـــرض بنــــا أن نتوقـــع توفرهــــا بصــــفة مشـــروعة
یفهم مـن ذلـك أن المشـرع الفرنسـي اعتبـر أن المهنـي ملـزم بضـمان السـلامة جـراء منتجاتـه و". الأشخاص

ن لا تمـــس أو  ،المعروضـــة التـــي یجـــب أن تتـــوفر علـــى شـــروط الســـلامة المفتـــرض توقعهـــا بشـــكل مشـــروع
نمــــا أشــــار إلــــى مصــــطلح بصــــحة الأشــــخاص،  كمــــا یتضــــح أن المشــــرع الفرنســــي لــــم یشــــیر للمســــتهلك وإ

أن المشــرع الفرنسـي رأى أن الســلامة مــن حـق كــل الأشــخاص حــال  4ممــا یفیــد فـي رأي الفقــه ،الأشـخاص
أنهـــــا قـــــد تشـــــمل المهنیـــــین المســـــتهلكین أو  أيتعرضـــــهم لمخـــــاطر المنتجـــــات أو الخـــــدمات فـــــي الســـــوق 

  .المستعملین
نمـا هـو التـزام یقـع  ،ن الالتزام بالسلامة لم یعد حبیس الإطـار التعاقـديإفعلى ما تقدم  وتأسیسا       وإ

   .5على كل محترف عند عرض منتجاته أو خدماته على المستهلك
 نوأمــضــمان ســلامة  إلــىوقائیــة تهــدف  القــوانین عبــارة عــن أحكــام ذههــ أناعتبــر 6الفقــه أن غیــر      

تغطــــي بشــــكل فعـــــال  وبالتــــالي لا ،التــــي تســــببها المنتجــــات الأضــــرارالمســــتهلك الجســــدیة والحــــد مــــن 
التــــي تســــببها  الأضــــرارالتعــــویض عــــن  إلــــىالمســــؤولیة المدنیــــة والتــــي یهــــدف مــــن خلالهــــا المســــتهلك 

  .ینتظره من نظریة العیوب الخفیة مثلماالمنتجات المعیبة الأمر الذي یسعى المتضرر إلیه 

                                                        
1 - loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs JORF du 22 juillet 1983 
2 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, p273 

  المتعلق بسلامة المستهلكین  1983جویلیة  21المؤرخ في  83/660قانون  إلى 1993من قانون الاستهلاك لسنة  221المادة  أصلویرجع  - 3
4- Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, p264  

  403بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص -5
6 - Pizzio la loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateur D.1984. AL.13, Traynard, Bilan de l'application 
de la loi du 21 juillet 1983 R C C 1990, n°57, note par Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, p273 
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 أصـدرت ،جل تعزیز حمایة المسـتهلك وضـمان سـلامته وتعویضـه جـراء المنتجـات المعیبـةأومن       
المتعلــق  25/07/19851المــؤرخ فــي  85/374 رقــمه یــالتوج )الاتحــاد الأوربــي حالیــا(الجمعیـة الأوربیــة 

فـــي میـــدان المســـؤولیة الناجمـــة عـــن  الأعضـــاءللـــدول  والإداریـــة والتنظیمیـــةالتشـــریعیة  الأحكـــامبتقریـــب 
 تســـببهاالتــي  الأضــرارن المنــتج مســـؤول عــن إه فــیــجــات المعیبــة، وبنــاء علـــى نــص التوجالمنت أضــرار
  .2مشروعة التي یمكن توقها بصفةتحقق احتیاطات السلامة  عندما لا المعیبةوالمنتجات  ،منتجاته

مــة بتكییــف ملز  الأعضــاءن الـدول إفــ )الاتحــاد الأوربـي حالیــا( الأوربیــةالجمعیـة قــانون  وبنـاء علــى     
 أخـریعتبـر  1988 یولیـو 25ن تـاریخ إوعلیـه فـ ،ثلاث سـنوات أقصاهاه في مدة یقوانینها مع هذا التوج

الـدول الخمسـة عشـر  خـرآفرنسـا كانـت مـن  أن إلا ،هیـلمشـرع الفرنسـي قوانینهـا مـع التوجل لتكییـف اجأ
  .3في ذلك تأخرتالتي  الأوربیة الجمعیةفي  الأعضاء

القـانون  إلـى أضـیفالـذي  19984مـاي  19صـدر قـانون ه یـعشـرة سـنوات مـن تـاریخ التوجوبعـد       
المـــدني بعنـــوان المســـؤولیة عـــن فعـــل المنتجـــات المعیبـــة والمتكـــون مـــن ثمانیـــة عشـــرة مـــادة فـــي المـــواد 

والتـي أصـبحت فـي التعـدیل  19985ماي  21الواجبة التطبیق بعد تاریخ  )18-1386إلى  1386-1(
اعتمــــد  )17-1245إلــــى  1245(تقابلهــــا علــــى التــــوالي المــــواد   2016الجدیــــد للقــــانون المــــدني لســــنة 

 الإطـــار ضـــمنســـواء المشـــرع الفرنســـي الاتجـــاه الموضـــوعي لمســـؤولیة المنـــتج وقـــرر الالتـــزام بالســـلامة 
م  1245تقابلها المادة  )م ف قدیمة 1-1386 ( المادة منیستشف ما تعاقدي وهو الغیر  أوتعاقدي ال

یكون المنتج مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن خلل في منتجاته سواء  "نه أالتي تنص على  ف جدیدة
  .التزامه بسلامة المستهلكبوهو ما كرس المسؤولیة التقصیریة للمنتج  "كان ملزما مع الضحیة أم لا

توصیات للقضاء الوطني  6القضاء الأوربي صدرأ ،هیالتي لم تنقل فیها أحكام التوجالمدة  في و      
القضـاء ه، و بنـاء علـى ذلـك اعتمـد یـر الإمكان في ضوء الغـرض مـن التوجبتفسیر الأحكام الوطنیة قد

ؤرخ المــ الأوربــيه یــجتهــاد قضــائي جدیــد مســتمد مــن التوجا 1998-1988فــي المرحلــة مــابین الفرنســي 
ن أبــ قـررتبسلسـلة مـن القـرارات القضـائیة والتـي  ،الوقــت ذالـكالـذي لـم ینقـل فـي  1985یولیـو  25فـي 

 7منفصل عن أحكام الضمان الواردة في القانون المـدنيالبائع المحترف ملزم بالالتزام بضمان السلامة 
تعاقـدي بالسـلامة التـي  البـائع لـه التـزامأن  "الـذي جـاء فیـه  19918جـوان  11القرار المؤرخ فـي  اهأهم

                                                        
1 - Directive du conseil n°85/374 du 25 juillet 1985,JOCE  n°L210 du 07/08/1985 
2 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, Ibid., p305. 
3 - Taylor, l'harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produit défectueux, LGDJ paris,1999,p157  
4 - Loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, JORF n°117du21/05/98  
5 - Calais-Auloy. Jean et H. Temple, Loc.cit. 
6 -CJCE 14 juill.1994 RTD eur1994.n°498 
7 -Calais-Auloy. Jean et H. Temple, op cit, p305 
8 - Cass.1re civ., du 11 juin. 1991, n°89-12.748, Bull.1991,I, n°201, P 132    
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تشــكل  أنتمــل حعیــب التصــنیع التــي مــن الم أوعیــب  أيعلــى ضــرورة تقــدیم منتجــات خالیــة مــن  ومتقــ
المتعلقــة بالمســؤولیة التــي تمــارس ضــد  الإجــراءاتتخضــع  كمــا لا ،الأمــوال أو الأشــخاصخطــرا علــى 

  ."ق م ف 1648بــالالتزام بالســـلامة بموعــد التقـــادم المنصــوص علیـــه فــي المـــادة  إخلالـــهالبــائع بســبب 
لاســیما مان الســلامة وضــمان العیــوب الخفیــة ضــ أحكــامل بــین صــالقضــاء الفرنســي یف أنوهــو مــا یفهــم 

قبـل  ، التي كانت تقرر مدة التقادم بمـدة قصـیرةم ف 1648ادم المنصوص علیه في المادة قواعید التم
 والثانیــة ،ه قــرر مــدتین للتقــادم الأولــى بــثلاث ســنوات مــن یــوم اكتشــاف العیــبیــیــث أن التوجح تعــدیلها،

قرار محكمة  كذلك به جاءوفي مثال أخر ما  .1تقدر بعشر سنوات من تاریخ وضع المنتوج في السوق
ن البائع المهني ملزم بتقدیم منتجات خالیة أ"  الذي قرر 19952ینایر  17ؤرخ في الم النقض الفرنسیة

خالیة من أي عیب أو عیب التصنیع التي من المحتمل أن تلحق أضـرار بالأشـخاص أو الأمـوال وهـو 
الـذي  19983مارس  03القرار المؤرخ في  بالإضافة إلى، " مسئولا قبل الغیر و قبل المتعاقد المشتري

ه أن یلحــق الضــرر بالأشــخاص أو الأمــوال المنتــوج الخــالي مــن أي عیــب مــن شــأن" الــذي جــاء فیــه أن 
  ."هو منتوج لا یوفر السلامة المتوقعة بصفة مشروعة

امتــداد للتشــریع الفرنســي حیــث نــص علــى هــذا الالتــزام بموجــب المــادة  الجزائــري ویعتبــر التشــریع      
ج یكون المنتج مسؤولا عن الضرر النات" التي تنص على  2005ق م ج المضافة بموجب تعدیل 140

م  1-1386(وهـي نفسـها المــادة " عـن عیـب فـي منتوجـه حتـى ولـو لــم تـربط بالمتضـرر علاقـة مباشـرة 
مســــؤولیة المنـــتج عــــن  حیــــث عمـــل المشـــرع الجزائــــري علـــى تكـــریس ،)م ف  جدیـــدة 1245ف قدیمـــة 

وهو توسع أراد به المشرع ضمان  4منتجاته المعیبة حتى ولو لم تكن تربطه مع المستهلك علاقة عقدیة
إلا انــه ألــزم بــه   ،بوضــع أســاس قــانوني اســتنادا لقواعــد المســؤولیة التقصــیریة ضــمان ســلامة المســتهلك

  .المنتج دون البائع أو الموزع أو غیرهم من الوسطاء
ن من قانو  09الالتزام بالسلامة في المادة  المشرع الجزائري كرسقانون حمایة المستهلك في  أما      

یجـــب أن تكــون المنتوجــات المعروضــة للاســـتهلاك مضــمونة وتتــوفر علـــى " التــي تــنص علــى 09/03

                                                        
1 - Art 10 et 11 directive n°85/374 du 25 juillet 1985 
2 - Cass.1re civ. , du 17 janv. 1995, n°93-13.075, Bull.1995,I, n°43, P 29  
3 - Cass.1re civ. , du 03 mars. 1998, n°96-12.078, Bull.1998,I, n°95, P 63 

الحادثة التي هزت مدینة  ،هذا التعدیل إلى الفراغ القانوني الذي كان یحول دون الحكم بالتعویض لضحایا الكاشیر الفاسد سببویرجع  -4
مــواطن بتســمم غــذائي نتیجــة تنــاولهم وجبــة بهــا مــادة الكاشــیر، وأثنــاء  345شــخص وأصــیب  42عنــدما تــوفي  1998مدینــة ســطیف ســنة 

محامیه عند المرافعة بعدم وجود علاقة تعاقدیة مباشرة بـین المـتهم  دفعمنتج لمادة الكاشیر محاكمة المتهم الرئیسي وهو صاحب المصنع ال
انظر . مستمدا من القانون الفرنسي في القانون المدني2005والضحایا، الأمر الذي لفت انتباه المشرع الجزائري وكانت سببا لإدراج  تعدیل

 . 422حمد، مرجع سابق، صأمواقي بناني 
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ن لا تلحـــق ضـــررا بصـــحة المســـتهلك وأمنـــه أالأمـــن بـــالنظر إلـــى الاســـتعمال المشـــروع المنتظـــر منهـــا و 
 قبـــل وذلـــك ضـــمن الشـــروط العادیـــة للاســـتعمال أو الشـــروط الأخـــرى الممكـــن توقعهـــا مـــن ،ومصـــالحه
وهو ما یعني أن المشرع الجزائـري ألـزم المتـدخل بضـمان منتجاتـه المعروضـة للاسـتهلاك ، " المتدخلین

قاعـدة عامـة  أووهـو نـص عـام  ووجوب توافرها علـى الأمـن بـالنظر للاسـتعمال المشـروع المنتظـر منهـا
  .تكرس الالتزام بالسلامة في جمیع المنتوجات المعروضة للاستهلاك

یتعین على كل متدخل " نهأعلى التي تنص   09/03من القانون  10نص المادة  ىبالإضافة إل      
مـــن المنتـــوج الـــذي یضـــعه للاســـتهلاك فیمـــا یخـــص ممیزاتـــه وتركیبتـــه وتغلیفـــه وشـــروط أاحتـــرام إلزامیـــة 

تجمیعـــه وصـــیانته، تـــأثیر المنتـــوج علـــى المنتجـــات الأخـــرى عنـــد توقـــع اســـتعماله مـــع هـــذه المنتوجـــات، 
تلافــــه وكــــذا كــــل الإرشــــادات أو عــــرض المنتــــوج و  وســــمه والتعلیمــــات المحتملــــة الخاصــــة باســــتعماله وإ

جــة اســتعمال المنتــوج المعلومــات الصــادرة عــن المنــتج، فئــات المســتهلكین المعرضــین لخطــر جســیم نتی
  ."من المنتوجات عن طریق التنظیمأ، تحدد القواعد المطبقة في مجال خاصة الأطفال

مـــن المنتـــوج أبضـــرورة  كـــل متـــدخل فـــي العملیــة الاســـتهلاكیة ألـــزمالمشــرع ن إوبنــاء علـــى ذلـــك فـــ      
بضـــمان ســــلامة  للالتـــزام اً ســــیلاســـیما عـــن طریــــق خصائصـــه أو ممیزاتـــه أو طــــرق اســـتعماله وهـــو تكر 

، بالإضــافة إلــى صــدور المرســوم التنفیــذي رقــم المســتهلك مــن جمیــع أضــرار المنتجــات أي كــان نوعهــا
  . من ذات القانون 10تطبیقا للمادة  1من المنتوجاتأالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  12/203
حیــث  1999 لســنة 17رقــم بــنفس الأســاس فــي قــانون التجــارة  خــذ المشــرعأوفــي التشــریع المصــري       

مـادي  أول منتج السـلعة وموزعهـا قبـل كـل مـن یلحقـه ضـرر بـدني أیس" منه على  2و67/1نصت المادة 
ویكـون المنـتج معیبـا وعلـى  ،بسـبب عیـب فـي المنـتج أالضرر نش أناثبت هذا الشخص  إذایحدثه المنتج 

 تعبئتـه أوحفظـه  أوللاسـتهلاك  إعـداده أوتركیبـه  أوصـنعه  أولـم تـراع فـي تصـمیمه  إذاالخصوص  هوج
  ."استعماله الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر أو للتنبیه إلى احتمال وقوعهأو طریقة  طریقة عرضه أو

بسـبب  أالضـرر نشـ أن إثبـاتنه لتحقیق مسؤولیة المنتج یجـب علـى المتضـرر إوبناء على ذلك ف      
وهـو مـا  المرتبطة بفكرة الضرر والناتج عن عیـوب التصـنیع و بنظریة المخاطر أخذاعیب في المنتوج 

  .2یتوافق مع فكرة الالتزام بضمان السلامة
  سلامة المستهلكالطبیعة القانونیة للالتزام بضمان : البند الثاني

                                                        
  09/05/2012المؤرخة في  28، ج ر رقم 06/05/2012م التنفیذي المؤرخ في المرسو  -1
 340اشرف محمد رزق فاید، حمایة المستهلك دراسة في قوانین حمایة المستهلك والقواعد العامة في القانون المدني، مرجع سابق، ص - 2
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ل ذالتزامــا ببــ كــان إذا فــي مــا الطبیعــة القانونیــة للالتــزام بضــمان الســلامةاختلــف الفقــه فــي تحدیــد       
وفـي تحدیـد المكلـف  له من أهمیة كبیرة فـي إثبـات قیـام المسـؤولیة ، الأمر الذيعنایة أو بتحقیق نتیجة

  .بعبء الإثبات
  مجرد التزام ببذل عنایة سلامة المستهلكبضمان  مدى اعتبار الالتزام: أولا

الذي كان سببا في حـدوث الضـرر الـذي  المدین أببذل عنایة على الدائن إثبات خطفي الالتزام        
نمـا إثبـات خطـ ،أصابه ن المـدین هنـا غیـر لأالمـدین وعلاقـة السـببیة  أبحیث لا یكفي حـدوث الضـرر وإ

نما    .1عنایةببذل ملزم بتحقیق نتیجة وإ
التـي یتعـرض لهـا المسـتهلك مـن المنتجـات یـتم التصـدي لهـا وفـق  الأضـراركانـت  إلا أنه بعد مـا      

فــي نظــر  أثیــر ،نظریـة العیــوب الخفیــة باعتبـاره التــزام یقــع علــى عـاتق المحتــرف بضــمان عیــوب المبیـع
  .2الإثباتیجب علیه هذا  لا أمبإثبات خطأ البائع  التزام المشتري لةأالفقه مس

لـزم یأو مادیـة للمشـتري جسـدیة  أضـرارتسـبب المبیـع فـي  إذاأنـه اعتبـار  إلى 3فاتجه بعض الفقه      
ن ارتبــــاط تعــــویض إي فــــلوبالتــــا ،ى مســــؤولیة البــــائع عــــن ضــــمان العیــــوباســــتنادا إلــــ بــــالتعویض البــــائع

 نـص علیهـاتوافر كافة الشروط التـي  إثباتالمشتري عن الأضرار الناجمة عن العیوب الخفیة یقتضي 
   .للضمانالموجبة  العیوب فيالمشرع 

إلـــى  إلیهــا الإشــارة الســابق 4اقراراتهــحــد أذهبــت محكمــة الــنقض الفرنســیة فــي  ووفقــا لهــذا الاتجــاه     
وذلــك نتیجــة  ،فــي الشــيء المبیــعإثبــات وجــود عیــب  مــنالمشــتري  لعــدم تمكــنرفــض دعــوى التعــویض 

 اعتبـرالـذي  الأمـر، نتیجة تسریب الغبار إلى مضخة الفرامـل لعطبمكابح جرار فلاحي تعرض نظام 
ــزم تجــاه المشــتري بخصــوص البــائع  "أن الفرنســي فیــه القضــاء التــي یحــدثها  الأضــرارالمهنــي لا یلت

   ."....الشيء المبیع بالتزام بتحقیق نتیجة
تجـاه المشـتري البـائع المهنـي لا یلتـزم  علـى أسـاس أنرفض الـدعوى  فإن و تأسیسا على ما تقدم      

 لاعتبـــار الفرنســي یمیـــل القضـــاء بــأن یـــوحي ،المبیــع بتحقیـــق نتیجــةبخصــوص الأضـــرار الناجمــة عـــن 
  . الالتزام بالسلامة هو التزام ببذل عنایة

                                                        
  243عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصاصي -1
  158ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص جابر محجوب علي، - 2
 204بد الباسط جمیعي، شروط التخفیف والإعفاء من ضمان العیوب الخفیة، مرجع سابق، صعحسن  - 3

4 -  Cass.1re civ. , du 16 mai. 1984, n°83-11.843, Bull.1984, I, n°, P165  "Le vendeur professionnel n'est pas tenu 
d'une obligation de résultat quant aux dommages causés par la chose vendue à l'acquéreur……" 
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 عالضرر الذي یحدثه الشيء المبی أننه بما أفي ذلك  وحجتهم 1من طرف الفقه القراروانتقد هذا       
الالتـزام بضـمان السـلامة یخضـع لهـذه  أنممـا یترتـب عـن ذلـك  یدخل في نطاق ضمان العیوب الخفیـة

 بإثباتن طلب التعویض لا یلزم المشتري إف اً نه عندما یكون البائع محترفأوالتي تقرر  ،الأخیرةالقواعد 
القضـاء الفرنسـي والتـي تفتـرض علـم  أسسـهاالقرینة التـي  أساسعلى  ،الخطأ في مواجهة البائع المهني

هـو مـا سـار علیـه القضـاء كمـا ولا تسمح لـه بإثبـات عكـس ذلـك  بالعیبالمهني وعلمه  البائعوسوء نیة 
ممــا یترتــب عــن ذلــك أن البــائع یلتــزم بتحقیــق نتیجــة محــددة وهــي ضــمان تقــدیم مبیــع  ،اتطرقنــا لــه ســابق

  .2خالي من العیوب
إذا أضــحى الالتــزام بالســلامة التــزام  هغیــر مجــدي بحكــم أنــ 3الــبعضغیــر أن هــذا النقــد اعتبــره        

الالتـزام بضـمان  أنسـبب یعتبـر  أين ذلـك یـوحي بأنـه لا یوجـد إفـ ،مستقل عن الالتزام بالعیوب الخفیـة
ن ضمان السلامة هو إوفي هذه الحالة ف ،نه مجرد التزام ببذل عنایةأو  السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة

ة الغــرض منــه تحســین موقــف المشــتري المضــرور مــن خــلال بــدیل عــن الالتــزام بضــمان العیــوب الخفیــ
ممـــا یقتضــي أن لا تقـــل الحمایــة التـــي یتمتــع بهـــا فــي الالتـــزام  ،توســیع نطـــاق حصــوله علـــى التعــویض

  .بضمان العیوب الخفیة عن الالتزام بضمان السلامة
  مدى اعتبار الالتزام بضمان سلامة المستهلك التزام بتحقیق نتیجة: ثانیا

 أساســهالالتــزام بضــمان الســلامة  أننــه بــالرغم مــن أ إلــى 4مــن الفقــه الفرنســي آخــره جانــب اتجــ      
فـــي نظـــر القضـــاء  ا الالتـــزام ظـــل مجـــالا واســـعان تحدیـــد مضـــمون هـــذإ، فـــللمتعاقـــدین الضـــمنیة الإرادة
فیـــه  أســـبغبحیـــث  ،یـــةفـــي تحدیـــد طبیعتــه القانون فســـه الســلطة التقدیریـــة المطلقـــةنل أعطـــى فیـــهســي الفرن

اعتبـاره التـزام بتحقیـق  إلـىذهبـت  الأحكـامالغالب من  أما ،سمات الالتزام ببذل عنایة في حالا ت نادرة
دون  ینوهـي تعـویض المضـرور  كذلكالتي حققها هذا الالتزام كونه  الواسعةالحمایة  أساسنتیجة على 

  .5م ببذل عنایةنه مجرد التزاأالالتزام على  اعتبارالمنتج عكس  طأخ إثبات ءعب متحمیله
القضاء الفرنسي إلى تأكید أن الالتزام بضمان السلامة هو التزام بتحقیق نتیجـة فـي العدیـد وذهب      
الســالف الــذكر الــذي  1991جــوان  11محكمــة الــنقض الفرنســیة الصــادر فــي  قــرارمنهــا  القــراراتمــن 

خالیة من أي عیـب أو قوم على ضرورة تقدیم منتجات ی ع له التزام تعاقدي بالسلامةأن البائ" أن اعتبر

                                                        
1 - Jérôme .Huet, obs. cass. 1er civ 16 mai 1984, précité, R.T.D .civ, France, 1984 P 404 

  181ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص جابر محجوب علي، - 2
  المرجع والموضع نفسه - 3

4 - MALINVAUD, la responsabilité du fabricant en droit française G.P., 1973, et vu aussi, J.L.HALPERIN, 
naissance de l'obligation de sécurité, Gaz. Pal., du 21/09/1997, p02 et suive.  

 230لمسؤولیة المنتج، دار الفكر والقانون، المنصورة القاهرة، صعبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، حمایة المستهلك في ضوء القواعد القانونیة - 5



  العقدࡧتنفيذࡧࡩʏࡧمرحلةالمسْڈلكࡧࡧحماية: الفصلࡧالثاɲيࡧࡧ                                                   Ȋعدࡧتكوʈنࡧالعقدحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

304 
 

 القـرارات، ثم توالت 1...."ا على الأشخاص أو الأموالعیب التصنیع التي من المحتمل أن تشكل خطرً 
التزامـا  مجـرد نهأبعد ذلك إلى تأكید هذه النتیجة بتخلیها تماما على فكرة الالتزام بضمان السلامة على 

  .2ببذل عنایة
الالتـزام بضــمان الســلامة هــو مجــرد  أنمخــالف علــى اعتبــار  رأيكــان لـه  3الفقــه بعــض أنغیـر       

 نه یتحرر من بعض قیود الضمان الصارمة ولكنه لاأ أساسبدیل للالتزام بضمان العیوب الخفیة على 
وجود العیب  إثباتفكما یجب على المشتري في ضمان العیوب الخفیة  الإثبات،قلب عبء  إلىیؤدي 
بـل  ،یثبـت تعرضـه للضـرر بسـبب السـلعة أن یكفـي فـي الالتـزام بضـمان السـلامة فـلا ،على البیع سابقا

 صـفةخلـل اكسـبها  أوالضـرر مـن خـلال عیـب  إحـداثیبرهن علـى دورهـا الایجـابي فـي  أنیجب علیه 
ا للضرر   .4الخطورة وجعلها مصدرً

 إحــداثهاالتـي تتـدخل منتجاتـه فـي  الأضـرارعـن  البـائع مسـؤولا أوجعـل المنـتج  أن إلـى بالإضـافة      
قتـل  إلـىتـؤدي  قدنتائج اقتصادیة غایة في الخطورة  إحداث إلىنه أیؤدي من ش ،تكون معیبة أندون 
المنتجات المعاصرة تتسم بنوع من الخطورة والتي  أنعلى اعتبار  ،المنتج أولدى الصانع  الإبداعروح 

ن الالتـزام بضـمان السـلامة التـزام بتحقیـق أن القـول بـإ، لذلك فـ5الحیطة والحذر في الاستعمال تستوجب
باعتبـار أن  توفر حمایـة للمنـتج والمسـتهلك أنالقانونیة التي یجب  تبالتوازناالمساس  یؤدي إلىنتیجة 

  .كل منهما جدیر بالرعایة
فـي أن الالتـزام بضـمان السـلامة لـیس  6الفقه هذاإلى ما ذهب إلیه  لیمن انوخلاصة لما سبق فإن      

ن المضـرور فـي هـذه الحالـة لا یقـع علیـه عـبء إثبـات خطـأ البـائع، لكنـه لا لأمجرد التـزام ببـذل عنایـة 
یرقـى إلـى درجــة الالتـزام بتحقیـق نتیجــة لأنـه لا یمكـن للمشــتري الحصـول علـى التعــویض بمجـرد إثبــات 

نما یتعین علیه زیادة على ذلك أن یث ،الضرر بت الدور الایجابي للمنتوج وتدخله في إحـداث الضـرر وإ
  .7فة الخطورةصكخلل في المنتوج اكسبه 

  

                                                        
1- "Le vendeur a une obligation contractuelle de sécurité qui consiste à ne livrer que des produits exempts de tout 
vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens…" Cass.1re 
civ., du 11 juin. 1991, n°89-12.748, Bull.1991,I, n°201, P 132 
2 - Cass.1re civ. , du 22 janv.1991, n°89-11.699, Bull.1991 I, n°30, P 18, Cass.1re civ., du 03 mars. 1998, n°96-
12.078, Bull.1998,I, n°95, P 63 
3 - P. Jourdain, obs. précitées, R.T.D.C, France, 1992, p116 

  147أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص - 4
  185ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات الصناعیة المبیعة، مرجع سابق، ص جابر محجوب علي، - 5

6 - P. Jourdain, obs. précitées, R.T.D.C, France, 1992, p116 

  148القادر، المرجع نفسه، صأقصاصي عبد  -7
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  المطلب الثاني
  بالالتزام الإخلالعن الناشئة المسؤولیة المدنیة 

  السلامةبضمان  
الالتزام بالسلامة كالتزام یقع على عاتق المتدخل یراد به ضمان سلامة  أهمیة إلى التطرقبعدما       

قــانوني خــاص یتعلــق بالمســؤولیة  تنظــیمالمشــرع  قــررالمســتهلك مــن الأضــرار الناشــئة عــن المنتجــات، 
  .المستهلك للمطالبة بالتعویض إلیهبهذا الالتزام یستند  إخلالالمدنیة عن كل 

 أضـــرار المنتجـــات المعیبــــةالمســــؤولیة عـــن  أحكـــامونظـــم المشـــرع الفرنســـي فــــي القـــانون المـــدني       
مــــن )  18-1386 إلــــى 1-1386(فــــي المــــواد  1985لســــنة  الأوربــــيه یــــالتوج مــــن أحكــــام المســــتوحاة

القــانون المــدني  أحكــامبعــد تعــدیل   )17-1245-1245 (تقابلهــا المــواد أصــبحتالقــانون المــدني التــي 
كمـادة وحیـدة  مكـرر140المشرع الجزائـري اكتفـى بالمـادة أن في حین ،شرناأن أكما سبق و  2016لسنة 

الخاصــة التــي جــاء بهــا  الأحكــامبعــض  إلــىبالإضــافة  ،2005جــاءت فــي تعــدیل  فــي القــانون المــدني
  .في هذا المجالوالنصوص التنظیمیة المقررة   09/03قانون حمایة المستهلك

ولدراسـة المسـؤولیة المدنیـة للمتـدخل عـن إخلالـه بهـذا الالتـزام، ارتأینـا أن نقسـم هـذا المطلـب إلــى       
 نسـتعرض و،  تحدید نطاق المسؤولیة عن الإخلال بضمان سلامة المسـتهلك الأولقسمین نتناول في 

  .على النحو التالي و تحدید أسباب الإعفاء منهاالمسؤولیة شروط قیام  الثانيفي 
   :الفرع الأول

  السلامة بضمان نطاق المسؤولیة عن الإخلال بالالتزام 
ثــم  )بنـد أول(المسـؤولیة یقتضـي تحدیـد النطـاق الموضـوعي لمسـؤولیة المتـدخل  تحدیـد نطـاق إن      

  :على نحو ما یأتي بیانه )بند ثاني(إلى تحدید النطاق الشخصي للمسؤولیة 
  لمسؤولیة المتدخلالنطاق الموضوعي : البند الأول

تـــرتبط المســـؤولیة عـــن الأضـــرار التـــي تمـــس بســـلامة المســـتهلك بـــالمنتوج وعرضـــه للتـــداول، لـــذلك       
  ).ثانیا( المنتوج للتداول عرضثم ) أولا( ید مفهوم المنتوجدنستعرض في هذا المقام تح

  المنتوجب تحدید المقصود: أولا
 "بأنـه )قدیمـة  3-1386(مـن القـانون المـدني 2-1245المنتوج فـي المـادة  المشرع الفرنسيعرف      

، وتربیـــة الأرضكــان مــدرجا فــي عقـــار بمــا فــي ذلــك منتجــات  یعــد منتوجــا كــل مــال منقــول حتـــى ولــو
  1"الكهرباء تعتبر منتجا أنكما  ،وصید السمك ،تالحیوانا

                                                        
1 - Art. 1245-2. – Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits 
du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit 



  العقدࡧتنفيذࡧࡩʏࡧمرحلةالمسْڈلكࡧࡧحماية: الفصلࡧالثاɲيࡧࡧ                                                   Ȋعدࡧتكوʈنࡧالعقدحمايةࡧالمسْڈلكࡧ: الثاɲيالبابࡧ

 

306 
 

التـي نصـت  السالف الذكره الأوربي یوحاة من المادة الثانیة من التوجمست وقد جاءت هذه المادة      
 أوفي منقول  أدمجتالزراعیة ومنتجات الصید حتى ولو  الأولیةالمنتوج كل منقول عدا الموارد " على 
الحیــــواني والصــــید عــــدا  والإنتــــاجالزراعیــــة منتجــــات التربــــة والزراعــــة  الأولیــــةویقصــــد بــــالموارد  ،عقــــار

  1"ل المنتوج الكهرباءلها نوع من التحویل ویدخل في مدلو  أجرىالمنتوجات التي 
فــي العقــار مــع  إدراجهــان تــم إ الســلع المنقولــة مــن المنتجــات حتــى و  الأوربــيوهكــذا اعتبــر المشــرع      

ه باســــتثناء المنتوجــــات التــــي اجــــري علیهــــا یــــزراعیــــة والحیوانیــــة مــــن نطــــاق التوجاســــتبعاد المنتوجــــات ال
كافــة المنتجــات  باعتبــاره الأوربــي یــوجالت خــالفع الفرنســي ر المشــ أنإلا  ،التحویــل بتــدخل مــن المنــتج

  .2والتیار الكهربائي منتوجا یخضع لنطاق الالتزام بالسلامة والصید البحري تالزراعیة وتربیة الحیوانا
بحیـث اسـتبعد العقـارات  ،واستخدم المشـرع الفرنسـي الأمـوال المنقولـة فـي معـرض تحدیـده للمنتـوج      

مـن نطـاق التطبیـق وأحـال المســؤولیة المترتبـة عـن الأضـرار الناشــئة عـن العقـارات للتشـریعات الخاصــة 
أن المشرع الفرنسـي قـد أورد اسـتثناء علـى هـذا المبـدأ حینمـا نـص  كما، بشكل مستقلجل تنظیمها أمن 

 أن إلاة التي تدخل في بناء العقار وتكوینه، على امتداد المسؤولیة القانونیة إلى منتج المكونات المنقول
ممــا یثیــر  القــانوني التــي تصــبح فیــه هــذه المنقــولات عقــارا بالتخصــیص بالمبــدأهــذا الاســتثناء یصــطدم 

  .3مشكلة تعدد أنظمة المسؤولیة القانونیة الخاصة بها
نو        المشـــرع الفرنســـي مســـؤولیة مقـــاولي البنـــاء لنظـــام قـــانوني خـــاص نصـــت علیـــه المـــادة  عاإخضـــ إ

یمكن التسلیم بالجمع ضد نفس الشخص بمسؤولیة للبنـاء  وما یلیها من القانون المدني وبالتالي لا 1792
  .)قدیمة 1-1386(وما یلیها  1245التي تخضع للمواد  4ومسؤولیة المنتج 1792تخضع لأحكام المواد 

نـــه لا أعلـــى  )قدیمـــة 6-1386(فقـــرة أخیـــرة 5-1245نـــص فـــي المـــادة المشـــرع الفرنســـي  أن كمـــا     
منتجــون فــي مفهــوم الفصــل المتعلــق بالمســؤولیة عــن المنتجــات المعیبــة الأشــخاص التــي تقــوم  ایعتبــرو 

                                                        
1-Article 02 du directive n°85/374 du 25/07/1985 JOCE n°L210 du 07/08/1985  

والســبب الــذي أدى إلــى اســتبعاد المنتجــات الزراعیــة والحیوانیــة مــن نطــاق التوجیــه لتفــادي المشــاكل الاقتصــادیة والسیاســیة بــین دول  - 2
المنتجات لقي هجوما شرسا من جمعیات المـزارعین  المجموعة الأوربیة بخصوص الإنتاج الزراعي، كما أن التشدید في المسؤولیة عن هذه

یوجـد أي مبـرر قـانوني، تــرك  بالإضـافة إلـى أن مشـكلة جنـون البقـر أدت إلـى اسـتبعاد المنتجـات الحیوانیــة مـن نطـاق المسـؤولیة، ومـادام لا
ه وهو ما یلداخلیة عند نقل أحكام هذا التوجا ه الأوربي حریة الاختیار لكل دولة في إدخال المنتجات الزراعیة والحیوانیة في تشریعاتهایالتوج

ســار علیــه التشــریع الفرنســي بإدخــال الإنتــاج الزراعــي ومنتجــات الأرض والإنتــاج الحیــواني فــي نطــاق المســؤولیة الموضــوعیة للمنــتج عــن 
  .الأضرار التي تسببها المنتجات المعیبة

  .وما یلیها 225تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص التي الأضرارسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن انظر ح
3 - ph. MALINVAUD, La loi du 19 mai relative a la responsabilité du fait des produits défectueux et droit de la 
construction Dalloz, France, 1999, p85 

 472عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصاصي - 4
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 مــا مــن القــانون المــدني، وهــو  1-1646والمـادة  6-1792إلــى  1792مسـؤولیتهم علــى أســاس المــواد 
  . خرج مقاول البناء من مسؤولیة المنتجأیفهم من أن المشرع قد 

ه یـــالتوج مـــناســـتبعادها  بـــالرغم مـــن وصـــید الســـمك تالحیوانـــاوتربیـــة  الأرضمنتجـــات لوبالنســـبة      
عـــدة اعتبـــارات منهـــا اســـتقرار  تـــأثیرقـــد توســـع المشـــرع الفرنســـي فـــي مفهـــوم المنتـــوج  تحـــت ف ،الأوربـــي

البــائع المحتــرف للمنتجــات الزراعیــة لنظــام ضــمان العیــوب الخفیــة  إخضــاعالقضــاء علــى رفــض عــدم 
  .1وحرصه الكبیر على حمایة المستهلكین مهما كان نوع وطبیعة المنتوج

والمشـرع الفرنسـي بمفهـوم عـام بحیـث لـم  الأوربـيه یـمنقـول الـذي جـاء بـه التوج مصطلحكما یثیر      
ن إصــعوبة فــ أي ریثیــ ان تحدیــد مفهــوم المنقــول المــادي لان كــإ و  ،یفــرق بــین المنقــول المــادي والمعنــوي

نه یثیر بعض الصعوبات في مدى خضوعها لنظام مسؤولیة المنتج عن إالمنقول المعنوي لیس كذلك ف
منتجاته المعیبة، حیث تعد برامج الحاسوب من قبیل المنقولات المعنویة التـي قـد تكـون عواقبهـا وخیمـة 

عـــن طریـــق  والأمـــوال الأشـــخاصالعیـــب الـــذي یصـــیب بـــرامج الحاســـوب فـــي ســـلامة  تـــأثیرمـــن خـــلال 
  .2وخیمة أضرارالتي تصیب الشخص وتسبب له  الأشعة
وقــد أشــار الــنص إلــى اعتبــار الكهربــاء نوعــا مــن المنتجــات ممــا تنطبــق علیهــا قواعــد المســؤولیة       

ها مــن قبیــل الخــدمات ولیســت مــال الموضــوعیة للمنــتج علــى الــرغم مــن أن الكثیــر مــن التشــریعات تعــد
ن الــنص إوعلیـه فـ ،ن لفـظ المنـتج یشـمل المنقـول المعنـويأمنقـول وهـو بـلا شـك مـا یعـد تـدعیما للقـول بـ

  .3المشروعة التي ینتظرها منه المستهلك للسلامة لا یستجیبمعنوي  أویشمل كل منقول مادي 
ویرجـع ذلــك  ،الخـدمات مــن نطـاق التطبیــقه الأوربـي والمشــرع الفرنسـي یــكمـا اسـتبعد كــل مـن التوج      

  .4الطبیعة الخاصة للخدمات تقتضي تنظیم المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنها تنظیما مستقلا أن إلى
" نـهأالتـي نصـت علـى  م.ق 2/مكـرر 140وفي التشریع الجزائـري جـاء تعریـف المنتـوج فـي المـادة      

 المنتــوج الصــناعي بعقــار لاســیما المنتــوج الزراعــي وكــان متصــلا  یعتبــر منتوجــا كــل مــال منقــول ولــو
  ".والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة توتربیة الحیوانا

وقـد اسـتوحى المشـرع الجزائـري تعریـف المنتـوج بــنفس المفهـوم الـذي جـاء بـه التشـریع الفرنسـي فــي      
وهـــو مـــا یؤكـــد تبنـــي  ،بســـیط فـــي الصـــیاغة فاخـــتلامـــع ) جدیـــدة2-1245(قدیمـــة،  3-1386المـــادة 

  .تشریع الفرنسيا من المستمدً التشریع الجزائري نفس النطاق من المسؤولیة 
                                                        

 459بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 1
 548عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص -2
  المرجع والموضع نفسه -3
 225نتجاته المعیبة، مرجع سابق، صالتي تسببها م الأضرارسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن ح - 4
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اعتبــار المنقــول منتوجــا حتــى ولــو كــان متصــلا  إلــىالمشــرع الجزائــري  أشــار وتأسیســاً علــى ذلــك      
أو خصــص لخدمــة عقــار أي منقــول متصــل بعقــار بعقــار وهــو مــا یعتبــر خروجــا علــى قاعــدة اعتبــار 

  .م .ق 683نصت علیها المادة  1یعتبر عقارا بالتخصیص كقاعدة عامة
كما اتجه إلى اعتبار أن المنتوج هو كل منقول مما یفید أن التشریع الجزائري كنظیره الفرنسي لم       

 تحدیــد بســببنــه یجمــع بــین المنقــول المــادي والمعنــوي علــى الســواء، أیحــدد طبیعــة المنقــول ممــا یفیــد 
النطـــاق الموضـــوعي للمنتجـــات التـــي تقـــوم علیهـــا المســـؤولیة عـــن كـــل إخـــلال بســـلامة المســـتهلك مـــن 

  .الأضرار التي تسببها هذه المنتجات
كـل "المنتـوج بأنـه 03/10عرف المشرع الجزائري في المادة  09/03وفي قانون حمایة المستهلك       

ن المشـرع إ، واسـتنادا لهـذا التعریـف فـ"أو بالمجـان یكون موضوع تنازل بمقابـل أنسلعة أو خدمة یمكن 
ا مهمـ والخـدمات هوم واسع یشمل جمیع المنتجـاتالجزائري عبر عن المنتوج باعتباره كل سلعة وهو مف

وهو ما یقترب من التعریـف الـذي أورده المشـرع فـي  ،باستثناء العقارجدیدة أو مستعملة  اكانت طبیعته
مـن  13المتعلق برقابة الجودة وقمـع الغـش الـذي جـاء بمناسـبة أحكـام المـادة  90/39المرسوم التنفیذي 

المنتـوج بأنـه كـل  02/1المتعلـق بقواعـد حمایـة المسـتهلك الملغـي، حیـث عرفـت المـادة  89/02القانون 
  ".ضوع معاملات تجاریةشيء منقول مادي یمكن أن یكون مو 

صــدر المشــرع الجزائــري أ 09/03وبــالرغم مــن الــنص العــام الــذي جــاء بــه قــانون حمایــة المســتهلك      
حیـث  نـص فـي المـادة  2مـن المنتوجـاتأالمتعلق بالقواعد المطبقـة فـي مجـال  12/203المرسوم التنفیذي 

 هـــذا المرســـوم علـــى الســـلع والخـــدمات الموضـــوعة للاســـتهلاك كمـــا هـــي أحكـــامتطبـــق  أنمنـــه علـــى  02
 أحكـامتطبـق  لا" نـهأمـن نفـس المرسـوم علـى  03كما نص فـي المـادة  ،09/03القانون  أحكاممحددة في 

هذا المرسوم على المنتوجات العتیقة والتحف والمنتوجات الغذائیة الخـام الموجهـة للتحویـل والبیوسـیدات 
  ".تشریعیة خاصة لأحكاماد والمستحضرات الكیمیائیة التي تخضع و الطبیة والم زةوالأجه والأسمدة

وتأسیسا على ذلك یكون المشرع الجزائري قد أورد استثناءات على المنتجات التي لا تطبق علیها أحكام       
  .لهاالاستعمال المخصصة  من المنتوجات وهي تلك التي تخضع لأحكام خاصة بسبب طبیعتها وشروطأ

وفـــي قــــانون الاســـتهلاك الفرنســــي الجدیـــد أشــــار المشـــرع إلــــى الالتـــزام العــــام بالســـلامة بمقتضــــى       
نـه یجــب أن تتـوفر فـي المنتجــات أعلـى L421-3، حیـث نصــت المـادة L422-4إلـى  L421-1المـواد

والخــدمات فــي ظــل ظــروف الاســتعمال العادیــة أو أیــة ظــروف أخــرى قابلــة للتقــدیر بصــفة معقولــة مــن 

                                                        
 351سابق، صعلي فتاك، مرجع  - 1
   09/05/2012المؤرخة في  28ج ر رقم، 06/05/2012المؤرخ في  12/203المرسوم التنفیذي رقم  -2
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ن لا ینجـر عنهـا أو  ،طرف المهنـي، شـروط السـلامة التـي یفتـرض بنـا أن نتوقـع توفرهـا بصـفة مشـروعة
ن تحدیـــد نطـــاق التطبیـــق فـــي قـــانون الاســـتهلاك یشـــمل المنتجـــات إومنـــه فـــ" مســاس بصـــحة الأشـــخاص

التـي تسـتدعي  المنتجات العتیقة والمسـتعملةمن نفس القانون  L421-2ت المادة والخدمات، كما استثن
عملیــات تصــلیح أو تــرمیم قبــل اســتعمالها وهــذا عنــدما یقــوم الممــون بــإعلام الشــخص الــذي یقــوم بتوریــد 

  .المنتج له بضرورة القیام بعملیات التصلیح
 1999لسـنة  17بأنـه علـى الـرغم مـن أن قـانون التجـارة الجدیـد  1المصري یـرى الفقـه القانونوفي      

حـد أركـان مسـؤولیة المنـتج أنـه لـم یحـدد أعلى تعریف العیب، والمنتج، والمـوزع إلا  67نص في المادة 
نـه یمكـن أن یسـتنتج مفهــوم المنتـوج مـن خـلال تعریـف القـانون للمنتـوج المعیــب أإلا  ،وهـو ركـن المنتـوج

ي فــي تصــمیمه أو صــنعه أو تركیبــه أو إعــداد للاســتهلاك أو حفظــه أو تعبئتـــه أو الــذي لا تراعــ" بأنــه
". طریقـة عرضــه أو طریقـة اســتعماله الحیطـة الكافیــة لمنـع وقــوع الضـرر أو للتنبیــه إلـى احتمــال وقوعــه

فــــلا مجــــال لرجــــوع  ،علــــى المنتجــــات الصــــناعیة وحـــدها إلاتنطبــــق تلــــك العیـــوب  أنیفتــــرض  حیـــث لا
نتجات الزراعیة المعیبة على أسـاس الطـابع التجـاري لنظـام لمسـؤولیة المنـتج بعكـس المضرور على الم

  .النشاط الزراعي باعتباره نشاط مدني یتأثر بعوامل الطبیعة الخارجیة
" منــه علــى  02الأولــى فقــرة نصــت المــادة  67/2006فــي قــانون حمایــة المســتهلك المصــري  أمــا      

مــن أشــخاص القــانون العــام أو الخــاص، وتشــمل الســلع المســتعملة المقدمــة  المنتجــات الســلع والخــدمات
واســتنادا لهــذا الــنص أن المنتجــات فــي نطــاق تطبیــق قــانون " التــي یــتم التعاقــد علیهــا مــن خــلال مــورد

  .عم وواسع جداأحمایة المستهلك تشكل السلع و والسلع المستعملة والخدمات وهو مفهوم 
  ج للتداولو المنت عرض: ثانیا
ن موضـع، حیــث نصـت المــادة المنتــوج للتـداول فـي أكثــر مـ عـرضاسـتخدم المشـرع الفرنســي فكـرة      

  :لم یثبت نه یكون المنتج مسئولا عن الحق ماأعلى ) قدیمة 11-1386(م ف. ق1245-10
  ج للتداولو المنت یعرضانه لم  - 1
العیب الذي تسبب في الضرر لم یكن موجودا فـي الوقـت الـذي تـم وضـع المنتـوج فـي التـداول  أن  - 2

 بعد ذلك شأالعیب ن أو أن
 من التوزیع أخرشكل  لأي أوقصد البیع یكن بج لم و المنت إن - 3
  وضع فیه المنتوج للتداولالذي الحالة المعرفة العلمیة والتقنیة لم تمكن من اكتشاف العیب في الوقت  -4

                                                        
، دار الجامعــة )الملكیــة التجاریــة والصــناعیة -التــاجر -الأعمــال التجاریــة( القــانون التجــاري، التنظــیم القــانوني للتجــارة هــاني دویــدار، -1

  560، انظر عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید مرجع سابق، ص243ص 2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
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ن المنـتج لا تقـوم علیـه المسـؤولیة إذا اثبـت أن المنتـوج لـم یكـون معـروض إواستنادا لهذه المـادة فـ      
نطـــاق تطبیــــق قواعــــد ن إللتـــداول أو لــــم یقصـــد البیــــع أو إلــــى أي شـــكل أخــــر مــــن التوزیـــع، وبالتــــالي فــــ

عــرض عــد المســؤولیة المدنیــة عــن كــل إخــلال بســلامة المســتهلك مــن أضــرار منتجاتــه المعیبــة یكــون ب
  .سببا من أسباب إعفاء المنتج من المسؤولیة عرض المنتوجعدم كما یعتبر المنتوج للتداول 

یعرض المنتوج للتداول ) قدیمة 5-1386(م  .ق 4-1245كما نص المشرع الفرنسي في المادة       
  .لعرض واحد للتداول إلاكما أن المنتوج لا یكون محلا  ،عندما یتخلى عنه المنتج بشكل إرادي

التخلــي الإرادي عــن المنتــوج یعنــي فقــد حیــازة المنتــوج مــن أیــدي المنــتج بشــكل ن إوبنــاء علیــه فــ      
ممــا یترتــب عــن ذلــك أن تعــرض المنتــوج للســرقة أو الاخــتلاس أو الاســتیلاء لا یمكــن اعتبــاره  ،طــوعي

  . 1لتلقائي لحیازة المنتوج إلى الغیرن التخلي الإرادي یفترض التسلیم اإ، وبالتالي فمعروضا للتداول
نـه أعلـى المتعلق بحمایة المستهلك  09/03من القانون  09وفي التشریع الجزائري نصت المادة       

 إلــــىبــــالنظر  الأمــــنمضــــمونة وتتــــوفر علــــى  المنتوجــــات الموضــــوعة للاســــتهلاكتكــــون  أنیجــــب " 
ومصالحه وذلك ضـمن الشـروط  وأمنهتلحق ضرار بصحة المستهلك  ن لاأو  ،الاستعمال المنتظر منها

  ."الممكن توقعها من قبل المتدخلین الأخرىالشروط  أوالعادیة للاستعمال 
ن المشرع  یحـدد نطـاق مسـؤولیة المنـتج بضـرورة وضـع المنتـوج للاسـتهلاك إواستنادا على هذه المادة ف

  .بالشكل الذي یحقق السلامة المنتظر منها
مـــن أیتعــین علــى كــل متـــدخل احتــرام إلزامیــة " مــن نفــس القــانون علـــى 10كمــا نــص فــي المـــادة       

مما یفهم أن المنتج ملزم بوضع المنتوج للاستهلاك بمعنى القیام ....." یضعه للاستهلاكالمنتوج الذي 
  .المنتوج لصالح المستهلك لوضعالخ ...بجمیع شروط التوضیب والتهیئة

 12/203الجزائري التزامات على عاتق المتـدخل مـن خـلال المرسـوم التنفیـذي  كما وضع التشریع     
 أو/أن تســـتجیب الســـلعة ویجـــب " نـــهأمنـــه علـــى  05المنتوجـــات حیـــث جـــاء فـــي المـــادة  بـــأمنالمتعلـــق 
مـــن وصـــحة أبهـــا فــي مجـــال  المتعلقـــة التنظیمیــةللتعلیمـــات  بمجـــرد وضـــعها رهـــن الاســـتهلاكالخدمــة 

وتجمیعهـا  إنتاجهـالاسیما فیما یتعلق بممیزات السلعة من حیث تركیبتهـا وشـروط  المستهلكین وحمایتهم
عـادةوتركیبها واستعمالها وصیانتها  اسـتعمالها وتـدویرها مـن جدیـد ونقلهـا، شـروط النظافـة التـي یجـب  وإ

 للإنتاج والأشخاص الـذي یعملـون بهـا، میـزات وتـدابیر الأمـن الأخـرىالمستعملة  الأماكنتتوفر في  أن
المرتبطة بالخدمـة وبشـروط وصـغها فـي متنـاول المسـتهلك، التـدابیر الملائمـة الموضـوعة قصـد ضـمان 

  "....تتبع مسار السلعة أو الخدمة
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لمعـاییر السـلامة ابتـداء مـن عـرض  منتجاتهتتحدد مسؤولیته في مدى استجابة  المتدخل نإوعلیه ف    
  .المنتوج للاستهلاك ووضعه في حیازة المستهلك

 أنعلــــى  )قدیمــــة 5-1386( 4/2-1245وعــــن وحــــدة عــــرض المنتــــوج للتــــداول نصــــت المــــادة       
لعرض واحد للتـداول، ویرجـع الهـدف مـن وضـعها هـو توجیـه المسـؤولیة عـن  إلایكون محلا  المنتوج لا

فعـل المنتجـات المعیبـة نحـو مـن یبـادر بعـرض المنتـوج فـي السـوق وتحدیـد الوقـت هـو العنصـر الحاسـم 
  .1سؤولیة عن المنتجاتفي الم
ویرجع دواعي الأخذ بهذه القاعدة هو تلافي معانـاة المضـرور وخاصـة المسـتهلك النهـائي فیمـا لـم      

تــم الأخــذ بتعــدد العــروض للتــداول بقــدر تعــدد الوســطاء، بالإضــافة إلــى تلافــي مــا قــد یلحــق المتــدخلین 
لـي المنـتج عـن منتجاتـه لكـن بوقـت الآخرین خاصة فیما لو اختیـر وقـت العـرض للتـداول غیـر وقـت تخ

  .2عملیة شراء المنتوج من قبل المستهلك النهائي
  تحدید النطاق الشخصي للمسؤولیة: البند الثاني

عن  یتحدد النطاق الشخصي للمسؤولیة عن الإخلال بضمان السلامة من جانب تحدید المسؤول      
  ).ثانیا(كما یتحدد من جانب المضرور ) أولا( الضرر

  عن الضرر تحدید المسؤول: أولا
المنـتج هــو المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن " نأه الأوربــي بــیــنصـت المــادة الأولــى مــن التوج      

 1-1386(ق م ف 1245وبـــنفس الصـــیاغة نقلهـــا القـــانون الفرنســـي بموجـــب المـــادة  ،"عیـــوب منتجاتـــه
  .لا أمسواء كان ملزما بعقد مع الضحیة  إضافةمع  )قدیمة
ضــــرورة  إلــــىحــــول تحدیــــد مــــن ینطبــــق علیــــه وصــــف المنــــتج، فــــذهب الــــبعض  3الآراءواختلفـــت       

انســـحاب هـــذا  أن أســـاسعلـــى  ،والتوزیـــع الإنتـــاجالاقتصـــار علـــى شـــخص واحـــد مـــن المســـؤولین عـــن 
یتعـــارض مــــع التنظـــیم القـــانوني للمســـؤولیة باعتبارهــــا  أمـــر الأشـــخاصالوصـــف علـــى عـــدد كبیـــر مــــن 

 الاضــطراباتخلــق نـوع مـن  إلـىیـؤدي  أننه أكمـا مــن شـ وآثارهـا،یــث شـروطها مسـؤولیة خاصـة مـن ح
النهــائي واعتبــار المنــتج النهــائي هــو  الإنتــاج لــذلك وجــب تحدیــد مســؤولیة فــي مرحلــة ،تعاقــدینمالبــین 

باعتبــار أن المنــتج النهــائي هــو اقــدر الأشــخاص  التــي تســببها منتجاتــه المعیبــة الأضــرارالمســؤول عــن 
  .نه أن ییسر على المضرور مشقة الإثباتأضرار عن طرح المنتوج للتداول كما من شعند حدوث الأ

                                                        
 463بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص - 1
 464المرجع نفسه، ص - 2

 235حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص: انظر في عرض هذا الخلاف - 3
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فـــي تحدیـــد المســـؤول عـــن الضـــرر بموجـــب المســـؤولیة  ضـــرورة التوســـع إلـــى آخـــرذهـــب جانـــب و       
الموضـــوعیة للتوافـــق مـــع مقتضـــیات التوســـع فـــي الحمایـــة التـــي تعـــد الســـبب فـــي إنشـــاء هـــذه المســـؤولیة 

  .1لذلك یجب الرجوع على من ساهم في إنتاج وتوزیع المنتجات ،الخاصة
مصــطلح منـتج یعنــي "نـه أه الأوربـي التــي نصـت علــى یــعلـى نــص المـادة الثالثــة مـن التوج وبنـاء      

المنتج النهائي ومنتج المادة الأولیة أو منتج الجزء مكون له، وأي شخص یقدم نفسه كمنتج عن طریق 
  ".و علامته أو أي إشارة أخرى ممیزةوضع اسمه على المنتوج أ

  :نهأعلى ) قدیمة 6-1386( 5-1245كما نص المشرع الفرنسي في المادة       
المنتج كل من یتصرف لأغراض مهنیة، صانع المنتوج النهائي، منتج المواد الأولیـة، صـانع الأجـزاء  "

  ".، كما یعتبر منتجا كل شخص یتصرف لأغراض مهنیةالمكونة للمنتوج
   "الذي یقدم نفسه كمنتج عن طریق وضع اسمه أو علامته أو علامة أخرى ممیزة على المنتوج" 
جـل البیـع والإیجـار مـع أو بـدون وعـد بـالبیع أو أي أالذي یستورد المنتوج ضمن الجمعیـة الأوربیـة مـن "

  ".من أشكال التوزیع آخرشكل 
و  6-1792إلــى  1792أسـاس المــواد كمـا لا یعتبــر منتجـین الأشــخاص الـذي تقــوم مسـؤولیتهم علــى " 

  ." 1-1646المادة 
ه الأوربـي والتشـریع الفرنسـي قـد توسـع فـي یـأن كلا من التوج فإن الملاحظى ما تقدم وتأسیسا عل      

 یعـدنـه أمفهوم المنتج بحیث اعتبر أن كل من شارك في العملیة الإنتاجیة منتجـا ممـا یترتـب عـن ذلـك 
، كمـا أن مسئولا عن الإخلال بضمان سـلامة المسـتهلك عنـد تعرضـه للأضـرار بسـبب منتجاتـه المعیبـة

عادة بیع العقار في طور الانجاز باعتبار أنهم أالمشرع الفرنسي  خرج من صفة المنتج مقاولي البناء وإ
  .المادة آخرخاضعین لأحكام المواد المذكورین في 

هـو صـانع المنتجـات النهائیـة ومنـتج المـواد  المنتج الفعلـي أني اعتبر ن المشرع الفرنسإوهكذا ف      
صاحب العلامـة الظـاهرة  وصانع المكونات التي تدخل في تكون المنتجات النهائیة، كما اعتبر الأولیة

منتجــا ویخضــع لأحكــام المســؤولیة  المســتورد، بالإضــافة إلــى اعتبــار بــالمنتج الظــاهرعلــى المنتجــات 
كمـا اعتبـر المشـرع الفرنسـي أن منـتج  ،2الموضوعیة للمنتج عن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه المعیبـة

الجزء المكون للمنتج لـیس مسـئولا إذا اثبـت أن العیـب الـذي أصـاب الجـزء الـذي قـام بإنتاجـه یرجـع إلـى 
   ).قدیمة 9-1386(ق م  10/6-1245ت به المادة على ما قص ءتعلیمات المصمم المنتج النهائي بنا

                                                        
 236منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص الأضرار التي تسببها حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن :انظر - 1
 239-236المرجع نفسه، ص -2
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بــالالتزام  الإخــلالعلــى تحدیــد المســؤول عــن فــنص المشــرع فــي قــانون حمایــة المســتهلك الفرنســي أمــا 
مصـنع المنتـوج إذا كــان محلـه متواجـد بالاتحــاد الأوربـي وكــل  مـن المنـتج یشــملأحیـث اعتبــر بالسـلامة 
یقـدم نفســه بأنـه مصــنع مــن خـلال وضــع اسـمه أو علامتــه التجاریـة أو أي إشــارة تمییزیــة  خــرآشـخص 

ممثـل المصـنع إذا  ، كمـا یشـملعلى المنتوج أو الشخص الذي یتولى إعـادة المنـتج إلـى حالتـه الأصـلیة
كـان محـل هــذا الأخیـر غیــر متواجـد فــي الاتحـاد الأوربـي أو فــي غیـاب ممثــل یتخـذ موطنــا فـي الاتحــاد 

ســائر المهنیــین المشــمولین ضــمن سلســلة التســویق متــى كانــت نشــاطاتهم  وربــي مســتورد المنتــوج، والأ
  .1كفیلة بالتأثیر على خصائص الأمان ذات الصلة بمنتج من المنتجات

ن المشرع الفرنسي قد توسع في تحدید المنتج في قانون الاستهلاك مثـل مـا إوتأسیسا على ذلك ف      
  .من أضرار منتجاتهعن سلامة المستهلك  مسئولاً المدني باعتباره  فعل في أحكام القانون

واسـتنادا  "....یكـون المنـتج مسـؤولا"نـه أم علـى .ق رمكـر  140نصت المـادة  وفي القانون الجزائري      
النـاتج عــن المنــتج هـو المسـؤول عــن الضـرر  أنالمشــرع الجزائـري اعتبـر  أنح مـن ضـنـص المــادة یت إلـى

ســواء كــان النهــائي أو الظــاهر  إلا أن المــادة مبهمــة بحیــث لــم توضــح المقصــود بــالمنتجعیــوب منتجاتــه، 
 التــي)قدیمــة 6-1386( 5-1245كمــا فعــل المشــرع الفرنســي فــي المــادة  صــانع المــواد المكونــة للمنتــوج 

 140تحدد الأشخاص الذي یتحملون المسؤولیة كمنتجین بالرغم من أن المشرع الجزائـري اسـتوحى المـادة 
  . )قدیمة 1-1386(ف،  .م 1245مكرر من القانون المدني الفرنسي والمماثلة للمادة 

نمـا اسـأنجـد  09/03وبالرجوع لقانون حمایـة المسـتهلك        تعمل نـه لـم یـتم الإشـارة فیـه إلـى المنـتج وإ
كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي یتـدخل فـي عملیـة " بأنـه 03/7مصطلح المتـدخل حیـث عرفـه فـي المـادة

" هـيعـرض المنتـوج للاسـتهلاك  بـان عملیـةب 03/8كمـا نـص فـي المـادة" للاستهلاك اتعرض المنتوج
  ."مجوع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة

أن المشــرع قــد توســع فــي تحدیــد المســؤول عــن الضــرر بحیــث  الملاحــظفــإن ، واســتنادا لمــا تقــدم      
وهـو توسـع مبـرر جـاءت بـه الأحكـام الوقائیـة بهـدف  ،اعتبره كل متدخل في عرض المنتوج للاسـتهلاك

  . عملیة الحصول على التعویضوتیسیر تحقیق حمایة أفضل للمستهلك 
نـه أعلـى  17/99أ من قانون التجارة الجدیـد رقـم -67/3صت المادة وفي القانون المصري فقد ن      

فـي هیئتهـا النهائیـة التـي عرضـت بهـا فـي التـداول سـواء  أعـدهایقصد بلفـظ المنـتج صـانع السـلعة الـذي 
 مـــن صـــنع الغیـــر ولابـــأجزاء اســـتعان  أمعه نالتـــي تتركـــب منهـــا الســـلعة مـــن صـــ الأجـــزاءجمیـــع  أكانـــت

  ...."منتجتابعي ال إلىینصرف اللفظ 
                                                        

  من قانون الاستهلاك الفرنسي الجدید L421-1انظر المادة  -1
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هـو  خـذ بـالمفهوم الضـیق باعتبـار المنـتجأالمصري قد  المشرع أناستنادا لهذه المادة  الملاحظ و      
  .الصانع النهائي للسلعة الذي طرحها للتداول

یقصـد بلفـظ المـوزع مسـتورد السـلعة للاتجـار "بأنـه ) ب -03(نه نص في نفس المادة فقـرة أغیر       
یقوم بتوزیعها في السوق المحلیة على تجار التجزئة ولـو قـام فـي الوقـت نفسـه  فیها وتاجر الجملة الذي

كما یشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان یعلم أو كان من واجبه أن یعلم وقـت بیـع  ،بعملیات بیع التجزئة
الســلعة بالعیــب الموجــود بهــا والعبــرة فــي ذلــك بمــا كــان یفعلــه تــاجر عــادي یمــارس بیــع ســلعة مــن النــوع 

  ."سه لو وجد في الظروف ذاتهانف
وتـاجر الجملـة الـذي ن المشرع المصري قد قرر امتداد مسؤولیة المنتج للموزع إوبناء على ذلك ف      

  .بالإضافة إلى تاجر التجزئة لكن بشرط أن یكون یعلم أو من واجبه العلم بالعیوب ،یقوم بالتوزیع
نجـــده توســع فــي مفهـــوم  فإننــا 67/2006قـــانون حمایــة المســتهلك المصـــري رقــم  إلــىبــالرجوع  و      

یقصـــد  بأنــهمنـــه  الأولــىحیــث جــاء فـــي المــادة  ،نــه اســـتخدم مصــطلح المـــوردأالمنــتج علــى الـــرغم مــن 
الاتجـار  أوتداول  أوعرض  أوتوزیع  أواستیراد  أو إنتاج أوكل شخص یقوم بتقدیم خدمة "....بالمورد

  ..."التعامل علیها وذلك بهدف تقدیمها للمستهلك أوت حد المنتجاأفي 
تشــارك فــي تــداول الســلعة حتــى  أننــه یشــمل كــل الفئــات التــي یمكــن یتضــح أومــن هــذا التعریــف       

قــانوني متكامــل یحمــي  إطــارشــك خطــوة مهمــة نحــو  هــو توســع یعــد بــلا ،یــد المســتهلك إلــىوصــولها 
  .1المنتوجاتفي  الأمانالمستهلك في تعاملاته ویحقق له 

  بالمضرور دتحدید المقصو : ثانیا
 انتقــــال الســــلعة إلـــى أدتالتــــي  للأســــبابوزن  أيالمشــــرع الفرنســـي  أو الأوربــــيه یـــلـــم یقــــم التوج      

ن المضرور یستطیع أن یسـتفید مـن المسـؤولیة إلذلك ف ،بموجبها للمضرور أو لصلة المضرور بالمنتج
ســوا أكــان متعاقــدا مــع المنــتج أو لا تربطــه بــه أي صــلة الموضــوعیة عــن كــل إخــلال بضــمان ســلامته 

  .هیمن التوج 13و المادة  )قدیمة 1-1386(م ف  1245، وهو ما قضت به المادة 2تعاقدیة
، فلـــم یمیـــز ه الأوربـــي یقـــیم مســـؤولیة المنـــتج بغـــض النظـــر عـــن صـــفة المضـــروریـــكمـــا أن التوج      
غیـــر ه فـــي حـــق التمســـك بالمســـؤولیة الموضـــوعیة للمنـــتج بـــین المضـــرور المحتـــرف والمضـــرور یـــالتوج

نــه حتــى فــي الحالــة التــي تنتقــل فیهــا ملكیــة الســلعة إلــى أ )12المــادة (هیــالمحتـرف، لــذلك فقــد قــرر التوج
ا ن شروط الإعفاء والتخفیف من المسؤولیة تعد باطلة بطلانإف ،المضرور بموجب عقد مبرم مع المنتج

                                                        
  533عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص -1
 231حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص - 2
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الهدف من إقرار المسؤولیة الموضوعیة للمنتج  نن كان المضرور محترفا على اعتبار أإ مطلق حتى و 
  .1مدى احترافه و عن عیب منتجاته هو جبر وتعویض الضرر دون النظر إلى مدى خبرة المضرور

تقییـــد  أو الإعفـــاء إلـــىبحظـــر البنـــود التـــي تســـتهدف  ونفـــس الشـــيء ذهـــب إلیـــه المشـــرع الفرنســـي      
الاتفاق على الإعفاء أو  یستثنى من ذلك هإلا أن ،المسؤولیة عن المنتجات المعیبة وتعتبر غیر مكتوبة

التي لحقت بالمنتجات التي لا یستخدمها المضـرور في حدود الأضرار التخفیف من المسؤولیة المقررة 
ف .م 14/2-1245المـــادة  نـــص علـــى ءوهـــذا بنـــا ،بشـــكل رئیســـي للاســـتعمال أو للاســـتهلاك الخـــاص

  ).قدیمة 15/2-1386المادة (
 1-1386(ف  .م 1245م مطابقـــة للمـــادة  .مكـــرر ق 140فـــي التشـــریع الجزائـــري جـــاءت المـــادة       
، إلا أن "حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة.... یكون المنتج مسؤولا" التي نصت على ) قدیمة

نـه إعمـالا لقاعـدة تفسـیر النصـوص أر، الأمـر الـذي اعتبـره الـبعض تضـر المشرع الجزائري لم یحدد لنـا الم
ولـو لـم یكـن  خـرآر وهو بذلك یكـون مسـتهلك المنتـوج وكـل متضـرر ضر تن المشرع توسع في مفهوم المأب

  .2غلب الحوادث تحدث للمستهلكینأمستهلكا وسواء كان متعاقدا أم لا مع الأخذ بعین الاعتبار أن 
ن أیجــب "نـه أعلــى  09ه نـص فــي المـادة نــأنجـد  09/03وبـالرجوع إلـى قــانون حمایـة المســتهلك       

تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر علـى الأمـن بـالنظر إلـى الاسـتعمال المشـروع 
  ......"ن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحهأالمنتظر منها و 

سـلعة  مجانا أومعنوي یقتني بمقابل  أوكل شخص طبیعي  " المستهلك بأنه 03/1عرفت المادة و      
أو  خـرآأو تلبیـة حاجـة شـخص جل تلبیة حاجیاته الشخصـیة أالنهائي من  للاستعمالخدمة موجهة  أو

  ".حیوان متكفل به
ن قـــانون حمایــــة المســـتهلك یقصـــر الحمایـــة علـــى المســـتهلك بوصـــفه شــــخص إوبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــ      

طبیعـــي أو معنـــویي یجـــب أن یســـتفید مـــن ضـــمان ســـلامته وســـلامة مصـــالحه مـــن عیـــوب المنتجـــات، إلا أن 
مكـــرر قـــد توســـعت فـــي تقریـــر الحمایـــة وضـــمان الســـلامة وقـــررت مســـؤولیة المنـــتج عـــن أضـــرار  140المـــادة 

 وعلـى العمـوم كـل مـن لحقـه ضـرر بسـبب المنتـوج، 3المسـتهلكین أو المهنیـینمنتجاته سواء كـان الضـحیة مـن 
  .مكرر تكرس المسؤولیة الموضوعیة دون الاعتداد بوصف أو صلة المضرور140على اعتبار أن المادة 
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   الفرع الثاني
  المسؤولیة عن الإخلال بضمان السلامة أحكام

 )بنـد أول(المسؤولیة عـن الإخـلال بضـمان السـلامة التطـرق إلـى شـروطها  أحكامیقتضي دراسة       
  .على النحو التالي) بند ثاني(ثم إلى وسائل دفعها 

  شروط قیام المسؤولیة: البند الأول
عـــدة شـــروط منهـــا وجـــود عیـــب  بضـــمان الســـلامة الإخـــلالاشـــترطت التشـــریعات لقیـــام مســـؤولیة       

 علـى أن تكــون هنـاك علاقـة ســببیة) ثانیـا( ذا العیـب فـي حـدوث ضــررثـم أن یتسـبب هــ) أولا( بـالمنتوج
  .بین العیب والضرر) ثالثا(

  وجـــعیب المنت: أولا
العیب أهمیة بالغة في تحدید دعوى المسؤولیة الخاصة بالمنتج باعتبـاره أهـم  یشكل تحدید مفهوم      

ه الأوربـــي فـــي المـــادة یـــالتوج تشـــریع الفرنســـي المســـتوحى مـــنشـــرط منشـــئ للمســـؤولیة، بحیـــث عرفهـــا ال
یعتبر المنتوج معیبا عندما لا یوفر السلامة التي یمكن  "نّ أب) قدیمة 4/1-1386(ق م ف 1245-3/1

  ."توقعها بشكل مشروع
الــذي اعتبــره بعــض  الأمــرن العیــب ینظــر إلیــه بمعنــى العیــب فــي الســلامة إوتأسیســا علــى ذلــك فــ      
ــــــىهــــــذه الصــــــیاغة لیســــــت غریبــــــة ن أبــــــ 1الفقــــــه التشــــــریع الفرنســــــي باعتبــــــاره اســــــتعملها فــــــي قــــــانون  عل

 1993علیهـا التشـریع فـي قـانون الاسـتهلاك لسـنة  أبقـىالمسـتهلكین والتـي  بـأمن المتعلـق 21/07/1983
مـــن قـــانون  L421-3نـــه بالتعـــدیل الجدیـــد تقابلهـــا حالیـــا المـــادة أ إلا  ،2قدیمـــة 221/01بمقتضـــى المـــادة 
تتـوفر  أنیجـب : غیـر المشـرع الفرنسـي فـي صـیاغة المـادة بحیـث نصـت علـى  ،2016الاستهلاك لسـنة 

فة معقولـة صـظـروف قابلـة للتقـدیر ب أیـة أوالخدمات في ظـل ظـروف الاسـتعمال العادیـة و في المنتجات 
  ."اص للخطریمكن توقعها بصورة مشروعة ولا تعرض صحة الأشخ، السلامة التي ینمن طرف المهنی

ن العیـــب الـــذي تغطیـــه المســـؤولیة الموضـــوعیة هـــو فقـــط ذلـــك العیـــب الـــذي یهـــدد ســـلامة إوعلیـــه فـــ      
 العیـــوب التـــي تهـــدد فقـــط المنفعـــة الاقتصـــادیة لیةو یـــدخل فـــي نطـــاق تطبیـــق هـــذه المســـؤ  فـــلا ،الأشـــخاص

أي أن العیـب فـي مفهــوم  .3عـد المنتـوج لأجلـهأأو لا تحقـق الغـرض الـذي  كصـلاحیة المنتـوج للاسـتعمال،
  .4یتم تقدیره بالنظر لانعدام السلامة، ولیس بالقدرة على الاستعمال 4-1386المادة 

                                                        
1 - LAURENT leveneur, le défaut, les petites Affiches n°115 du 28/12/1998, p28 

   24، الجزائر، ص13السنة  02اني، عیب المنتوج كسبب منشئ للمسؤولیة المدنیة للمنتج، مجلة المحكمة العلیا، العدد مختار رحم -2
  197حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص - 3
 469مرجع سابق، صبودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن،  - 4
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تحدیـــد مفهـــوم العیـــب ولا  إلـــىج .مكـــرر م 140ولـــم یعـــرف المشـــرع الجزائـــري العیـــب فـــي المـــادة      
فــنص  09/03نــه بـالرجوع  لقــانون حمایـة المســتهلك أ، إلا علـى عكــس القـانون الفرنســي لمعـاییر تقــدیره

أو عیـب خفـي /ومن أي نقـص  منتوج خاليق یقابل للتسو ونزیه  سلیم منتوج "  بأنه 03/11 المادةفي 
  .أو مصالحه المادیة والمعنویة/و الإضرار بصحة وسلامة المستهلكعدم یضمن 
من قانون التجارة الجدید لسنة  67المادة  القانون المصري فقد حدد معاییر تعیب المنتوج في أما      
 أولـم یـراع فـي تصـمیمه  إذاالمنتـوج یكـون معیبـا وعلـى وجـه الخصـوص " نـهأالتي نصـت علـى  1999
طریقة استعماله الحیطة  أوطریقة عرضه  أوتعبئته  أوحفظ  أو كللاستهلا إعداده أوتركیبه  أوصنعه 

  ".ال وقوعهأو للتنبیه إلى احتم الكافیة لمنع وقوع عرضه
نمــا أورد الحــالات التــي إو تأسیســا علــى ذلــك فــ       ن المشــرع المصــري لــم یــرد أي تعریــف للعیــب وإ

  .یكون فیها المنتوج معیبا بعیب السلامة وهي حالا ت على سبیل المثال لا الحصر
فـــي  إلیهـــاامـــل التـــي یـــتم الاســـتناد و نصـــت علـــى الع )قدیمـــة 4-1386( 3/2-1245المـــادة  أنغیـــر       

التــــي تتعلــــق  جمیــــع الظــــروف مراعــــاةوهــــي  ،المنتظــــر مــــن المنتــــوج بشــــكل مشــــروع والأمــــانتقــــدیر الســــلامة 
  .ثم وقت عرض المنتوج للتداول ،طریقة عرض المنتوج، والاستعمال المعقول المنتظر منه خاصةبالمنتوج 
یوفرهـا المنـتج  التـي والمعلومـاتن طریقة عـرض المنتـوج مـن خـلال البیانـات إذلك ف إلىواستنادا       

 إلــىعلــى المنتــوج تلعــب دورا هامــا فــي تحدیــد التوقعــات المشــروعة بالســلامة والتــي یــؤدي عــدم تحققهــا 
 (moded'emploi)ن المعلومـــــات المتعلقـــــة بكیفیـــــة الاســـــتعمال إاعتبـــــار الســـــلعة معیبـــــة، وبالتـــــالي فـــــ

القاضــي  یأخــذهاالعناصــر التـي والتحـذیرات الخاصــة بالأخطـار المتعلقــة بالاسـتخدام الخــاطئ  تعــد مـن 
  .1ن سلامة المنتوجأبعین الاعتبار عند تقدیر التوقعات المشروعة بش

والتــي تلــزم المتـــدخل  09/03مــن القـــانون  10المشــرع الجزائــري فـــي المــادة  إلیـــهوهــو مــا ذهــب       
مــن المنتــوج فیمــا یخــص ممیزاتــه وتركیبتــه وتغلیفــه وشــروط تجمیعــه وصــیانته وعــرض أ إلزامیــةبــاحترام 

علیــه المشـرع الجزائــري فـي المرســوم التنفیــذي  أكـدالمنتـوج ووســمه والتعلیمـات الخاصــة باسـتعماله، كمــا 
  .منه 05في المادة  المنتوج بأمنالمتعلق  12/206

حـــــد أحكامهـــــا الصـــــادرة فـــــي أبفرنســـــا فـــــي  )بواتییـــــه(وتطبیقـــــا لـــــذلك اتجهـــــت محكمـــــة اســـــتئناف       
مســؤولیة منــتج ملــون الشــعر أدى إلــى تســاقط شــعر الضــحیة علــى ب افیهــ قضــتالتــي  19/02/2003

                                                        
 189حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص -1
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 إلــىلــم یلفــت انتبــاه المســتعملین  باعتبــارهأســاس أن المنتــوج لــم یســتجیب للتوقعــات المشــروعة بالســلامة 
  .1التحذیرات الواجب مراعاتها عند استعمال المنتوج

ن تقدیر سلامة أه الأوربي بیعرض أسباب التوجفاعتبر الفقه أن  أما بالنسبة لمعقولیة الاستخدام      
ذاغیــر معقــول للمنتجــات،  أوالمنتجــات یــتم فــي ضــوء اســتبعاد كــل اســتخدام تعســفي  كــان یفهــم مــن  وإ

نــه إفــي جانــب المســتعمل، ف أغیــر المعقــول یمثــل خطــ أوالاســتخدام التعســفي  أنه یــأســباب هــذا التوج
نـه بفهـم علـى أ، غیـر منتجاتـهلـدفع مسـؤولیة الموضـوعیة لتعیـب  طأیتمسك بهذا الخ أنیستطیع المنتج 
 إخلالالتي تحدث عند الاستعمال المعقول للمنتوج تقوم مقام الدلیل على  الأضرار أنالعكس من ذلك 

  .2بضمان السلامة بالالتزامالمنتج 
التي اعتبرت  09/03من قانون حمایة المستهلك  09في المادة  الجزائري لمشرعوهو ما كرسه ا      

أن المنــتج یلتــزم أن تكــون منتجاتــه الموضــوعة للاســتهلاك مضــمونة وتتــوفر علــى الأمــن بــالنظر إلــى 
ن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضـمن أو  ،الاستعمال المشروع المنتظر منها

  .للاستعمال أو الشروط الممكن توقعها من قبل المتدخلین الشروط العادیة
  ضررـــال: ثانیا

هـذا البــاب تســري علــى تعــویض  أحكــام أنعلــى ) قدیمــة 2-1386(م ف  1-1245نصـت المــادة       
التـي تزیـد عـن  الأضـرارتنطبـق علـى التعـویض عـن  أنهـاكما  ،الأشخاص إصاباتالناجمة عن  الأضرار

  ."المبلغ الذي یحدده المرسوم والذي ینجم عنه المساس بالممتلكات بخلاف المنتوج المعیب نفسه
الواجـــب التعــویض عنهـــا  الأضــرارن المشـــرع الفرنســي توســـع فــي تحدیـــد إواســتنادا لهــذه المـــادة فــ      
ه یــوهــو بــذلك خــالف التوج ،والممتلكــات باســتثناء المنتــوج المعیــب نفســه الأشــخاصتشــمل  أنهــابحیــث 

 أو للاســـــتعمالالمخصصـــــة  الأشــــیاءعلـــــى  التعـــــویض عــــن الأضـــــرار المادیــــة الـــــذي اقتصــــر الأوربــــي
  .)ه الأوربيیمن التوج 09المادة ( الخاص للاستهلاك

وتعـد أضــرار الوفــاة والأضــرار الجســمانیة مــن عیـوب المنتجــات مــن أهــم أنــواع الأضــرار الواجــب       
حمایة الواجب تحقیقها للمضرورین بموجب المسؤولیة الموضوعیة إذ أن تعویض تعویضها في إطار ال

  .3هذا النوع من الأضرار من أهم مقتضیات حمایة المستهلك
 الأضـرارالموقـف الـذي اتخـذه المشـرع الفرنسـي بخصـوص اسـتثناء تعـویض  1بعض الفقه وانتقد       

یخضع التعویض علیه بموجب دعوى ضمان العیوب  نهأبالرغم من التي تصیب المنتوج المعیب نفسه 
                                                        

1 - cass civ 1 du 19/02/2003, Bull.2003,I, n°201, P 132 
  195سابق، صحسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع  -2
 585، مرجع سابق، صعبد الحمید عبد الحمید الدیسطي - 3
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نــه یحــرم المتعاقــد مــن المفهــوم المتســع للعیــب  الــذي یســتند علــى التوقــع المشــروع أ أســاسالخفیــة علــى 
  .للسلامة ویحیله للمفهوم الضیق الذي یحكم ضمان العیب الخفي

السـلعة المعیبـة ذاتهـا التمییـز بـین دعـاوى التعـویض بـین الضـرر الـذي یصـیب  أن إلـى بالإضافة      
ثقـالتشـتیت جهـده  إلـىیـؤدي  أخـرى أشـیاءهـلاك  أووبین الضرر الذي یلحق المضرور نتیجـة تلـف   وإ

  .2مختلفتین على ذات المنتج وبسبب ذات الواقعة نطبیعتیكاهله برفع دعویین من 
ولــم یتــولى المشــرع الجزائــري تحدیــد نوعیــة الضــرر الواجــب التعــویض عــن عیــوب المنتجــات حیــث نصــت       
  ". ..یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه" ق م ج على  1/مكرر 140المادة 
المعیــب بعیــب ن المشــرع الجزائــري اعتبــر جمیــع الأضــرار التــي یســببها المنتــوج إواســتنادا لــذالك فــ      

نه لم یستثني الضرر أ إلى بالإضافة ،السلامة قابلا للتعویض وفق قواعد المسؤولیة الموضوعیة للمنتج
  .الذي یصیب المنتوج المعیب نفسه

       علاقة السببیة: ثالثا
) قدیمــة 9-1386(ف .م 8-1245والتــي تقابلهــا المــادة  الأوربــيه یــمــن التوج 04تــنص المــادة       
  ."العیب والضرر والعلاقة السببیة بینهما إثباتیجب على المدعي " نهأعلى 
 أنالعیـب واثبـات الضـرر الـذي لحـق بـه علـى  إثبـاتن المـدعي یجـب علیـه إاستنادا لهذه المـادة فـ     

ف فـي القواعـد و وجود علاقة سببیة بینهما وهو ركـن معـر  أيیكون هذا الضرر ناتج عن عیب المنتوج 
   .التقصیریة أولیة العقدیة العامة في المسؤو 

كـان قـد تســأل فیمـا إذا كانـت هنــاك سـمات خاصـة لهـذا الشــرط  مـن شـأنها التمییــز  3إلا أن الفقـه      
   بین مفهومه في القواعد العامة وبین مفهومه في مجال المسؤولیة الموضوعیة؟

والقــانون الفرنســي  الأوربــيه یــلعــام لعلاقــة الســببیة فــي ظــل التوجالمعنــى ا أن إلــى وخلــص الفقــه      
ه یـربط بـین الضـرر والعیـب فـي حـین یـالتوج أنباعتبار  ،یختلف معناه في ظل القواعد العامة التقلیدیة

هو الـركن الثـاني فـي  الخطأن العیب ولیس لأ، ونظرا والخطأتربط القواعد العامة التقلیدیة بین الضرر 
 إقامـــة العلاقـــة الســـببیة بـــین العیـــب والضـــررفلـــذلك یتحمـــل المضـــرور عـــبء  ،بعـــد الضـــرر المســـؤولیة

المضـرور لـیس ملزمـا بإثبـات الخطـأ فـي  ، والمـدعي4بإثبات أن عیب المنتج هو المتسبب في الأضرار

                                                                                                                                                                                   
1 - CALAIS- Auloy, vers un nouveau droit de la consommation, rapport de la commission de reforme de droit de la 
consommation, la documentation française, 1984, p50 

  195مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، صحسن عبد الباسط جمیعي،  - 2
3-ph. MALINVAUD, La loi du 19 mai relative a la responsabilité du fait des produits défectueux, op cite. 
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نمـا تقـوم لأجانب المنتج  ن هذه المسؤولیة لا تقوم على الخطأ سواء كان واجب الإثبـات أو مفترضـا، وإ
   .1طروح في التداولعلى الضرر الذي یحدثه المنتج المعیب الم

  المسؤولیةدفع  حالات: الثانيالبند 
 إخـلالوالقـانون الفرنسـي حـالات دفـع مسـؤولیة المنـتج عـن  الأوربـيه یـنصـوص التوج لقد نظمت      

وأوردها على سبیل الحصـر، وتنقسـم إلـى  مة عن المنتجات المعیبةجالنا الأضراربضمان السلامة من 
، أو فیمـا یتعلـق بإثبـات السـبب )أولا(ثلاثة أقسام تتعلق بدفوع متعلقة بعدم توافر شروط قیام المسؤولیة 

  ).ثالثا(، أو الدفع المتعلق بمخاطر التطور العلمي )ثانیا(الأجنبي أو القوة القاهرة 
  .دفع المسؤولیة لعدم توافر شروطها :أولا
علـى ثلاثـة حـالات یمكـن ) قدیمة 11-1386(ف.م 10-1245 نص المشرع الفرنسي في المادة      

للمنــتج دفــع المســؤولیة عنــه كلهــا تتعلــق بعــدم تــوافر شــروط قیــام المســؤولیة وفــق مــا ســبق الإشــارة إلیــه 
  .وتتمثل في الحالات الآتیة

الحالـة یمكـن لـه إثبـات أن المنـتج فـي هـذه : 2إذا اثبت أن المنتوج لم یكـن مطروحـا للتـداول -01
المنتوج لم یكن مطروحا للتداول وذلك بإثبات أن المنتوج طرح رغما عنه أو بسبب السرقة أو 

  .الخیانة
ن مـن إفـ الأسـاسوعلـى هـذا  :3منتوج لم یكن معیب وقـت طرحـه فـي التـداوللا أناثبت  إذا -02

 .تكون السلعة معیبة قبل طرحها للتداول أنشروط قیام المسؤولیة الموضوعیة 
ــتج  إذا -03 ــع أناثبــت المن ــم یكــن مخصــص للبی ــوج ل فــي  إلیــه الإشــارةالشــكل تــم وهــذا : 4المنت

تجــارب علیــه وغیــر موجــه  لإعمــالكــان هــذا المنتــوج مخصــص  فــإذا ،شــروط قیــام المســؤولیة
 .تقوم مسؤولیة المنتج التوزیع فلا أشكالشكل من  بأيللجمهور 

 كالمسـتهلقـانون حمایـة  أشـارنـه أ إلامـن المسـؤولیة  الإعفـاءولم یـنص التشـریع الجزائـري علـى حـالات 
   .للاستهلاك منتوجه عرضالمستهلك ابتداء من تاریخ  أن المتدخل مسؤول عن سلامةعلى  09/03
  
  

                                                        
 483عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصاصي - 1
 10/1-1245المادة  - 2
  10/2-1245المادة  - 3
 10/1-1245المادة   -4
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  دفع المسؤولیة بإثبات السبب الأجنبي  :ثانیا
الإخــلال بــالالتزام بضــمان الســلامة مــن الأضــرار الناجمــة عــن یمكــن للمنــتج دفــع المســؤولیة عــن       

الحـــادث  أو المنتجـــات المعیبـــة عـــن طریـــق إثبـــات الســـبب الأجنبـــي والـــذي یتمثـــل إمـــا فـــي القـــوة القـــاهرة
  ) 02(أو خطأ المضرور، )01( المفاجئ

بــالقوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ الحــادث الــذي لا  یقصــد :أو الحــادث المفــاجئ القــوة القــاهرة -01
  .1یكون بالإمكان توقعه ولا بالوسع دفعه بشرط أن لا یكون للمدین أي ید فیه

ه الأوربي لم یشیر إلى القوة القاهرة ضمن الأسباب التي یأن القانون الفرنسي أو حتى التوجغیر       
 إلـىالأمـر الـذي دفـع بعـض الفقـه  ،أضـرار منتجاتـه المعیبـةتؤدي إلى إعفاء المنتج من المسؤولیة عن 

ي عــدم إمكــان إضــافة القــوة القــاهرة ضــن المســؤولیة الموضــوعیة المقــررة علــى عــاتق المنـتج تقتأالقـول بــ
  .2كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة

فـاء مـن المسـؤولیة ذهـب إلـى اعتبـار القـوة القـاهرة مـن قبیـل أسـباب الإع 3والرأي الراجح في الفقه      
إثبـات علاقـة  ره الأوربـي قـد اسـتوجبا علـى المضـرو یـلى كل مـن القـانون الفرنسـي والتوجوذلك بالنظر إ

  .4السببیة بین العیب والضرر الحاصل وهو ما یعني أن علاقة السببیة تنتفي بإثبات السبب الأجنبي
إذا  "نـــهأم علــى . م 168ا المــادة م والتــي تقابلهـــ .ق 127وفــي التشــریع الجزائــري نصـــت المــادة       

اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا یـد لـه فیـه كحـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة أو خطـأ صـدر 
مــن المضــرور أو خطــأ مــن الغیــر كــان غیــر ملــزم بتعــویض هــذا الضــرر مــا لــم یوجــد نــص قــانوني أو 

 إنالقــاهرة أو الحــادث المفــاجئ فـــ، واســتنادا لهــذا الــنص فـــإذا تــوافرت شــروط القــوة "اتفــاق یخــالف ذلــك
  .     المدین بالالتزام یعفى من المسؤولیة

ق م ف  12-1245ه الأوربــــي المقابلــــة للمــــادة یــــمــــن التوج 8/7نصــــت المــــادة : المضــــرور أخطــــ -02
تلغى مسؤولیة المنتج مع مراعـاة جمیـع الظـروف التـي  أوتخفف  أنیمكن " نهأعلى ) قدیمة 1386-13(

  " شخص یكون المضرور مسؤولا عنه أوالمضرور  أیكون فیها الضرر مشتركا مع عیب في المنتوج وخط
، لكـن  یثـور المسـؤولیة إذا اثبـت خطـأ المضـرور أن یـدفعنـه یمكـن للمنـتج إواستنادا لهذا النص ف      

  .كن الاعتداد بها في مثل هذه الأحوال؟التساؤل حول صور الخطأ التي یم
                                                        

 172علي السید حسن، مرجع سابق، ص -1
   195حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص ،في هذا الفقه انظر - 2

3 -VINEY (G) L'introduction en droit française de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative a la 
responsabilité du fait défectueux, D.1998. P291 

 493عبد القادر، مرجع سابق، ص أقصاصي - 4
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إعفــاء  إلـى ؤديیـالتـي  الخطـأ االقـانون الفرنسـي لـم یحـدد صـور هـذ أوه الأوربـي یـالتوجوباعتبـار       
فیمكن للقاضي الاعتماد على المعاییر العامة في هـذا الشـأن لاسـیما الاسـتعمال غیـر  ،مسؤولیة المنتج

العــادي للمنتــوج وفــي غیــر الغــرض الموجــه لــه، أو الاســتعمال المخــالف لقواعــد التحــذیرات الواضــح فــي 
  .1هذا الشأن من جانب المنتج

  مخاطر التطور العلمي: الثاـث
ا خلافـات فقهیـة حـول المقصـود بهـذه المخـاطر وكیفیـة تقـدیرها یً لقد  أثار هـذا الـدفع الحـدیث نسـب      
  .وهو الأهم في مدى إمكانیة استعماله كسبب من أسباب دفع المسؤولیة الموضوعیة للمنتج آثاركما 

المقصود بالتطور العلمي هو كشف هذا التطـور لعیـب فـي المنـتج وجـد عـن وضـع هـذا المنتـوج ف      
كتشـافها، والأمثلـة إلم تكـن حالـة العلـم والتقـدم التكنولـوجي أو الفنـي تسـمح ب في التداول في الوقت الذي

فــي ذلــك عدیـــدة أهمهــا فــي مجـــال اكتشــاف جنـــون البقــر فــي الأبقـــار الأوربیــة بعــد ســـنوات طویلــة مـــن 
  .2المذبوحة تخلط العلف بمخلفات الحیوانا ااستخدام الأعلاف التي استخدمت في إنتاجها تكنولوجی

لإعفـاء مـن المسـؤولیة حیـث مـن أسـباب ااعترف القانون الفرنسي بمخاطر التطـور العلمـي كسـبب و       
مسؤولا عن التعویض مـا لـم یكون المنتج  "نهأعلى  )قدیمة 11-1386(ف . م 10-1245نصت المادة 

  ".العیبأن حالة المعرفة العلمیة والتقنیة وقت طرح المنتوج للتداول لم تسمح باكتشاف وجود ° 4...یثبت
المنــتج بشــرط  لإعفــاءالتطــور العلمــي یكــون بمثابــة ســبب  أنن المشــرع الفرنســي اعتبــر إوهكــذا فــ      
ول لـــم تكـــن تســـمح احالـــة التقـــدم العلمـــي والمعرفـــة الفنیـــة وقـــت وضـــع المنتـــوج للتـــد أنیثبـــت  أنعلیـــه 

  .ةابعخذ جمیع احتیاطات الحیطة عن طریق الالتزام بالمتأكما علیه  ،باكتشاف العیوب
نــه نــص فــي أ إلا ،ولــم یعتمــد المشــرع الجزائــري فكــرة التطــور العلمــي فــي إطــار الالتــزام بالســلامة      
ضرورة  إطارالمتعلق بأمن المنتوجات على التزام المنتج في  12/206من المرسوم التنفیذي  05المادة

ة المتعلقـة بهـا فـي مجـال أن تستجیب السلعة أو الخدمة بمجرد وضـعها للاسـتهلاك للتعلیمـات التنظیمیـ
لاسیما اتخاذ التدابیر الملائمة الموضوعة قصد ضمان تتبع مسـار  ،من وصحة المستهلكین وحمایتهمأ

  .السلعة أو الخدمة
 إنتاجهـــاویقصــد بتتبــع مســار الســلعة الإجـــراء الــذي یســمح بتتبــع حركــة ســـلعة مــن خــلال عملیــة       

المســــتورد ومختلــــف  أووتحویلهــــا وتوضــــیبها واســــتیرادها وتوزیعهــــا واســــتعمالها وكــــذا تشــــخیص المنــــتج 
  .الذي اقتنوها بالاعتماد على الوثائق والأشخاصالمتدخلین في تسویقها 

                                                        
  668عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، مرجع سابق، ص - 1
 263حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، مرجع سابق، ص - 2
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   تقادم الدعوى وانقضاء المسؤولیة: رابعا
بسـقوط دعـوى المسـؤولیة، ومـدة مـدة تتعلـق والقانون الفرنسي علـى  الأوربيه ینص كل من التوج      

  .تتعلق بتقادم دعوى المسؤولیة
ه یـــمـــن التوج 10المقابلـــة للمـــادة  )قدیمـــة 17-1386(ق م ف  16-1245حیـــث نصـــت المـــادة       

دعوى التعویض المؤسسة على أحكام هذا الفصـل تتقـادم بمـرور ثلاثـة سـنوات مـن تـاریخ " الأوربي بأنه
  ."بالضرر والعیب وهویة المنتج علم المدعي أو كان علیه أن یعلم

ن المشــرع الفرنســي یقـــرر مــدة تقــادم دعــوى المســؤولیة عــن التعــویض عـــن إواســتنادا إلــى ذلــك فــ      
أضــرار المنتوجــات المعیبــة والمقــدرة بثلاثــة ســنوات مــن یــوم علــم المضــرور بعناصــر الــدعوى الأساســیة 

  .شكل عاموهي تقبل الوقف والانقطاع وتسري علیها أحكام التقادم ب
) مــةقدی 16-1386(ق م ف  15-1245نصــت المــادة  أمــا بالنســبة لمیعــاد انقضــاء المســؤولیة،      

في المنتوج تنقضي مسـؤولیة المنـتج اسـتنادا  أباستثناء خط" ه الأوربي بأنهیمن التوج 11المقابلة للمادة 
فـي الضـرر مـا لـم یكـن إلى أحكام هذا الفصل بعد عشر سنوات من إصدار المنتوج نفسه الـذي تسـبب 

  ".الضحیة قد أقام دعواه خلال هذه المدة
ویستند المشرع الأوربي في وضع هذه المدة القصیرة نسبیا لانقضاء المسؤولیة إلى أن هذا النـوع       

من المسؤولیة الاستثنائیة والمقررة لمصـلحة المضـرور یجـب أن لا تمتـد لمـدة طویلـة مـن الـزمن بهـدف 
كمـا یبـرر ذلـك أیضـا نهایـة المـدة المفترضـة مـن طـرف  ،تج في ظـل التـوازن الـلازمتحقیق مصلحة المن

  .1المشرع لانتهاء صلاحیة المنتوج
 حیــث نصــت علــى مــدة واحــدة وهــي مــدة ســقوط دعــوى التعــویض وفــي التشــریع الجزائــري فــنص      
وقـوع الفعــل تسـقط دعـوى التعــویض بانقضـاء خمـس عشــرة سـنة مـن یــوم " نــه أم علـى  .ق 133المـادة 
  .التشریع الفرنسي امدة التي تبناهالمدة أطول نوعا ما ب يوه" الضار
ثلاثـة سـنوات  بمصـيفتتقادم دعـوى المسـؤولیة فتبنى هو الأخر مدتین  أما في القانون المصري       

الدعوى بمرور خمـس هذه ، وتسقط وبالشخص المسؤول عنه علم المضرور بحدوث الضرر تاریخمن 
  .2یوم وقوع العمل غیر المشروع عشر سنة من
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  الخاتمة
 الراهنة الظروف الاقتصادیة أملتها ضرورة ملحة حمایة المستهلك ضمن النطاق التعاقدي تعتبر      

 أومـــن حیـــث المعرفـــة الاقتصـــادیة  الضـــعیفباعتبـــاره الطـــرف المســـتهلك  العمیقـــة بـــینبســـبب الفجـــوة 
جمیـــع مقومـــات التفــــوق  یمللـــكالـــذي  والمهنـــي ،المعلومـــات الضـــروریة للتعاقــــد مـــن حیـــث أوالقانونیـــة 

  .الاقتصادي والمعرفي في العلاقة العقدیة
ـ و       مـن حیـث نظریـة  ،مقومـات العدالـة العقدیـة إرسـاءا فـي لعبت النظریة العامة للعقـد دورا جوهریً
القضاء منذ زمن فـي تـوفیر الغطـاء القـانوني  إلیهااستند التي حسن النیة في تنفیذ العقد  مبدأ أوالرضا 

، حتـى اتجهـت التشـریعات المعاصـرة أنواعهـالحمایة المشتري فـي عقـود البیـع والخـدمات علـى اخـتلاف 
  .إلى إصدار تشریعات خاصة تهدف لحمایة المستهلك

مدى كفایة  القواعد العامة فـي القـانون المـدني فـي  عنكان الهدف من هذه الدراسة هو البحث و       
الأمــر الــذي جعلنــا ودور القواعــد الخاصــة فــي تفعیــل هــذه الحمایــة،  ،الكافیــة للمســتهلكتــوفیر الحمایــة 

المرحلـة  إلـى ،توعیتـه فـي العقـد وآلیـاتتحدید مفهوم المسـتهلك  بدایة منلجمیع مراحل التعاقد  نتعرض
وخرجـــت هـــذه الدراســـة بالنتــــائج  التنفیـــذ،بمرحلـــة  انتهـــاءً  ،مرحلـــة إبـــرام العقــــدثـــم  ،الســـابقة عـــن التعاقـــد

  :والتوصیات التالیة
  النتائج :أولا
  بالنسیبة لتحدید مفهوم المستهلك : 01

 بالرغم من الحجج التي استند إلیهـا كـل طـرف فـي تبنـي الاتجـاه الموسـع أو المضـیق،اتضح انه       
إلــى تبنـي الاتجــاه الـبعض ذهـب  حیــثانعكـس علـى موقــف التشـریعات الوطنیـة،  تبـین أن هـذا الخــلاف

الذي  شریع الفرنسيتالك الاتجاه الموسعإلى تبني  آخروذهب اتجاه  كما فعل المشرع الجزائري، الضیق
تســـتحق الحمایـــة خاصـــة فـــي  الأشـــخاصكبـــر طائفـــة مـــن أیضـــم  التوســـع أناعتبـــار ب نستحســـن نهجـــه

الجهـــل  حالــةالــذي یجعلــه فــي نفــس  الأمــر ،فیــه المهنــي خــارج مجــال تخصصـــهالفــرض الــذي یتعاقــد 
 .المستهلك العادي والضعف التي یكون علیها

  ة لأسالیب توعیة المستهلك في العقدبالنسب:02
، فــي توعیـــة المســـتهلك الشــكلیة ومهلـــة التفكیــر والتـــرويعلـــى التقلیدیــة التـــي تقــوم  الأســـالیببینــا       

اشترطتها القواعـد  أنهاالشكلیة بالرغم من  أنالرضا، حیث هذه الأسالیب في تنویر دور واتضح أهمیة 
فرضــتها النصــوص الخاصــة بحمایــة المســتهلك  أن إلا، فــي بعــض العقــود العامــة كــركن لتكــوین العقــد

علامــهتعمــل علـى تنــویر رضــا المسـتهلك  التـي الأســالیبكأحـد  بـرازبحقوقـه والتزاماتــه  وإ العقــد  أهمیــة وإ
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بیانـات  الـنص علـىو  ،فـرض الكتابـة فـي بعـض العقـود مـن خـلالیتجلـى هـو مـا و الذي هو مقبل علیـه، 
ا اعترافً یعتبر وهو ما  ،العقود لبعض إبرامهیحترمها المهني عند  أنونماذج لعقود معینة یجب  إجباریة

  .في القواعد العامةالذي تلعبه الشكلیة  للدورحمایة المستهلك قواعد الخاصة بال من
مـرور مـدة زمنیـة بضرورة تشریعات الفرض بعض  أنیتضح  ،بالنسبة لمهلة التفكیر والتروي أما      
والــذي  ،العقـد خاصــة عقــود الائتمــان إبــرامدرء الرعونــة فــي  إلــىالعقــد كأســلوب وقــائي یهـدف  إبــرامقبـل 

 إلا، عـد العامـةیتجلـى فـي مـا یعـرف بـالعرض المسـبق وهـو امتـداد لمـا یعـرف بالإیجـاب الملـزم فـي القوا
ا بــالنص علیهــا صــراحة تبــدو غایــة فــي الوضــوح فــي القواعــد الخاصــة بحمایــة المســتهلك خصوصًــ أنهــا

  .مثل ما جاء به قانون الاستهلاك الفرنسي والذي خلا منها القانون الجزائري
  بالنسبة للإشهار التجاري: 03

لمـــد المســـتهلك  القانونیـــة الآلیـــات أهـــم مـــن باعتبـــارهالتجـــاري  للإشـــهاریتبـــین مـــن خـــلال دراســـتنا       
الوســـائل التـــي یتـــأثر بهـــا المســـتهلك  أهـــمحـــد أعتبـــر یكمـــا  ،للمنتـــوج الأساســـیةبالمعلومـــات والخصـــائص 

نـه لـم یقـرر لـه أ خاصـة، ةاللازمـبالدراسة  لم یحظیهوالمصري المشرع الجزائري  أن إلا ،وتدفعه للتعاقد
مشـروع  كـان آخرهـاالتـي مـن المحـاولات العدیـدة  ي بـالرغمالتجـار  الإشهار أحكامقانون خاص ینظم  أي

،  ونفــس الشــيء لـم یتضــمن قــانون حمایــة ظـل حبــیس الأدراج إلــى یومنــا هـذاالــذي  1999قـانون ســنة 
  .على خلاف التشریع الفرنسيأي أحكام تتعلق بالإشهار  09/03المستهلك وقمع الغش

غیاب نصوص صـریحة فـي قـوانین  اتضح ،الكاذب والمضلل مدنیاً  آلیات مواجهة الإشهار وعن      
، مما أدى سواء في القانون الفرنسي أو الجزائري أو المصري مواجهة ذلكتعمل على حمایة المستهلك 

   .للقواعد العامةإلى ضرورة اللجوء 
اقتصار الحمایة على الوسائل التي جـاءت بهـا القواعـد العامـة كـدعوى التنفیـذ  أن تبین وبناء علیه     

علـــى أســـاس أن المســـتهلك  ،دعـــوى التـــدلیس تعتبـــر غیـــر كافیـــة فـــي مواجهـــة ذلـــك أوالعینـــي للالتـــزام 
تولـد الغلـط التـي استعمال الطرق الاحتیالیة  وهي ،یصطدم بالشروط الواجب توافرها في دعوى التدلیس

تعاقد والتي تقوم على عنصر مادي یتمثل في الطرق الاحتیالیة وعنصر معنوي یتمثل في في ذهن الم
قد ترتبط بالعوامـل  ةوسائل التضلیل كثیر  أنعلى اعتبار  المحترفتحلل منه یوهو ما قد  ،نیة التضلیل

  .كالثمن وشروط البیع للمنتوجالخارجیة 
  الإعلاملحق المستهلك في بالنسبة : 04

فـي العقـود كنظریـة عامـة بمقتضـى  بـالإعلامالالتـزام  تأسـیس إلـىاتجـه  الفرنسي التشریع أنتبین       
ــ )م ف جدیــدة.ق 1-1112(المــادة  هــذا لا مــن طــرف التشــریع الفرنســي ا صــریحً وهــو مــا یشــكل اعترافً
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القواعــد للالتــزام بـالإعلام فـي  صـریح أن التشـریع الجزائـري مــازال یفتقـر إلـى أســاس قـانوني إلا ،الالتـزام
م التــي نقلتــا الاجتهــاد .م 125ج تقابلهــا المــادة  .م 02/ 86اعتبــار الفقــه أن المــادة مــن بــالرغم  العامــة

 ج.م 352أن المـادة  وبالالتزام بـالإعلام،  غیر مباشریشكل اعترافا  ،يالقضائي حول الكتمان التدلیس
حـــد أع فـــي عقـــد البیـــع مـــا هـــي إلا التـــي تـــنص علـــى العلـــم الكـــافي بـــالمبی م.م 419التـــي تقابلهـــا المـــادة 

  .تطبیقات الالتزام بالإعلام
 الآلیـات كأحـدفـي القـانون المـدني  فـي العقـود كقاعـدة عامـة بـالإعلاموبالرغم من تكـریس الالتـزام       

باعتبــار  قوامــه التعـاون بـین المتعاقـدین نـه یقــوم علـى معیـار موضـوعيأ إلاالحدیثـة لحمایـة المسـتهلك، 
ن أبالمشتري  اشترطت على كما، المتعلقة بالعقد واجب الاستعلام عن البیانات منهما كل یقع على نهأ

كمـا یقـع علیـه  هـا،عن مالاسـتعلا یكـن بوسـعه نه لـمأن یثبت أو  ،ابالمعلومات جهلا مشروعً  یكون جاهلاً 
وهــــو مــــا لا یــــوفر الحمایــــة الكافیــــة  ،المعلومــــات المتعلقــــة بالعقــــدو بالبیانــــات  البــــائعإثبــــات علــــم  ءعــــب

 التكنولـوجي التطـور خاصـة فـي ظـل، للمستهلك باعتباره طرف ضـعیف لا یمكـن إثقـال كاهلـه بالإثبـات
  .یصعب الإعلام عنها بشكل كافيالصناعي للمنتجات التي 

مـن  جـاءت مبـررة الالتـزام بـالإعلام فـي النصـوص المتعلقـة بحمایـة المسـتهلك تقریـر تبین أن كما      
یقــوم علــى معیــار شخصــي یســتفید منــه المســتهلك  بحیــث ،ا مــن القیــود علــى المســتهلكخــلال فــك نوعًــ

تحــت طائلــة  اعتبــارا لصــفته كمهنــيكــالتزام قــانوني  یقــع علــى عــاتق المهنــيو بــالنظر لصــفته كمســتهلك 
 البیانـات بكافـةعلـم المهنـي  افتـراضقرینـة ، بالإضـافة إلـى عند الإخلال بـه الجزاءات الجنائیة والإداریة

، وقرینـــة ثانیـــة تقـــوم علـــى افتـــراض جهـــل مـــن إثبـــات هـــذا العلـــم مـــع إعفـــاء المســـتهلك المرتبطـــة بالعقـــد
 الأمــر، عنهــاالاســتعلام  المســتهلك للمعلومــات التــي یجــب أن تقــدم إلیــه جهــلاً مشــروعًا مــع إعفائــه عــن

  .الاستهلاكفي عقود  حقق حمایة فعالة لرضا المستهلكیساهم في تن أشأنه  الذي من
  مواجهة الشروط التعسفیة وتحقیق التوازن العقديلبالنسبة : 05

مواجهـة الشـروط التعسـفیة ل الأحكـامالقواعد العامة مجموعة من  تخصیص نه بالرغم منأاتضح       
غیــر قاصــرة علــى عامــة  قواعــدوهــي  ج.م112والمــادة  ج.م110لاســیما المــادة  الإذعــانضــمن عقــود 

نما تشمل الجمیعالمستهلك وحده  فـي  المواجهـةحصـر نطـاق  ا فـي ظـلكافیً ذلك  یعتبر لا ومع ذلك، وإ
  .عموماً  عقودالوتنوع  الراهنة التحولات الاقتصادیة عقود الإذعان في ظل

فـي  اً تشـدد أكثر آلیات قررت فیبدو جلیاً أنها ،حمایة المستهلكبالنصوص الخاصة ب وفیما یتعلق      
المتمثلـة فـي المعیـار التشـریعي أو  تحدیـدهمـن خـلال معـاییر  وهـو مـا یتبـین، التعسـفیةمواجهة الشـروط 
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ً  علــى المؤســسالتنظیمــي  نــه جــاء بهــدف إزاحــة العوائــق علــى أیتضــح  الــذي ،انظــام القــوائم المعــد مســبق
  .القوائما لنظام لقاضي في الحكم بإلغاء الشرط التعسفي استنادً لالمستهلك لاسیما في الإثبات و 

مــا لاســیما  04/02علــى نظــام القــوائم فــي القــانون  ان التشــریع الجزائــري اعتمــد هــو الآخــروان كــ      
عــن التشـــریع  التعســفیة نقـــلاً  البنـــودالمتعلــق  06/306فــي المرســـوم  جـــاءومــا ، منـــه 29المــادة أوردتــه 
غیـر متكامـل علـى اعتبـار تكـرار بعـض الشـروط بـین القائمـة المنظمـة  نه نظامبأتبین  نهأإلا  ،الفرنسي
باعتبــار أن القائمــة الأولــى یفتــرض فیهــا الطــابع التعســفي  ،ا والقائمــة المعــدة عــن طریــق التنظــیمتشــریعیً 

   .، والقائمة الثانیة تعتبر شروطها تعسفیة ما لم یثبت عكس ذلكبقوة القانون
ــا بــالجزاء  04/02ري لــم یــنص علـى الجــزاء المــدني فـي القــانون كمـا تبــین أن المشــرع الجزائـ      مكتفیً

الجنائي المترتب عن الشـرط التعسـفي ممـا یجعـل القاضـي الجزائـري یسـتند علـى القواعـد العامـة لاسـیما 
   .م لإلغاء أو تعدیل الشرط التعسفي. ق 110المادة 

  بالنسبة لحق المستهلك في العدول :06
نـص علـى حـق العـدول فـي قـانون الاسـتهلاك حـدیثا  الجزائـري  التشریع من أنبالرغم اتضح بأنه      

غیــر أنــه  ،18/09الصــادر بموجــب القــانون  09/03بموجــب التعــدیل الجدیــد لقــانون حمایــة المســتهلك 
یتفـق  لا الـذي قـد الأمـر ،مع إحالة كیفیات ممارسة هذا الحق عن طریق التنظـیم قیده بمنتوجات معینة

علــى أســاس أن العــدول یعتبــر مــن الضــمانات القانونیــة لحمایــة المســتهلك فــي  ،مــع الحكمــة مــن تقریــره
هــذا مـع أن  العقـود التـي تتفــق وطبیعتهـا وبحسـب ظــروف تكوینهـا كعقــود الائتمـان والعقـود الالكترونیــة،

علیه  النص عدمجزائري المشرع ال یعاب على، كما في المنظومة القانونیة الجزائریةالحق لیس بالجدید 
فـي قـانون التجـارة الالكترونیـة لاسـیما أن العقـد الالكترونـي یعتبـر المجـال الأمثـل لممارسـة حـق العـدول 

   .الالكتروني المتعاقد عن بعدحمایة للمستهلك 
  لالتزام بضمان المبیع ومطابقته للمواصفاتلبالنسبة  :07
ضـــمان العیـــب الخفـــي اشـــترطت القواعـــد العامـــة تـــوافر شـــروط معینـــة للعیـــب  بهـــدف أنـــه اتضـــح     

ــ الأمــر الــذي ،الموجــب للضــمان  أن بــالرغم مــن بفحــص المبیــع المســتهلكا یقــع علــى عــاتق یشــكل التزامً
   .كان المشتري مهنیا إذاقرینة العلم بعیوب المبیع  أسسالقضاء الفرنسي 

 ،قـدم العیـب إثبـاتیقع علـى عـاتق المشـتري  القواعد العامة طبقانه أفتبین بالنسبة لقدم العیب  و      
 علــى فضــلاً  ،بــالنظر لقصــر خبرتــه وقلـة معلوماتــه المســتهلك البسـیط یشــكل عـبء یثقــل كاهــلوهـو مــا 

الذي یـؤدي  الأمرذلك  إثباتمما یحول دون تمكن المستهلك من  ،سیطرة المهني على ظروف التعاقد
  .دعوى ضمان العیوب الخفیة إقامةالعزوف عن  إلى أحیانا به
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 إسـقاطه أوفیـف الضـمان خت أوالاتفاق علـى تشـدید  أجازتالقواعد العامة قد  أنذلك  إلىضف       
وهو ما لا یحقق الحمایة الكافیة للمستهلك  منه، اً غش أونیة  یكن قد أخفى البائع العیب عن سوء لم ما

 إلا النوع من الاتفاقات قد تحرمه من الضمان القانوني،ن هذا أو  ،باعتباره یتعامل مع مهني متخصص
نـــدما یكـــون الاتفـــاق بـــین البـــائع المهنـــي والمشـــتري ع البـــائع نیـــة ءالقضـــاء الفرنســـي قـــد افتـــرض ســـو  أن
یمكـن للبـائع المهنـي  یؤثر على الضمان القـانوني ولا ان الاتفاقي لامن الضإف في هذه الحالةو  ،ديالعا

كـان  إذاتسـتبعد هـذه القرینـة نـه أغیـر یسـقط مـن الضـمان،  أویـنقص  إن كانالتذرع بالضمان الاتفاقي 
  .الاتفاق بین مهنیین من نفس التخصص

 ،فــي العیــب الموجــب للضــمان قـد توســعت حمایــة المســتهلكب التشــریعات الخاصــة كمـا اتضــح أن      
، كمـا المفهـوم الـوظیفي للعیـبنـه یشـمل أقة المنتوج للعقـد بـالرغم مـن بمعیار عدم مطاب الأخذبحیث تم 

قرینـة  تث طبقـیـبح ،نظریة العیوب الخفیة الذي فرضتهواجب فحص المبیع من المستهلك  أعفت أنها
الـــذي كـــان للقضـــاء الفرنســـي الـــدور الكبیـــر فـــي تأسیســـه لهـــذه  عیـــوب منتجاتـــهافتـــراض علـــم المتـــدخل ب

  .وهو ما من شأنه أن یعفي المستهلك من إثبات العیب ومن واجب الفحص ،القرائن
  سلامة المستهلكالالتزام بضمان :08

بعــدما كــان التصــدي للأضــرار التــي تحــدثها المنتجــات المعیبــة ضــمن أحكــام ضــمان  هأنــتبــین و       
عــن ضــمان العیــوب  علــى تكــریس الالتــزام بالســلامة اســتقلالاً  الفرنســي العیــوب الخفیــة، عمــل القضــاء

أن البـائع یقـع علیـه  علـى أسـاساثبت الواقع قصورها في تحقیـق سـلامة المسـتهلك  نهأباعتبار ، الخفیة
 التزام بالسلامة یقوم على ضرورة تقدیم منتجات خالیة من أي عیب التي من المحتمل أن تشكل خطراً 

   .على الأشخاص أو الأموال
نظـــام  بإصـــدار 1985لســـنة  الأوربـــيه یـــتبنـــى التوج قـــدنظـــام القـــانوني الفرنســـي ال أناتضـــح كمـــا      

المشــرع  فیـه قـرر 1998غایـة سـنة  إلـىوالـذي صـدر متـأخرا بالمسـؤولیة عـن المنتجـات المعیبـة  خـاص
العیـب الـذي تغطیـه المسـؤولیة الموضـوعیة  أنفیها  اعتبر حیثالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج  الفرنسي

  .العیوب التي تهدد المنفعة الاقتصادیة هولا تدخل فی الأشخاصهو فقط العیب الذي یهدد سلامة 
  20/06/2005المــؤرخ فــي  05/10ل فــي تعــدی الأحكــامنقــل التشــریع الجزائــري هــذه بــالرغم مــن و       

 إلا ،تبنى فیها المسؤولیة الموضوعیة للمنتج ،مكرر140 وهي المادة ألاللقانون المدني في مادة وحیدة 
بمـا  أسـوةلهـذه المسـؤولیة  مفصـلة أحكامـا عالمشـرع لـم یضـ أنبسبب  عرضة لعدة انتقاداتزالت لا أنها

ونطـاق  ،الواجبة التعـویض والأضرارلاسیما تحدید العیب ومعاییر تقدیره  ،التشریع الفرنسي  إلیهذهب 
  .لاسیما مخاطر التطور العلمي هاوحالات دفعالمسؤولیة 



 اݍݵاتمةࡧ

 

329 
 

) قدیمةL221-1 (المادة  بموجبالالتزام بالسلامة  ستأسأنها بین تالخاصة  وبالنسبة للتشریعات      
مـن  09، وفـي المـادة 2016الجدیـد لسـنة  الاستهلاك الفرنسـيمن قانون  L421-3تقابلها حالیا المادة 

ســــلامة بضــــمان یقــــع علــــى عــــاتق المتــــدخل  اً قانونیــــ اً لتزامــــا باعتبــــاره 09/03قــــانون حمایــــة المســــتهلك 
وقائیـة الغـرض منهـا  أحكـاموهـي ، الغرض المشروع المنتظر منهاالمستهلك من منتجاته التي لا تحقق 
لا  إلا أنهـا ،فـي القـانون علیهـاتحـت طائلـة العقوبـات المنصـوص  حمایة المستهلك من مخاطر المنتوج

الناجمـــة عـــن  الأضـــرارتغطـــي المســـؤولیة المدنیـــة التـــي یهـــدف المســـتهلك مـــن خلالهـــا للتعـــویض عـــن 
  .في القانون المدني بضمان السلامة وهو ما تحققه المسؤولیة الموضوعیة للمنتج الإخلال

  التوصیات: ثانیاً 
غلب أفه في الأمر الذي لم نلتمسه في التعارف المعتمدة من طر  ،تبني تعریف موحد للمستهلك -

بالمفهوم الموسع  بضرورة الأخذ يصو نكما  ،النصوص والمراسیم التنفیذیة المتعلقة بهذا الشأن
  . المنافع الصحیة على م الاقتصاردالمنافع الاقتصادیة وعللمستهلك حتى یشمل 

باشــتراط حمایــة المســتهلك الجزائــري المتعلقــة ب الأحكــامعلــى مهلــة التفكیــر والتــروي فــي  الــنص -
بعــض العقــود التــي تحتــاج إلــى خبــرة لاســیما فــي ،مــرور مــدة زمنیــة ابتــداء مــن العــرض المسبق

 .بهدف توعیة المستهلك وجعله على بینة من أمره متخصصالمهني أو التي یكون فیها  ،تقنیة
 ،الوســائل التــي لهــا تــأثیر علــى المســتهلك أهــمحــد ألإشــهار باعتبــاره مســتقل یــنظم اقــانون  إقــرار -

وعــدم  ،مضــلل وكــاذب إشــهاركــل  عــن تعــویض المســتهلك إلــىتهــدف  أحكــامیتضــمن  أنى علـ
 إدراج إلـــى، بالإضـــافة كنظریـــة التـــدلیسفـــي القواعـــد العامـــة  الاقتصـــار علـــى الوســـائل القانونیـــة

  .والمضللةالدعایات الكاذبة  أشكالكل  تجرمنصوص قانونیة في قانون حمایة المستهلك 
 بالإعلام في القواعد العامة كأحد الالتزامات المتعلقة بحمایة رضا المتعاقـدالنص على الالتزام  -

والعمـل علـى تكـریس  ،یستفید منها الجمیع كقاعـدة عامـة فـي العقـود كمـا فعـل التشـریع الفرنسـي
مدنیة یستفید  اسع، مع ضرورة النص على جزاءاتهذا الالتزام في النصوص الخاصة بشكل و 

 .ه للقواعد العامة للحصول على التعویضمنها المستهلك دون رجوع
من القانون المدني بفرض حسن النیة حتى في تكوین العقد وعدم اقتصارها  107تعدیل المادة  -

 .التشریع الفرنسي إلیهعلى مرحلة تنفیذ العقد كما ذهب 
 وذلـك بالفصـل بـین القائمـة التـي ،تكریس الاعتماد على نظام القوائم في تقـدیر الشـرط التعسـفي -

لم  والقائمة التي یفترض فیها الطابع التعسفي ما ،تضم الشروط التي تعتبر تعسفیة بقوة القانون
 تنظیمیــــة تســــهیلاً تكــــون القائمتــــان بمقتضــــى نصــــوص  أنیثبــــت المتــــدخل عكــــس ذلــــك، علــــى 
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تفعیــل   إلــى، بالإضــافة لتحیینهــا مــن حــین لأخــر طبقــا لمقتضــیات التطــور الصــناعي والتجــاري
 .تسمح لها بالحمایة القبلیة في العقود آلیاتط التعسفیة وتمكینها من دور لجنة الشرو 

العقود التي یتفـق حـق العـدول بطبیعتهـا لاسـیما العقـود  التعاقد في حق العدول عن النص على -
التعـدیل الجدیـد لقـانون حمایـة المسـتهلك  أن، بـالرغم مـن بشكل عـام الالكترونیة وعقود الائتمان

 أحـــالمنتوجـــات معینـــة  قتنـــاءاالصـــادر مـــؤخرا قـــرر حـــق المســـتهلك فـــي العـــدول عـــن  09/03
ن یســایر هـذا التنظــیم ل أمـأالــذي ن الأمـر ،عنهـا وكیفیــة ممارسـة العــدول فیهـا للتنظــیم الإفصـاح

  .المنظمة له في التشریع الفرنسي الأحكامعند صدوره 
المنتجـــات المعیبـــة علـــى غـــرار متكامـــل یـــنظم المســـؤولیة الموضـــوعیة عـــن كامـــل و تنظـــیم  تبنـــي -

 .وعدم الاكتفاء بمادة وحیدة لهذه المسؤولیة التشریع الفرنسيه الأوربي و یالتوج
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  قائمة المراجع والمصادر
  المراجع باللغة العربیة :أولا

I. العامة الكتب:  
 المســـئولیة المدنیـــة بـــین التقییـــد والإطـــلاق، دار النهضـــة العربیـــة،، إبـــراهیم الدســـوقي أبـــو اللیـــل -01

 .م1980 القاهرة،
 .2003/2004 القاهرة، ، دار النهضة العربیة،شرح أحكام عقد البیع ،أحمد فتحي سرور -02
ـــد المقصـــود ســـعد،  إســـلام هاشـــم -03 الحمایـــة القانونیـــة للمســـتهلك بـــین القـــانون المـــدني والفقـــه عب

 2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة ، الإسلامي
حمایـة المسـتهلك، دراسـة فـي قـوانین حمایـة المسـتهلك والقواعـد العامــة شـرف محمـد رزق قایـد، أ -04

 2016هرة، سنة ، القا1في القانون المدني، مركز الدراسات العربیة، ط
ــي،  -05 ، دیــوان المطبوعــات 1النظریــة العامــة للالتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري، جبلحــاج العرب

 2005الجامعیة، الجزائر، سنة 
، دیــوان المطبوعــات 2النظریــة العامــة للالتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري، ج، ـــــــــــــــــــــѧѧـ -06

 2008الجامعیة، الجزائر، سنة
 1981النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الشرقاوي،جمیل  -07
، عــالم الكتــب، القــاهرة، 4العقــود المســماة، عقــد البیــع، ط شــرح القــانون المــدنيســلیمان مــرقس،  -08

 1980سنة 
 2009سنة القاهرة،  عقد البیع، مكتبة الوفاء القانونیة،، سمیر السید تناغو -09
 2009سنة القاهرة،  مكتبة الوفاء القانونیة، ،مصادر الالتزام ،ـــــــــــــــــــــــــــــ -10
 2016حمایة المستهلك وأحكامه، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سه نكه رعلي رسول،  -11
، العقـود التـي تقـع علـى الملكیـة، 4، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، جعبد الرازق السـنهوري -12

 .2004 یضة، دار إحیاء للتراث العربي، بیروت لبنان، سنةالبیع والمقا
دار  ، نظریـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام،1، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني،جــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -13

 .2004 إحیاء للتراث العربي، بیروت لبنان، سنة
 1998ت الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ، منشورا2، ط1، نظریة العقد، جـــــــــــــــــــــــــــــــــ -14
 .م1992 القاهرة، ، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة،عبد المنعم فرج الصدة -15
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، 1حمایـة المسـتهلك، دراسـة مقارنـة، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، طعبد المنعم موسـى إبـراهیم،  -16
 2007بیروت، 

لتـــزام فــي القـــانون المــدني الجزائـــري، النظریـــة العامــة للالتـــزام، مصــادر الاعلــي علـــي ســـلیمان،  -17
 2003،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة05ط

، الوسیط في القانون التجـاري المصـري، الجـزء الثـاني، الطبعـة الثالثـة، دون ناشـر محسن شفیق -18
 .سنة طبع ودون

حدیثــة هــات القضـائیة والتشــریعیة الیالوســیط فـي عقــد البیـع، فــي ضـوء التوجمحمـد حســن قاســم،  -19
 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة ، وتشریعات حمایة المستهلك

الواضح في شرح القانون المدني، دار الهدى للطباعـة والنشـر، الجزائـر، محمد صبري السعدي،  -20
 2008سنة 

 القـــاهرة، ، دار النهضـــة العربیـــة،1ج، مشـــكلات المســـئولیة المدنیــة، محمـــود جمـــال الـــدین زكـــي -21
 .م1978

 1990القاهرة،  ، دار النهضة العربیة،2جمشكلات المسئولیة المدنیة، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -22
دار  مصـــادر الالتـــزام، 1نظریـــة الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني المصـــري، ج، ـــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -23

 1968القاهرة، سنة النهضة العربیة،
 2012دار القلم ، دمشق، سنة  02ط عقد البیع،حمد الزرقا، أمصطفى  -24
النظریة العامة للالتـزام، مصـادر الالتـزام، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة، نبیل إبراهیم سعد،  -25

 2007سنة 
الملكیــة  -التــاجر -الأعمــال التجاریــة( ، القــانون التجــاري، التنظــیم القــانوني للتجــارةهــاني دویــدار -26

 2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، دار الجامعة )التجاریة والصناعیة
II. المتخصصة الكتب: 
، حمایـة المسـتهلك فــي مواجهـة الشــروط التعسـفیة، دراســة تحلیلیـة مقارنــة  إبـراهیم عبــد العزیــز داود -01

 .2014سنة دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ،في ضوء نظریتي الإذعان وعقود الاستهلاك
 2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، م التوازن المعرفي في العقودعد، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  -02
دار الجامعـــة  ،الحمایـــة المدنیـــة مـــن الدعایـــة التجاریـــة الكاذبـــة والمضـــللةحمـــد الســـعید الزقـــرد، أ -03

 .2007سنة الجدیدة، الإسكندریة، 
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رف، ، المســـئولیة العقدیــــة للمـــدین المحتــــرف، منشـــأة المعــــاعبـــد الــــرحمنمحمــــد أحمـــد شــــوقي  -04
 .م2003الإسكندریة، سنة 

، نحو قانون لحمایـة المسـتهلك، ماهیتـه، مصـادره، موضـوعاته، مركـز أحمد عبد العال أبو قرین -05
ـــــــــك ســـــــــعود، المملكـــــــــة العربیـــــــــة الســـــــــعودیة،  البحـــــــــوث بكلیـــــــــة العلـــــــــوم الإداریـــــــــة، جامعـــــــــة المل

 .م1993/ه1414
ون العقــدي، دار النهضــة الحمایــة المدنیــة للمســتهلك إزاء المضــمحمــد محمــد محمــد الرفــاعي، أ -06

 1994العربیة، القاهرة، سنة 
ــو الحســن مجاهــد -07 دار النهضــة  دراســة مقارنــة، ، الوســیط فــي المعــاملات الإلكترونیــة،أســامة أب

 .م2007سنة القاهرة، العربیة،
، حمایـة المسـتهلك فـي التعاقـد الإلكترونـي، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة، أسامة أحمـد بـدر -08

 .م2005
الالتــزام بضـمان الســلامة فــي العقـود، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة، صــي عبــد القــادر، أقصا -09

 2010سنة 
 1حمایــة المســتهلك فــي نطــاق العقــد، شــركة المطبوعــات للتوزیــع والنشــر، طأمــانج رحــیم احمــد،  -10

 2010بیروت، سنة 
 القــاهرة، ربیــة،دراســة مقارنــة، دار النهضــة الع -الشــروط التعســفیة فــي العقــود ،أیمــن ســعد ســلیم -11

 .م2011سنة 
التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، دار الجامعة الجدیدة، الإسـكندریة، برهامي فایزة،  -12

 2014سنة
دار الفجر للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات ،محمد يبودال -13

 .2005سنة 
 المنـتج عـن فعـل منتجاتـه المعیبـة، دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، مسـئولیة، ـــــــــــــــــــــــ -14

 .م2005 سنة
دار الفجـر للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، سـنة ، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، ـــــــــــــــــــــــــ -15

2007. 
 2006الحدیث، الجزائر، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب  ،ــــــــــــــــــــــــ -16
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ضــمان صــلاحیة المبیــع لوجهــة الاســتعمال، دار أم القــرى للطبــع والنشــر،  ، ثــروت عبــد الحمیــد -17
 .م1995سنة  مصر، المنصورة،

الأضـرار الصـحیة الناشـئة عـن الغـذاء الفاسـد أو الملـوث، وسـائل الحمایـة  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــѧـ -18
 . 2007دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة منها ومشكلات التعویض عنها، 

ضمان سلامة المستهلك من أضـرار المنتجـات الصـناعیة المعیبـة، دراسـة ،  جابر محجوب على -19
 .م1995سنة  القاهرة، مقارنة، دار النهضة العربیة،

بـــین القـــانونین  ، المســـئولیة التقصـــیریة للمنتجـــین والمـــوزعین، دراســـة مقارنـــةــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -20
 .م1995سنة القاهرة، ، دار النهضة العربیة، المصري والفرنسي

، دار طیبـة للطباعـة، 3، خدمة ما بعد البیع فـي بیـوع المنقـولات الجدیـدة، طــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 .1995الجیزة، مصر، 

ــز -22 بضــائع، النســر الــذهبي ، الالتــزام بالمطابقــة فــي عقــد البیــع الــدولي للجمــال محمــود عبــد العزی
  1996/1997للطباعة، القاهرة، 

ضـــوء أحكـــام التوجیـــه الأوروبـــي  فـــي، المســـئولیة الناشــئة عـــن المنتجـــات المعیبـــة المـــاحيحســـن  -23
 .م1998، سنة القاهرةدار النهضة العربیة،  1ط ،1985یولیو  25 فيالصادر 

ط العقــد، دار النهضــة عـدم التكــافؤ بــین المتعاقــدین علـى شــرو  أثــر، جمیعــيحســن عبــد الباســط  -24
 .م1991سنة القاهرة، العربیة،

عقـــــود  فـــــيالحمایـــــة الخاصـــــة لرضـــــاء المســـــتهلك  –، حمایـــــة المســـــتهلك ــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧѧـ -25
 .م1996، سنة دار النهضة العربیة، القاهرة –الاستهلاك 

العیــوب الخفیفــة، دراســة مقارنــة، شــروط التخفیــف والإعفــاء مــن ضــمان ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧـ -26
 .م1993، سنة دار نشردون 

تســــببها منتجاتــــه المعیبــــة، دراســــة  التــــيمســــئولیة المنــــتج عــــن الأضــــرار ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧـ -27
 .م2000سنة  القاهرة، مقارنة، دار النهضة العربیة،

واجهــة مخــاطر التطــور م فــي، مــدى التــزام المنــتج بضــمان الســلامة حســن عبــد الــرحمن قــدوس -28
 .بدون سنة طبع القاهرة، ، دار النهضة العربیة،العلمي

 مواجهــة الشــروط التعســفیة، دار الفكــر العربــي، فــي، حمایــة المســتهلك حمــد االله محمــد حمــداالله -29
 .م1997سنة  القاهرة،
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ت كلیـة الحقـوق مطبوعـا، مختـارات مـن كتـاب قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -30
 .م2000سنة مصر،  1جامعة أسیوط، ج

، الالتزام بالإفضـاء بالصـفة الخطـرة للشـيء المبیـع، المكتـب الفنـي للإصـدارات حمد سعدأحمدي  -31
 1999القانونیة، القاهرة، سنة 

 2003الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة حمد، أخالد جمال  -32
الحمایــة القانونیــة للمســتهلك فــي اتفاقــات الإعفــاء مــن المســؤولیة العقدیــة، دار ، ــــــــــــѧѧـــــــــــــ -33

 2014النهضة العربیة، القاهرة، سنة 
، الإسـكندریةحمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیـة، الـدار الجامعیـة، خالد ممدوح إبراهیم،  -34

 2007سنة 
الإعلانــات الخادعـــة، دراســة مقارنـــة، دار  فــيتهلك ، الحمایـــة الجنائیــة للمســـيخالــد موســـى تــون -35

 .م2007، سنة القاهرةالنهضة العربیة، 
الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني رضا متولي وهدان،  -36

 2013وقانون حمایة المستهلك والفقه الإسلامي، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 
ثر سوء النیة على عقود المعاوضـات فـي القـانون المـدني مـع أعبد الرحمن الشیخ،  روزي رشاد -37

 2014دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، التطبیق على عقد البیع التقلیدي والالكتروني
 2009المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة، الجزائر، زهیة حوریة سي یوسف،  -38
 .1995سنة  القاهرة، دار النهضة العربیة،، الالتزام بالتبصیرسهیر منتصر،  -39
حمایـة المســتهلك أثنــاء تكـوین العقــد، الـدار الجامعیــة، الإســكندریة، الســید محمــد الســید عمــران،  -40

 2003سنة 
ــام،  -41 دار الجامعــة  ،التنظــیم القــانوني للإعلانــات التجاریــة عبــر شــبكة الانترنــتشــریف محمــد غن

 2011الجدیدة، الإسكندریة، 
الالتزام بضـمان السـلامة فـي عقـود السـیاحة فـي ضـوء قواعـد حمایـة الفتاح فاید،  عابد فاید عبد -42

 2010المستهلك، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، سنة 
حمایـة المسـتهلك، الحمایـة المدنیـة مـن الشـروط التعسـفیة فـي عقـود عاطف عبـد الحمیـد حسـن،  -43

، دار النهضة العربیة، القاهرة، سـنة ...غیر المهنیینالإذعان وفي العقود المبرمة بین المهنیین و 
1996 
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، حمایـــة المســـتهلك فـــي ضـــوء القواعـــد القانونیـــة لمســـئولیة عبـــد الحمیـــد يعبـــد الحمیـــد الدیســـط -44
 .م2009سنة مصر، دار الفكر والقانون، المنصورة،  –دراسة مقارنة  -المنتج

ترنـــت، دار الفكـــر الجـــامعي، حمایـــة المســـتهلك عبـــر شـــبكة الانعبـــد الفتـــاح بیـــومي حجـــازي،  -45
 2006الإسكندریة، 

، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونیة، مكتبة الجلاء حمدأعبد الفضیل محمد  -46
 سنة طبع ونالجدیدة، المنصورة، مصر، د

سنة القاهرة، ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، فیعقد البیع، الالتزام بالسلامة على سید حسن -47
 .م1990

القواعــد العامـــة لحمایـــة المســـتهلك والمســؤولیة المترتبـــة عنهـــا فـــي علـــي بولحیـــة بـــن بـــوخمیس،  -48
 2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، سنة

حمایـة المسـتهلك وتـأثیر المنافسـة علـى ضـمان سـلامة المنـتج، دار الفكـر الجـامعي، علي فتاك،  -49
 2014الإسكندریة، سنة 

 ، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسـة مقارنـة بـین الشـریعة والقـانون،خلیفةعمر محمد عبد الباقي  -50
 2004 ، منشاة المعارف، الإسكندریة،1ط

ـــاح الشـــنهاوي،  -51 ـــد الفت ـــدري عب قـــانون حمایـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاریـــة ولائحتـــه ق
 2006القاهرة، التنفیذیة وقانون حمایة المستهلك ومذكرته الإیضاحیة، دار النهضة العربیة، 

التعـویض المتضـرر، دار الجامعـة الجدیـدة،   وآلیـاتالمسـؤولیة المدنیـة للمنـتج  كریم بن سـخریة، -52
 2013الإسكندریة، 

، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة، سـنة الإلكترونـي، حمایـة المسـتهلك كوثر سعید عدنان خالد -53
 .م2007

دني الجزائري والمقارن، المؤسسـة الوطنیـة عقد الإذعان في القانون الملعشب محفوظ بن حامد،  -54
 1990للكتاب، الجزائر، سنة 

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار إیهاب للنشـر والتوزیـع، أسـیوط مصـر، محمد إبراهیم دسوقي،  -55
 1985سنة 

المسـؤولیة المدنیـة عـن أفعـال المنتجـات الخطـرة، دار الجامعـة حمد المعـداوي عبـد ربـه، أمحمد  -56
 2012لإسكندریة، الجدیدة، ا
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الحمایـة المدنیـة للمسـتهلك التقلیـدي والالكترونـي، دار الجامعـة حمـد، أحمـد عبـد الحمیـد أمحمـد  -57
 2015الجدیدة، الإسكندریة، 

 .م2008، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، يمحمد السعید رشد -58
ـــــد المرســـــى زهـــــرة -59 الإثبـــــات  -الإلكترونـــــيالعقـــــد (لكترونیـــــة ، الحمایـــــة المدنیـــــة للتجـــــارة الإمحم

 .2008، القاهرةدار النهضة العربیة،  01ط ،)الإلكترونيالمستهلك  -الإلكتروني
دار الجامعــــة الجدیــــدة، ، النظــــام القــــانوني للإشــــهار عــــن المنتجــــات والخــــدماتمحمــــد بــــوراس،  -60

 .2014الإسكندریة، سنة 
عدمحمد حسن قاسم -61 التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون  في قراءة تحلیلیة -، التعاقد عن بُ

 .م2005سنة الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الأوروبي
ضـــوء التوجیهـــات القضـــائیة والتشـــریعیة الحدیثـــة     فـــيعقـــد البیـــع  فـــي الوســـیط ،ـــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -62

 م2011 وتشریعات حمایة المستهلك، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة
 ، مفهــوم الطــرف الضــعیف فــي الرابطــة العقدیــة، دار النهضــة العربیــة،محمــد حســین عبــد العــال -63

 .2011سنة  القاهرة،
، ضـــمان صـــلاحیة المبیـــع للعمـــل مـــدة معلومـــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، محمـــد حســـین منصـــور -64

 2004الإسكندریة، 
 النهضـةدار المبیـع،  ءشـي، ضمان البائع للعیـوب الخفیـة فـي المحمد شریف عبد الرحمن احمد -65

 .2009القاهرة، العربیة،
دار  ،1ط تســببها منتجاتــه الخطــرة، التــي، مســئولیة المنــتج عــن الأضــرار ســرور شــكريمحمــد  -66

 .م1983 القاهرة، سنة ،العربيالفكر 
ـــد الظـــاهر حســـین -67 مكتبـــة الكتـــب ، الجوانـــب القانونیـــة للمرحلـــة الســـابقة علـــى التعاقـــد، محمـــد عب

 .م2001/2002سنة  القاهرة، ،العربیة
، الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاته في بعـض العقـود، دار النصـر للطباعـة، عمران يمحمد عل -68

 .م2005سنة القاهرة، 
 2001الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار النهضة العربیة، القاهرة،  محمد وحید، -69
 دار نشر، دون سنة ونالتعاقد عن طریق التلفزیون، دمحمود السید عبد المعطي خیال،  -70
ــدیب -71 ــد الــرحیم ال ، الحمایــة المدنیــة للمســتهلك، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجدیــدة، محمــود عب

 .م2011الإسكندریة، 
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دور العلـــم بالبیانـــات عنــد تكـــوین العلاقـــة العقدیـــة، دار النهضـــة منـــدور موســـى،  أبـــومصـــطفى  -72
 2000العربیة، القاهرة، 

ــــوعمروأمصــــطفى  -73 ــــد أب بــــالإعلام فــــي عقــــود الاســــتهلاك، دار الجامعــــة الجدیــــدة، ، الالتــــزام حم
 2010الإسكندریة، سنة 

التنظــــیم القـــانوني لحــــق المســـتهلك فــــي العـــدول، دار الجامعــــة الجدیــــدة،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -74
 2016الإسكندریة، 

 .م2010سنة  القاهرة، ، المتعاقد المحترف، دار النهضة العربیة،المهديمعتز نزیه الصادق  -75
ــروك -76 ضــمان مطابقــة المبیــع فــي نطــاق حمایــة المســتهلك، دار النهضــة  ممــدوح محمــد علــي مب

  2008 ،القاهرة العربیة،
الالتـــــزام بـــــإعلام المســـــتهلك عـــــن المنتجـــــات، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة، منـــــى أبـــــوبكر الصـــــدیق،  -77

 2013الإسكندریة، سنة 
القــاهرة، ل عقــد البیـع، دار النهضــة العربیـة، مجـا فــيبالتحـذیر  الالتــزام ،میرفـت ربیــع عبــد العــال -78

 م2004سنة 
ـــراهیم ســـعد -79 ـــل إب ، ملامـــح حمایـــة المســـتهلك فـــي مجـــال الائتمـــان فـــي القـــانون الفرنســـي، دار نبی

 2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
ه الالتزام قبل التعاقـدي بـالإدلاء بالبیانـات المتعلقـة بالعقـد وتطبیقاتـنزیه محمد الصادق المهدي،  -80

 1990على بعض أنواع العقود دراسة فقهیة قضائیة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 النهضـــة، دار الجنـــائينطـــاق القـــانون  فـــي، الإعلانـــات غیـــر المشـــروعة هـــدى حامـــد قشـــقوش -81

 .م1998القاهرة، العربیة، 
III. رسائل الدكتوراه:  
ونیـا، كلیــة الحقـوق جامعــة القــاهرة، ، الحمایــة المدنیـة للمســتهلك الكتر حمـد جمــال إبــراهیم عمــارةأ -01

2015 
حمایة المسـتهلك مـن وسـائل الدعایـة والإعـلان فـي ضـوء أماني جمال عبد المنعم عبد الوهاب،  -02

 2010القانون المدني والفقه الإسلامي، كلیة الحقوق جامعة طنطا، 
وق جامعـة حمایـة المسـتهلك مـن الدعایـة الكاذبـة والمضـللة، كلیـة الحقـحمـد محمـد راشـد، أأمیرة  -03

 2012عین شمس، 
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المســؤولیة المدنیــة للبــائع المهنــي الصــانع والمــوزع، دراســة مقارنــة كلیــة ثــروت فتحــي إســماعیل،  -04
 1987الحقوق جامعة عین شمس، 

الإطــار القــانوني للالتــزام بالضــمان فــي المنتوجــات، دراســة مقارنــة، كلیــة الحقــوق حســاني علــي،  -05
 2011/2012جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

، قواعــد الممارســات التجاریــة فــي القــانون الجزائــري، كلیــة الحقــوق، جامعــة الحــاج حمــدأخــدیجي  -06
 2016لخضر باتنة، 

 2008/2009كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، الالتزام بالإعلام في العقود ذهبیة حامق، -07
لحقـوق، ثـر الظـروف الاقتصـادیة علـى القـوة الملزمـة للعقـد، كلیـة اأحمـد، أرشوان حسـن رشـوان  -08

 1994جامعة القاهرة، 
التــزام البــائع بــإعلام المشــتري وتبصــیره فــي المرحلــة الســابقة رمضــان المقطــوف عمــر عبــداالله،   -09

 2012على إبرام البیع، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 
، الأحكام القانونیة المستحدثة لحمایة المستهلك المتعاقد، كلیة الحقوق جامعة مولود زوبة سمیرة -10

 2016تیزي وزو، معمري 
ثـر تشـریعات الاسـتهلاك علـى المبـادئ الكلاسـیكیة للعقـد، كلیـة الحقـوق، جامعـة أ، شوقي بناسي -11

 2015/2016الجزائر، 
حمایـة المسـتهلك مـن الإعلانـات التجاریـة غیـر المشـروعة، كلیـة عبد الرزاق علـي علـي محمـد،  -12

 2010الحقوق، جامعة أسیوط، 
 2014/2015نشأة العقد، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  التوازن العقدي عندعرعارة عسالي،  -13
حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة، كلیـة الحقـوق جامعـة عمار زعبي،  -14

 2012/2013محمد خیضر بسكرة، 
عقـد البیـع عبـر الانترنـت، كلیـة الحقـوق، جامعـة عـین شـمس، دون عمر خالد محمد الزریقـات،  -15

 .سنة طبع
التراضــي فـي العقــد الالكترونـي، كلیــة الحقـوق جامعــة عـین شــمس، عبــد الحمیــد المطــر،  عنـادل -16

2009 
 2011/2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ،الالتزام بالإعلامفرحات ریموش،  -17
كلیـــــة الحقـــــوق جامعـــــة أبـــــي بكـــــر بلقایـــــد تلمســـــان، ، المســـــؤولیة المدنیــــة للمنـــــتجقـــــادة شـــــهیدة،  -18

2004/2005 
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الالتـزام بالإفصـاح فــي العقـود، كلیـة الحقــوق جامعـة عـین شــمس، وهیبي، مبـارك خلــف مبـارك الــ -19
2010 

، الحمایـة المدنیـة للمسـتهلك فـي القـانونین المصـري والكـویتي، كلیـة مساعد زید عبداالله المطیري -20
 2007الحقوق جامعة عین شمس، سنة 

ــد عمــر طیــب،  -21 ته، دراســة النظــام القــانوني لتعــویض الأضــرار الماســة بــأمن المســتهلك وســلامول
 2009/2010كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،  ،مقارنة

IV. الماجستیر مذكرات:  
حمایة المستهلك من الإشهار الكاذب أو المضلل، كلیة الحقوق جامعة سـطیف، بن خالد فاتح،  -01

2014/2015 
زائــر، ، حمایـة المسـتهلك مـن خـلال الالتـزام بالضـمان، كلیـة الحقـوق جامعـة الجبـن زادي نسـرین -02

2014/2015 
، جمعیـــات حمایـــة المســـتهلكین فـــي الجزائـــر، كلیـــة الحقـــوق جامعـــة قســـنطینة، بـــن لحـــرش نـــوال -03

2012/2013 
الحمایــة المدنیــة للمســتهلك فــي عقــد البیــع الالكترونــي،  كلیــة الحقــوق، جامعــة بــوزكري انتصــار،  -04

 2012/2013سطیف، 
كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ، ، ضمانات المشتري في عقد البیع الالكترونيیمانإبوزیدي  -05

 2016تیزي وزو، 
حمایــة المســتهلك مــن الشــروط التعســفیة فــي عقــود الاســتهلاك، كلیــة الحقــوق، بوشــارب إیمــان،  -06

 2011/2012جامعة العربي من مهیدي أم البواقي، 
حمایــة المسـتهلك فــي مواجهــة الشــروط التعسـفیة فــي ضــوء نظریــة جمــال محمــد محمــد بوشــوال،  -07

 2012ذعان، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، عقود الإ
ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء حدوش فتیحة،  -08

 2009/2010القانون الفرنسي، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
معـة أمحمـد بـوقرة ، كلیـة الحقـوق، جا09/03الالتزام بالإعلام في إطـار القـانون حدوش كریمة،  -09

 2011/2012بومرداس، 
المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجـات المعیبـة، خمیس سناء،  -10

 2012كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 



 قائمةࡧالمصادرࡧوالمراجعࡧ

 

341 
 

المتعلــق بالممارســـات  04/02معالجــة الشــروط التعســـفیة فــي إطــار القــانون راضــیة العیطــاوي،  -11
 2010/2011ة الحقوق، جامعة الجزائر، التجاریة، كلی

 2013/2014الحمایة العقدیة للمستهلك، كلیة الحقوق جامعة سطیف، رباح سعیدة،  -12
لحمایــة القانونیــة للمســتهلك فــي مجــال القــروض الاســتهلاكیة، كلیــة الحقــوق، ســعد الــدین نــوال، ا -13

 2016، 1جامعة الجزائر
سـفیة فـي عقـود الاسـتهلاك، كلیـة الحقـوق، ، حمایة المستهلك مـن الشـروط التعسلمة بن سعیدي -14

 2013/2014جامعة الحاج لخضر باتنة، 
حمایـــــة المســـــتهلك مـــــن الشـــــروط التعســـــفیة، كلیـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة وهـــــران، ســـــویلم فضـــــیلة،  -15

2010/2011 
، التزام المتدخل بضمان سـلامة المسـتهلك فـي ضـوء قـانون حمایـة المسـتهلك شعباني حنین نوال -16

 2012قوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، وقمع الغش، كلیة الح
 2016عدول المستهلك عن التعاقد، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرحان عبد الحكیم،  -17
 2003/2004، جمعیات حمایة المستهلك، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، فهیمة ناصري -18
جامعــة حقــوق، كلیــة ال،  فــي إطــار قــانون الممارســات التجاریــة، حمایــة المســتهلك كیمــوش نــوال -19

 2010/2011الجزائر، 
مسـؤولیة المنـتج دراسـة مقارنـة مـع القـانون الفرنسـي، كلیـة الحقـوق، جامعـة مولـود مامش نادیـة،  -20

 2012معمري تیزي وزو، 
حــق المســتهلك فــي الإعــلام دراســة مقارنــة بــین التشــریع الجزائــري والمصــري، مــاني عبــد الحــق،  -21

 2008/2009كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  09/03ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون منال بوروح،  -22

 2014/2015الغش، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
حمایـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــد الاســـتهلاك، كلیـــة الحقـــوق، مولـــود بغـــدادي،  -23

 2014/2015جامعة الجزائر، 
V. المقالات والأبحاث:  
،  الرجـوع فـي التعاقـد كوسـیلة لحمایـة الرضـا، دراسـة لفكـرة العقـد غیـر براهیم دسـوقي أبـو اللیـلإ -01

، جمعیـة المحـامین مجلـة المحـامياللازم في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاته في القانون الوضعي، 
 1985أغسطس، سبتمبر /الكویتیة، السنة الثامنة، الأعداد یولیو
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مجلـة  ة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقـارن،، الحمایحمد السعید الزقردأ -02
  1995، السنة التاسعة عشر العدد الرابع، دیسمبر الحقوق جامعة الكویت

مجلـــة حـــق المشـــتري فـــي إعـــادة النظـــر فـــي عقـــود البیـــع بواســـطة التلفزیـــون،  ،ــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -03
 1996ن، العدد الثاني، یونیو ، السنة العشرو الحقوق جامعة الكویت

مجلـة المحقـق الحلـي للعلـوم القانونیـة ، حـق المسـتهلك بـالتروي والتفكیـر، أسامة شهاب الجعفري -04
   2017، العراق، 09، السنة 02، جامعة بابل، العددوالسیاسیة

، الحمایــة القانونیـــة لعــدیم الخبــرة مـــن الشــروط التعســـفیة، دراســة فقهیـــة إســماعیل محمـــد المحـــافري -05
 2006، دیسمبر 02، العدد 30، السنة مجلة الحقوق جامعة الكویت ضائیة مقارنة،ق

، خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة مجلـة أیمن مساعدة ،علاء خصاونة -06
 .2011ابریل  ،العراق الشریعة والقانون، العدد السادس والأربعون،

المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة فـي التشـریع الجزائـري،  الحمایـة الجنائیـة للمسـتهلك بختة موالك -07
 1999، 02، جامعة الجزائر، عددوالاقتصادیة والسیاسیة

مجلـة الـدور التحسیسـي والإعلامـي لجمعیـات حمایـة المسـتهلكین فـي الجزائـر، بن لحـرش نـوال،  -08
 2013، جامعة قسنطینة، العدد الأول الندوة للدراسات القانونیة

،  مجلـــة إدارة، مـــدى خضـــوع المرافـــق العامـــة ومرفقیهـــا لقـــانون حمایـــة المســـتهلك، دبـــودالي محمـــ -09
 2002، الجزائر، 24المدرسة الوطنیة للإدارة، عدد 

المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة الالتـــزام بـــالإعلام فـــي عقـــد البیــع، بـــوعزة دیـــدن،  -10
 2004، 41، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد والسیاسیة

، الحمایة المدنیة للمشتري في البیوع التـي تـتم عـن طریـق التلفزیـون، جاسم علي سالم الشامسي -11
 2000القاهرة، العدد الثاني، یولیو  مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة جامعة عین شمس،

تي، ، حمایــة المســتهلك وأثرهــا علــى النظریــة العامــة للعقــد فــي القــانون الكــویجمــال فــاخر النكــاس -12
 1998، السنة الثالث عشر العدد الثاني، یونیو مجلة الحقوق جامعة الكویت

تمییــز الالتــزام بــالإعلام عــن الالتــزام بالنصــیحة لضــمان الصــفة الخطــرة حــاج بــن علــي محمــد،  -13
، جامعـة حسـیبة الأكادیمیة للدراسـات الاجتماعیـة والإنسـانیةللشيء المبیع ، دراسة مقارنة، مجلة 

 2011، 06العدد بن بوعلي شلف، 
ــة المفكــرالحــق فــي العــدول عــن التعاقــد ودوره فــي حمایــة المســتهلك، زعبــي عمــار،  -14 ، كلیــة مجل

 2013الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد التاسع، 
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مجلــة البحــوث القانونیـــة التـــوازن العقــدي فــي نطــاق عقـــود الإذعــان، ســعید ســعد عبـــد الســلام،  -15
 1998، السنة السابعة، العدد الثالث عشر، ابریل ، مصروالاقتصادیة جامعة المنوفیة

ا مـــن الإعـــلان التجـــاري الكـــاذب أو حمایـــة المســـتهلك مـــدنیً  ،حوریـــة كجـــارزاهیـــة ســـي یوســـف  -16
، 04، جامعـة الجزائــر، العــدد المجلــة الجزائریـة للعلــوم القانونیــة والاقتصـادیة والسیاســیةالمضـلل، 

2010  . 
، مجلـــة الحقیقـــة فـــي حمایـــة المســـتهلك، دور جمعیـــات حمایـــة المســـتهلك ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧـ -17

 2015، سبتمبر 34جامعة أدرار، عدد 
مجلــــة الاجتهــــاد رقابــــة المنتوجــــات المســــتوردة آلیــــة لحمایــــة المســــتهلك،  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــѧѧѧѧـ -18

 2017نایر، ی11المركز الجامعي لتامنغست، عدد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،
، دور جمعیـات حمایـة المسـتهلك فـي الـدفاع عـن حقـوق المسـتهلكین، لجلـط فـواز، ضریفي نادیة -19

 2017، ابریل 14، جامعة محمد خیضر بسكرة، العددمجلة الاجتهاد
مجلـة كلیـة الحقـوق جامعـة ، تطور القانون الوضعي في أسالیب توعیة المستهلك، عامر القیسي -20

   2006لعراق، ،ا17، العدد09، مجلد النهرین
، السـنة الرابعـة، مجلـة الأمـن والقـانون كلیـة شـرطة دبـي، عقـد الإذعـانعبد المـنعم فـرج الصـدة،  -21

 1996العدد الأول، ینایر 
مجلـة الشـریعة ، ثر خیـار الرؤیـة فـي حمایـة المسـتهلك الالكترونـيأحمد صالح المهداوي، أعلي  -22

 2010 ابریل، 42ون،  العدد ، كلیة القانوالقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة
الحمایـــة الجنائیـــة للمســتهلك مـــن الإعلانـــات المضــللة دراســـة مقارنـــة فـــي فتیحـــة محمـــد قـــوراي،  -23

 2009، سبتمبر 02، العدد33، السنة مجلة الحقوق جامعة الكویتالقانون الإماراتي والمقارن، 
، جامعــة كــربلاء قــوقمجلــة رســالة الح، المســتهلك وأســالیب توعیتــه فــي العقــد، فــراس جبــار كــریم -24

 2013بالعراق، السنة الخامسة، العدد الثالث، 
مجلـــة الأمـــن ، نحـــو مفهـــوم أوســـع لحمایـــة المســـتهلك فـــي عقـــد الإذعـــان، محمـــد إبـــراهیم بنـــداري -25

 2000، السنة الثامنة، العدد الأول، ینایر والقانون كلیة شرطة دبي
مدنیــة للمنــتج، مجلــة المحكمــة ، عیــب المنتــوج كســبب منشــئ للمســؤولیة المحمــد مختــار رحمــاني -26

  .2013، الجزائر،  02العلیا، العدد 
، ر، الالتزام بضمان السلامة المفهوم، المضمون، أساس المسؤولیة، مجلـة المفكـمواقي بناني احمد -27

 2014، العدد العاشر، جامعة بسكرة
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عــن بعــد، الأســاس القــانوني لعـدول المســتهلك عــن العقــود المبرمـة الكترونیــا ناصــر خلیــل جــلال،  -28
 2012، السنة الثامنة عشر، العدد الأول، أكتوبر مجلة الحقوق جامعة البحرین

مجلـــة حمایــة المســـتهلك فــي التعــاملات الالكترونیـــة دراســة مقارنــة، نبیــل محمـــد احمــد صـــبیح،  -29
 2008، جامعة الكویت، السنة الثانیة والثلاثون العدد الثاني، یونیوالحقوق

تهلك مــن الممارســات الاحتكاریــة المؤدیــة إلــى الإذعــان، دراســة حمایــة المســالهیــثم عمــر ســلیم،  - 30
 2013، جامعة البحرین، المجلد العاشر، العدد الثاني، مجلة الحقوقمقارنة، 

، جامعــة منتــوري بقســنطینة، مجلــة العلــوم الإنســانیةالإشــهار الكــاذب والمضــلل، یمینــة بلیمــان،  -31
 2009المجلد ب ، دیسمبر  32العدد 

مجلـــة الشـــریعة والقـــانون، دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة، فهـــوم القـــانوني للمســـتهلك، الم، یوســـف شـــندي -32
 2010، أكتوبر والأربعونالرابع  العدد، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة

VI. الملتقیات والمؤتمرات: 
ز ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني لحمایة المستهلك، المركسامیة لموشیة -01

 .287، منشورة، ص2008ابریل  13/14الجامعي بالوادي أیام 
حمایــة المســتهلك فــي إطــار النظریــة العامــة للعقــد، نــدوة حمایـــة حســام الــدین كامــل الاهــواني،  -02

المستهلك في الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحـدة فـي الفتـرة مـن 
  1998دیسمبر  6-7

VII. في الجزائر النصوص التشریعیة والتنظیمیة: 
i. القوانین: 

، المعـــــدل، لاســـــیما بموجـــــب التعـــــدیل الدســـــتوري الصـــــادر 1996الدســـــتور الجزائـــــري لســـــنة  - 01
، بتـــــــاریخ 25، ج ر رقـــــــم 2002ابریـــــــل لســـــــنة  10المـــــــؤرخ فـــــــي  02/03بمقتضـــــــى القـــــــانون 

ج ر رقـــم  2016مـــارس  06المـــؤرخ فـــي  16/01، والمعـــدل بموجـــب القـــانون 14/04/2002
 07/03/2016، بتاریخ 14

المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، ج  16/01/1991المؤرخ في  05-91القانون رقم  - 02
المــؤرخ  30-96، المعــدل والمــتمم بموجــب الأمــر رقــم 16/01/1991المؤرخــة فــي  03ر رقــم 

 22/12/1996، المؤرخة في 81ج ر رقم  21/12/1996في 
المؤرخـة  44المتعلـق بالعلامـات ج ر رقـم  19/07/2003المؤرخ في  06-03القانون رقم  - 03

 23/07/2003في 
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یحـدد القواعـد المطبقــة علـى الممارســات  2004جــوان  23المــؤرخ فـي  02-04القـانون رقـم  - 04
 06-10المعدل والمتمم بموجب قـانون رقـم  27/06/2004المؤرخة في  41التجاریة ج ر رقم

  18/08/2010في  ، المؤرخة46ج ر رقم  18/08/2010المؤرخ في 
المؤرخة  41، المتعلق بالتقییس ج ر رقم 2004جوان  23المؤرخ في  04-04القانون رقم  - 05

 27/06/2004في 

المؤرخ  58-75المعدل والمتمم للأمر رقم  20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون رقم  - 06
 26/07/2005المؤرخة في  44المتضمن القانون المدني، ج ر رقم 26/02/1975في 

الموافــق ل  95/07یعــدل ویــتمم الأمــر  2006فبرایــر  20الموافــق ل  06/04قــانون رقــم ال -07
 2006مارس12بتاریخ  15المتعلق بالتأمینات ج ر رقم  25/01/1995

المتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، ج  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم   - 08
  23/04/2008، المؤرخة في 21ر رقم

المتعلـق  85/05المعـدل والمـتمم للقـانون  2008یولیو  20المؤرخ في  13-08القانون رقم  - 09
  03/08/2008المؤرخة في  44ر رقم  بحمایة الصحة وترقیتها، ج

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ج  2009فیفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  - 10
 08/03/2009المؤرخة في  15ر رقم

یحــدد القواعــد التــي تــنظم نشــاط الترقیــة  2011فبرایــر  17ي المــؤرخ فــ 11/04القــانون رقــم  -11
  2011 مارس 06بتاریخ 14ج ر رقم  ،العقاریة

 02المتعلــــق بالجمعیــــات ج ر رقـــــم  2012ینــــایر  12المــــؤرخ فـــــي  06-12القــــانون رقــــم   - 12
 15/01/2012المؤرخة في 

ر رقـم .جالمتعلق بالنشاط السـمعي البصـري، 2014فبرایر 24مؤرخ في  14/04قانون رقم  - 13
 23/03/2014، بتاریخ 16

 28یتعلـق بالتجـارة الإلكترونیـة، ج ر رقـم  2018ماي  10المؤرخ في  18/05القانون رقم  -14
 16/05/2018المؤرخة في 

المتعلـــق  09/03یعـــدل ویـــتمم القـــانون  2018یونیـــو  10المـــؤرخ فـــي  18/09القـــانون رقـــم  -15
 2018یونیو  13المؤرخة في  35بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر رقم 

ii  -رالأوامـــ 
  .القانون المدني المعدل والمتمم المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  - 01
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 .القانون التجاري المعدل والمتمم المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75الأمر رقم  - 02

المعـــدل  13 المتعلـــق بالتأمینـــات، ج ر رقـــم 1995ینـــایر  25المـــؤرخ فـــي  07-95الأمـــر رقـــم  - 03
 15ج ر رقم  2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06والمتمم بالقانون 

بتــــــاریخ  43المتعلــــــق بالمنافســــــة ج ر عــــــدد  19/07/2003المــــــؤرخ فــــــي  03-03الأمــــــر رقــــــم  - 04
المتعلق  15/09/2010المؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  20/07/2003

 18/09/2010المؤرخة في  46بالمنافسة ج ر رقم 

 26المــؤرخ فــي  03/11یعــدل ویــتمم الأمــر  2010أوت  26المــؤرخ فــي  10/04الأمــر رقــم  -05
 2010سبتمبر  01بتاریخ 50والمتعلق بالنقد والقرض ، ج ر رقم  2003أوت 

iii- النصوص التنظیمیة: 
یتضـمن تعریـب الإعلانـات الخاصـة  1974ابریـل  03المؤرخ في  74/70رقم  التنفیذي المرسوم - 01

 1974ابریل  09بتاریخ  29التجاري، ج ر رقمبالإشهار 

، المتعلق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش، 30/01/1990المؤرخ في  39-90المرسوم التنفیذي رقم  - 02
المــؤرخ فــي  351-01المعــدل بموجــب المرســوم التنفیــذي  31/10/1990، المؤرخــة فــي 05ج ر رقــم 

 21/10/2001، المؤرخة في 61، ج ر رقم 16/10/2001

المتعلــــق بوســــم المنتوجــــات  1990نــــوفمبر  10المــــؤرخ فــــي   90/366التنفیــــذي رقــــم  المرســــوم - 03
 21/11/1990، المؤرخة في 50المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها ج ر رقم 

، المتضــــمن تعمـــیم اســــتعمال اللغــــة 16/01/1991المــــؤرخ فـــي  91/05المرســـوم التنفیــــذي رقـــم  - 04
 16/01/1991، المؤرخة في 03العربیة، ج ر رقم 

یتضـمن مــنح امتیـاز عـن الأمــلاك  1991ابریـل  20مــؤرخ فـي  91/101تنفیـذي رقـم ال رسـوممال -05
الوطنیة والصلاحیات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى المؤسسة العمومیة للتلفزیون، 

 24/04/1991المؤرخة في  19ج ر رقم 
ضـمن مــنح امتیـاز عـن الأمــلاك یت 1991ابریـل  20مــؤرخ فـي  91/103تنفیـذي رقـم ال مرسـومال -06

الوطنیـــة العقاریـــة والمنقولـــة والصـــلاحیات والأعمـــال المرتبطـــة بالبـــث الإذاعـــي الســـمعي إلـــى المؤسســـة 
 24/04/1991المؤرخة في  19العمومیة للإذاعة المسموعة، ج ر رقم 

، المتعلـق بـالإعلام الطبـي والعلمـي 06/07/1992المـؤرخ فـي  286-92المرسـوم التنفیـذي رقـم  - 07
، المؤرخـــــــة فـــــــي 53الخــــــاص بالمنتوجـــــــات الصـــــــیدلانیة المســــــتعملة فـــــــي الطـــــــب البشــــــري، ج ر رقـــــــم 

12/07/1992 
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یتعلـــق بمراقبـــة ومطابقـــة المـــواد المنتجـــة  06/02/1993المـــؤرخ فـــي  93/47تنفیـــذيال مرســـومال - 08
 10/02/1993المؤرخة في  09رقم محلیا أو المستوردة ج ر 

، یحدد شروط شـراء المسـكن المنجـزة 23/04/2001ي المؤرخ ف 01/105المرسوم التنفیذي رقم  - 09
 29/04/2001المؤرخة في  25بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، ج ر رقم

یحـــــدد شـــــروط مراقبـــــة مطابقـــــة  10/12/2005المـــــؤرخ فـــــي   05/467تنفیـــــذي رقـــــمالمرســـــوم ال - 10
 11/12/2005المؤرخة في  80/2005المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك ج ر رقم 

یحــــــدد كیفیــــــات ممارســــــة نشــــــاطات اســــــتیراد المــــــواد الأولیــــــة  05/485تنفیــــــذي رقــــــم المرســــــوم ال - 11
المعــــدل والمــــتمم   78/2005والمنتوجــــات والبضــــائع الموجهــــة لإعــــادة بیعهــــا علــــى حالتهــــا، ج ر رقــــم 

 21/2013، ح ر رقم 13/141بالمرسوم 
للعقــود  الأساســیةالمحــدد للعناصــر  10/09/2006 المــؤرخ فـي 306-06المرسـوم التنفیــذي رقــم  - 12

، المؤرخـة فـي 56الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر رقـم  الأعوانالمبرمة بین 
11/09/2006 
 06/306یعدل المرسوم التنفیذي رقم  2008فبرایر  03المؤرخ في  08/44المرسوم التنفیذي  -13

للعقـود المبرمـة بـین الأعـوان الاقتصـادیین والمسـتهلكین والبنـود التـي الذي یحدد العناصر الأساسـیة 
 2008فبرایر  10المؤرخة في  07تعتبر تعسفیة ج ر رقم 

المعهـــد الجزائـــري  إنشـــاءالمتضـــمن  25/01/2011المـــؤرخ فـــي  20-11المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  - 14
المعـدل والمـتمم للمرسـوم  30/03/2011، المؤرخـة فـي 06، ج ر رقـم الأساسـيللتقییس ویحدد قانونه 

المتعلـــق بإنشـــاء المعهـــد الجزائـــري للتقیـــیس ویحـــدد  21/04/1998المـــؤرخ فـــي  98/69التنفیـــذي رقـــم 
 01/03/1998، المؤرخة في 11، ج ر رقم الأساسيقانونه 

المحــدد لتشــكیلة المجلــس الــوطني  02/10/2012المــؤرخ فــي  355-12المرســوم التنفیــذي رقــم  - 15
 11/10/2012، المؤرخة في 56ختصاصاته، ج ر رقم لحمایة المستهلكین وا

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال  09/05/2012المؤرخ في  203-12المرسوم التنفیذي رقم  - 16
 09/05/2012، المؤرخة في 28امن المنتوجات، ج ر رقم 

المحـــدد لشـــروط وضـــع وضـــمان  26/09/2013المـــؤرخ فـــي  327-13المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  - 17
 02/10/2013، المؤرخة في 49خدمات حیز التنفیذ، ج ر رقم السلع وال

المتعلـق بتحدیـد الشـروط والكیفیـات  09/11/2013المـؤرخ فـي  378-13المرسوم التنفیذي رقـم  - 18
 18/11/2013، المؤرخة في 58المتعلقة بأعلام المستهلك، ج ر رقم 
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قد حفظ الحق وعقد یحدد نموذجي ع 18/12/2013المؤرخ في  13/431المرسوم التنفیذي رقم  - 19
البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع علـى التصـامیم 

 25/12/2013المؤرخة في  66ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها، ج ر رقم

ض یتعلـق بشـروط وكیفیـات العـرو  2015مـاي  12مـؤرخ فـي  15/114المرسوم التنفیذي رقم  -20
 2015ماي  13المؤرخة في  ،24في مجال القرض الاستهلاكي، ج ر رقم 

iv- القرارات الوزاریة 
والمتضـــمن  2001یولیـــو  23یعـــدل القـــرار المـــؤرخ فـــي  2004مـــاي  4مـــؤرخ فـــي  وزاري قـــرار - 01

 04/07/2004مؤرخة في  43نموذج عقد البیع بالإیجار، ج ر رقم 

المؤرخــة  ،16رقـمج شـهادة الضــمان، ج ر یحــدد نمـوذ 2014نـوفمبر  12مـؤرخ فــي وزاري  قـرار - 02
 04/2015/ 01في 
یحـدد مـدة الضـمان حسـب طبیعـة السـلعة، ج  2014دیسـمبر  14قرار وزاري مشترك مـؤرخ فـي  - 03

 27/01/2015بتاریخ  03ر رقم

ج ر  القائمـة الاســمیة للجنـة البنـود التعســفیة، یحـدد 2017نـوفمبر 27القـرار الـوزاري المـؤرخ فــي  - 04
 27/12/2017ي الصادرة ف ،75رقم 

.iiv الأحكام والقرارات القضائیة في الجزائر 
صادر عن القسم التجاري لمحكمة الدار البیضاء  13/06/2018مؤرخ في  ابتدائيحكم  -01

  )ملحق(لمجلس قضاء الجزائر 
، سنة 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد678615، ملف رقم 20/10/2011قرار مؤرخ في  -02

 136، الجزائر، ص2012
 الجزائر، ،02عددال، مجلة المحكمة العلیا، 22/07/2010، مؤرخ في 581228رقم قرار  -03

 161، ص 2010
، 2007 الجزائر، ،02عددال ،، مجلة المحكمة العلیا21/03/2007بتاریخ  357596قرار رقم  -04
 155ص
، المحكمة العلیا، سنة 02، المجلة القضائیة، العدد17/01/2001، بتاریخ 233625قرار رقم -05

 109ص 2001
، المجلة القضائیة، المحكمة العلیا، الجزائر، العدد 21/7/1999في  بتاریخ 202940رقم قرار  -06
  .88، ص2000، سنة 02
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، نشرة )المحكمة العلیا حالیا(الأعلى ، المجلس30/03/1983بتاریخ ، 27429قرار رقم  -07
  64، ص1985سنة  ،02عددالالقضاء 

، نشرة القضاء )المحكمة العلیا حالیا(لأعلىا، المجلس 01/07/1981بتاریخ ،21830قرار رقم  -08
  125ص، 1982سنة  عدد خاص،

VIII.  الأجنبیةالنصوص القانونیة 
i. الأوربیةهات یالتوج 
 المضلل بالإشهارالمتعلق  1984سبتمبر  10المؤرخ في  84/450ه یالتوج .1

 بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة المتعلق 1985جویلیة  25المؤرخ في  85/374التوجیه رقم  .2
المتعلـق بالشـروط التعسـفیة فـي العقـود المبرمـة  1993افریـل  05المـؤرخ فـي  93/13ه رقـم یالتوج .3

 .مع المستهلكین

 المتعلق بحمایة المستهلك في التعاقد عن بعد 1997ماي  20المؤرخ في  97/7ه رقم یالتوج .4
لإشــهار المتعلــق با 84/450 هیــالمعــدل للتوج 1997أكتــوبر  06فــي  المــؤرخ 97/55ه رقــم یــالتوج .5

 .، والمضیف لأحكام الإشهار المقارنالمضلل
بیــــع وضــــمان المنتوجــــات الموجهــــة بالمتعلــــق  1999مــــاي  25المــــؤرخ فــــي  99/44ه رقــــم یــــالتوج .6

 .للاستهلاك

 المتعلق بالممارسات التجاریة المحظورة 2005ماي  11المؤرخ في  2005/29ه رقم یالتوج .7
المتعلــــق بالإشــــهار المضــــلل وتقنــــین  2006دیســــمبر  12المــــؤرخ فــــي  2006/114ه رقــــم یــــالتوج .8

 .الإشهار المقارن
عــــدل المتعلــــق بحقــــوق المســــتهلكین والم 2011أكتــــوبر  25المــــؤرخ فــــي  2011/83التوجیــــه رقــــم  .9

  91/7ه یوالتوج 85/577ه یوالتوج 1999/44ه یوالتوج 93/13لأحكام التوجیه 

ii.  في فرنساالنصوص القانونیة 
 .المعدل والمتمم 1804نة التقنین المدني الفرنسي الصادر س .1
 .والتقلیدالمتعلق بالغش  1905 أوت 01في القانون الصادر  .2

 .المتعلق بالبیع على مستوى المنزل 1972دیسمبر  22الصادر في  72/1137القانون سنة  .3
 .المتعلق بالتوجیه الخاص بالتجارة والحرفیین 1973دیسمبر  27الصادر في  73/1193القانون  .4

والمتعلـــق بـــإعلام وحمایـــة المســـتهلكین فـــي  1978جـــانفي  10الصـــادر فـــي  22-78القـــانون رقـــم  .5
 .بعض عملیات الائتمان



 قائمةࡧالمصادرࡧوالمراجعࡧ

 

350 
 

 المستهلكین بالسلع والخدمات  بإعلامالمتعلق  1978جانفي  10الصادر في  23-78رقم  القانون .6

 .من المستهلكأالمتعلق بسلامة و  1983جویلیة  21الصادر في  83/660رقم القانون  .7
 .المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 1986دیسمبر  01الصادر في  86/1243 رقم القانون .8

 .حمایة المستهلك أحكامالمتعلق بتعزیز  1992جانفي  18الصادر في  92/60 رقم القانون .9
 .المعدل والمتمم المتعلق بالاستهلاك 1993جویلیة  26في  الصادر 949-93القانون رقم  .10

 .المتعلق بالشروط التعسفیة وتقدیم العقود 1995رایر فب 01الصادر في  95/96القانون رقم  .11

 .الخاص بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة 1998ماي 19المؤرخ في  98/389 رقم القانون .12
 .المقارن بالإشهارالمتعلق  2001 أوت 23الصادر في  2001/741 رقم الأمر .13

 .مة العامة من المنتجاتالمتعلق بالسلا 2004جویلیة  09الصادر في  2004/670 رقم الأمر .14
 .المتعلق بمطابقة المنتجات 2005فیفري  17الصادر في  2005/136 رقم الأمر .15

المتعلـــــــق بترقیـــــــة المنافســـــــة وخـــــــدمات  2008جـــــــانفي  03الصـــــــادر فـــــــي  2008/03 رقـــــــم القـــــــانون .16
 .المستهلكین

  .بعصرنة الاقتصاد المتعلق 2008أوت  04الصادر في  2008/776 رقم القانون .17

 .قانون الاستهلاك الأحكامالمعدل  2014مارس  17الصادر في  2014/344 رقم القانون .18
المتعلــــــق بالقســــــم التشــــــریعي لقــــــانون  2016مــــــارس  14الصــــــادر فــــــي  2016/301رقــــــم  الأمــــــر .19

  .الاستهلاك

المتعلــق بالقســم التنظیمــي  2016جــوان  29الصــادر فــي الصــادر فــي  2016/884رقــم المرســوم  .20
 .لقانون الاستهلاك

المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام  2016فیفري  10المؤرخ في  2016/131 رقم الأمر .21
 .أحكام القانون المدني الفرنسي عدلالتي  تالمتعلق بالالتزاما

iii. النصوص القانونیة المصریة 
  المعدل والمتمم 1948لسنة  131المصري رقم  القانون المدني .1
  1999لسنة  17رقم قانون التجارة المصري  .2
 886/2006ولائحته التنفیذیة رقم  67/2006 رقم كقانون حمایة المستهل .3

 2017ماي  24 مؤرخة فيمكرر  20، المتعلق بالجمعیات ج ر رقم 2017لسنة  70القانون رقم  .4
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